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الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


تأليف القاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي (ت /١7/اه)‏ 
من بداية (كتاب الضحايا) إلى نحاية (كتاب الأيمان والنذور) 


دراسة و 3 تحقيقاً 


رسالة علمية مقدمة للحصول على درجة العالمية (الماجستير) 


إعداد الطّالب 
الرقم الجامعي )”1/1١5٠.8575(‏ 
إشراف 


الأستاذ الدكتور ظاهر بن فخري الظاهر 


العام الجامعيّ 5٠‏ 5١-١52آاه‏ 


الومرابحية تايا 


ملخص الرسالة «صربي) 

عنوان البحث "الجواهر البحرية في شرح الوسيط" للقاضي نجم الدَّين أبي 
العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي (المتونى /1”/اه), من بداية كتاب 
الضّحايا إلى تماية كتاب الأيمان والتّذور. 
رسالةٌ علميةٌ مقدمةٌ لنيل درجة العالمية (الماجستير)» في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
في كلية الشريعة "قسم الفقه". يهدف البحث إلى تحقيق ودراسة لكتاب في الفقه على 
المذهب الشّافعي. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفيء وبالرجوع إلى دليل 
التسائل العلمية المعتمد من قبل عمادة الدّراسات العليا بالجامعة الإسلامية. وفي تحقيق 
هذا الكتاب اعتمد الباحث على نسختين: الأولى: - وهي الأصل- نسخة المكتبة 
الوطنية بباريس» ورمزت لما ب (و). الثانية:- للمقابلة- نسخة مكتبة متحف 
طوبقبوسراي» إسطنبول» تركيا ورمزت لما ب (ط). وقد استدعت طريقة التّحقيق تقسيم 
الرّسالة إلى مقدمة» وقسمين» وفهارس فنية» صدّرت الكتاب بمقدمة, شملت على 
قسمين بياتحما كالتالي: 
القسم الأول: قسم الذراينةة ويشفم عل متسحتين :ريسي وتحت كل عنما اللي 

المبحث الأول: دراسة المؤلف. 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 
القسم الثاني: قسم التّحقيق» ويشتمل على النَّص المحقق» وفيه: كامل كتاب الضّحاياء 
وكتاب العقيقة» وكتاب الأطعمة» وكتاب السّبق واليّمي» وكتاب الأبمان والنذور» ثم ختم 
الباحث الكتاب بوضع المصادر والمراجع» والفهارس الفنية اللازمة. 
وقد أظهر البحث نتائج عدة منها: ترك القاضي نجم الدَّين أبي العباس أحمد بن محمد 
القمولي المصري الشافعي -رحمه الله- إرثاً كبيراً للمكتبة الفقهية الإسلامية» فكان أحد 
علماء النبلاء في المذهب الشافعي» وكتابه يعتبر من المراجع الأصيلة للمذهب. 
الكلمات المفتاحية: الجواهر- البحرية - الوسيط - الصّحايا- الأبمان- نجم الدين. 


لاهرالبحرية 00 ملخص الرسالة 
ملخص الرسالة إنجليزي) 
11111 


-21 تداك 4102013 69" اأعع25 21-11 طانتقطك 11 امتتطوطلة نتتطة41131" 
21-1112511 01221111)-21 111112112111201 سالط لحسسطخى كعحط٠طخ‏ داج تتطى دزرز 
01 001 ©1) 01 665121111215 ع©1) 2نه"ظ ركذ 727 0160) 1 لأقطكدلح 

75 2201 02115 ]01 001 عغطا 01 20ء عغطا 0) مستاءل؟ 


127111767511 15107111 ©1176 01 510710 [0 تجا أناعه لآ 111067126 مكآ لال /[0 05167 1// 
4 2021 1707ل0سل/! 01 


5 12771217125 2320 56107125 ,عطتائلهء غج لعمطلهة 563039 ألمعككده عطل' 
طن زه 0015 0122]6م112 أومطط عط 1ه عه لعلع510ممء 15 طعتطئ؟ عاممط 
بلاعكهع125 عطا 01 لهمع عطا عاعتطعد 10 .اع تامطا 01 1ممطاء؟ 1'لقطذ عطا مده 
00طاع لوعاتإلهمة عطة ع ككتاأمتعوع0 عطا زه لع1اع1 معطعموعوع عطا 
طاعتوعوع1 علتامعاهء5 7111085 101 د5عمزاع10ناع 01 60012 عطا 6 عمتل1مععة 
عتمتة اذ[ عطا غه 5ع50101 عند ماع05 01 متطوصدءعحآا عطا :69 لع17ماممة 
311 016125ت 12 1560 (3ع700010اأع22 عط ه10 كخ .117ولء11املآ 
عطا 01 تام0كء لا :'(23101 ,5ع1م0ء 570 زه لع1اع1 عع متوعوع1 عط 1ه0هط قلطا 
لع5011؟ 15 غ1 ,نم20 لطاع 01 عطا 15 طعتط7 ,ماكو ص1 تمقه1ط امآ لهمه0 دالا 
0 ,110ا11115 1051337م1'0' عطا 01 12159ط1آ عطا 01 تزممكء ل .(9) لاا 
5 3م165 ع1 .()) 1711 0ع00112زتز5 15 غ1 له ,نق1111 ,لناطممأا؟] 
ع1 :1011015 35 5ععمع1ع1ع1 220 5ع1206:2 ,2115م 1570 ,12100111101 مله 01 
طاعتط/؟ ,ضملاعع5 56109 عطا معطا ,مم1اع 10600 عطا دعل تآعمصآا ممتاععد 11156 
ل كلدعل ]1 عامما 11156 عطا +101 حكث .5ع1م0] طتهطط 580 5ع 1اعم1 
71 5لدع0 ع1مم0] 20معه5 عطا له ,كله50 عط 01 #مطاتته عط عطلء لم1 
عطا عصتاتلء 220 ع طالاع1اع12 :مملاعه5 لممعء5 عط]' .6001 عطا عطاع لاما 
كمتتاع1؟ عغطا 01 عاموط عط معطا ,)ءدع) 0ع01» عغطا د5ع110ع10 غ1 همه ,عاممط 
عطا 01 56001 عطا ,كل100 08 عله600 عطا بطموعع0ه 01 5001 عطا ,تإأع تلام 115 
عطا معطا ,17015 320 كخطغده 01 ع600[1 عطا 220 ,عمصتاممطة عطا ممه ععدة]1 
ركالتاوع1 291ع568 1298762160 طعموعوع1 عغط]!' .دععمعواع1 لمة دععرعل120 
7127 2316 0500 20359 - عقططك- 1ج أطث طذدآ-1ه دطزواظ 01دونلخ :ع0نلساعم1 
عط لله ,1235ط1آ طواط عتصداذ] عطا 102 ترعدعع]1 أدعمع 2 غ1ع1 - صتط مممنا 
220 ,5012001 512311 01 اقططلخمطله ما 1315ماء5 أوعأوعمع عطا 01 عه 1718325 
عطا ]01 د5عع0عاع1ع1 01]21م110 20201 عغطا 01 عه لعع02510» 15 عأهه6 علط 
.011 01 51211-15012001 

- 03165 - طتلاحله حطزواظ 201ن1خ - أمتختطدطلخ تتتطدتككة زاذ :70105 9عك]1 
15 


الجراهر ابحرية ١١‏ شكروتقدير 


الشكر والتقدير 
أحمد الله تعالى أولاً وآلخراً على ما أسبغ على من العم والمنن؟ ظاهرة وباطنة» وأجزل 
لي من عطاياه التي لا تُعد ولا تُحصى» » وأشكره شكراً يليق بجلاله وعظيم شأنه أن يمكر لي 
إتمام هذا العمل المتواضع» ولولا التوفيق منه سبحانه والتيسير والتسهيل لما وجدت إلى ذلك 


فأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكري, مباركاً أنتفع به وينتفع به 
الخلق والعبادُ» وأنْ يرزقني وإياكم الإخلاص ف القول والعمل» ويجنبنا الرّياء والسّمعة» وأنْ 

وأتوجه بوافر الشكر والتقدير لوالدتي العزيرّين» لما بذلا من جهد وذاقا من عناء في 
سبيل تربيتي وتوجيهاتقٍ وإدخالهما إياي في التعليم الشرعي» فجزاهما الله تعالى عني خير 
الجزاء» وأطال بقاءهما على طاعته؛ وغفرلهما ورحمهما كما ربياتي صغيراً. وأشكر جميع 
أقربائي وأصدقائي وأساتذني في بلدي» على رأسهم الشيخ سعيد غنسوري» والشيخ 
سليمان كونفي مدير معهد النور للتعليم والتربية الاسلامية» حفظهما الله. 

وأتوجه بشكري الوافي لحكومة هذه الدولة المباركة -المملكة العربية السعودية- على 
جهودها وخدمتها الإسلامٌَ وأهلّه. وإتاحة الفرصة لي في التعليم بإحدى جامعاتماء فالله 
أسأل أن يحفظها من من سوءء وأدام أمنها واستقرارها. 

وأتوجه بالشكر الوافي لجامعتي العريقة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» والقائمين 
عليها. 

والشكر للقائمين على كلية الشريعة التي تمل من منهلها الزلال» وأخص منها 
بالشكر القائمين على قسم الفقه على ما قدموه وبذلوه» فجزاهم عني خيرا. 

وأشكر جميع من استفدت منه تدريساء» أو تعليما أو توجيهاء من الأساتذة والزملاع, 
فجزاهم الله جميعا عني خير الجزاء . 

وأتوجه بشكري وتقديري لمرشدي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العقيل رئيس 
قسم الفقه الذي وقف معي إلى أن سجلت في هذه الرسالة. 


الو د 


وأخص بفائق شكري وتقديري لشيخي العزيز ومشرفٍ الأمين في الرسالة الأستاذ 
الدكتور ظاهر بن فخري بن عارف الظاهرء الذي وقف معي بكل أمانة في التوجيه 
والإرشاد والنصح والبيان» بدون تقصير ولا ملل ولا سآمة ولو يوما. فجزاه الله خير الجزاءء 
وحفظه من كل سوءء وبارك فيه وف علمه وأهله وذرياته. 

وأشكر الشيخين الفاضلين الأستاذ الدكتور عوض بن حميدان العمري» والدكتور 
أحمد بن سليمان العبيد على تفضلهما بقبول المشاركة في تقويم هذه الرسالة» وسد خللها 
ونقصهاء فجزاهما الله عني خيراً وبارك فيهما وف علمها. 

وأشكر كل من دعالي ظاهرا وباطناء ومن يتابعنا في هذا الوقت عن بعد فجزى الله 
كلا منهم عني خير الجزاء. 

ختاماً أقول: من طبيعة البشر النقص والخطأء والكمال لله سبحانه لا شريك له فما 
كان من صواب فمن الله وماكان من خطإ فمني ومن الشيطان, فالله تعالى أسأل أن 
يغفر لي ويتجاوز عني» وأسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالحء وأن 
يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال, إنه سميعٌ قريبٌ. 

وصلى الله على خير خلقه محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
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الجواهر البحرية قسم الدراسة 


الحقث همة 


3 الحمد لله نحمده. ونستعينه) ونستهديه)» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


ومن سيئات ت أعمالناء من يهده الله فلا مُضَْ له. ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أنْ لا 


- و إلا ودر 5 زم 0 58 اناس 
م ا 5 28 7 رسيا 2 ا ع 221 0 الا كما م 12 
ألزى حَلقَح من 500 روجها ود . 0 واتقوا 
9 7 2 008 ِ_ سر 2 
ذِى تون بوء ويام إِنَّ أله كن عكر 56 طيايهًا ألزين يت مثو 
0 9 ع وَيَعَدْ 
ُو اد وُولوأ ة و كدر ضر اوت ومن 
بع لَه 00 6 نَ قَالَ َوَرًا عَظِيمًا 08". أما بعد: 
فَإِنَّ العلم الشّرعي والانشغال 3527 وتعليماً من أعظم القُرب وأجل الطّاعات؛ 

وهو من أشرف العلوم) وأعلاها مرتبة وقد جاءت نصوص الكتاب 00 0 بطلبه 
وحاثة عليه» ومبينةً ةَ فضل من انشغل به» فمن ذلك قوله تعالى: م 0 

ا ل 0 0 26 
مد وَأَلْذِينَ أونوا لْعِلْرَ يجت 4 0 وقوله 00 فل هَل سَئَويى 207 
كسورة وََأّذينَ َِ ون > تكد أأنأ أ لَب 4! 0 ومن السشّنة 3 قوله 2: 
ررض دالق د ضرا تفي ن الت )"1 ره قا زرو للف فنا الس بعكم 
يهل :الله لذي طريقاً إل الل" والتصوض "هذا الفبان معلومة مشهورة: 


إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمد عبده ورسولهء ِيَكأيه أَلذِينَ انوأ 


ظ ر ةو 


ند 


06 

اح 
لععال”ء 
1١‏ 

00 

2 

اعد 


لسر امود 1 

روسو سا 

(؟) سورة الأحزاب: (70 - .)3١‏ 

(:) سورة المجادلة: .)١١(‏ 

(5) سورة الزمر: (9). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: العلم» باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
(85/1)» برقم: (71). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه, باب: فضل طلب العلى (85/5*-585)» برقم: (5515)) 
قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 


الرشرسية تباترا 


وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يتخحصل فلاح الإنسان» وهو الغاية من خلق الخلق, 


وعلم الفقه أرقى العلوم منزلة» وأسناها منقبة» وأعظمها فائدة» ويدل على عظم فضله 
دعاء النبي وله لابن عباس رضي الله عنهما: ((اللهم فقهه في الدين))7'"» وقد اشتغل 
بحذا العلم العلماء قدياً وحديثاً منذ عهد النبي ويد من الصّحابة» والتّابعين ومن بعدهم, 
مذارا تدتما ودعي الما رابا ورشقاف ارتضاة: إل أن عا تن تدع 
فدونوا هذا العلم ولّمُوا فيه؛ فمنه المتن, والشّرح» والمختصرء والمطول» والمنظوم, والمنثور 
وتكوّنت المذاهب الأربعة» وقويت وظهر لها أتباع اهتموا بحا تصنيفاً و تأليفاًء وقد توارثها 
المسلمون جيلاً بعد جيل» لكن الكثير من تراث الفقه الإسلامي مفقود -وذلك بما حل 
بالأمة الإسلامية من محن كحروب وغيرها- أو مخطوط بحاجة إلى تحقيق وإخراج ونشر؛ 
لتزود بما المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون والمحققون وطلاب العلم. 

ومن آلاء الله عز وجل أنْ يسّر لي المشاركة في العمل على مخطوط قيّم نفيس في 
علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي حرحمه الله- وهو كتاب الجواهر البحرية 
(جواهر البحر) لنجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي ت707/اه» رحمه الله- 
من بداية (كتاب الضحايا) إلى تماية (كتاب الأيمان والنذور)» وهو اختصار لكتاب 
البحر امخيط شرح الوسيط للمؤلف نفسه. الذي أكثره مفقود. 

ولما كان لهذا الكتاب وأصله من قيمة علمية كبيرة؛ استعنت بالله عز وجل في 
المشاركة في خدمة جزء منه» ليكون موضوع رسالتي ضمن مشروع لنيل درجة العالمية 


(الماجستير)» أسأل الله عز وجل التّوفيق والسّدادء إِنَّهِ ولي ذلك والقادر عليه. 
رركت 


.)١ 573( برقم:‎ ,)07/1١( أخرجه البخاري في صحيح, كتاب: الوضوءء باب: وضع الماء عند الخلاء‎ )١( 


الرشراسية بادا 


أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 
تتجلى أسباب اختيار الموضوع, وأهميته في النقاط التالية: 


-١‏ كونه من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي» الذي ينبغي أن يبرز 
لمن له صلة بمذا الفن من مفتٍ وقاضٍ وطالب علي. 

؟- أنه اختصار شامل» وجامع للبحر امحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي20, 
سهل العبارة» حسن الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر والوسيط في المذهب الشافعي» قال 
الإسنوي(" : (لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه)»7" يقصد البحر المحيط. 

كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودة» ولا يوجد منه إلا 
أجزاء قليلة متفرقة. 

5- إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعيء والنقل عن بقية المذاهب. 

ه- جلالة قدر المؤلف وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 
وهذه نبذة مما قال عنه العلماء: 

فالا اق قاطي كريية "ب راعريةرى عببدا بو مك رز سان القرتي للخرومع 


الي العادكة نجم الدين أبو العباس القمولي المصري» اشتغل إلى أن برع؛ ودرس» 


(1) ستأتي ترجمته في (ص:١81).‏ 

(1) ستأتي ترجمته في (ص: .)7١‏ 

(؟) طبقات الشافعية .)١59/5(‏ 

(5) أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي الشهبي الدمشقئ» تقئْ الدين: اشتهر بابن قاضي شهبة» 
ولد سنة (3/الاه)» وتوقٍ سنة (8251ه)» من تصانيفه: الإعلام بتاريخ الإسلام» طبقات 
الشافعية» انظر: تمذيب الكمال في أسماء الرجال /١(‏ 57)» الضوء اللامع (١11/١؟)؛‏ 
الأعلام للزركلي (؟51/5). 


الجواهر البحرية قسم الدراسة المقدمة 


وأفتى» وصنف, وولي قضاء قوص7", 3 إخيم", ثم أسيوط 7" وللباا أ والشرييةء 
ولي 9 ولي نيابة الحكم بالقاهة1 ا وحسبة مصر مع الوجه القبلء 9 ودرس 


)١(‏ قوص: مدينة كبيرة في مصر ف الجهة الشرقية من النيل وهي اليوم مدينة ومركز بمحافظة قنا. وتقع 
علي الساحل الشرقي من النيل جنوب القاهرة بحوالي (555كم). انظر: معجم البلدان 
(1/5١5)؛‏ الروض المعطار (ص: 485) /ك11؟ /متده .151106012 .03// :ومغطا 
دحا0؟ ٠‏ 0 90 لز 5 900 ١‏ 9003 

(؟) اخميم: هي إحدى مدن صعيد بمصرء وتقع بالجانب الشرقي من النيل» لها ساحل» وهي 
مدينة كبيرة قديمة» وتتبع محافظة وهاج إدارياء وتبعد عن القاهرة ب (/5: كلم). انظر: معجم 
البلدان )١7+/١(‏ الروض المعطار (ص: )١5‏ موسوعة ويكيبيدياء .31// :5ط66 1 

9 900 د90 ١‏ 9200 و90 1 0 90 1كل1ك؟ /01 .6012 م1ك511؟. 

(؟) أسيوط: مدينة على الضفة الغربية من نيل مصر وهي كبيرة عامرة آهلة» وهي اليوم كبرى 
مدن صعيد مصرء وهي عاصمة محافظة أسيوط بينها وبين القاهرة (707 كم) على طريق الصعيد 
الحر. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: 8ه) معجم البلدان (١/917١)»؛‏ موسوعة 
ويكيبيدياء +906 0 /؟ 7/2 900 /لكمكاج01 .012ء مكلك .ته :ومغط 
1م حل 290 ىز 92005. 

(؛) المنيا: هي اليوم إحدى محافظات مصرء عاصمتها مدينة المنياء وهي واحدة من أهم محافظات 
صعيد مصر تبعد عن القاهرة ب (١7؟كلم).‏ انظر: موسوعة ويكيبيديا. .:21// :5م166 
11 01 .012ء متكلاتي؟ 

(5) الشرقية: إحدى محافظات جمهورية مصر العربية وتقع في المنطقة الشرقية» وثالث أكبر 
امحافظات في التعداد السكانى. ولا أهمية تاريخية كبيرة حيث كانت تعتير البوابة الشرقية 
لمصر. انظر: معجم البلدان (3*31/8) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (١//710١)؛‏ 
موسوعة ويكيبدياء ‏ 257/07/ 01/11/9009 .6012 ملكلا .تقد :ومغغط 
ح ‏ 9025_20 ل نط0 9001 ىز ةك :01 6؟ 70209601١‏ 

(5) الغربية: هي اليوم محافظة موجوده فى وسط الدلتا فى همال مصر و أكبر مدينه فيها هى امحله 
الكبرى و العاصمة هى طنطاء ويحدها من الشمال محافظة كفر الشيخ و من الجنوب 
محافظة المنوفيه. وبين طنطا و القاهرة حوالي ١(‏ كم)» و بينها و بين اسكندرية( ١١١‏ كم). 
موسوعة ويكيبيديا. 
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بالفخرية!" بالقاهرة» والفائزية!* بمصرء وشرح الوسيط شرحاً مطولاء أقرب تناولاً من 
المطلب» وأكثر فروعاء وَإِنْ كان كثير الاستمداد منهل". وقال الإسنوي: لا أعلم 
كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه. وسماه: البحر المحيط في شرح الوسيط» ثم لخص 
أحكامه خاصة؛ كتلخيص الروضة من الرافعي7"), سماه: جواهر البحر» وشرح مقدمة 


)١(‏ القاهرة: وتسمى القاهرة المعزبية؛ نسبة إلى قائد المعز صاحب المغرب ومصر أول من بناه» 
وهي اليوم عاصمة جمهورية مصر العربية وأكبر وأهم مدئما على الإطلاق» وتعد أكبر 
مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة» وتحتل المركز الثاني أفريقياً والسابع عشر عالمياً 
من حيث التعداد السكاني» يبلغ عدد سكانها 9. 7 مليون نسمة حسب إحصائيات عام 
6ه يمثلون .٠١‏ 07, من إجمالي تعداد سكان مصر. انظر: معجم البلدان (501/5)؛ 
رحلة الشتاء والصيف (ص: 5/8)؛ مسالك الأبصار (/485 )» موسوعة ويكيبيديا. 

سا 4 +900 الكلكاع1ه .حتلء م تكد .تته// :ومغغط 
24 |[ [ؤز [زذ 11ج ..:.5. 

)١(‏ الوجه القبلي بمصر: هو الصعيد» وهي منطقة تقع الجنوب الشرقي من مصرء أو الجزء العلوي 
من أراضي تحر النيل في مصرء تمتد من الجيزة همالا حتى أسوان جنوباء وإلى الحدود مع 
السودان» وشرقا بمحاذاة البحر الأ>مرء وتمثل الجز الأسفل من خريطة مصر. ويقابله الوجه 
البحري: وهو ما كان في همال مصر. انظر: مسالك الأبصار (*595/7)» المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار »2)١*5 )21١*5/١(‏ موسوعة ويكيبيديا). ‏ (.03// :5م]]2]آ 
29260 9005 وطا 90 900/0 الكلتكد /ع1ه .012ء مكلا 
١س‏ 0 _. 

() هي مدرسة بالقاهرة فيما بين سويقة الصاحب ودرب العدّاس» عمرها الأمير الكبير فخر 
الدين أبو الفتح عثمان بن قزل الباروميت» أستادار الملك الكامل محمد بن العادل» وكان 
الفراغ منها في سنة (5717ه). انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (7/5١5)؛‏ 
منادمة الأطلال ومسامرة الخيال (ص: .)١07‏ 

(4) هي مدرسة شافعية في مصر أنشأها الصاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد بن وهيب 
الفائزيٌ قبل وزارته» في سنة (577ه)» وهي للشافعية. انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار (7/5١؟).‏ 

(5) طبقات الشافعية ٠/9١‏ +«+-ععم) 


(5) ستأي ترجمته في (ص726). 


الجواهر البحرية قسم الدراسة المقدمة 


الإمام فخر الدين الرازي("2 7 » قال السبكي؟؟ في الطبقات الكبرى: كان من الفقهاء 
الماتهو ووو الواتتجاو الو رعين فنكن' أن لبدافه كان" لذ فرعن اقول له الكت لوالا 
ولم يبرح يُفتي» ويُدرّسء ويُصنّف» ويكتبء وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول 
فيما نقل لنا عنه: ليس بمصر أفقه من القمولي» وقال الكمال جعفر الأدفوي': قال: 
لي أربعين سنة أحكم, ما وقع في حكم خطأء ولا مكتوب فيه خلل مني!". وكان 
القمولي مع جلالته في الفقه عارفاً بالنحو والتفسيرل". 

*- اعتماد العلماء على هذا المصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه؛ منهم: 


)١(‏ هو عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمرو الكردي» الشهر بابن الحاجب ولد: سنة 
(٠٠٠ده)ء‏ » وتوت سنة(547ه)» من مؤلفاته: منتهى السول والأمل» مختصر منتهى السول 
والأمل» المقصد الجليل. انظر: سير أعلام النبلاء (5715/7)» الأعلام للزركلي (5/١١؟).‏ 

(؟) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري, أبو عبد الله فخر الدين الرازي: 
الإمام المفسر. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ولد ف الري سنة (4 4 هه)» وتوفي 
سنة (05٠5ه)»‏ من تصانيفه: مفاتيح» لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات 
ومعالم أصول الدين. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)8١/8(‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضى شهبة (55/7)» الأعلام للزركلي .)5١/5(‏ 

() نقل عنه ال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (595/5). 

(:) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء أبو نصر تاج الدين» قاضي القضاة» 
المؤرخ» الباحثء ولد في القاهرة سنة (/710/اه)» وتوفي بدمشق بالطاعون سنة (١لالاه)»‏ » 
من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى» معيد النعم ومبيد النقم» وجمع الجوامع. انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة (5/9 »)٠١‏ الأعلام للزركلي .)١85/5(‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (70/9). 

(1) ستأق ترجمته عند ذكر تلاميذ المؤلف. 

(0) هذا فيه نظرء فإن المعصوم هو رسول الله كلد ولعل القصد مبالغة في علمه وفقهه وقلة خطئه 

في القضاءء والله أعلم. 
() انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/154). 
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السيوطي(" في الأشباه والنظائر» والخطيب الشربيني!" في الإقناع في حل ألفاظ أبي 
5 مم ع 00 5 5 7 ع 
شجاعء وولي الدين أبو زرعة العراقي'" في طرح التثريب في شرح التقريب» وابن حجر" 
في الإيعاب» وغيرهم الكثير. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي, جلال الدين: ولد 
سنة (845ه)ء وتوقي سنة (١941ه)ء‏ من مؤلفاته: الإتقان في علوم القرآن» وإتمام الدراية 
لقراء النقاية» والأشباه والنظائرء والألفية في مصطلح الحديث. انظر: البدر الطالع 
(8/1؟#)ء الأعلام للزركلي .)5١1/9(‏ 

(؟) هو محمد بن أحمد الشربيني» همس الدين: فقيه شافعئ» مفسر. من أهل القاهرة. توفي سنة 
(3070ه)» من تصانيفه: السراج المنير» والإقناع في حل الفاظ أبي شجاعء وشرح شواهد 
القطرء ومغني امحتاج. الأعلام للزركلي (7/5)» الكواكب السائرة (77/9). 

(") هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الإمام الحافظ ولي الدين أبو زرعة بن 
الإمام أبي الفضل العراقي ولد سنة (557/اه)» وتوفي (877ه)» من مؤلفاته: فضل الخيل؛ 
والإطراف بأوهام الأطراف» رواة المراسيل» وحاشية على الكشاف أخبار المدلسين. انظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »)26١/4(‏ معجم المؤلفين »)500/١(‏ الأعلام للزركلي 
(8/1؟١).‏ 

(4) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين» أبو العباس: 
ولد في محلة أبي الهيتم سنة (5١9ه)»‏ وتوفي سنة (9541ه). من مؤلفاته: تحفة المحتاج» مبلغ 
الإرب» الصواعق امحرقة. انظر: الأعلام للزركلي (١/54؟١)‏ معجم المؤلفين (؟/57١).‏ 


الجواهرالبحرية قتنم الدرابنة لدف 
ترجمة المؤلف 

اسمه ونسبه: أحمد بن محمد بن مكي بن أبي الحزم ابن ياسين. 

كنيته: أبو العباس. 

لقبه: القاضي نجم الدوة 

نسبته: القمولي (قرية في مصر). 

واف لنياف وخو من افقيراء الساففيدة اذو متعرفة واشعة:وتصاني كبرو 


.)١5١:ص( ستأق ترجمته مفصلة في‎ )١( 


الجواهر البحرية قسم الدراسة المقدمة 
توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 

بالرجوع إلى نسخ المخطوط, وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن كتاب: 

الجواهر البحرية (جواهر البحر)» لمؤلفه أحمد بن محمد القمولي» وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه» حيث قال رحمه الله ما نصه: 
(وسميته الجواهر البحرية). 

5 قال الصفدي'" : (وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة 
ومباحث مفيدة» وسماه البحر المحيط» ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه جواهر 
البح )0". 

0# قال ابن السبكي: (صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر)("". 

 -‏ قال الإسنوي:(ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: 
جواهر البحر)!؟. 

ه- قال العبادي: (وصنف ف الفقه البحر الحيط شرح به الوسيط للغزالي في نحو 
من عشرين مجلدة» ثم اختصره في ثمانية مجلدات بخطه وسماه: جواهر البحر 
الحيظ فق شرع الوسيظ. 


)١(‏ هو حَلِيل ابْنْ أَيْبَكَء الْإِمَامُ الْعَادِلُ الْأَدِيب الْبَلِيعُ الْأَكْمَلْء صلاخ الدّين أَبُو الصّفَاءِ 
الصَّمَدِيٌ وُلِدَ في صفد بفلسطين سَنَةَ (555ه)» من مؤلفاته: الوافي بالوفيات. والشعور 
بالعور. ونكت الحميان» وألحان السواجع. انظر: المعجم المختص بالمحدثين (ص: ))1١‏ 
الأعلام للزركلي .)5١5/9(‏ 

.)51/8( الواثي بالوفيات‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى .)8١-+.0/9(‏ 

(:) طبقات الشافعية .)١59/57(‏ 

(ه) هو أحمد بن قاسم الصبّاغ شهاب الدين العبّادي ثم المصري الشافعيٌ الأزهري» توفي في سنة 
(95ه)» من مؤلفاته: الآيات البينات» وشرح الورقات» وحاشية على شرح المنهاج. انظر: 
الأعلام للزركلي )١98/1(‏ الكواكب السائرة .)١١1/9(‏ 

(1) ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (57/9 .)١5 4-1١‏ 


الجواهر البحرية قسم الدراسة المقدمة 


*- قال حاجي خليفة7": (شَرَحَ القمولي الوسيط في مجلدات سماه: البحر المحيط» ثم 
لخصه وسماه: جواهر البحر وهو المخطوط بين أيدينا)!"". 

ا قال الزركلي7" : (وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحيطء 
ثم جرد نقوله وسماه: جواهر البحر مجلدات منه في الأزهرية)!؟). 

2-4 قال عمر كحالة": (البحر امحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو اربعين مجلدة» ثم 
لخص أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي)7". 


)١(‏ مصطفي بن عبد الله القسطنطيني الحنفي الشهير بكاتب جلبيء وبحاجي خليفة. ولد سنة 
ألف وسبع عشرة في مدينة اسطنبول» وتوق سنة ألف وسبعا وستين. من مؤلفاته: صاحب 
كشف الظنون» سلم الوصول إلى طبقات الفحول. انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول 
مقدمة (ص: »))١١‏ طبقات النسابين (ص: .)١5037‏ 

(؟) كشف الظنون .)50١/8/5(‏ 

() خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الرركلي (بكسر الزاي والراء) الدمشقيّ 
ولدسنة (١١٠١ه)‏ ف بيروت» وتوي(1597١ه)‏ بالقاهرة. من مؤلفاته: الوجيز في سيرة 
الملك عبد العزيز» الأعلام» ما رأيت وما سمعت, عامان في عمانء ديوان الزركلي» انظر: 
الأعلام للزركلي (717/8؟)» تتمة الأعلام .)١75/1(‏ 

(:) الأعلام (1/؟؟5). 

(5) هو عمر بن رضا بن محمد كحالة ولد بدمشق سنة (75757١ه)ء»‏ وتوفي بحا سنة 
(50 ١ه)ء‏ من مؤلفاته: معجم المؤلفين» إفريقية الغربية» اللغة العربية وعلومهاء 
الحب.انظر: تتمة الأعلام (؟/ 7). 

(5) معجم المؤلفين (١9//1؟599-5).‏ 


الجواهر البحرية قسم الدراسة المقدمة 
الدراسات السابقة 

قد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط عدد من زملائي من طلبة برنامج ماجستير 

الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 

١-مصطفى‏ معاذ محمد من بداية الكتاب إلى تماية الفصل الأول في آداب قضاء 
الحاجة» تمت مناقشته. 

؟-مهاتاما ولسن» من الفصل الثاني: فيما يجب الاستنجاء منه إلى تحاية باب المسح 
علي الخفين. 

- زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى تهاية الباب الرابع في كيفية الصلاة. 

-محمد أزهري أرغاء من بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة إلى نحاية الفصل 
الثاني فيمن هو أولى بالإمامة. 

ه-علي أحمد صالح لصوع., من بداية كتاب صلاة المسافرين إلى تحاية القول في الغسل 
من كتاب الجنائز. 

1 مظهر منظور حافظء من بداية النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجنائز إلى نماية 
القسم الأول: الأداء في الوقت من كتاب الرّكاة. 

لا- محمد بشير عبدالرحيم» من بداية القسم الثاني في تعجيل الزكاة من كتاب الرّكاة إلى 
كحاية ركاة الفطر. 

8- عبد الله الثرياء» من بداية كتاب الصيام إلى نماية فصل في موجب القران والتمتع 
من كتاب الحج» تمت مناقشته. 

8-سانفوا عبد السلام» من بداية الباب الثاني في صفة الحج إلى تماية الأمر الثالث من 
الأفعال الموجبة للضمان من كتاب الحج. 

-١‏ عبد الإله السبيعي» من بداية الطرف الثالث في الأكل من كتاب الحج إلى تماية 
الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة من كتاب البيع. 

-5١‏ حادنت جميل» من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب البيع 
إلى تماية المانع الثالث من موانع الرد: تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 
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المبيع عن ملك المشتري إلى غيره من كتاب البيع إلى تماية فصل فيما يطرأ علي 
الثمار المبيعة قبل القطاف والاختلاط بغيرها من كتاب البيع. 

-١ 8‏ منصور معجب التميمي» من بداية القسم الخامس من كتاب البيع إلى تماية 
الباب النان. قي القبض: مخ كنات الرشن: 

-١‏ محمد عليم الدين يوسفء من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض 
في حق المرتمن والراهن من كتاب الرهن إلى نحاية الباب الأول في الصلح من كتاب 
الصلح. 

6- أبو الحسن محمد أكرمء من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح إلى 
نحاية كتاب الوكالة» تمت مناقشته. 

-١6‏ عبد المنان عبدالحليم هاني» من بداية كتاب الإقرار إلى نحاية الحكم الأول من 
أحكام العارية من كتاب العارية. 

-1١١/‏ جاسر أحمد صابر» من بداية الحكم الثاني من أحكام العارية من كتاب العارية 
إلى تحاية كتاب الغصب. 

- متقين سيف الدين مينج, من بداية كتاب الشفعة إلى تحاية الباب الأول ف 
أركان الإجارة من كتاب الإجارة. 

4- حمزة قاسم» من بداية الباب الثاني في حكم الإيجار الصحيحة من كتاب 
الإجارة إلى نحاية كتاب الوقف. 

ه9- محمد محاضر يونس» من بداية كتاب الهبة إلى تماية الباب الرابع في موانع الميراث 
من كتاب الفرائض. 

-١‏ أنس عيسى خضورء من بداية الباب الخامس في الرد علي ذوي الفروض 
وتوريث ذوي الأرحام من كتاب الفرائض إلى نحاية الفصل الثاني من أحكام الوصية 
المعنوية (في الوصية بالحج) من كتاب الوصاياء تمت مناقشته. 

- عطا الله الحجوري» من بداية الفصل الثالث من الأحكام المعنوية للوصية من 
كتاب الوصايا إلى تحاية الباب الثاني في قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء 
والغنيمة. 


الرشرسية تباترت 


#الا ب محمد أحمد سيد أحمدء من بداية باب قسم الصدقات الواجبة من كتاب قسم 
الفيء والغنيمة إلى تحاية الفصل الرابع في تولي طرف العقد من كتاب النكاح. 

1 حمزة بو جلاب» من بداية الفصل الخامس في توكيل الولي وإذنه من كتاب 
النكاح إلى نحاية باب الثاني في أحكام الصداق. 

8 - عبدالرحمن سعيد القرني» من بداية الباب الثالث في نكاح التفويض إلى نحاية 
الفصل الثاني في نسبة الخلع إلى المعاملات من كتاب الخلع» تمت مناقشته. 

كن قاسيموف» من بداية الباب الثاني في أركان الخلع من كتاب الخلع إلى 
نحاية الفصل الثانى في الأفعال من كتاب الطلاق» تمت مناقشته. 

917- من بداية الفصل الثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة من كتاب الطلاق إلى 
تحاية الفصل السادس في التعليق بمشيئة غير الله من كتاب الطلاق. 

4- محمد عرفان» من بداية الفصل السادس في مسائل متفرقة في تعليق الطلاق إلى 
تحاية الباب الأول في أركان الظهار ومعنى ألفاظه. 

48- من بداية الباب الثاني في حكم الظهار من كتاب الظهار إلى نحاية الفصل الثاني 
ف المفقود زوجها من كتاب العدد. 

ه”- عبدالصمد عبدالعزيز» من بداية الفصل الثالث في الإحداد من كتاب العدد 
إلى تماية النوع الثاني في قصاص الطرف من كتاب الجنايات» تمت مناقشته. 

-"١‏ محمد ابراهيم الجماعي؛ من بداية فصل الجنايات فيما دون النفس من كتاب 
الجنايات إلى تهحاية فصل: جميع ما تقدم من أطراف الحر الذكر من كتاب الجنايات. 

9"- فارس علي محمد عطيفة» من بداية القسم الأول من كتاب الديات ف بيان 
الموجب الما من الأسباب ولمباشرات إلى نحاية فصل الغرم من كتاب الجنايات 
الموجبة للعقوبات. 

“# "ا من بداية الجناية الثانية: الردة من كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات إلى كماية 
النظر الثاني في محل الغرم الواجب بخطأ الإمام من كتاب العقوبات. 

5 - محمد عبد الحافظ عطية» من بداية الباب الثاني في دفع الصائل إلى كهماية كتاب 


الصيد والذبائح, تمت مناقشته. 
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خطة السحث 
تشتمل الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 
والمقدمة تشتمل على: 
- الافتتاحية 


- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 
2 اتبجة الول 
-2 توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 
- الدراسات السابقة 
-- خطة البحث 
-2 منهج التحقيق 
القسم الاول: قسم الدراسة, وفيه مبحثان: 

ا مبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
المطلب الغابي: مولده. 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: وفاته. 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 
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المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها. 
القسم الثاني: النص امحقّق: 
سأقوم بإذن الله بتحقيق جزء من هذا الكتاب» وهو من بداية كتاب الضحايا إلى 
تحاية كتاب النذور» وسيكون في نسختين: 
الأولى وهي الأصل: نسخة المكتبة الوطنية» باريس» والذي يقع في (114) لوحة: 
ابتداء من اللوحة (9١٠أ)‏ إلى اللوحة (108]) وهي مجلد واحد 
الثانية للمقابلة: نسخة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء والذي يقع في 
)5١(‏ لوحة ابتداء من اللوحة (7571ب) إلى اللوحة (/0؟) من امجلد العاشر. وقد 
نَقَص من هذه النسخة كتابا الأبمان والنذور إذ أتمما يقعان في المجلد الحادي عشرء 
ور افعو 
الفهارس العلمية» وتشتمل على الفهارس الفنية الآنية: 
9 - فهرس الآيات القرآنية. 
19 فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
0-8 فهرس الأعلام المترجم لهم في النص امحقق. 
 - 4‏ فهرس الألفاظ الغريبة المفسكرة. 
ه- فهرس الأماكن والبلدان. 
0-5 فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 


/1- فهرس المصادر والمراجع. 
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منهج التحقيق 
منهج التحقيق الذي سرث عليه في خدمة النص بإذن الله تعالى كما يلي: 
-١‏ نسخ النص الراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديقة مع الالتزام 
بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
1- اختيار نسخة المكتبة الوطنية بباريس أصلاً. 
وما فعلت ذلك ولم أعتمد نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي أصلا مع كوتها أقدم 
في تأريخ النسخ؛ لأنما ناقصة من آخرهاء إذ ليس فيها كتابًا الأيمان والنذور. 
وقد رمزت لنسخة المكتبة الوطنية ب(و)» ولنسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي ب (ط). 
#- المقابلة بين النسخة الأصل ونسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» وإثبات 
الفروق بينهما فيما عدا الآيات القرآنية» وصيغ التمجيدء والثناء على الله 
تعالى» وصيغ الصلاة والسلام على النبي له وصيغ الترضي والترحمء مشيراً 
إلى الفروق في الحاشية على النحو الآقي: 

أ- إذا جزمت بخطأ ما في الأصل أقوم بالتصحيح من النسخة الأخرى, وأثبته 
في المتن» وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ]» مع الإشارة إلى خطأ ما في الأصل في 
الحاشية. 

ب- إذا كان في الأصل سقطء أو طمسء أو بياضء أكملته من النسخة الأخرى, 
فإن لم أجده فمن مظانه من كتب الشافعية» وأضعه بين معقوفتين هكذا []» وأشير إلى 
ذلك في الحاشية» فإن لم أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً متتالية بين قوسين هكذا (...). 

- وضع خط مائل هكذا:/ (١١/أ)‏ أو (١١/ب).»‏ للدلالة على نحاية كل وجه 

من لوحات الأصلء مع الإشارة إلى رقم اللوحة في الهامش. 
ه- عزو الآيات القرانية ببيان اسم السورة» ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 
5- عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو في 
أحدهما اكتفيت بذلك» وإلا فأخرجه من مظانه من كتب الأحاديث 
الأخرى» وأبين درجته معتمدا على الكتب التي تعنى بذلك باختصار 
/ا- عزو الآثار إلى مظاتما الأصيلة. . 
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8- توثيق المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء من 
مصادرهاء والإجماعات» مع بيان القول المعتمد قُُ المذهب. 

4- شرح مشكل الألفاظ» والمصطلحات العلمية. 

- الترجمة بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص امحقّق. 

01- التعريف بالأماكن والبلدان التي ذكرها المؤلف» مع بيان أماكن وجودها 
وتسمياتما في زماننا الحاضر. 

- التعريف بالموازين والمكاييل والمقادير» مع ما يساويها في زماننا الحاضر. 

-١*‏ وضع الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضح ف خطة البحث. 


القسم الأول: قسم الدراسة وفيه مبحثان 
المبحث الأول: دراسة المؤلف 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية) 


المجواهر البحرية دراسة المؤلف 


قسم الدراسة 


المبحث الأول: دراسة المؤلف: 


وفيها قوائيةفيطالتن: 


المطلب الأول: اسمه. ونسبه. ونسبته. وكنيته7"©: 
اسممه: هو: أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن يسين. 
نسبه: القرشي المخزومي . 

نسبعه: القمولي!" المصري الشافعي. 

كنيته: أبو العباس. 


لقبه: الشيخ, العلامة, القاضي» نجم الدين. 


)١(‏ انظر: ترجمة المؤلف في: الطالع السعيد (ص ١55)‏ أعيان العصر (777/1)» الوائي بالوفيات 
(71/8)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (70/9)» طبقات الإسنوي »)١79/7(‏ البداية 
والنهاية (5 »)١51/١‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير »)١57/(‏ العقد المذهب 
(ص 507)» السلوك لمعرفة دول الملوك »)٠١7/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(355/5)» الدرر الكامنة (5559/1)» المنهل الصافي »)١515/7(‏ بغية الوعاة (587/1)» تاريخ 
الخلفاء (ص 557), حسن المحاضرة :»)4714/١(‏ طبقات المفسرين للداودي »))88/١(‏ درة 
الحجال »)43/١(‏ طبقات المفسرين للأدتموي (ص 578١)؛‏ سلم الوصول (١/777)؛‏ كشف 
الظنون :»)711/١(‏ شذرات الذهب »)١75/8(‏ ديوان الإسلام (2717/4 55)» البدر الطالع 
(١/51)؛‏ معجم المطبوعات (؟7/5؟5١).‏ الأعلام (١/؟١5)»‏ هدية العارفين ))٠١5/1(‏ 
معجم المؤلفين (؟2171/5 »)١5٠0‏ معجم المفسرين »)5/8/١(‏ الموسوعة الميسرة (7557/1). 

)١(‏ القمولي: نسبةً إلى قمولا أو قمولة وهي قريةٌ بصعيد في مصرء تبعد عن مدينة (قنا) (1كم) 
جنوباء وعن الأقصر (5١كم)‏ شمالاء وعلى الجهة المقابة لما من الضفة الشرقية للنيل إلى 
الشمال منها تقع مدينة (قوص)» وتبعد عن القاهرة 55٠0(‏ كم)» جنوبا تقريباء انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/55١)»‏ معجم البلدان (59//54)» الروض الطالع (ص: 


47 ) موسوعة ويكيبيديا. [1971/ج02 .012ء م كلل .2ة// :وصغغط 
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قسم الدراسة 


المطلب الثائ: مولده: 


(5كههه) وقيل: ستمائة وخمس وأربعين (ه4)ها". 
2 


))5١؟؟/1١( الأعلام‎ »)83/١( طبقات المفسرين للداودي‎ »)*87/١( انظر: بغية الوعاة‎ )١( 
.)١70/5( معجم المؤلفين‎ 
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المطلب الثالث: نشأته العلمية: 


نشأ القمولي- رحمه الله- وترعرع بمصرء فقرأ الفقه أولاً بقوصء» ثم بالقاهرة» وقراً 
الأصول والنحو, ومع من القاضي بدر الدين بن جماعة؛ وتولى قضاء قمولاء وهي من 
معاملة قوصء نيابةٌ عن قاضي قوص: شرف الدين إبراهيم بن عتيق!"': ثم ولي الوجه 
القبلي من عمل قوص ف ولاية القاضي: عبد الرحمن بن بنت الأعز» وكان قد قسّم العمل 
ينه وبين الوجيه: عبد الله السمربائي7"» ثم ولي إخميم مرتين» ولي أسيوطه والمنياء والشرقية 
التي قاعدتما بلبيسء والغريبة التي قاعدتما امحلة ثم ناب في الحكم بالقاهرة» ومصرء وولي 
حسبة مصرء وقد ولي تدريس الفائزية بماء والفخرية بالقاهرة» واستمر في نيابة القضاء بمصرء 
والجيزة7"» والحسينية!' إلى أن توقء ول يزل يفتي» ويحكم, ويدرّس» ويصنف» ويكتب وهو 
مبجلٌ معظمٌ» إلى أن غرب نجمه ومحجي من الحياة رسمها”. 


1 ا ع 


)١(‏ ل أقف على ترجمة له. 

)١(‏ ل أقف على ترجمة له. 

(") الجيزة: اسم لقرية كبيرة جميلة البنيان على النيل من جانبه الغري» بحاه مدينة فسطاط وهي 
الآن عاصمة محافظة الجيزة» وتشكل مع القاهرة وشبرا الخيمة معاً القاهرة الكبرى» وتقع مدينة 
الجيزة في همال مصر بين تمر النيل إلى الشرق» والصحراء الغربية إلى الغرب» وهي 
تلاصق القاهرة عاصمة مصرء وهي من كبرى المدن المصرية من حيث المساحة والسكان. 
انظر: معجم البلدان (300/7, الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: .)١8‏ :16005 
نه ع0 .دتلء مكلت .عه// 17 

6 الحسينية: مدينة تقع الآن بمحافظة الشرقية بمصرء حميت مدينة الحسينية بذلك الاسم نسبة 
إلى السلطان حسين الثاني» وكان يطلق عليها قبل تل فرعون» ثم تل نفيس» وحتى الآن لا 
زال هناك منطقة بالمركز تحمل اسم تل فرعون وعزبه التل وهي منطقة أثرية» موسوعة 
ويكيبيديا 01/557111 .6012 مك111 .21// :ومغغط 

(5) انظر: الطالع السعيد (ص: ».)١١55 »١57‏ أعيان العصر ,5715/١(‏ 51*)» الواتي بالوفيات 
(51/4)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (50/9)» الدرر الكامنة »)750/1١(‏ بغية 
الوعاة .)585/1١(‏ 


المجواهر البحرية دراسة المؤلف 


قسم الدراسة 


المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه: 


أولاً: شيوخه: 

تتلمذ القمولي- رحمه الله- على عددٍ من الشيوخ» وأخذ عنهم الفقه» وغير ذلك 
من العلوم والفنون» ومن أشهرهم مرتباً على الحروف الهجائية: 

-١‏ أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري 
البخاريء الشيخ العالم العلامة شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية في عصره نجم الدين 
أبو العباس ابن الرفعة المصري» ولد بمصر سنة (5145ه)» وتوف بمصر ف رجب سنة 
(١٠/اه)ء‏ ودفن بالقرافة/"". 

؟- جعفر بن يحبى بن جعفر المخزومي» الشيخ الإمام ظهير الدين التزمنتي نسبة 
إلى تزمنت» وهي من بلاد الصعيد» كان شيخ الشافعية بمصر ف زمانه» توفي 
سنة(7/>ه)("). 

عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر القاضي» تقي الدين أبو 
القاسم ابن القاضي تاج الدين العلامي المصري الشافعي المعروف: بابن بنت الأعزء 
كان فقيهاً إماماً مناظرا بصيراً بالأحكام, جيد العربية» ذكيا نبيلا» رئيساًء شاعراً 
محستاء فصيحاء مفوهاًء وافر العقلء كامل السؤدد, عالي الهمة؛ عزيز النفس, مولده في 
الثاني عشر من رمضان سنة (5175ه)؛ » توفي في السادس عشر من جمادى الأولى عام 
(9ده). 0 


))5١8-571١1/9؟( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ :)١74 انظر: العقد المذهب (ص:‎ )١( 
.)49-41/8( شذرات الذهب‎ ,)8854-+8/1١( الدرر الكامنة‎ 
بطن من المعافر نزلوها فسمّيت بحمم» وهي اليوم مقبرة تقع بالعاصمة المصرية القاهرة وبما قبر‎ 
16005: موسوعة ويكيبيديا‎ :»)7١1/5( الإمام الشافعي رحمه الله. انظر: معجم البلدان‎ 
.//21. 171116012. خاكلا ع0‎ 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)١59/8(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن 
كثير »)١57/(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟1157/5: .)١71١‏ 

(*) انظر: تاريخ الإسلام :)8١7/1١5(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (57/8١)؛‏ 
شذرات الذهب (07/؟76). 


الجواهر البحرية قسم الدراسة دراسة المؤلف 


4- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن 
صخر الشيخ, القاضي بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي» قاضء من العلماء 
بالحديث وسائر علوم الدين» مولده في شهر ربيع الآخر سنة (5357ه), بحماة» مات 
بمصر في ليلة الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة (:"/اه)ء ودفن 
بالقرافة00). 

ه- محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم 
القوصي المصري الشافعي المالكي» أبو الفتح تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد» تفرد 
بمعرفة العلوم في زمانه» والرسوخ فيهاء اشتغل بمذهب مالك وأتقنه. ثم اشتغل بمذهب 
الشافعي» وأفتى في المذهبين» وله يذ طولى في علم الحديث» وعلم الأصولء والعربية, 
وسائر الفنون» ولد بساحل مدينة ينبع من أرض الحجاز سنة(5 7ه » توفي رحمه الله 
سنة (7١٠/٠ه)ء‏ ودفن بالقرافة). 
ثانياً: تلاميذه: 

مع شهرة القمولي في زمانه» وذياع صيته» وتدريسه في عدة مدارس ف مصر إلا 
أن كتب التراجم لم تذكر له إلا النزر اليسير من التلاميذ والطلاب» فمنهم على ترتيب 
الحروف الحجائية: 

-١‏ جعفر بن ثعلب بن جعفر بن عليء الإمام العلامة الأديب البارع ذو 
الفنون كمال الدين أبو الفضل الأدفوي» ولد في شعبان سنة (5/85ه)» » وقيل: 
(517ه)» تون في صفر سنة(48/اه)» وقيل: في السنة الآتية» وقال الإسنوي: قُبيل 


الطاعون الواقع 2 سنة تسع وأربعين» وذُفن بمقابر الصوفية» وأدفو: يلد 2 أواخر 


)١(‏ انظر: الطالع السعيد (ص: .)١١5‏ أعيان العصر »)571/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى ».)١57-١75/9(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (*/5 2318 5١)؛‏ 
الأعلام (ه/رةى 17). 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »43)5-٠٠017/9(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين 
لابن كثير »)١57/9(‏ الديباج المذهب (2519/5 .)3١8‏ الرد الوافر (ص: 55» 58)؛ 
البدر الطالع (587-559/5). 


الجواهر البحرية قسم الدراسة دراسة المؤلف 


الأعمال القوصية قريبةٌ من أسوانء قاله الإسنوي» وقال غيره: قريةٌ بالجانب الغربي من 
. )1 

ا 

منقح الألفاظ محقق المعاني ذو التصانيف المشهورة المفيدة جمال الدين أبو محمد القرشي 


الأموي الإسنوي المصري» شيخ الشافعية» ومفتيهم» ومصنفهم» ومدرسهم, ذو الفنون 
الأصولء والفقه؛ والعربية وغير ذلك» ولد بإسنا في رجب سنة(4 ١/اه)ء‏ وتوفي فجأةً في 
خا "الأخرة سنه (9 ااه )» ودفن يترقه يقرب مقابن الضنوفية . 

محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أحمدء ويقال: عبد 
الصمد بن أبي بكر بن عطية؛ الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون صدر الدين أبو عبد الله 
العثماني المعروف: بابن المرحل وبابن الوكيل» ولد بدمياط في شوال سنة (5568ه)» , 
وبرع» وأفتى وله اثنتان وعشرون سنة» واشتغل» وناظر» فاشتهر امه وشاع ذكره» توفي 
ني ذي الحجة سنة (15/اه)» بالقاهرة» ودُفن بالقرافة بتربة القاضي فخر الدين ناظر 
01 ْ 


1 اد ع 


)١(‏ انظر: الطالع السعيد (ص: »)١55‏ أعيان العصر )١58-١81/5(‏ الوفيات لابن رافع 
(57/9))» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)5١ 251١/9(‏ النجوم الزاهرة (١١/730؟))‏ 
حسن المحاضرة »)555/١(‏ نيل الأمل :)١55/١(‏ شذرات الذهب (555/8 559), 
الأعلام (7/5 31 .)١١١‏ 

))١5.0-1١ 41//9( الدرر الكامنة‎ .)٠١١-9//9( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 
))47 )97/5( بغية الوعاة‎ »)١5 5 5-١ 4 بحمجة الناظرين (ص:١٠٠7-5١5)» المنهل الصافي (/10/؟‎ 
الأعلام ( 44/9 ؟).‎ »)١١ 54 ,١١5/*( درة الحجال‎ 

(؟) انظر: الطالع السعيد (ص: ».)١١7‏ أعيان العصر (5/ه-77)» طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟4/9 5 “#"5), الدرر الكامنة (5-107/6*)؛ شذرات الذهب (4/8/!ا- 


7) البدر الطالع (؟17-5154/5؟)2 هدية العارفين .١5437/5(‏ ) 


الجواهر البحرية 


المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: 

كان القمولي- رحمه الله- ذا شأنٍ كبير» ومكانةٍ سامية» فكان يُعد من أبرز فقهاء 
الشافعية في زمانه في مصرء ويدل على علو شأنه» ومكانته العلمية المرتفعة تصانيفه 
الكثيرة النافعة» ونقل من بعده عنه» وتوليه مناصب القضاءء والحسبة في أماكن شتى, 
وتدريسه بالمدراس المختلفة» وثناء العلماء عليه ومدحهم إياه» ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - قال عنه الشيخ صدر الدين بن الوكيل؛ والقاضي السروجي الحنفي: ليس 
صر أفقة هن البو 1 

؟- قال الشيخ كمال الدين جعفر الأدفوي: كان من الفقهاء الأفاضلء والعلماء 
المتعبدين» والقضاة المتقين» وافر العقل» حسن التصرفء محفوظاًء قال لي يوماً: لي قريب 
من أربعين سنةً أحكم, ما وقع لي حكمٌ خطأ ولا أثبثُ مكتوباً تكلم فيهء أو ظهر فيه 
خلك؛ وكان حسن الأخلاقء كبير المروءة والفتوة» حفوظاً لود أصحابه ومعارفه» محسناً 
إلى أهلهء وأقاربه» وأهل بلاده» صحبته سنين» وكنت أبيت عنده» فكان منزله كأنه 
منزلي» وكان له قيامٌ بالليل» ولسانه بالليل والنهار كثير الذكرا". 

"- قال الصفدي: من الفقهاء الفضلاء», والقضاة النبلاء» وافر العقل» جيد 
النقل» حسن التصرف» دائم البشر والتعرف» له دينٌ وتعبدٌ» وانجماعٌ عن الباطل 
1 

4- قال تاج الدين السبكي: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء المتورعين» 
يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول: لا إله إلا الله وكان مع جلالته في الفقه عارفاً 
بالنحو والتفسيرل؟). 

ه- قال الإسنوي: تسربل بسربال الورع والتقى» وتعلق بأسباب الرقى فارتقى» 
كان إماماً فبي الفقه. عارفاً بالأصول» والعربية» صالحاء سليم الصدرء كثير الذكر 


دراسة المؤلف 


قسم الدراسة 


.)١55 2١51 الطالع السعيد (ص:‎ )١( 
.)١١؟07-1١575 (؟) الطالع السعيد (ص:‎ 

(9) أعيان العصر .)"57/1١(‏ 

(4) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (91/9, .)7١‏ 


المجواهر البحرية دراسة المؤلف 


قسم الدراسة 


والملكوةة معوافيها وود كرقا اكير لوو 
تح قال الخافظ ابد كير" كان تمن كاين العلماف :وأغعياتالأقبة النضاكة 


ديا خيرً متواضعاً ع لأصعانه". 


1 اد ع 


.)١59/57( طبقات الشافعية للأسنوي‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء القرشي الشافعي؛ ولد بمجدل سنة (١١/اه)»‏ وتوفي 
(5لالاه) بدمشقء من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيمء البداية والنهاية» طبقاتا الشافعية. 
انظر: الدرر الكامنة ,»)5595/١(‏ طبقات المفسرين للداودي :)١١/١(‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص: 075). ) 

(؟) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (5/9 2318 58 .)١‏ 


الجواهر البحرية 


المطلب السادس: عقيدته؛ ومذهبه الفقهي: 
أولاً: عقيدته: 

لم تتعرض كتب التراجم ومصادرها التي اطلعت عليها -وهي كثيرةٌ- لشيءٍ عن عقيدته 
رحمه الله» لكن تشير بعض النصوص في الكتاب إلى أنه أقرب إلى العقيدة الأشعرية: 

منها: ذكره بعض مسائل العقيدة في الكتاب, والتصريح فيها بعقيدة الأشاعرة 
منها: مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حيث قال ما نصه: (فإن السني ينكر على 
المعتزلي في نفي رؤية الله تعالى» ونسبة الشر إليه)» وقوله: (إن كلامه مخلوقٌ» وعلى الحشوي 
في إثبات الجسمية؛ والصورة» والاستواءء وعلى الفلسفي في إنكاره بعث الأجساد, لأن 
لني فيها وانحث قطعا)''"وهدا عق الدلال القوية عن أنه قريب :من الأشاغرة: 

ومنها: قوله في كتاب الأبمان: (الحلف بصفات الله المعنوية؛ كقوله: وعلم الله 
تعالى» وقدرته» وكلامه)("» فقوله صفات الله المعنوية» مصطلح لبعض الأشاعرة(". 

ومنها: أنه نقل عن الرافعي في كتاب الأيهان: (أنَّ من قال: ورحمة الله وغضبه لم 
يكن بميناًء إلا إِنْ أراد به إرادة التّعمة» أو إرادة العقوبة» فهو يمينٌ» وإِنْ أراد به الفعل 
فلا)!*). هكذا نقله ولم يعقبه» وهذا مما قد يدل على أنه يوافقه. 

ومنها: بالنظر في ذلك العصرء وما كان سائداً فيه من المعتقدات» والطرق التي 
كانت مدعومةً من قبل الحكام والولاة» نجدها العقيدة الأشعرية» والطريقة الصوفية» وما 


دراسة المؤلف 


قسم الدراسة 


كان لمشايخه؛ كبدر الدين بن جماعة» وابن الرفعة من مناظراتٍ مع الحنابلة» لا سيما 
شيخ الإسلام ابن تيمية» في الدفاع عن عقيدة الأشاعرة التي كانوا يعتقدونماء وكذلك 
فإِنَّ جلَ تلاميذه» وعلى رأسهم صدر الدين ابن المرحل؛ وكمال الدين الأدفوي؛ ومن 
عاش في ذلك العصر؛ كتاج الدين السبكي وغيره كانوا من الأشاعرة الصوفيين المدافعين 


)١(‏ الجواهر البحرية (ص:4 »)١‏ بتحقيق: محمد عبد الحافظ. 

(؟) انظر: (ص:907). 

(*) انظر: كتابه العرش »)٠١8/1(‏ درء التعارض (ص: 777).: الصفات الإلية في الكتاب 
والسنة النبوية (ص: ١؟١5١).‏ 

(؛) انظر: (ص:911). 


المجواهر البحرية دراسة المؤلف 


قسم الدراسة 


عن معتقّدهم؛ وكتب التراجم مليئةٌ بالقرائن التي تدل على أنَّ شيوخه وتلاميذه كانوا من 
الأشاعرة الصوفية» فثقل عن أكثرهم أنه دُفن في مقابر الصوفية» وعن بعضهم التصريح 
بأنّه كان أشعرياًء وما ذكرثه غيضٌ من فيض» فهؤلاء هم شيوخه؛ وتلاميذه» ومعاصروه, 
وأنحم أثنوا عليه أشد الثناء في كتبهم» ولا ننسى ما تولاه القمولي رحمه الله من مناصب 
قضاءء وحسبة» وتدريس كثيرقٍ» فهذه القرائن القوية كلها تدل على أنه كان قد تأثر بحم 
فهو إلى عقيدتهم وطريقتهم أقرب» وهم يثنون عليه» ويولونه مناصب القضاءء والفتياء 
والتدريس؛ والله تعالى أعلء(. 

ثانياً: مذهبه الفقهي: 

أما عن مذهبه الفقهي» فالمصنف رحمه الله شافعي المذهب» ويتضح ذلك بأربعة 
أمور: 

الأول: جل من ترجم له من أصحاب كتب التراجم ذكر أنه شافعي المذهب7". 

الثاني: اهتمامه بالتصنيف في الفقه الشافعي» وقضاؤه» وإفتاؤه» وتدريسه على 
المذهب الشافعي 7" . 

الثالث: جميع شيوخه. وتلاميذه من أصحاب الفقه الشافعي). 

الرابع: قوله في الكتاب في أكثر من موضع: (قال أصحابنا)» يقصد بذلك 
علماء المذهب الشافعيء لا يدل إلا على أنه كان شافعياً. 

فمن ذلك قوله: (وعن ابن حربويه من أصحابنا أنه لا يجوز التعجيل مطلقاًء وهو 
شاد الف لضن الشافقة 00), 


1 ا ع 


)١(‏ انظر: أعيان العصر (25/5 5)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :)5١/9(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (7/١؟)»‏ الدرر الكامنة »)771/١1(‏ رفع الإصر (ص: 437 *). 

(؟) انظر: المنهل الصافي .)١515/57(‏ 

(؟) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (54/5؟). 

(4) انظر: الطالع السعيد (ص: .)١517-١575‏ 

(ه) الجواهر البحرية (88 ١أ/1).‏ 


الجواهر البحرية 


دراسة المؤلف 


قسم الدراسة 


المطلب السابع: مؤلفاته: 
صنف القمولي رحمه الله عدة كتب في فتونٍ مختلفة» أبرزها في الفقه» وهي كالتالي: 


-4 


-8 


ه- 


2 


البحر المحيط في شرح الوسيط» فيه نقولٌ غزيرةٌ» ومباحثٌ مفيدةٌ وهو شرح 
مطولٌ» أقرب تناولاً من المطلب» وأكثر فروعاًء وإن كان كثير الاستمداد 
ند وو فظو 01 

الجواهر البحرية» أو جواهر البحر المحيط» وهو تلخيصٌ للبحر المحيط» لخص 
أحكامه كتلخيص الروضة من الرافعي (وهو موضوع بحثنا هذا)؛ والكتاب 
قيد التحقيق ضمن مشروع يشاركني فيه عددٌ من زملائي الأفاضل في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة9©. 

تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجب» محققٌ في رسالة علمية بجامعة 
القاهرة7". 

تكملة المطلب العاللي شرح وسيط الغزالي» وهي من باب صلاة الجماعة إلى 
البيوع» وسببه: وفاة مصنفه ابن الرفعة شيخ القمولي رحمهما الله وهو 
مطبوعٌ محققٌ ضمن رسائل علمية بالجامعة الإسلامية/". 

تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازي» وهو مطبوع/”". 


شرح أسعاء الله الحسنى» وهو عنظوظٌ0". 
1 6د ع 


)١(‏ انظر: أعيان العصر »2)7577/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (0/9)» طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (54/7؟). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: العقد المذهب ص .١75‏ 

(5) انظر: أعيان العصر 2577/1١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 251/9 العقد المذهمب ص 
٠7‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/5 5 5» الدرر الكامنة .869/1١‏ 

(5) انظر: الطالع السعيد ص »١55‏ العقد المذهب ص ١1‏ 5» الدرر الكامنة 2709/١‏ بغية 


.5/87/1١ الوعاة‎ 


المجواهر البحرية دراسة المؤلف 


قسم الدراسة 


المطلب الثامن: وفاته: 


توفي رحمه الله في يوم الأحد الثامن من رجب سنة سبعمائة وسبع وعشرين 
)له صر عن قانين سنة:ودفن. بالقراقة0؟, 
ردك 


)١(‏ انظر: أعيان العصر 2754/١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 251/9 البداية والنهاية 
»؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 55/١7‏ 5» درة الحجال .٠٠١/١‏ 


دراسة كتابه 


الجواهر البحرية 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب الجواهر البحرية). وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق ذسبته إلى المؤلف: 

أولة: تحقيق اسم الكتاب: 

ورد لهذا الكتاب أربعة أسماء متقاربة: 

-١‏ ما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب» وهو: (الجواهر البحرية)» 
حيث قال: (وسميته الجواهر البحرية)» وهو الاسم الذي أَنْبنُه؛ِ لوقوع الاختيار عليه من 

9- ما ذكره جميع أصحاب التراجم» والفقهاء الذين نقلوا عن هذا الكتاب, 
وهي (جواهر البحر)» و (جواهر البحر امحيط ف شرح الوسيط)» و (جواهر البحر في 
فروع الفقه الشافعي). 

ثانياً: توثيق نسبته المخطوط إلى المؤلف: 

بالرجوع إلى كلام المصنف في الكتاب» وإلى كتب التراجم وغيرها من المصادر 
والمراجع ذات الصلة» وكتب الفقه يتبين أن كتاب: الجواهر البحرية (جواهر البحر)» 
لمؤلفه أحمد بن محمد القمولي» ويتبين ذلك ثما يلي: 

١‏ - تصريح المصنف رحمه الله بنسبة الكتاب إليه» حيث قال في مقدمة الكتاب: 
(وسميته الجواهر البحرية)17". 

7- قال الصفدي: (وشرح الوسيط في الفقه في مجلداتٍ كثيرق» وفيه نقول غزيرة 
ومباحثٌ مفيدةٌ وسماه: البحر المحيط» ثم جيّد نقوله في مجلداتٍ وسماه: جواهر البحر)(". 

ا- قال تاج الدين السبكي: (صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر)7". 

5- قال الأإسنوي: (ثم لخص أحكامه خاصةً كتلخيص الروضة من الرافعي» 
سماه: جواهر البحر)[؟. 


قسم الدراسة 


)١(‏ الجواهر البحرية (ص:345)» بتحقيق: مصطفى معاذ. 
)١(‏ الواثي بالوفيات (51/8). 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (91/9, 50). 


(:) طبقات الشافعية للأسنوي (؟59/5١).‏ 


دراسة كتابه 


الجواهر البحرية 


©- قال العبادي: (وصنّف في الفقه البحر المحيط شرّح به الوسيط للغزالي في نحو 
من عشرين مجلدة» ثم اختصره في ثمانية مجلداتٍ بخطه وسماه: جواهر البحر المحيط ف 
شرح الوسيط)(". 

*- قال ابن الملقن( : (صاحب: البحر المحيط في شرح الوسيط» وهو كتابٌ 
جليك» جامعٌ لأشتات المذهب, ثم لخصه في: الجواهر» وهي جليلةٌ أيضاً)/". 

لا- قال شمس الدين السخاوي” : (وكذا فعل في جواهر القمولي)!”". 

4- قال السيوطي: (والنجم القمولي صاحب الجواهر» والبحر)7". 

- قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري(" : (ونقله القمولي في بحره» وجزم به في 
جواهره)/". 

-٠‏ قال ابن حجر الحيتمي: (فقد قال القمولي في جواهره: فإن قلنا: لا 


قسم الدراسة 


.)١ 5 315 5/9( ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير‎ )١( 

)١(‏ هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد؛ سراج الدين» أبو حفص الأنصاري الأندلسي المعروف 
بابن الملقن» ولد في ربيع الأول سنة (7١/اه)‏ » وتوفي سنة (5 ١٠/ه)»‏ من مؤلفاته: إكمال 
تحذيب الكمالء التذكرة في علوم الحديث؛ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة (57/5). الأعلام للزركلي (7/5ه). 

(؟) العقد المذهب (ص: ١7‏ 5). 

(:) محمد بن عبد الرحمن بن محمد, أبو الخير» خمس الدين السخاوي» ولدفي القاهرة سنة 
(١87ه)ء‏ وتوفي بالمدينة» سنة (5١1ه)ء‏ من مؤلفاته: الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع» شرح ألفية العراقي» المقاصد الحسنة. انظر: الأعلام للزركلي )١55/7(‏ الضوء اللامع 
(3/8). 

(5) الضوء اللامع .)١7/57(‏ 

(5) تاريخ الخلفاء (ص: 47 ”). 

(0) هو ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا أبو بحي زين الدين الأنصاري الشافعي القاضي. ولد سنة 
(87ه) بسنيكة من الشرقية بمصرء وتوفي سنة (975ه)» من مؤلفاته: فتح الرحمن» شرح 
ألفية العراقي» منهج الطلاب» أسن المطالب في شرح روض الطالب. انظر: الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع (4/9؟) الأعلام للزركلي (*/57). 

(8) أسنى المطالب .)87/١(‏ 
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خيار لهء أو له الخيار فلم يفسخ, ففي مضاربته بالثمن وجهانء أصحهما: [7)0". 

-0١‏ قال الخطيب الشربيي: (كما في جواهر القمولي)!". 

5 قال ابن شهاب الرملي'" : (وجرى عليه القمولي في جواهره)!*. 

وذ قال حاجي خليفة: (شْرَحَ القمول الوسيط في مجلدات سماه: البحر 
المحيط» ثم لخصه وسماه: جواهر البحرء وهو المخطوط بين أيدينا)7. 

4- قال سليمان الأزهري (الجمل)!" : (ذكر القمولي في جواهره: أنه لو 
قال له: ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته)(. 

6- قال أبو بكر عثمان الدمياطي (البكري)!" : (قال الكردي: قال 
القمولي في الجواهر: فلو مات واحدّء أو غابء أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة 
فلا شيع له)(0. 


.)١717/5( تحفة امحتاج‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج (4854/5). 

(؟) هو محمد بن أحمد بن حمزة» همس الدين الرمليّ: ويلقب بالشافعيّ الصغير. ولد بالقاهرة. سنة 
(315ه)» وتوفي بحا سنة (54 ١٠١ه)ء‏ من مؤلفاته: عمدة الرابح» غاية البيان في شرح زبد ابن 
رسلان» غاية المرام» تماية المحتاج إلى شرح المنهاج. انظر: الأعلام للزركلي (7/5) معجم 
لمؤلفين (/5؟). 

(:) نحاية المحتاج (573/5 ؟). 

(5) كشف الظنون .)5٠١8/57(‏ 

(5) هو سليمان بن عمر بن منصورء أبو داود العجيلي» المصريء الأزهري؛ الشافعي» المعروف 
بالجمل» ولد في منية وتوثي بالقاهرة» سنة (5 ١٠١١ه).‏ من مؤلفاته: الفتوحات الإلية» 
حاشية على شرح منهج الطلابء المواهب المحمدية بشرح الشمايل الترمذية. انظر: الأعلام 
للزركلي (9/ »)١8١‏ معجم المؤلفين (4/ ١7؟).‏ 

(0) حاشية الجمل (7077/9). 

(8) هو عثمان بن محمد شطاء أبو بكرء الدمياطيء البكري» نزيل مكة, ولد سنة (557١١ه)ء‏ 
من مؤلفاته: إعانة الطالبين» الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية» كفاية الاتقياء 
ومنهاج الاصفياء. انظر: الأعلام للزركلي (5/4 »)١١‏ معجم المؤلفين (77/9). 

(9) إعانة الطالبين (؟7/5١5).‏ 


الجواهر البحرية قسم الدراسة دراسة كتابه 


5- قال الزركلي: (وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر 
امحيط» ثم جرد نقوله وسماه: جواهر البحرء مجلداثٌ منه في الأزهرية)7". 

-١ ١7‏ قال الباباى البغدادي7" في ترجمة القمولي:(جواهر البحر في تلخيص 
البحر المحيط ستة أجزاء)0. 

4- قال عمر كحالة: (البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالبي في نحو أربعين 


مجلدة» ثم لخص أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي)!2). 
1 6د ع 


.)١١؟7/1( الأعلام‎ )١( 
(؟) هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي: عالم بالكتب ومؤلفيها. توفي سنة‎ 
من مؤلفاته: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون وهدية العارفين»‎ ء)ه١5*9(‎ 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. انظر: الأعلام للزركلي (١7/1؟5)» معجم المؤلفين (؟585/5).‎ 

(؟) هدية العارفين .)١١5/1١(‏ 
(:) معجم المؤلفين (2555/1 598). 


الجواهر البحرية قسم الدراسة دراسة كتابه 


المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية: 
تتجلى أهمية هذا الكتاب» ومكانته العلمية في النقاط التالية: 

-١‏ علو منزلة مؤلفه نجم الدين القمولي» ومكانته العلمية الرفيعة» وقد سبق ذكر 
ذلك عند ترجمة المؤلف» فلا معنى لإعادته هناء فليُطلب منه(©. 


1- نقلْ من جاء بعده من العلماء عن هذا الكتاب» واعتمادهم عليه في نقل 
أقوال الشافعية ونصوصهم.؛ وقد مر ذكر ذلك في المطلب السابق» فليُطلب منها". 

كون الكتاب يحوي المباحث الغزيرة» والفروع الكثيرة» والنقول الوفيرة» يجعله 
من زمرة فرائد التصنيفات ف الفقه الشافعي» والمطولات» والموسوعات الفقهية التي يُرجع 
انما لذ نييما أن المصنف جمع عن كل من سبقه» فهو كتابٌ جامعٌ لجميع المسائل 
الفقهية» وأغلب الفروع في الفقه الشافعي. 

4- ثناء العلماء على هذا الكتاب» فمن ذلك ما يلي: 
- قال الصفدي: (وشرّح الوسيط في الفقه في مجلداتٍ كثرقء وفيه نقولٌ غزيرة 
ومباحثٌ مفيدةٌ وسماه: البحر المحيط» ثم جيّد نقوله في يجلدات وسماه: جواهر 
العام 
- قال الإسنوي: (شرح الوسيط شرحاً مطولاً» أقرب تناولاً من شرح ابن الرفعة» وإن 
كان كثير الاستمداد منه» وأكثر فروعاً منه أيضاًء بل لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر 
مسائل منه» ماه: البحر المحيط في شرح الوسيط» ثم لخص أحكامه خاصةً كتلخيص 


الروضة من الرافعي» سماه: جواهر البحر)!؟؟. 
بورك 


.)737 راجع (ص:‎ )١( 

(؟) زاجم المظلت الستايق: 

(؟) الوافي بالوفيات //51. 

(:) طبقات الشافعية للأسنوي ؟/59١.‏ 


الجواهر البحرية قسم الدراسة دراسة كتابه 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق: 


لقد رسم المصنف رحمه الله لنفسه درباً مشي عليه في تصنيف هذا الكتاب» ومنه 


يتبين هدفه من إخراج هذا الكتاب» وهو ما صرح به في مقدمة الكتاب» فقال: 
(وجعلته أحكاماً مجردةً عن الأدلة» إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته: 
والنقل منهء والاعتماد عليه في الفتياء والحكم)("'؛ ويمكن تلخيص منهج المؤلف في كتابه 


أولاً: منهجه في تبويب الكتاب وترتيبه: 

-١‏ اتبع ف تبويبه الكتاب وترتيبه طريقة الشافعية ف الترتيب وحسب ترتيب 
الإمام الغزالي خصوصاً» ولا غرو؛ فإِنَّ الكتاب مختصر لشرح الوسيط للغزالي. 

؟- قسم الكتاب إلى كتبء والكتب إلى أبواب» والأبوات إلى فصولٍء وإلى 
مسائل» وإلى فروع» انظر مثلا في كتاب الضحايا (ص: .)72١‏ 

ثانياً: منهجه في عرض المسائل: 

-١‏ يبدأ بذكر المسألة وتصويرهاء ويشرح ما يحتاج إلى شرح وتفسير» من حيث 
اللغة والاصطلاح؛ قال في كتاب العقيقة: (ص:١5٠١):‏ والكلام في نفس العقيقة, 
ووقتهاء وفي حكمها: أما الأول: فالعقيقة شاةٌ أو نحوهاء تُذبح بعد الولادة 

1- يذكر الطرق ف المسألة» والأقوال والأوجه فيهاء ويقوم بتوجيه بعضهاء 
ويصحح ما يراه صحيحاًء ويرجح ما يراه راجحاًء ويورد الاعتراضات» ويضعف بعض 
الأوجه ويرد على ما يحتاج إلى الرد. كما في (ص: 86) مثلا. 

يُكثر من ذكر المسائل» والتفريعات» ويخرج عن الموضوع الذي هو فيه 
ويدخل في موضوع آخر في الفقه أحياناً؛ وذلك بسبب استطراده الكثير» مما يدل على 
سعة علمه وفقهه. كما في () 

ثالثاً: منهجه في النقل: 

-١‏ أكثر المؤلف في النقل عن الأئمة المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين له. 

19- يسيِّي الكتاب الذي نقل عنه ومؤلفه أحيانا» كما في (ص: »)3٠١‏ قال: 


(1) تراد جره رعو م سيد عطق جا 


دراسة كتابه 
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ومال الرافعي في الشرح إلى الجواز» ويذكر الكتاب دون اسم مؤلفه أحياناً كما في 
(ص:85") قال: وفي تتمة التتمة ولو دفع إلى ذمّيَ» لم يحدث, ويذكر المؤلف دون كتابه 
تارة» وهو الأكثر» كما في (ص:50)» قال: وقال و العيوب ستة أقسام... 

#- الم يلتزم بنقل الأقوال بالنّص غالبا وإنما يصوغه بعبارته وأسلوبه الخاص, لا 
بعبارة من نقل عنه من الأئمة. 

- كثيراً ما يهم ذكر من ينقل عنهم» فيقول مثلاً: قال الأصحابء, قال 
جماعة» أو قيل» وهكذاء انظر: (ص:53 »)١‏ و (181) مثلا. 

©- يُكثر من النقل عن بعض الكتب نصاً دون إشارة إليها؛ كالعزيز شرح الوجيز 
للرافعي» وا مجموع والروضة للنووي, والمطلب العالي» وكفاية النبيه لابن الرفعة. 

5- يذكر في بعض المسائل قولٌ الشافعي- رحمه الله-» وتارةً يذكر قولين له في 
المسألة, أ القديم والحديد. 

رابعاً: منهجه في النقل عن المذاهب الأخرى: 

-١‏ اقتصر المؤلف- رحمه الله- على أقوال المذهب الشافعي غالباً. 

؟- لم ينقل من المذاهب الأخرى إلا قليلاً» وغالبها عن المذهب الحنفي. 

#- غالب نقله عن الحنفية بواسطة الإمام الرافعي رحمه الله. كقوله في 
(ص١‏ ؛4): قال الرافعي: في كتبهم: أنَّ كلمة: أوء إذا دخلت بين نفيين اقتضت 
انتفاؤهما 

خامساً: منهجه في الترجيح والتصحيح: 

-١‏ يقوم المؤلف بالترجيح والتصحيح بين الطرق والأقوال والأوجه. 

1- يتبع في ترجيحه وتصحيحه الشّيخين؛ الرافعي والنووي غالباًء وابن الرفعة 
أحياناً دون أنْ يُسند إليهم في الغالب» وإذا ذكر تصحيح غيرهم؛ كالإمام» والماوردي 
وغيرهما يُسند إليهم» كما في »)١77(‏ قال: والثايي: أَنّه يضمن الأكثر من قيمتها حيّة 
وقيمة اللّحمه وصكحه الماوردي» وقال في صفحة (5.*): ؛ أحدهما: نا لا تنعقد 
وصحّحه الإمام. 


- يعترض على بعض الأقوال» ويضعف بعضهاء ويردٌ عليهاء وتارة يعترض 
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على قول أو يضعف دون أن يبين السبب ولا يرد عليه» انظر مثلا: (/1١؟)»‏ (555)») 
(3728). 


5- إذا كان له رأي خاص في مسألة يُصَّدّره بقوله: قلت» كما في (ص:5١5)»‏ 
قال: قلث: وفي حنثه بدخول الليل خلاف بين أن إسحاق وابن الصباغ. 
سادساً: منهجه في ذكر الأدلة: 
ذكر المؤلف- رحمه الله- أنه جعل الأحكام مجردةً عن الأدلة» إلا الدّليل السّهلء 
فلم يورد من الآيات والأحاديث والآثار إلا قليلاً. 
أ-منهجه في َك الآيات: ١‏ يرد في القسم المخاص بي إلا آيات» معدودة وهي 
قوله تعالى: +( وَأَلحِمُوأ /4(" وقوله تعالى: ولا ملع يم اما كبر 2"04, وقوله 
تعالى: 4 وف الثانية: #أفررتِ وال 
ب- منهجه في إيراد الأحاديث والآثار: 
إذا أورد حديثاً أو أثراً فإنه يكتفي بمحل الشّاهد, ويذكره بالمعنى تارة» يشير إلى 
الحديث أو الأثر دون ذكره» تارة أخرى. 
سابعاً: منهجه في اللغة: 
-١‏ يستخدم العبارة السّهلة الواضحة, في الغالب 
؟- يشرح بعض غريب الألفاظ» ويعرّف ببعض المصطلحات. 
- يعزوا في شرحه للمفردات والمصطلحات إلى بعض الأئمة وبعض المعاجم 
ا 
ثامناً: منهجه في الإحالات: 
-١‏ يكثر من الإحالات على الكتاب نفسه. 
؟- يستخدم ألفاظ: تقدم» مضىء مرء للإحالة على ما سبق» ولفظ: سيأق» 


.)58( سورة الحج:‎ )١( 
.)55( سورة الإنسان:‎ )١( 
.)١( (؟) سورة ق:‎ 


)شور قدو 1 
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والآق للإحالة على ما سيأتي. 
- اتخذ المؤلف بعض المصطلحات ف كتابه» وسيأق الكلام عنها في المطلب 


الآ إن شاء الله تعالى. 


1 ا ع 
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المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق: 
لقد استخدم المصنف رحمه الله في كتابه هذا كثيراً من الاصطلاحات» وبياتما 


كالتالي: 

-١‏ أبو محمد أو الشيخ أبو محمد: يقصد به المؤلف الجويني والد إمام 
الحرمين 

"- اتفقواء وما شابه ذلك: اتفاق فقهاء المذهب الشافعي» لا غيرهم من 
الذافك الففيية. 


#- الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهاً بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة 
حكناق سان على اقبانينة لكون الكلة ىق العدها اقرع هن الاي 0 

4- الأصح: هو الرأي الراجح من الوجهين» أو الوجوه لأصحاب الإمام 
الشافعي» وذلك إذا كان الالختلاف بين الوجهين قويأء بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء 
وترجح أحدهما على الآخرء فالراجح من الوجوه حيئئذٍ هو الأصح.ء ويقابله الصحيح 
الذي يشاركه في الصحة؛ لكن الأصح أقوى منه في قوة دليله» فترجّح عليه لذلك7". 

ه- الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغاً عظيماً» حتق 
كانت لهم اجتهاداتهم الفقهية الخاصة التي خرجوها على أصول الإمام الشافعي» 
واستنبطوها من خلال تطبيق قواعده» وهم في ذلك منتسبون إلى الإمام الشافعي 
لكيه ووسفوةه أستعا نت لحان 0 

5- الأظهر: هو الرأي الراجح من القولين» أو الأقوال للإمام الشافعي رمه 


.)011 انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 7075. 75175)» المدخل إلى مذهب 
الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص: .)01١١‏ 

(*) انظر: الخزائن السنية (ص: »)١١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية ريم الظفيري (ص: 27377 
)١‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص: 253٠١‏ 5.03). 

(:) انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلى جمعة (ص: 57).؛ المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي لأكرم القواسمي (ص: 2908 9007). 
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الله وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين قوياً بالنظر إلى قوة دليل كلٍ منهماء وترجح 
أحدهما على الآخرء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حيئئذٍ هو الأظهرء ويقابله 
الظاهر الذي يشاركه في الظهور لكن الأظهر أشد منه ظهوراً في الرجحان7"". 

/ا- قرره: أي: أنه لم يرده» فهو كالجازم 0 

رحب القياسقو تنا قو فيانة أمياظ وجامعك أن نوانعنا مدي . 


9- الأكثرون: هم جمهور الشافعية لا ا 

-١ ٠‏ الإمام: يريد به إمام الحرمين الجويني في كتابه: نماية المطلب/". 

-١‏ بعضهم: للدلالة على النقل عن العالم الحي» فإنه لا يتم التصريح باسمه؛ 
لاحتمال رجوعه عن قوله؛ فإذا مات صرح باسمو. 

5 التحقيق: إثبات المسألة بدليله". 


-١*‏ التخريج: القول الذي استُنبط من نص الشافعي رحمه الله» ولا يجوز أن 
يي ا 

4 ١1-جماعةٌ:‏ عددٌ من الأصحاب لا يصلون إلى عدد الجمهور0. 

6 الجمهور: هم أكثر العلماء الشافعية لا غيره!""). 


2707١ مصطلحات المذاهب الفقهية لريم الظفيري (ص:‎ »)١754 انظر: الخزائن السنية (ص:‎ )١( 
.)5 05 »؛ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص:‎ 48 

(؟) انظر: الفواكه المكية (ص: »)١7/‏ معجم مصطلحات فقه الشافعية (ص: .)١7‏ 

(") انظر: الشافية في بيان اصطلاحات الشافعية (ص:١5).‏ 

(4) انظر: المجموع .)5/١(‏ 

(5) انظر: مختصر الفوائد المكية (ص: 87). الخزائن السنية (ص: »)١١5‏ المدخل إلى دراسة المذاهب 
الفقهية لعلي جمعة (ص: 57). مصطلحات المذاهب الفقهية لريم الظفيري (ص: .)5١5‏ 

(5) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: .)55٠١‏ 

(0) انظر: معجم في مصطلحات فقه الشافعية (ص: 58). 

(8) انظر: البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال (ص: 237/817 5857). 

(9) انظر: الشافية في بيان اصطلاحات الشافعية (ص: 7). 

(١٠)انظر:‏ الشافية في بيان اصطلاحات الشافعية (ص:7). 
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5- حاصل الكلام: هو تفصيلك بعد إجمال في عرض المسألة/". 

-١١/‏ الخراسانيون (المراوزة): هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتلمذوا على 
علماء الشافعية من خراسان» ونهجوا نجهم وصنفوا وألفوا على طريقتهم» ورئيس 
طريقة الخراسانيين هو: القفال الصغير المروزي» ويتبعه جماعةٌ كثيرون» ومن أشهرهم: أبو 
محمد الجويني» والفوراني» والقاضي حسينء, والشيخ أبو علي السنجيء والمسعودي, 
وإمام الحرمين و 

الراجح, الأرجح: الذي تَعَضَّدَ بأحد أسباب الترجيح كقوة الدليل» أو 
نانيع للزنان أو ما اعضناه العرفاه أو لشو 

8- زعم: بمعنى قالء إلا أنه أكثر ما يقال فيما يُشْك فيد"). 

5 7 - الشيخ: يقصد به المؤلف أبا حامد الاسفراييني 

-١‏ صاحب التنبيه: يقصد به أبا إسحاق الشيرازي. 

- صاحب التقريب: يقصد به أبا الحسن الشاشي ابن أبي بكر الشاشي 
الكبير. 

- صاحب العدة: يقصد به أبا علي الطبري. 

4 ؟- الصحيح: يدل على كون الخلاف وجهاً لأصحاب الشافعي مستخرَجٌ من 
كلام الإمام» وأن الخلاف غير قويٌ؛ لعدم قوة دليل المقابل» وأن المقابل ضعيفٌ وفاسدٌ لا 
يُعمل به؛ لضعف مدركه؛ وإنما العمل بالصحيح, قال الرملي: (والصحيح أقوى من 
الأصح)!*. 


.)51١7 انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص‎ )١( 

(؟) انظر: كماية المطلب المقدمة(ص: 217:59 .)١737‏ 

(*) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 174؟7). 

(؛) انظر: الخزائن السنية (ص: »)١8‏ مصطلحات المذاهب الفقهية ريم الظفيري (ص: 
)٠‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص: .)01١‏ 

(5) انظر: تحاية امحتاج (53/1)» الخزائن السنية (ص: »)١8١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لريم 
الظفيري (ص: 27307 777)» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص .)5١٠١‏ 
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© "- الصواب: من ألفاظ الترجيح بين وجوه الأصحابء ويُستعمل حين يكون 
القائل جيهي شعن أموافنا ولك اعفن د 

5- الضابط: حكم شرعي كلي» يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه'". 

"١‏ -الطريقان. أو الطرق: ولمراد بذلك اختلاف الأصحاب في حكاية 
المذهبء فيقول بعضهم مثلاً: في المسألة قولان أو وجهان, ويقول الآخر: لا يجوز قولآً 
واحداً أو وجهاً واحداًء أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيك» ويقول الآخر: فيها 
خلافٌ مطلقٌ» وقد يُستعمل الوجهين في موضع الطريقين وعكسه(". 

8- الظاهر: هو القولء أو الوجه الذي قوي دليله؛ وكان راجحاً على مقابله 
وقه الراي القريت: إلا أن الطاس قر رستيحانا مق الاير , 

4 العراقيون: هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء الشافعية من 
العراق» ونحجوا نمجهم؛ وصنفوا وألفوا على طريقتهم» ورئيس طريقة العراقيين هو: الشيخ أبو 
حامد الإسفرابيي» ويتبعه جماعةٌ لا يُحصّون عدداًء ومن أشهرهم: الماوردي» والقاضي 
الطبري» والبندنيجي, وا حاملي» وسليم» والشيرازي» والفارقي» وابن أبي عصرون0*. 

وات الغلظ: لرئاة المقالات الغيرللرضاة» له تفيضا غ72" 

١#-في‏ قولء أو في وجه: يدل على وجود الخلاف, وأن القول» أو الوجه 
ضعيفٌ» وأن مقابله في القول الأظهر أو المشهور وفي الوجه الأصح أو الصحيح/"2 

؟ #"- فيه نظرٌ: يُستعمل هذا اللفط عندما يكون له في المسألة رأيٌّ آخرء» حيث 
يرى فساد المعنى القا(0. 


.)7077 2517 انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة /١(‏ 58).» موسوعة القواعد الفقهية 
/١()‏ ك/رهك). 

(9) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لريم الظفيري (ص: 7537))؛ المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي لأكرم القواسمي (ص: 25.05 5.08). 

(:) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 174؟7). 

(5) انظر: نحاية المطلب المقدمة (ص: »)١77 21١‏ وستأقٍ تراجمهم أثناء التحقيق. 

(5) انظر: الفوائد المكية (ص: .)١5‏ 

(0) انظر: الخزائن السنية (ص: .)١8٠١‏ 

(8) انظر: الخزائن السنية (ص: »)١85‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: ١55؟).‏ 
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*”- القاضي: يقصد به القاضي حسين في كتابه: التعليقة» إلا إذا صرح بخلاف 
ذلك0", 


#- القول الجديد: ما قاله الشافعي بمصر تصنيفاًء أو إفتاءً» وأشهر رواة 
الجديد هم: البويطي» والمزني» والربيع المرادي» والربيع الجيزي» وحرملة» ويونس بن عبد 
الأعلىء وعبد الله بن الزبير المكي؛ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء وغيري 7" . 

ه"- القول القديم: هو ما قاله الشافعي في العراق قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاً 
أن إفعاقه قال النووي :لوعت اراق ايد الدع ونس الو روة 
القديم: أبو ثور أحمد بن حنبل» الزعفراني» الكرابيسي. 

5 القولان, أو الأقوال: يدل على أن الخلاف بين قولين أو أقوال للشافعي 
رحمه الله سواءٌ كانت الأقوال قليةً أو ويك وأرجحية أحدها يُعرف بترجيح 
الأمخاق» لف أو راض عر . 

"ا القيد: يؤتى به لجمعء أو منع؛ أو بيان واقء0". 

8" قيل» وخكيء ويقال: صيغ قريض» تدل على أنَّ المسألة خلافيةٌ وعلى 
ضعف هذا القول؛ وأنَّ الخلاف بين الأصحابء وأنَّ الخلاف وجةٌ من أوجه الأصحاب 
لا قولاً من أقوال الشافعي رحمه الله» وأن مقابله الأصح, أو الصحيح, وهما ما يعبّر بحمما 
عن أوجه الأصضيعاي. 


)١(‏ انظر: مختصر الفوائد المكية (ص: 87)» الخزائن السنية (ص: ».)١١5‏ المدخل إلى دراسة المذاهب 
الفقهية لعلي جمعة (ص: 57)» مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 5؟5). 

258١ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال (ص:‎ »)١8٠١ انظر: الخزائن السنية (ص:‎ )١( 
؛ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 57؟).‎ ٠ 

(؟) المجموع »)4/١(‏ وانظر: الخزائن السنية (ص: »)١79‏ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال 
(ص: 7078): مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: .)55١‏ 

(5) انظر: الخزائن السنية (ص: »)١18١‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص: 
ه.ه).؛ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 555). 

(5) انظر: انظر: معجم في مصطلحات فقه الشافعية (ص: 14). 

(5) انظر: الخزائن السنية (ص: 2187 :)1١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 
89» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص: .)01١١‏ 
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8 المتأخرون: هم من جاؤوا بعد القرن الرابع من علماء الشافعية» وهذا عند 


الرافعي النووي ومن كان قريباً من عصرهمء أما بعد الرافعي والنووي فهم من بعدهما'". 

٠‏ -المذهب: يُطلق هذا الاصطلاح على الرأي الراجح في حكاية المذهب؛, 
وذلك عند اختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين» أو أكثر» فيختار المصنف ما 
هو الراجح منها ويقول: على المذهب» '". 

١‏ -المشهور: يُستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي رحمه الله إلا أنه يأتي حيث 
يكون القول المقابل ضعيفاً؛ لضعف مدركه. ومقابل المشهور هو الغريب!". 

١‏ 4- مقتضى كلامهم: هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة» وهو من صيغ 
0 

"4 -المنصوص: يدل على أنه إما قولٌ للشافعي رحمه الله أو نصصٌ له أو وجة 
للأصحابء وأنه الراجح من الخلاف» وأن مقابله ضعيفٌ لا يُعمل به". 

5 4 - النص: يدل على أنه من أقوال الشافعي» وهو الراجح من الخلاف في المذهب؛ 
وأن مقابله وجةٌ ضعيفٌُ جداء أو قول مخرجٌ من نص في نظير مسألة فلا يُعمل به» وشمي ما 
قاله نصاً؛ لأنَّه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه» أو لأَنّه مرفوعٌ إلى الإماء7"©. 


.)١51١/ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص:‎ »)١/5 انظر: الخزائن السنية (ص:‎ )١( 

(١؟)‏ روضة الطالبين »)7/١(‏ وانظر: الخزائن السنية (ص: »)١8١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية 
لمريم الظفيري (ص: 2575 507)» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي 
(ص: 005). 

(*) انظر: الخزائن السنية (ص: »)١75‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لريم الظفيري (ص ١17”ء‏ 
) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص: 5017). 

(:) انظر: الخزائن السنية (ص: »)١84 ١85‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري 
(ص: /7/؟). 

(5) انظر: الخزائن السنية (ص: »)١67‏ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال (ص: 587). 

(5) انظر: الخزائن السنية (ص: 187)؛ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال (ص: 585): 
مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: .)55٠0 255١‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي لأكرم القواسمي (ص: .)01١‏ 
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ه- الوجهان, أو الأوجه: هي اجتهادات الاصحاب المنتسبين إلى الإمام 
الشافعي ومذهبه, التي استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب, والقواعد التي 
رسمها الإمام الشافعي» وهي لا تخرج عن نطاق المذهب» وفي مدى صحة نسبة الوجه 
المخرّج إلى الإمام الشافعي» قال الإمام النووي: (الأصح أنه لا يُنسب إليه)؛ لأنه مودّى 
اجتهاد صاحب الوجه؛ وإن ذكر في مسألةٍ وجهان فقد يكونا لفقيهين» وقد يكونا 
لفقيهِ واحدٍء وإذا كان هذا الاجتهاد الخاص مبنياً على قاعدةٍ أصولية غير القاعدة التي 


ذكرها الإمام الشافعي» فلا يُعتبر هذا الرأي عندها وجهاً في المذهب الشافعي7". 
5- ينبغي, ولا ينبغي: الأول: للوجوب أو الندب» والسياق هو الذي يبين 


ذلكء والثاي: للتحريم أو الكراهة» والسياق هو الذي يبين ذلك(". 
لوحك 


)١(‏ انظر: المجموع »)57/١(‏ الخزائن السنية (ص: ؟١8١)»‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لريم 
الظفيري (ص: 35737)» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص: 508). 
(؟) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي (ص: 011). 
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المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق: 

اعتمد القمولي- رحمه الله- في كتابه (الجواهر البحرية) على مصادر كثيرة» وقد 
نقل منها مباشرة أو بواسطة كتبٍ أخرىء وينقل تارةً بالنص» وأخرى بالمعنى -وهو 
الغالب-» وعند النقل ليس له نج معينٌ؛ فتارةً يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه 
فقطء وتارةً يذكر اسم مؤلفه فقطء وتارةً يذكر اسم المؤلف مع الكتاب, لا سيما إذا 


كان كتاباً لم يعتد النقل منه عن ذلك المؤلف» وسأرتب بعون الله هذه المصادر حسب 
الحروف الحجائية» مع ذكر المطبوع منها والمخطوط: 

.١‏ الإبانة عن أحكام فروع الديانة: لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
بن محمد بن فوران الفوراني المروزي (ت ١45ه).؛‏ مخطوطء ويوجد بعضها في المكتبة 
المركزية في الجامعة الإسلامية. 

؟. إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت ١.5‏ 5هه). مطبوع. 

“. الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 ١٠١ه)ء‏ مطبوع. 

. بحر المذهب: للقاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني 
(ت ١5‏ ده). مطبوع. 

ه. البسيط في المذهب: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت ١.5‏ هه). مطبوع. 

5. البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الخير يحى بن أبي الخير بن سالم بن 
أسعد بن يحبى العمراني اليماني (ت 8ه ده). مطبوع. 

. تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة: لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون بن 
علي بن إبراهيم المتولي (ت /5417ه).؛ مطبوع. 

. تتمة التعمة: لأسعد بن محمودء أبو الفتوح العجلي (ت٠0٠5)»‏ مفقود. 

4. التعليقة: للشيخ أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني 
(ت 5.:ه). مخطوط. 

.٠‏ التعليقة: للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر 
الطبري (ت 5٠‏ 5ه)» مطبوع. 
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١‏ .التعليقة: للقاضي أ علي الحسين بن محمد المروزي (رت 457ه)» مطبوع. 
*. التعليق: لعثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو المعروف بابن الصلاح 


(0107) لم أقف علي معلومة عنه (يجهول). 

4. التقريب: للقاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي (ت 599ه), 
مخطوط. 

ه. التلخيص: لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاص (ت 85 *ه)ء 
مطبوع. 


5. التنبيه في الفقه الشافعي: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف بن عبد الله الشيرازي رت 4175ه)» مطبوع. 

.١٠١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي: للعلامة أبي محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد البغوي ابن الفراء الشافعي (ت ١5‏ ده).» مطبوع. 

. الخلاصة: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ه ٠‏ هه)ء 


.٠‏ الذخيرة: للشيخ أبي علي الحسن بن عبيد الله بن يحبى البندنيجي 
(ت 76 4ه)» مخطوط. 

.١‏ الرقم: لأبي الحسن العبادي (ت 455ه).» مخطوط. 

.0 روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام أبي ركريا محيي الدين يحبى بن 
شرف النووي (ت 51/7ه)» مطبوع. 

”.0 الشامل في فروع الشافعية: لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد 
الواحد بن أحمد بن جعفر ابن الصباغ البغدادي (ت 84117ه)» مطبوع. 

4. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد أبو نصر 
الجوهري التركي (ت 598)» مطبوع. 
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ه». العدة: لأبي على الطبري (من الطبقة الرابعة عشرة)» مخطوط. 

5. العزير شرح الوجيز (الشرح الكبير): للإمام عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم» أبي القاسم الرافعي القزويني (ت 577ه)ء مطبوع. 

". فتاوى ابن الصلاح: لعثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو المعروف بابن 
الصلاح (ت /الاه)» مطبوع 

. فتاوى ابن الصباغ: لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء 
المعروف بابن الصباغ (ت 41717)» مطبوع. 

 .48‏ فتاوى العز بن عبد السلام: للشيخ أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي (ت 0٠55ه).‏ مطبوع. 

0.٠‏ فتاوى الغزالي: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاللي أت 
و »هه)) مطبوع. 

١ذ”#.‏ فتاوى القاضي حسين: للقاضي أ علي الحسين بن محمد المروزي 
(ت 557ه). مطبوع. 

9". افتاوى القفال: لعبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال الصغير 
(ت 5107ه). مطبوع. 

*”. 0 فتاوى النووي المسماة بالمسائل المنثورة: للإمام أبي ركريا محيي الدين 
يحبى بن شرف النووي (ت 117ه)» مطبوع. 

4". الفروع: لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي رت 
8 ١م).‏ مخطوط. 

ه”. الفروع: لأبي بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الحدادء (ت845هم) 

5". الكافي: للزبير بن أحمد أبو عبد الله المعروف بالزبيري» (ت )2 مفقود. 

.- كفاية النبيه في شرح التنبيه: لنجم الدين أبي العباس ابن الرفعة المصري 
(ت ١٠/اه).,‏ مطبوع. 

المحرر: لعبد الكريم محمد أبو القاسم الرافعي (ت 777)» مطبوع. 

0.4 مختصر المزني: لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني 
(ت 154١ه).‏ مطبوع. 


قسم الدراسة 


دراسة كتابه 


الجواهر البحرية 


«. المرشد: للقاضي أبي الحسين علي بن الحسين الجوري (من الطبقة 
الخامسة)» مخطوط. 

.(١‏ المسائل المولدات (الفروع): لأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن 
جعفر بن الحداد الكناني المصري (ت 45 *ه). مطبوع. 

. المقنع: لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل 
الضبي امحاملي البغدادي (ت 5٠١4ه)ء‏ مطبوع بعضه. 

*4. المهذب في فقه الإمام الشافعي: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف بن عبد الله الشيرازني (ت 47ه)» بعضه مطبوع» وبعضه مخطوط. 

.> تماية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف بن محمد الجويني (ت 47ه)» مطبوع. 

ه . الوافي: لأبي العباس» أحمد ابن عيسى. مجهول. 

5 . الوجيز في المذهب: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت ٠.5‏ هده). مطبوع. 

/ام. الوسيط في المذهب: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاللي 


(ت ٠.5‏ ده). مطبوع. 
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وصف النسخ الموجودة لهذا الكتاب 
أولاً: وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق: 
-١‏ نسخة المكتبة الوطنية» باريس, فرنساء وعنها نسخة مصورة في مركز 
الملك فيصل» 
اعتمدت هذه النسخة كأصلء ورمزت لما (و). 
بعد الاطلاع والمقارنة تبين أنَّ هذه النسخة هي في الواقع تكملة لنسخة المكتبة 


الأزهرية. 
-١‏ رقم حفظها: .)١٠١55(‏ 
؟1- عددالمجلدات: »)١(‏ وفيه الجزء الخامس والسادس. 
عدد اللوحات: (1517؟). 
- عدد الأسطر: (59). 
ه- عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 
6- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
/ه- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 
- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 
8- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 717/ه. 
-١‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 
1- نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي, اسطنبول؛ تركيا. 
للمقابلة ورمزت لما ب ب(ط)؛ وهي من أتم وأقدم نسخ المخطوط» مكتوبة بخط 
مقروء واضح وجميل» وهي سلمة من السقطء والخرم» والطمسء والبياض» والسواد 
وغيرها من العيوب» وتصويرها عالي الجودة» وعليها تملك. 
-١‏ رقم حفظها: .)2١١(‏ 
؟- عدد المجلدات: (1): وأصل المخطوط يقع في )١١(‏ مجلداء ومفقود منها 
امجلد: الثاني» والخامس, والحادي عشر إلا أتما موجودة في النسخ الأخرى. 
عدد اللوحات: .)5١7٠١(‏ 
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4- عدد الأسطر: (56). 
هددعده الكلمات ف السطن::(١3‏ إلى 5 1).: 


8- تاريخ النسخ: (١٠6ه).‏ 

4- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 

ثانياً: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب: 

تنبيه: لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ0(". 

أ- نسخة المكتبة الأزهرية, القاهرة, مصر. 

ف بدايات المجلدات وتاياتها شيء يسير من الخروم بسبب الأرضة» إلا أتما لا 
تؤثر في القراءة أبداًء وعليها تملك. 

.)1771١5/4791( رقم حفظها:‎ -١ 

؟1- عدد المجلدات: (5): وهي: الثاني» والثالث مقسم على جزأين» والرابع» 
والخافس. 

“1- عدد اللوحات: (255). 

4- عدد الأسطر: (59). 

فد غنة: الكلماكث فق السطرة 19 إلى 1 ): 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

/ظ- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

8- اسم الناسخ: علي المحلّي الشافعي. 

9- تاريخ النسخ: (877ه). 

- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 

ب- نسخة دار الكتبء, القاهرة,. مصر. 
-١‏ رقم حفظها: .)5١7/85/079/4(‏ 


576-595 5/8 فهرس آل البيت‎ )١( 
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9- عدد المجلدات: (5): وهي الجزء: الأول الرابع» الخامس» وجزآن غير 
مرقمين» وهناك جزآن آخران برقم 2315975117 اتضح بعد التحري والبحث أن أحدهها 
شرح للوسيط لمؤلف آخر والجزء الآخر جزء من البحر امحيط للقمولي. 

عدد اللوحات: .)57١(‏ 

4- عدد الأسطر: (56). 

ه - عدد الكلمات في السطر: .)50-١8(‏ 


5- نوع الخط: (نسخ مشرقي معتاد). 

/1- اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 

- تاريخ النسخ: غير معروف. 

4- لون المداد: أسود. 

ج- نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبولء تركياء بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن 

هذه النسخة هي في الواقع الجزء الثاني المفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي. 

.)515( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: )»)١(‏ وهو الجزء الغا : 

“1- عدد اللوحات: (/58؟). 

4- عدد الأسطر: (56). 

فد غذد الكلمات ن السطرة:( ١١‏ إلى :)١6‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

/ا- جودة الخط: مقروء واضح وجميل 

4- اسم الناسخ وتاريخ النسخ:. . . . . ابن مسعود الحكري. (١٠٠6ه).‏ 

4- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 
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الملحق- 
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نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي (الأصل) 


82د < ا 0 لي ررد ار 
لبدمماء ليد رامل وار ؤانة وو اهران لا الدالاامروحزه ايك 
اياده ع الياة مخ غيل زللموزباللرحاث القلاخة لاجد 
اعد اعبده ورشوله سبو د دادم اخره زاوله صل ابد عابورعةائله 

لاط م سمل ! مدنا ن هزاقا بده ب مشج 
الوسيط السكونالم يط !شرج الو شرط رحو أخكانا جد ده 
عزالاد لمالا وليل اسيل دتصرى بؤلك سمل دلجي ز كمه 


الامطلا انما نل انبسرذك +هز لسن ذا ث٠‏ 


اله الشءان:علن لكلا ويه ماهر رسال لمر لهاك 
كن لاز 
قيية لان النطاناةالنن و سوالا يان اميه لمانا 
لسرلا .امون كا إخلان دونه بالا امد 
اي نشي مرالمنات الزسي كعم لان بلونخ_ارل1 سئانك 
حي !دالت نك جم مهو الت أرط نطلا !مرغم 
مشر ايحلا لدي الولو ادعو ها بانوئق ع[ الطهارةد لحل 
الول للودرفبم لعلو لمهم وال كان باع نوكل 
طلا ام الوموةاانن| رعوهاااالران نعازسئآباطلاق 
الشى علس شرها هود ييز والاضئاد نتالوا ماده 
عمامالشا رع بو وجول خملا لنظانالشرعب رمودم للدت 
تازالااغكر رسا لإمسامالالمسل انبالط 11 
ركالم وز الاستنشاف :عدم الوموز لاما للسشواموذطياء 
لهام الثم ما الذهب ثميارنا ل لقاع الطهارالترعية 
ليد ث اال هذ اليا ولي شالب 
السزنرعْومادناد مهالا امناو ل توعان طساءء 


7 
همير © الؤأخو حوه اول وحهارفا را 
اسه ز وار تحكنيه كا تمر رحو هاطع حلول برج باط رض 
اسل سيم رحدل اللفارة اع مزه لك مقال الطيهاروتوعمساءك 
طها.م حون وطهارة ميطف دالا لمزيا نطهارة امار 
اذالم زا لناب مزيان يهار اير ع ارال التهانت أ طبارة سيب 
رغ نعم داطالءاراننالاءل سا ايها :ارا قو 
زالال الاشتبار دسرااليان ملقم نيزن بإمؤ مان (فتهعا 
مقامد ‏ الشرالاوك امندياس ءارا لبان الال 
الإوالطاهرة دان اليا الك] راث الكل ماستبا والعا. © 
الس ىب لالارافى و رو فى الثا الال الادل 1 اليا الطاهرة 
(الطبير نه تلمح نألا لوطه ردول لاس دو عئرة رانك 
انع لمعنه انعا خلمار الالو :دوسركه نويج 
ذا دو نلدنار ةن خلات ال سم موخلان رز ارره انالومل تعد 
0 
ا ورتين نجكلناة معنيلافي ةا شمو اليا الطاب سمشم 
امار الال نا لاوطا ف بحلل مونوي لثم كاعر هؤباهرز 
أل مط لزه شوايهناالاررالايقار انارو الشمون لجا مرا 
العلوسز دس وم »بلعلا مارغاك (لنده !لإ هر 
مع لما الجهود نطوم طلز كلا مطل وشيا لا 
اشر انال نورد د الم اشر زالذ وحلت ضننا نه :لإ( ر«ومعاوئل 
شر بالوئمرالار مئان _الشودوسطولانا للق سدياف# م 
الضاق ناموط مركم الكوررمالدم بطعور ليرد دهوا با 
بإطزلان الطلؤفد بيد اانا سمه مد خ لاح لشن ل1”' 
[العصيا+ حداملا الر شار مطللانم الادد شل لين 


.جردم امه عدم الشف معدم لزدس احالف اننا 


اللوحة الأولى من المخطوط 


الجواهر البحرية 


قسم الدراسة 


0 
باهرا الاسم بعالا رار 
لاع اا 3 
الزبنراا! + عرض ادل 0 
العفو سنه و درفم يعجار )الو ار 
بالكو اساسا 0 
انا لبهم مادا امابوا 


| إخسا!! 
اللوأرلة!! ارالك لوسراي ران 
جور رامن زا لسر لما سيا لوللا راا' 


بانناها امام ا 

ما 
( بادا 

1 ل 07 

ل 0 1 إلا 


5 را روصا رتسلوا 


1 ل 
1 ا 51 
0 ااي 0 0 


الملار أن 0 
الي/ 7 ماه لها ياي 1 


اررسررا شرم ونا 


ظ اسه 


ل إ. 


لارنا ارلا اس ري دس [ 


دراسة كتابه 


لإحاءلاب مأ 


ليرا مل عراس 
اين 0 


دبأ لعالار لا ل ري لئرا ات , 
20 ْ 


“زديالا 1 


اللوحة الأخيرة من المخطوط 


الجواهر البحرية 


شاب حسما + 


قسم الدراسة 


الث لالت الل شام انه لاد ١‏ 
ابناسن اتن لو رطا ل نمس بم لدان لاله راذا 
أ اللاو تابد اذام عارز نم 
ا امار نيف اناري 
عدم ااا لوي ماع لمان« ارما النالنا 0 
التونوانا مس انذنا ١‏ ان ابن امسق 
الامزارامت راز لألامسا رط العو الم مالم لازنا 
قال نا معان اشعاده اميد ايعان 
لصوام نز * 
31 نوو لا انازوا انلا 
انتم هلان زرب للنشوارستايبا ئرعيهالرايث 

6لا لاجد لاسرال لس لرادم ونم" ل لا ؤارذله 

121010111 
شيم الك رد المر/ المطالا بعر را 

لدم عذاللا اط 
رنروناخزنات وقول زا امول 

20 لال | 
الع ,ارال لاد دالج 0 
اعفان لاماي ارا مامد بونترابيلم ا" 
كن 00 ا 


اليا 21211111111 


ازا نازيم زطار ب الاواضة زا ٠‏ 
0 
الما ارانث شو لد زخاصة 0 

لكوم لازن 


4 


دراسة كتابه 


#إمورارن 0 
ااروخنمر ولعي لارواعرلء را 
ألا 1 ا 
لورلا ماران لخنم رناضة راك 
ا 20 0 
لأا رغم اذا الطيرقة )لاعن وان 
شيل وال 10 لان التررالوان 
"للنوربالدىئ لوا المي تسينة رز شرا 
رز الزوس ]الى رأد نامو لاتعروسة 
اللضىء ارا 72 0000 أرلنه لاا زج لظ 
ريق 2 رفو ةنك زوج لما لرشية له 
لمر ررض لنارز ا لبا 8 
الإ لازت سن سوير رمس معيةالذه 
“رن لزن وساف انعمهاعرز ل 
مر ناك زلرمؤانال يس قلا ماعطلاب 
ازنم/ اللإسسساءوي زا لالزر ا 
0 ا مرا حول الق ارد ادل 
لوال لاسرا زيل 
١‏ # الوا امرساوه الت لز 
ملسا رط لالت روا بو ريشا 
نوف سالا الما امار وشرها 


زان ال ذا اولاق رانرب لطر 


لمر اد نا انه ارو زد لرسايرادولين 
لير (الزة هرات جب لعزررانا سنا نلا 
لاما رما لذ »انلمك 


اللوحة الأولى من النص امحقق 


اجرافر حر فنسم الدراسة 


0000 اناده 000 
اران السجداممراسلانر: تسد | 
م . الا ووؤمابالو طرف ال 
لاا يؤل نيا الر» و 
مقط داري سرلا | 
سناع نوسحي ةلد :لالز لمرو عاا! 
ابيا اال السام اح لما 
كم ادر رار شنط رت زلناه. 
الل زنير ازردرماللوار ازاك 
00 ارال 
الخل نمام مشي لالم زات انريم لط | 
لأست ار ال ار 1 0 
00 
)لان لاه بارا 
لالعشارما رحد( دورياط! الأرع عنامال 
5 الإسقاالازونا مت 
ا لمانا لالز 
3 ا 0 


0 
1 لبر ارا بيار 0 
3 اناا تلاس راغت 
0 زعار: يا :9 
ار زو نالا للفراطانانا الام ا 
ررم الفا د00 50 
2 ] لير الررايذالا 0 ْ 


2 
إآيا' 


اللوحة الوسطى من النص المحقق 


دراسة كتابه 


لاووربا اااضيس ان للك 
اخسة تل جراخملا لوز 8 
ماريام انر 


لنا لمر 


زو الدط؛ 


راو ناددا زارط الإنعم»ع" 
0 23 ا 
ارد اال 000 

لاما يابلا لعفا رامن 
مزاج معان يعاذا م 
شماه نانع 0 
/ 1 درس 
0 0 0 
0 7 ليام ةلمم انيل 
يسود ا" 
درلل بلأسذرا ملا 
عالت راواه اا 
لنارر عام زط 
أناتحزارع برس انسل 000 


ْ رن يدراه 00 


0 2 ةل 
ناميل لان ارونو از 
1 لم ل بان لاسن 
متيام دسازايئ حوب لز 
مانونصبلار ماطف لالز ثلاث 
لا ستل لأسي .ليان اياي 

راذا جا الور 


مادم لقان سرد ل غلا 
لبحلشئل دن طوس ونم 57 


اميادو نايا 
ام ناته رمز عرا! ده سعط م1 10 
ابره انع لمرلا ان 
ار ملو الى لاوزلا بردي 
اناير سير أزمحسرى نارماوا عنام وما 


: 0 
0 لعزن الإعاد الإمتنيان 


اللوحة الأخيرة من النص المحقق 


ارزننه وسيل بيد ردك / اام / ل تهبرهبا اند ل رارك لود 

ودرا نان سلا لبوا لعريهم بير ذامل 

رسسطويرب !ابه لاب ااه م سل واد 
اا اويل مف لاد 0000 إنأى الوا !ا ريدب * 


متيال سيرد تارلثازارالفل 
زرنرار رش ,لويد را رارك ابهان برا بليهه 
ا ابم 0 لون اير ر1) لاير اجاور 2 
مم ررد ريا 1 
لريب للبثرا” لال ازا روملا 

سه در لزي بمراليونوا تا سبد نتم افرط" 
سس نافوط هرا ١‏ لأ يدا نياف مر عرس ارام لوقف 
[إسمنازم زه ٍ- سبللا الال الي هذ وني مه 
ارثا ارم رال يتمد ابي حابم 0 ؤي لامام 
أرقا نياك اتام رفور لامها بألل أن 
مسرا فلازيراما ا برس 
بوشمٍ 


:5 


ام وار لام لمعه ريس إعم لوده لسر 21 اراب 
عرس رار لالبريسرانا ارقن رذله الم يروي 
ونال لعل بود0 لهم مر 5 كارا اود دسلريش» ل رار 
2 عررأعم| لزيا ارا رن مسرا لاله 
ادالمي لبون را سيا ريارداو كرالا بلدا اوراز بردم 
امار لاوط إنيا البار/ العلا ماسر 
0 فإ رسرعابون 7 أي لامر سردا 4 0 رالود 
ار يرن ملاع ال ورهن لير[ يلم أإماب رس الم امنيبو" 
نام سمأ بر لعتلهار عام 1 ارال 
ابعراد | ااخزلت الثم يسنا عر لللصرع: الا 


ملل رسيايي آم و ل رول شيل تعر تان رهزاوىه 51 


0 


0 رو الإو زوم وملام مر لاسعأنا يهل 10 


2 


/بماة 


07 بمملءة أ ارورم ذل/ زها لاع راك وهاي ليه 


اللوحة الأولى من المخطوط 


ا دلول عر الراك رسام مان دس لل 3 


1 


د 9928867 


سا بيهم رسو رناسبداامطرري| ارا رهما عبار 
طرفي ارا انير ابل اا 
بار و لعا زازةاا لاس صلارئ/| هادم سر وول 
!م إسرطاترا ارزرانابتهرس هاوه ماكرلا 
رازه لا رمال و الما لرلرر لام نميا رض الب» 
الاغير للب في نانوكي رار لون ليظورام!ا 
اينار شا انا بياء سردرئدما لزعب [ثر عرمه 


يرسا ار الب :]لهم إل 


ونه دلا دازم )لها لوزاالةل 0 8 
سمأع لافار لام رو) اهام رار ورا اب مالسا 
سور تلزنا يا كرز وسيم 0 
١‏ لاغ ماما راش اهراز :)ري أ ريقات 
لال سنا مالسناد رما رد لد نوم» لي الإلاأرزين 
ا سس درج اولان رامال ]ليه رسن ”* 1 
الزن الليبيه/ر) 1 قرع زا ا 
امال لزن سراد رورم نارفا إق لاه 
لأضون ابش اس طب زورن سد 
عام سد سيارية عل ا 
بذ لاير16 اسالخمه ميم رابا زر [اإيؤرة 
رساي موا داررف ا 
لا عرمرية) برها 17 اخبدازا ماما لسبرفالرلي! 5 يله 7 
مكرك الوم امار ا “من رووراً معنا 
لوم كرد الذي لاش سرلا هون 10-4 
سراما الاسم روزا مانت ]سين ا راسد 
ببالووترترنا م وعلها ناب أ لازنا بوم ابي" 
يرا رهبلراور] يد الس انا ربا ازور سراد 
اللا سسولرها لوا ارناتي ل اناما ومست أ امار اماك 
ل ستول مود زولا دع شولع لاه ورور 


رأكرها ملا كال مو ررمي بارا 107 7 لمان ماب للم ٠»‏ 0" 


عتئى 


أ 


اد[ وسنتال «سزر || الم مكار سال 


بنع || سدائها دار له لشركا رطنت زازول برام جد لشمرار! ور" 
لازنا ماشه يمالزلا ل 5 
ناض ناسود وب بت نور اينلنا رس 
([إساايا اذو انا انااسه سل لائر. سر راسو يورا اسلا طشرلليا 
سيل ليسي اذ ناليع كع دنار د 
سر الي ارماك نمدم الإ سمزه رركا : اتلنامرارزيً 
ادلو ذ زاكع دعا راصم إراز/إأن 
رس ربكم ململي 4 ضار 
سارل كنا ناما لاب هنا “الست وفنا واو وان لاد 7 
هارو انا مالسو رلا سار لنسا رأراره نزت 
سبلا لتدانءا رار 21 سسا ا : 
باإولالها 200 (سرا مكدر رماغت 
الال وارامل. اش الس اردور واااو ندرا ااه 


لف( الشهل الؤابر اول تعجرف 
اكرات تعلو رب لامر ال ورلا 
اراس امسر الل 
إغار موص الدوالك 
7 1 


/ 


اللوحة الأخيرة من المخطوط 


لان أملارمناسد رسلا أمطن تنب [ لوا 42 لها را 
علزلررع انيل بدالزق بد طمدم| 
10 لاي ب ليدب لف مل ارسربانش ]درل 
لب إلناعادرا سارلا بم م يخ لسرا راورك يلها امال 7 


امون مالم: برا 


فييا! أت رقسوير ون صابن ادل للإزرا برت اماد للا 2 


م ديرا الب زع زطانواهنا لارلاس” زرإ دخان اك لحم 
0 7 وننمددات ام عردب رام اردع مولي السساء إل 
ا *ن | رالتعي ”| لشداع الظااوووام 1 
يليل لم اسان اب باو رراإء' رين اليإ لارال» مل 
يدا أل اندها ماضن / لايل« الرليا مرا 
را سو رالا اترمزلارد “بن قزل 206 ارك املسم 5 
إزها الاش للب :سوراف اغربب انا 
لبعز ياك ايرادا عونا بسرز يرا 4 
له رمتست اياعر دا مرا ل - 
ارا يوار أانافررمارغ رلا 12زةالمزاار سي 
الفريم بوسر لكام ف يت انلزن اليا لمارأ 
راس سوق عارك فل حا 00 يامب 
اينار بيب اام دسوزةرالطر يد ل كنرك 
رماب 7/0 إببك لان باه با الراك 
ا تلب لمم تميحهةا داز ايكيا الزبرل ذ يليام باه 
انمي يرانقيها تخبواوايرل| يسارد ردي فيب رورس 
رسيت انتوأودها] عرص رقنبا »مدر يأ ونردء 
الب أررم الها يا سبالزفال الإكلارة رامين لاسا ث4 
ورا لزدنازا ماب براض مى الززللونزلال 
اراشربهضاسء اانا بويا فنا || اف ل لم 
تن ادر سرت يرال 10 2 
امار رركا باينا رمم مع لسبيريدء كرلها انما ل ار ل خسبر 
لطاء ربولا لز) بلس 0 
لس لوجت مرانم شومرلا رإواالعان: الاب ريف 


" | واعه اسنلا كارع ري. 210 رط وال 
5 زر ويه مارلا نما موا لهذ لبر رب كر رديت 
وبا نامك تا ان الاراروط لض امرك مض 
10 جار الإ اشوا راس اناي 5 3 
اليا )كعاتن رازم رليبية ع رالرساالاانانا اتعامانا 
7 2 ون يض ووترثررإمايفة يارب ضيه 
| نيتلا ماهر عير لاسا برقال برا مار رام رانم درا 
010 با ار يه دزو رادم )رركا 
| ات ار مانالا خب أر وده ترما ر/زا مرا بدا لو انبكر 
لال رادب رامر ل امنا مإهانا: نهر كي 
7 وأ سد رارم ما سنك ب ل اونا اتن اإيكد 
انا ]سنا اف سررلي كال نام 0 لفرلانه! 0 سال 
اماع ل لي زرا دياز يوا المسناد در ينات 
زيط ساي ررطر فواثاك رار امد طلا يس لاس 
15 سار ومسو لاسا مسد لسا ارون اياضم 
ثرا الفارخرا مسرل ور سر اطراعىال إواإلاهسة ا 
الوذ ( ازا سارم] سمازس رس اناس لورا ربا إن لم 
ابر رن رلب / الي سرافو ولي ره دموتورا 7 
بلقنا ىلوا وغل لبهم 0 روب اما رانم اس 0 
شي لمت دعرلا مزالاب بنش عط لازا / إل رفول ادرها 
مرا دواو سال رادا رايط 
11 رن رب ارقليله من رلته لم الزرايساء لبور اميا 
د لدي ركلا لرنار ايه د االوراءكي عد رواجت 
بم) ناب الاب عل قعل جز راي :ندا 
4 رشعملا ايشا يليد اليد بسار 
ةلمم لمرو اوثيل ١‏ لسعاس دسل ل سير ا 
“لفن عمرسكد رإطزائها سلما را 
0 قله ربالرارانناب. ندال رازن علا زايا زليه 
1 بن درا لره ان رأثلاب اطامرر إن 


اللوحة الأولى من النص امحقق 


ا ]| نامريه اثذمر اسم ار مالي رموه 
00 تلام بز هنل هاا 
5 ملل ارالك ارس ار هع أرسعر رارع يا 
١‏ املتلها الات ارا اناري ]يت يسانناا الأعرر 00 
ولا: الثاني اله نهرتيع تلد امل ريه سلا يُ 
معدا اهيمر رامو لمرلا انهو يمسر وأو وليه بل 
باعل يلاك زلا يلمر لكل رارسا ممزدا»» ْ 
الردع الة ار الضسرمل انطو + الإرراء درل ادس ا" 1 
هبرد اندر ظ يما لد يس زاك عاد ١‏ بالكل انر ارالا>' 
اهلإ ذ هيامر روا ارلرةبف! م 
"رن ل أي ابام الان انيم ارام رم أرندرا مارنه أل رنث رض 
رضم سرس فار ب الرقازى بال ولزارسا ابعل بط 
مالي نال إإعماتصريرنهارإارالا! رمال “ريه 5 
شيك ناا ةما رط إلارك ايا لوز .ف رف 
الرل رتاسلا ادر امات شرن لالز 0 
الذرترده)ة سارلا يلا نامدن رب شيل الام 0110100 
ميسمية اا زرا ار معام اسم 
ا رن لراسقيهم زاكر ينالاة ندر ماران : 7 
0 امراك ارارم رسا ر زا ارقن م( 
ارملا ماران لزنا رمإنزنا يدش بد السام رال؟ 
بيدا سارك نمتلا مارردالاراورم) ارد اللارة عا مره 
ال ليلا اال رط زاك ءاركياه 
بر رعرع لو ان زرا بعك ييا ديا ري فار 
إزءه”/ سرام أر انسرد [لللان لرلاء رص لأمارىا اعؤلوزاد ان . 9 
1 رادل ماكر را. :رايا رإيرى | يس 


نه الا لوال مر“اإيه نا رام لاتير ريح زعام مب 
لاني ا | بم باع 
1210 اجون زاليوين)» لبه وار" 
للشب رابك رامل نا 11 للش نب 


الل 


1 1 ننم أذ دل 


إلينسروامارجماردطكاارن: لول نا فيد لشرة الأند استادار عله 
ها يلاه اقلت زنط سرف لط لشدار ا 
/ 

ما شزلي: ننسلا بعلب ابرقم إمزناا 00010 
باورا وام رزممايزلاء ردكيرت لالفلان ري .” رعو 200 
ءا دما مكار 50 


دلا لان إر؟ لفان اال اهآر بإعارة 
الابيات 


اناا انه الام رطلازر ازاا ا 
الام لود رار مدا علررا سهان رمالل 
| اهنال زررا لدع ران لعل هنبإ بها بار 
ايك جابالازياللامها ني يتنر مانا نر رست 
بعلنل دراي رمرا كا روء ار[ ابعانلكا الي اها" 
ازإدشاتررا ايا ريني لاا عدار يا رو ا 
دقار ل لسرم ابر ارم مطل ريكرماا. :0 
4 بار طنز رديت مشرؤاواها + هبرابر ال لياص 
0 بز الي نانك دم جور ري ارارم ال لعرلنا 
:| سر مهاس دارع راان بم رانك لوقه 
أرط :راز شكارم تافو لمر شبن نع مر انا 
هلي ان« ولام يز انوروز دمناؤز ل راف 
د عزانت جات راينا نان ماعطا لاسا مم يطاس 
لعي را ركام سلارهارونا لابارسارة نإ اندب /انانان' انلايع 


520 


“لصاو رطا مراسو يللم 1 517 إل رلاركل 
0 اللي مباحم ديا وهار (ظلازاللنة .)لظن رلك سرب أو 4 
57 رارارات ونان 5 رسا ةلال لو 
رذ دهاز سار اقول يلام سيرم | ليلا 


لأارر سيا زيب د بأرسطرهارريا! سراي ندل تأ لذ 


نباب ومالك زرا سر بايا )الب رازب يات 
الام ال بارال ارسي الاردل امراف انعا ع“ 
بالرضم برعا بال له را انهم ارد 5 |) كب الك رهش 
7 رولا لن! إل لرطاع ار ىب راللالار ردلوازمىل إاصرهان يزه 3 


أرابرة ون رخ سب رح إن مغ وا كن لت وان رجا يك 


اللوحة الوسطى من النص المحقق 


يدرلا اليش ظاء راذا ولد وهر نوي إدار لزه 
لاما يلاف سم اراوس لمر الدروليفو1 )ثاب 
الع نكارالشابرة, “عاب رب ثوب رادالر|را رافق 
1 لاف سس بطالزكيا م لاس عورا يليام" 
11 7 الشعم كرو را رازن ماله لالس 
أبى_رلولافا سا سبا براهلا ولس [ )لب مزنواة ا 
ينادم نوهد عام ,دك موف هرا ديار اهمد ءا 10 . 
رأالورنها عا رارنايني »بترا بلاعشدل هردارعار ناي | اام 10 
س عا يبرل ترم/ 0 سن ادم فالان 
كانت سنادالم انا نواه اند 
سانرررا اشنا لمزم له رسع حار رم لش بادك رونا زبيةار.! 
إلى وس عطائر لاه لدم اننم ربا يان ن اللارار 
صلاسا ئز نر شن الاج مف ,رار رهن تزعال لدب لريان. بادا 
ازمر ف عاذ لام راز اسل ا 
ريزو ةوغر سهان باهر 
مزه هقانا اران زا 
ونال سرانيان خا قر 05 00 
اللاريا ينه لاسر رألسن مطل لست .أ» 311 
دأ ماد ويم ونه وريد رارز ,تلب السارمركثرلهرلرعاب * 
ابللاسبع ران زاربا ني سامرلا راطم ؟ 
النوانا نانطنا عن عدا نينخ ا 51 م2 اسه 
لح دنم اليا ارط رم مالذراا2 - 
لاود رشالر بلدا سا نا شلا نم رنسناا ردال رمرماضد ١‏ 
زنماأ لمركانامه[ اممارودا زيل رمساهنا! اإلدل 5-5 


إأغرا/ لرره را عر اندرا الرملات / 


عر 


2 
١ "ريده‎ 
3 


1 


لوالا يل نمرمسرام ران 

| / 

نر سس انار رمزبىز شو عا ررررا زان سانا ررك 

5 5 عبرخ] لد رناز لان سال ,مرسع بر درل 0001 

لبإلتززاي ناكمل رببال] فا لتر رهر ب واد ا 
كوه ل ىرأل لمعه عل ورف ارال ما" 

الرميز زرا زمره الث لأ عمل ]نيال بتر اسار الالية دي 


5 ألبرس» لائر, تفرد ردم اذا س تر لاز لوا عروملة دغر 
متب اسل بع الم ,امت سجر لس, ذرالعال رهد رتسل بجدها رادها 
لاخر رول سو رف تطرن ابهالا مر هود لوقع مل نا 
أهرلا دير رلاعرسل اا اما الت ررف لوالا ات وول فش هوم 76/ 
اكز ولوس ررك سي امليااارنا! اا دز ناي انالة»! 
زهرا اش عاافسي نإ عار ب اتدواجبار 
لام ره رسريح الذاب رالسه با!نل): ب ياباب با باإررنا الوه 
بورق سرلا !رار قدلا لتنا رك سال و الينام] لمش ت212 
زان عرظرالاماه وامسل ليه لم ول ريا ماين رررا مل انارت 57 
5 ينه ل له ابا ل افير نار دحدامطماذير درفل 
جارد لاق علدا انام ا دل بارال ارمع را إمزئع 
لماز ا ا والما انيه الي 
سال ا لتهأر رون ناا" ايه رعوي لمي ال لإدارانم | 
0 جر لالل ميته إل ثيل رافق رارصول باا! عي انه 
نا مها يوت لردر الرسل لينارنب انرا لإولىا رسعه 
بيه بور لل بام وهيل : د 3 
دبك رامد رفوه رخ اليا وال لعا كاعد يش كير مأ 
يلك ب دلواطة ]مرا مالل يبلي ل لن عو لسر يل" 
انعا رمز لهام فإ فاك رادم ادي اليا اس بالك 
ل" رازاع ناويل فراع رسا رمز لانت ١‏ ارال 
اراز رايب نما رالالد رع بال يراليه ل 


27 اإخلم 
سئيز يف رارزا سابا يرلا ءاسماي 


[ولضْه 


لارلم الرارز الززر_(الير رد 
لمات يز بعذا نولا ملسو ل ولازع ب كرا نعطارا لبر ايه يشير 
ارام لا رفيا مورضمن وان انب 
لكل تزهرراي "لزاغي أ لسحار جل ثوب ارا ليا در ر 
تسمل ثنا! بي الوك 
عي لاشل ,0 لالس لومز يزور ررنؤاء كلع الو الوليه ل 
اننا , نظا دم رفة الاسم الاسم لسو بواسعفال نتورك 


د بولقل راو وترنمس [ كبام انال لع كليم برحب 


ال امحسقة 


اجايحية ‏ باضسل 


كتاب الضحايا!') 


والتُضحية من الشّعائر الظاهرة والسّن د وضي: لكا وم 0 
قدر عليها أن يتركهاء فهي يي 5300 06 


)١(‏ الضحايا: جمع ضحية» وهي في اللغة: مشتقة من الضحوة؛ وهو الضحىء, ميت بأول زمان 
فعلهاء وفيها أربع لغات: إِضْحِيّةٌ بكسر الممزة» وأَطلحِيّة ضحِيَّةٌ بضم ال همزة» والجمع أضاجيئ 
وضَّجِيَّةٌ والجمع ضحاياء وأَضْحاةٌ والجمع أضْحّى. 
وفي الشرع: هي ما يُذبح من النعم تقرباً إلى الله من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق.. والأصل 
يها قوله تعالى: ط وَاْرص جمَلكها كين كتير للف ذه حَيد4 الحج: 017 فهي من 
شعائر الدين» وقوله تعالى: 9# مَصَلٍ ريك وَأغْمَرَ © الكوثر: 2١‏ على أشهر الأقوال» أن المراد 
بالصلاة صلاة العيد» وبالنحر الضحاياء وما رواه البخاري في صحيحه »)١٠١7/1(‏ برقم: 
(0015)؛ ومسلم في صحيحه )١59/©(‏ برقم: (1373) من حديث أنس ته ( أن النبي ل 
ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده» وسمى وكبر» ووضع رجله على صفاحهما). قال 
إمام الحرمين: واتفق المسلمون على أن التضحية من الشعائر البيّنة» والقربات الأكيدة. انظر: 
مقاييس اللغة لابن فارس (97/9*), الصحاح (4017/5؟)» مغني المحتاج للشربيني 
(5/؟١١)»‏ نحاية امحتاج »)١70/8(‏ تماية المطلب .)١51/١148(‏ 

)١(‏ في (ط) المتأكدة. 

(؟) قال الشافعي- رحمه الله -: الضحايا سنة لا أحب تركها. انظر: الأم (57/17؟). 

(4) لما أخرجه البيهقي في سننه الصّغرى» كتاب: المناسكء باب: الضحاياء رقم: :»)١817(‏ عن 
أبي سريحة الغفاري قال: (أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر حرضي الله عنهما- لا 
يضحيان؛ كراهية أن يُقتدى بحما) صححه الألباني في إرواء الغليل (54/5 )2 تحت 
.)١١7(‏ وقال الإمام الشافعي في الأم (؟57/1؟7): (وقد بلغنا أن أبا بكر وعمر - 0 
الله عنهما - كانا لا ال ام أنْ يُقتدى بمماء ليظن من رآهما أتما واجبة» وعن ابن 
عباس 5ه أنه جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرهمين فقال: اشتروا بمما لحمأء ثم قال هذه 
أضحية ابن عباس» وقل كان كلها عزو يف وف ل يد أو ذبح بمكة» وإنما أراد بذلك مثل 


الذي روي عن أبي بكر وعمر). 


المدائن والقرى والبوادي» في الحضر والسّفرء والحاج بنى(', من كان معه هدي ومن لم 


يكن. وشدٌ العبدري!" فقال: لا يُسن للحاج ينى؛ لأنَّ ما يُنحر بمبى هدي لا أضحية؛ 


كملا" نخاطب! إنضلةة العيد مو" وهو خلات: اما "نص »عليه الكافي ا 


ايان ولت 0 وتضحية المكائب(") 0 


)١(‏ مئى: الوادي الذي ينزله الحاجٌ ويرمي فيه الجمار من الحرم» سمي بذلك لما بمنى به من الدماء 
أي يراق» ويقع على مسافة (7 كم) من مكة, فيها الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى 
والكبرى؛ انظر: معجم البلدان »)١9/8/5(‏ الروض المعطار (ص: 55١‏ ). المعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة (ص: 51/9)» الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (895/9؟). 

)١(‏ هو علي بن سعيدء المعروف بأبي الحسن العبدري» توفي - رحمه الله - ببغداد سنة (431ه)» ومن 
مؤلفاته: مختصر الكفاية. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (551/5): الصلة في تاريخ أئمة 
الألدلش رض: 1 2 ا 

(6) نقله النووي عنه في المجموع (78/6)» روضة الطالبين (/؟؟) عن كتاب الكفاية 
للعبدري- وهو مفقود - والشرواني في حاشية تحفة المحتاج (5554/9): والدميري في النجم 
الوهاج (9/١مهة).‏ 

(:) انظر: الأم للشافعي (4/7 5 ؟). قال النووي رحمه الله في المجموع (78/8): وهو شاذ باطل 
مردود مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه بل مخالف لظاهر الأحاديث. 

() انظر: حواشي الشرواني على تحفة امحتاج (4/5 75)» ومغني المحتاج .)١71/1(‏ 

)١(‏ المبعض: هو الذي بعضه رقيق وبعضه حر. انظر: الحاوي الكبير »)١77/١(‏ الأشباه 
والنظائر لابن الملقن (؟575/5)» الموسوعة الفقهية الكويتية (88/55). 

(0) المكاتبة: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر» والمكاتب: هو الرقيق الذي تم عقد بينه 
وبين سيده على أن يدفع له مبلغا من المال نجوما ليصير حرا. انظر: مغني امحتاج (487/5)؛ 
التهذيب »)5١9/8(‏ أنيس الفقهاء (ص: )١‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 455). 

(8) المبعض له أن يضحي بما يملكه ببعضه الحرء ولا يحتاج إلى إذن سيده؛ كتبرعاته» أما المككاتب فليس 
له أن يضحي إلا بإذن سيد؛ فإنْ أذن له سيده وقعت على نفسه على الصحيح في المذهبء وإِنَ 
لم يأذن له سيده وقع على سيدهء كتبرعاته. انظر: الحاوي الكبير »)١١7/1١5(‏ فتح الوهاب 
(؟/57)» تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (751/9): مغني امحتاج 
»)١07/(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (550/54؟)» التجريد .)7٠٠١/54(‏ 


لومايحة ‏ كدصيية 


ولبين كمه أن يتك عن امنيس امن غير أوفكة على المتعوي 10, 

وهي أفضل من التّطوع"» وليست سْنّة على الأعيان» بل على الكفاية» في حق كل 
أهل بيت» فإذا/(" ضكّى أحدهم مادت!') السئة في حيّهمء ولو تركها أهل بيت كره لهم 
وحكى القاضي7) وجهاً: أنَا فرض كفاية'» حتى لو تركها أهل البلد أو(" وهو كأحد 
القولين في الشّعائر الظاهرة» هل هي سُنة أو فرض كفاية كالأذان؟(". 


)١(‏ في المسألة خلاف في المذهب الشافعي على قولين؛ القول الأول: تحوز التضحية عن الميت 
مطلقاًء قال به أبو الحسن العباديء وكذا الرافعي في العزيز شرح الوجيز (70/17١)؛‏ قياساً 
على الصدقة عنه. والقول الثاني: لا يجوز ذلك إلا إذا أوصى به الميت» قال به النووي في 
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص: 775)» والبغوي في التهذيب (45/8)» قال في 
كفاية النبيه (//50): هو المشهور. 

() التطوع: اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص: 39)» معجم لغة الفقهاء (ص: 5717)» التعريفات الفقهية (ص: /5)» وقال القاضي 
حسين: التطوع: هي التي ينشئها الإنسان باختياره من الوظائف والأوراد. انظر: التعليقة 
للقاضي (9175/7)» مغني امحتاج .)449/١(‏ 

(9) (558/|) من نسخة (ط). 

(4:) مادت السنة: أي دخلوا فيها من تمادى في الشيء إذا لخ فيه إلى غايته. انظر: لسان العرب 
(5/ ؟١4)»‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 55 .)١‏ 

(5) هو حسين بن محمد بن أحمد شيخ الشافعية بخراسان أبو على المروذي المعروف بالقاضي» 
توق بمرو الروذ سنة (4717ه)» رحمه الله» ومن مؤلفاته: التعليقة الكبرى والفتاوى؛ انظر: سير 
أعلام النبلاء» »)5١5/١7(‏ طبقات الشافعية الكبرى» (55/54؟). 

(5) فرض الكفاية: هو ما يلزم جميع المسلمين إقامته» ويسقط بإقامة البعض عن الباقين. انظر: 
التعريفات للجرجاني (ص: »)١55‏ الوجيز .)١188/5(‏ 

(00لم أقف عليه في كتبه الموجودة» وذكره عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه (50/4)» والدميري في 
النجم الوهاج .)5٠-0/9(‏ 

(8) الصحيح أنَّ منها ما هو فرض كفاية؛ كالجهاد ومنها ما هو سنة» كالأضحية» انظر: العزيز 


شرح الوجيز .)١٠١7/5(‏ 


وعائعة ‏ كداضك 


ولا تحب إلا بالتّذر''» ولو أشار إلى واحدة من النَّعم يملكهاء فقال: جعلتُ هذه 
أمتحتفيارت متف توس انعسي اهنا لو فال عدلت مده القن وفنا 
وإنْ لم يعلّقُه على شيءء صبّح به الإمام7"7" وخصّص القاضي الطَّبري:؟ ذلك بما 
إذا علّقه على شيء؛ كشفاء مريض7”» وقدوم غائب7"©» وقال فيما إذا لم يعلّقه: إن 


عن انقاكفق الكذن اميد" أكوزة كان اللذهنب افيه لضي" انا هل العشفة 


)١(‏ انظر: التنبية (ص: »)8١‏ المجموع (//787)» حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (5557/9)؛ 
الغاية في اختصار النهاية (179/1؟). 

(؟) هو عبد الملك بن عبد الله الجويني أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين» ولد في محرم سنة 
(519ه)» وتوف -رحمه الله-سنة (47ه)» ومن مؤلفاته: نحاية المطلب» والبرهان» 
والورقات. انظر: سير أعلام النبلاء (5 »)١17/١‏ طبقات الشافعية الكبرى )١55/5(‏ طبقات 
الشافعيين (ص: 5537 ). 

(؟) انظر: تماية المطلب .)١85/1١/(‏ 

(:) هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب القاضي الطبري» ولد: سنة (/74ه)» بآمل» وتوقي - 
رحمه الله- بأصبهان سنة (0٠55ه).»‏ وله ماثة وسنتان» ومن مؤلفاته: التعليقة الكبرى. 
انظر: سير أعلام النبلاء (578/117)» طبقات الشافعية الكبرى (5/؟١)»‏ طبقات 
الشافعيين (ص: .)5١7‏ 

(5) كأنْ يقول: إِنْ شفى الله مريضيء فلله علي أنْ أفعل كذا. 

(5) كأنْ يقول: إن رد الله غائبي» فلله علي أنْ أفعل كذا. 

(0) النذر المنجز: هو النَّذْر الذي لم يعلق به على شيء؛ كأنْ يقول: لله عليَ صوم ثلاثة أيام» 
ففيه وجهان, الوجه الأول: أنه يصح ويلزم عليه الوفاء» القول الثاني: أنه لا يلزم الوفاء إلا 
بمقبلة عوض وسيأقٍ الكلام عليه في كتاب النذر ( ص: 4514 ) إن شاء الله. وانظر: إعانة 
الطالبين »)5١١/7(‏ العزيز شرح الوجيز (7١5/1ه").‏ 

(8) ذكر العمراني أنه المذهب في البيان (57/4)» وكذا ذكر النووي في المجموع (/45)» وفي 
روضة الطالبين (5914/7)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز .)751/١7(‏ 


ايحة ‏ كباضة 


بصيطة التذر" "كول فرظ أن يقول: لله علن لتك" 

ولو اشترى واحدة منها صالحةً للتضحية بنيّة التَضحية أو الحمدي» لم نَصِرُ ضحيَّة 
بمجرّد ذلك؛ وله بيعهاء كما لو اشترى بنيّة الوقف7" أو العتق. 

قال الرافعي 47):- راكب اللحرة كا" رست لصون امتحنية وغالب 
الغلّن أنه صّدَر عن غفلة» وموضعه اليّية في دوام املك" وقال الروياي): لو قال: إن 
اشتريث شاة فلله على أذ مله لي فهة زد مضفوق ان الذكف فإذا اشترض 
ان اه ان وزيا عدي البعولة نعي انق ا وا موف 20 بوعل اشن 
شتويث هذه الثّاة فعليّ أَنْ أجعلها ضحية» فوجهان: 

أحدهما: لا يازمه جعلها ضحية» والثاني: يلزم؛ تغليباً لحكم التّذَر0©. 


)١(‏ انظر: التعليقة (ص: 485 41)» بتحقيق: أحمد الغامدي. 

)١(‏ قال النووي رحمه الله في المجموع (577/8): وشرط بعض الأصحاب أن يقول مع ذلك لله 
تعالى» والمذهب أنه ليس بشرط. وانظر: العزيز شرح الوجيز (5١/80)؛‏ 

() الوقف: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» بقطع التصرف في رقبته» على مصرف مباح. 
انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (575/75)» القاموس الفقهي (ص: 785). 

(4) هو عبد الكريم محمد أبو القاسم الرافعي» القزويني» ولد سنة (55ده)» وتوفي - رحمه الله- 
سنة (575ه)» ومن مؤلفاته: الشرح الكبير» المحررء التذنيب. انظر: سير أعلام النبلاء 
)١917/17(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)58١/4(‏ 

(5) الحكاية: رواية الكلام على ما جرى عليه. وكثير ما يعلق عليه الحاكي وقد لا يعلق عليه. 
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: »)١87‏ الكليات (ص: 503)» التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص: 55 .)١‏ الفوائد المكية للسقاف (ص: .)١8/‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (51/1). 

(1) هو عبد الواحد بن إسماعيل فخر الإسلام أبو امحاسن القاضي الروياني» ولد سنة (15١5ه)»‏ 
وقتل -رحمه الله- بآمل سنة ٠1(‏ ده)؛ ومن مؤلفاته: بحر المذهب, وحلية المؤمن» والكاتي. 
انظر: سير أعلام النبلاء (54١/*؟)2‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ))١95/107(‏ 
طبقات الشافعيين (ص: 5 507). 

(4) انظر: بحر المذهب للروياني »)١917/4(‏ العزيز شرح الوجيز »)1١ /١1(‏ قال النووقي المجموع: 
الأقيس عدم اللزوم. 


يترايمية_-- المبايييد 


١ 0 5 3 5‏ 56 008 0 
ليس لول الصّبي والمجنون والسكفيه!" أنْ يضّحِيَ عنهم من مالهم". 
فرع: 


قال الأوروي" "1 بار؟*"" الإناو أن يدنك .من ينف الال لديم المسلمين 
ببدَئّةه ينحرها في المصلّى» إن لم يتيسر فشاة» ويتولى الذّئْح بنفسه» فإِنْ ضحّى من 
ماله ضكّى عييت ا 
ويكره لمن أراد التّضحية ودخل عليه شهر ذي الحجة أن يُزيل شيئاً من شعر بدنه؛ 
سواء فيه شعر الرأس» واللحية» والإبط»ء والعانة» والشّاربء وغيرها؛ ]|/٠١3[‏ بحلق» أو 
قصنّء أو نتفيء أو إحراق أو تقصيرء أو غيرهاء وأنْ يزيل شيئاً من أظفاره؛ بقل أو 


2 3 )5 
كسر أو غيرهماء حتى يضجّي . 


)١(‏ السفيه: هو الذي لا يحسن التصرف بلمال. انظر: أسنى المطالب )١٠١5/7(‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة (5/ 31079 ). 

)١(‏ قال النووي - رحمه الله - في المجموع (575/8): مذهبنا أنه لا يجوز لولي اليتيم والسفيه أن 
يضحي عن الصبي والسفيه من مالهما؛ لأنه مأمور بالاحتياط الما ممنوع من التبرع به 
والأضحية تبرع. وانظر: النجم الوهاج (577/9). 

(*) هو علي بن محمد أبو الحسن القاضي الماوردي» توي سنة (٠45ه)ء»‏ ومن مؤلفاته: الحاوي» 
والإقناع» والأحكام السلطانية. انظر: سير أعلام النبلاء 2)71١/1(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى (7717/5))» طبقات الشافعيين (ص: .)541١/8‏ 

(:) الاختيار: هو ما استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهادء أي: على القول بأنه يتتحرى 
وهو الأصح من غير نقل من صاحب المذهب فحينئذ يكون خارجا عن المذهب ولا يعول 
عليه. انظر: الفوائد المككية للسقاف (ص: .)١١5‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5 5/١‏ ؟١).‏ 

(5) لما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الأضاحي» باب: باب نمي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره. أو أظفاره شيئا )١575/9(‏ من حديث أم 
سلمة- رضي الله عنها -» أن النبي كليةٌ قال: (إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحي» 
فلا يمس من شعره وبشره شيئا)» قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه» قال: (لكني أرفعه). 


#ومائحية ا كدضك 


قال إنزاهيم الزوثونذي 7 وحكم سائر أجزاء البذن حكم الشّسس الطب 2079. هذا 
المذهبء وفيه وجه: أنّهِ يحرم وثان: أنه يُستحب 7 أنْ لا يُزيل شيئاً منهاء ولم يتعرضوا 
للكراهةء وثالث: أهُما لا يُكرهان إلا إذا دخل العشر/”) واشترى أضحيته؛ أو عبن 
واحدة من نَعَمهء ورابعها: قول: إِنّهِ لا يُكره القّلّم ولا ما عدا شعر التأس". 

النظر في أركان27 الضحية وأحكامها: 

النظر الأول: في أركاتها: 

وهي أربعة: الذّبيح» والدَّائْح» وكيفية الذّبْح والوقت. والثاني والثالث لا اختصاص 
ما نذا "البانب” 


)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروروذي» ولد سنة (5517ه)» وقتل سنة (95ده). انظر: 
سير أعلام النبلاء »)470/١5(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (81/7): طبقات 
الشافعيين (ص: 5/17). 

(١؟)‏ يعني في كراهية الأخذ من شعره. 

(6) نقله النووي عنه في المجموع (/917©)» وروضة الطالب .)١١/9(‏ 

(4) المستحب: مرادف للسنة والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه وهو ما عدا الفرائض» على 
المشهور في المذهب الشافعي» وخصه القاضي حسين في التعليقة (؟/3175) بما فعله النبي له 
مرة او مرتين. وانظر: مغني ا محتاج .)549/1١(‏ 

(5) (7/ب) من نسخة (ط). 

(5) قال النووي - رحمه الله - في المجموع (5951/8): فالحاصل في المسألة خمسة أوجه: كراهة 
الحلق والقلم من أول العشر كراهة تنزيه» والثاني: كراهة تحريم» والثالث: المكروه الحلق دون 
القلم» والرابع: لا كراهة إِنما هو خلاف الأولى» والخامس: لا يكره إلا لمن دخل عليه العشر 
وعين أضحية, والمذهب الأول. 

() الأركان: جمع ركنء قال ابن فارس في مقاييس اللغة (5720/5): الراء والكاف والنون أصل 
واحد يدل على قوة. فركن الشيء: جانبه الأقوى. وانظر: تاج العروس )٠١39/85(‏ مجمل 
اللغة لابن فارس (ص: 595). واصطلاحا: ما لا وجود لذلك الشيء إلا بهء وأركان 
العبادة: جوانبها التي عليها مبناه وبتركها بطلانه. انظر: الكليات (ص: »))58١‏ التوقيف 
على مهمات التعاريف (ص: »)١8١‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)١١55‏ 


الجواهر البحرية كتاب الضحايا 
الركن الأول: اللّبيح: 
والنّطر في جنسه» وصفته» وقدره: 

أما جنسه: فالكلام فيه في: نفسه. وفي سِيّه و(في) 7" صفته. 

أما نفسه: فلا تجوز التُضحية إلا بالأنعام وهي: الإبل بخاتيهال؟© وعراجها, 
والبقر جواميسهال'' وعرابجما وغيرهماء والغنم ضأنما وماعزهاء فلا يجوز (بالظباء)!*) 
داتعم الويكزو مول اللو اد سنها وشو غورها". 

وأما سِنُّه: فلا يُجزى7" من الصّأن إلا الَْلّع أو الجذّعة فما فوقهاء ومن الإبل والبقر 
إلا التي والشّية فما فوقهماء ولا يُجزئ الجَلّع من المعز على المذهبء ولا من الإبل والبقر(©. 


ع 


وق سن الجدّع من الضّأن أربعة أوجه» تقدمف 2 الاق لكا أصحها: أنه 


)١(‏ ساقطة من (و). 

)١(‏ البخاق: جمع بُخت - بضم الباء وتسكين الخاء المعجمة - وهو الإبل الخراسانية تنتج من بين 
عربية وفالح» هي طويل الأعناق. انظر: تاج العروس (571/5)» تمذيب اللغة (71/1١)؛‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر .)١1١١/١(‏ 

() العراب: خلاف البخاتي» وهو الابل العربية. انظر: لسان العرب »)5834/١(‏ الصحاح 
للجوهري .)١1731/١(‏ الفوائد المكيه للسقاف (ص: 47 .)١‏ 

(5) الجواميس: جمع لجاموسء, وهو نوع من البقر» ليس فيه لين البقر في استعماله في الحرث والزرع 

والدياسة. انظر: المصباح المنير »)١٠١ /١(‏ تاج العروس /١5(‏ 0311). 

(5) في (و) الضباء» والمثبت هو الصواب. 

(1) كأن يكون أبوه من الوحوش أو أمه. 

() الإجزاء: إغناء الفعل عن المطلوب ولو من غير زيادة عليه. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 57) 

(8) هو المعتمد في المذهب الشافعيء قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)57/١7(‏ والمشهور أنه لا 
يحزئ» وقال النووي في المجموع (537/8)» وف روضة الطالبين :)١317/(‏ ولا يحرئ من الضأن 
إلا الجذع والجذعة فصاعداء ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية فصاعداء هكذا نص 
عليه الشافعي وقطع به الأصحابء وف وجه: يجرئ الجذع من المعز» وهو شاذء 

(9) انظر: الجواهر البحرية (ط) .)1/١15(‏ 


نم0111 ولق هذا :لق (جذع)١"‏ قبلها»: بأن سقظت «دثه" (لزوع)1 1 كنهنا: لو تلك 
المكنة قبل أنْ يجدّع7”» وذلك كالبلوغ بالبيّّن والاحتلام؛ أَيّهما سبق اعتٌّمد عليه. قال 
القاضي الطبري: الإجذاع سقوط أسنان الإبل؛ كما يتغيّر الصي. 

وني التي من المعز وجهان تقدّما في الرّكاةل", أصحهم(": أَنَّه ما له سنتان 
ودخل في الثالثة(") والتَّي من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة(''» وقيل: ما له 
ثلاث ودخل في الرّابعة» ومن الإبل ما له خمس ودخل في السّادسة''''» وقيل: ستء 
ودخل في السّابعة("')» وهذه الأسنان في التَّي من الإبل والبقر. والجَدّع من الضّأن بلوحٌ 


.)١517/5؟( هكذا قال النووي في المجموع (597/8).» وروضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ والوجه الثاي: أن الجذع ما لها ستة أشهر, والوجه الثالث: ما لما ثمانية أشهرء والوجه الرابع: إن كان 
متولدا بين شابين فستة أشهر وَإِنَْ كان بين هرمين فثمانية. انظر: المجموع (//0)591 روضة 
الطالبين »)١51/7(‏ العزيز شرح الوجيز (4177/7))» مغني المحتاج (55/7)» التنبية (ص: .)2١‏ 

() في (و) جرح. 

(4) في (ط) أجرأ. 

(5) قال البغوي في التهذيب (23/8): الجدَّعَةٌ: هي التي استكملث سند وطَعَنَتْ في الثانية أو 
أَجْدَّعَتْ سِئّها من قَبْنْ -أي: أَسْقَطَتْ. وانظر أيضاً: نحاية امحتاج (41/8)» وحكاه الرافعي 
في العزيز عن أبي الحسن العبادي. انظر: العزيز شرح الوجيز .)77/١7(‏ 

() انظر: التعليقة: (45)؛ بتحقيق: أحمد الغامدي. 

(1) انظر: الجواهر البحرية (ط) (5١١/أ).‏ 

() صححه الرافعي في العزيز (57/17)» والنووي في المجموع (4)3917/5 وروضة الطالبين 
(5/9١).؛‏ وانظر: مني امحتاج (55/5). 

(9) الوجه الثاني: أن الثنية في المعز هو الذي له التي لها سنة» وهو قول الماوردي» والشيرازي» والأول 
أصحء كما ذكر المؤلف. انظر: الحاوي الكبير »)١١7/9(‏ التنبية (ص: :)8١‏ تحاية المطلب 
:.)١57/18(‏ حلية العلماء (577/79)» البيان »)١347/9(‏ المجموع (3917/5)» روضة الطالبين 
»)١97/9(‏ العزيز شرح الوجيز( 4171/5 )» كفاية النبيه (/7)» الغاية (71/9//17). 

.)795/8( المجموع شرح المهذب‎ »)725/١5( وهو الصحيح في المذهب. انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو الصحيح في المذهب: انظر: المراجع السابق. 

)١١(‏ القول الثاني في ثني الإبل وثني البقر هو رواية حرملة عن الشافعي» قال الماوردي في الحاوي 
الكبير :)71/١5(‏ وليس هذا قولا ثانيا يخالف الأول كما وهم فيه بعض أصحابناء ولكن ما 


يميه الحباضيد 


في حيّهاء ويستوي في ما بلغ هذا اليّن الذّكر والأنتى في الإجزاء. 

وأما صفته: (فالئتقص)1' المانع من الإجزاء؛ نقصان أجزاءٍء ونقصان صفة. فمن 
نقصان الصّفة. المرضء والمذهب(" أنه إن كان يسيراً لا يمنع الإجزاء» وإِنْ كان يظهر 
بسببه المال7"! وفساد اللحم بحيث يصير مُضِرَاً؛ مُنع» وفيه وجهء - (وقيل)!): 
قول(016- (7)21 جنع الإجزاء مطلقك وركحه©» الخززق ,20000 .وقول آخره أله 
مطلقاً لا يمنع الإجزاء('''» ووجةٌ آخر: أنَّ ليام بمنع الإجزاء مطلقاء قليله وكثيره 


رواه الجمهور عنه [أي عن الشافعي ]هو قول أهل اللغة إخبارا عن ابتداء سن الثني» وما رواه 
حرملة إخبارا عن انتهاء سن الثني. 

)١(‏ في (و) فالنص. 

)١(‏ قال النووي في المجموع :)5٠0/8(‏ هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

() المرال: بالضم انتقاصٌ عن الأجزاء الزائدة» يعني قلة اللحم والشحم. نقيضه اليّمَن. انظر: 
مقاييس اللغة »)5١/57(‏ تمذيب اللغة (30/5)» التعريفات الفقهية (ص: 57 ؟١).‏ 

(4) في (و) وهو 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)81١/١5(‏ هو قول الشافعي في القديم» وجعله النووي في المجموع 
٠ ٠/40‏ 4) وروضة الطالبين »)١54/7(‏ والرافعي في العزير شرح الوجيز (15/15) وجهاً. 

(5) الأقوال: هي كلام الشافعي وذلك حينما يكون له في المسألة أكثر من قولء قال النووي- 
رحمه الله - المجموع :)55/١(‏ (فالأقوال للشافعي ثم قد يكون القولان قديمين» وقد يكونان 
جديدين» أو قليها وجديداء وقد يقولهما في وقتء وقد يقولهما في وقتين» وقد يرجح أحدهما 
وقد لا يرجح). وانظر: حاشيتا قليوبي وعمير 4)١8/١(‏ الوسيط ف المذهب للغزالي 
.)59/١1(‏ تماية امحتاج للرملي .)4//١(‏ 

() في (و) بأنه. 

(8) الترجيح: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به 
وإهمال الآخر. انظر: الإحكام للآمدي (59/4).» الموسوعة الفقهية الكويتية (؟ »)١/85/١‏ 
التعريفات الفقهية (ص: 35). 

(9) هو محمد بن محمد» زين الدين أبو حامد الغزالي» ولد بطوس سنة (٠45ه)»‏ وتوقي سنة (ه ٠‏ ده)ء 
ومن مؤلفاته: الوسيط» والبسطء وإحياء علوم الدين. انظر: سير أعلام النبلاء (5 ١/77؟)»‏ طبقات 
الشافعية الكبرى »)١31/57(‏ طبقات الشافعيين (ص: 77 ه). 

.)500/8( والمجموع‎ »)١١7/10( انظر: الوسيط‎ )٠١( 

)١١(‏ نقله الرافعي ف العزيز شرح الوجيز :)55/١5(‏ عن ابن كجء ونقله عنه أيضا النووي في 
والمجموع »)5٠0/8(‏ في روضة الطالبين .)١55/5(‏ 


امعايحة ‏ كباضية 


للف يووا وهو- بضم الهاء - من أمراض الماشية» فيشتدٌ عطشها فلا تروي من 
الماى» وقيل: هو داء يأخذها فتهيم ولا ترعى 7 . 

ومن أنواء المرض الجرّب7"» والمنصوص في الجديد الذي قطع به الجمهور؛ أنه يمنع 
الإجزاءء قليلاً كان أو كثيرة”'» وفيه وجه: أنَّ قليله لا يمنع كالمرض» واختاره الإمام/070) 
والغزايي'”. 

وفي معناه الببثور”" والمروح7'. ولا فرق في الجرب وغيره من الأمراض» (بين 
مَرجوٍ الزوال وغيره)!”'". 

أن العرضاوة لاق قن برجواة فينت تيينها " اللاققة إل الكاذ 7" الطيت: 


.)١79/4( بحر المذهب‎ »)5٠0//( المجموع‎ »)87/١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)"8٠0 مقاييس اللغة (77/7)» مختار الصحاح (ص:‎ »)١41/5( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الجرب: بثر يعلو أبدان الناس والإبل» وهو خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح 
للدم يكون معه بثور وربما حصل معه هزال لكثرته. انظر: مقاييس اللغة (549/1 4)» لسان العرب 
(55/1؟)» تاج العروس »)١65/1(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)95/١(‏ 

(5) انظر: الأم (555/9)» البيان (5/5 4 5)» قال النووي - رحمه الله- في المجموع :)5٠0/8(‏ 
هنو دهي 

)]/١9( )5(‏ من نسخة (ط). 

(5) انظر: تماية المطلب .)١55/1١78(‏ 

(0) انظر: الوسيط .)١/107(‏ 

(4) البقور: خراج صغارء واحدتما (بثرة)» ويقال له السّلاق» وهو أورام صغار في الجسم. انظر: 
مقاييس اللغة (١37/1١)؛‏ مختار الصحاح (ص: 55)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
»)35/١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)509/1١(‏ 

(9) القروح: هو الذي به جراحات. انظر: مقاييس اللغة (87/5)» مختار الصحاح (ص: ١55)؛‏ 
لسان العرب (551/7). 

)٠١(‏ في (ط) لزوال غيره. 

)١١(‏ الكلاً: العشب, سواء كانت رطبة أو يابسة. انظر: مقاييس اللغة (5/؟55١)»‏ تاج العروس 


.)5١5/1( 


وتتخلّف في القطيع م بحزئ» وإنْ كان يسيراً لا لها عنها لم بمنع» وإذا منع العرج 
الإجزاء؛ (فمع)!" ققد بعض القوائم وانكساره أولى؛ وإِنْ كان تزحف يثلاث قوائم. 
(وأما العوراء)("2» فلا جحرئ إِنْ لم تكن الحَدَقة(') باقيةٌ» قيل: لأتا لا تبصر أحد 
شِّي المرعى» فينقص رعيهاء ويتأئّر به لحمهاء وقيل: لأنَّ الحدّقة عضو مستطاب يُؤكل» 
فإِنْ كانت الحَدّقة باقية؛ فإِنْ كان على بعضها نكتة بياض ونحوه؛ لم بمنع» وقال 
الماوردي: إِنْ كان الذّاهب بالتكتة الأكثر ل يُجزرئ؛ وإِنْ كان الأقل أجرا")؛ كالحولةء!") 
والتعشء كن وفيه وتودا" التبويد ضل نهنا [1القطب عضن ايض ناكة ويه فالقياة 
إِنْ كان الذَّاهب الأقل أجرأء وإلا فلا0. [9١٠/ب].‏ وَإِنْ عمّت التّكتة الحدقة وأذهبت 


يع :البضر فتوجهان مبيان على المعنيين» فعلئ الأول: .لا تحرئ» وجو االأظطهر". 


)١(‏ في (و) فمنع. 

)١(‏ في (و) العشواء. 

(؟) الحدقة: هي السواد المستدير وسط العين. انظر: مقاييس اللغة (5*/7)»: لسان العرب 
)0 الوم جمهرة اللغة 4/١(‏ ٠ة).‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير .)21١/1١8(‏ 

(5) الحولاء: من الخوّل» وهو ظهور البياض في مؤخرها ويكون السواد من قبل الماق» وقيل غير ذلك؛ 
انظر: لسان العرب »)١31/١١(‏ القاموس المحجيط (ص: »)39٠‏ تاج العروس (931/8/57/8). 

(5) العمشاء من العمشء والعمش في العين - بفتح الميم - سيلان دمعها أكثر أوقاتما مع ضعف 
الرؤية بما. انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: 5*0)» تمذيب اللغة »)585/1١(‏ مختار 
الصحاح (ص: .)١١8‏ 

(0) وهو أن العمشاء لا تحرئ» وهو قول الجمهور في المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف 
(25/1) المجموع (8/ :)5٠٠‏ كفاية النبيه .)8١/4(‏ 

() في نسخة (و) زيادة» وهي: (وإِنْ عمّت التكتة الحَدّقة وأذهبت جميع البصر, ثلاثة أوجه؛ 
ثالثها: إِنْ كان الذاهب الأقل أجزأء وإلا فلا) ولعله زيادة من الناسخ. قال لنووي ف المجموع 
(0/ ١٠.غ):‏ الأصح أنه لا تحزئ وإن بقيت حدقتها. 

(9) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (75/17). ويستعمل مصطلح الأظهر للترجيح بين أقوال 


الشافعي» سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديدء أو قالهما في وقت 


#ومائحية - كباضيك 


وله شرق العا كؤلة (العمين 1 

وضعف البصر في إحدى العينين أو كليهما لا بمنعه (كذا أطلقوه» وقال 
لماوردي2"7 والروياني7": إِنْ غطى الناظر بياضٌ أذهب أكثره؛ منع الإجزاء وإِنْ أذهب 
أقله؛ ل بمنع)/*) على الصحيح. 

وتحزئ العشواءء وهي: التي تبصر بالتّهار دون الليل(*) على الصّحيح2©"7, وأما 
العجفاء-وهي: التي ذهب مها من شدّة هزالا( - فلا بُحْرئْ» وقد تكون خلقةٌ أو 
حرم أو مرض» إن كان بما بعض المزال ولم يذهب مخها؛ قال الأكثرون : جُرئ0, 
وقيّده الماوردي بما إذا كان خلقة» وقال: إِنْ كان لمرض لم بُجرئ/"". 

وقال. الأماء: (كينا!"© لا :بعتن اليمن الكاقن :فق الاجزاية له عكن أن :ثقال: 
العجفاء التي لا بجرئ (هي)2""7 التي بلغت تماية العَجَفء وأقرب معتير أنْ يُقال: إذا 


واحد أو وقنين مختلفين. انظر: مغني امحتاج »)٠١5/١(‏ نحاية امحتاج .)5545/١(‏ 

)١(‏ في(ط) العمش. 

.)81/15( انظر: الحاوي‎ )١( 

(9) انظر: بحر المذهب .)١178/5(‏ 

(4) ساقطة من (و). 

(5) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: /55)؛ مقاييس اللغة (5707/5)؛ مختار الصحاح (ص: .)5١١‏ 

(5) قال النووي في المجموع »))5٠0/8(‏ وف روضة الطالبين :)١55/7(‏ تحزئ على الأصحء وكذا 
قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز(؟١57/1)»‏ وانظر: كفاية النبيه (//851). 

(0) انظر: تمذيب اللغة (١/45؟)‏ مقاييس اللغة )١77/54(‏ مختار الصحاح (ص: .)5١١‏ 

(8) الأكثرون: هم جمهور الشافعية لا غيرهم. انظر: المجموع .)5/١(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير »)87/١5(‏ تحاية المطلب .))١54/١8(‏ المجموع (501/8)» كفاية 
الأخيار (ص: 570)»: أسنى المطالب »)075/١(‏ العزيز شرح الوجيز )755/١7(‏ بحر 
المذهب )١79/5(‏ الغاية (/1/١58؟).‏ 

)857/1١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 

)1١(‏ ساقطة من (و). 

(15) ساقطة من (و). 


يميه باضه 


كانت بحيث لا يُرى في تناول لحمها الطّبقة العليا من طلبة اللّحم في سِني الرخاء فهي 
غير مُزئة('» وظاهر كلام الغزالي اختياره/"". 

وأما الثولاء(© فلا تحرئ اتفاقا). 

وأما الفحل (الكنير)” التَّرُوان!'» والأنتى الكثيرة الولادة» فتُجزئان وإِنْ لم يِب 
لحمها. 


وورد النّمي في التضحية بالمقايلة والمدايرة والشّرقاء واخزقاء7"/» والمقابلة: التي قُطع 


.)١515/1١7/( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط في المذهب )١5/17(‏ 

(*) الثول: داء يأخذ الغنم كالجنون يلتوي منه عنقهاء وتدور في المرعى انظر: تمذيب اللغة »)91/1١(‏ 
:.)91/١5(‏ مقاييس اللغة (597/1)» لسان العرب ))45/١١(‏ مختار الصحاح (ص: .)5١‏ 

(:) نص النووي في المجموع (4.1/8) على الاتفاقء وكذلك الدميري في النجم الوهاج 
(508/9)» وانظر: الوسيط للغزالي »)١١/9(‏ التهذيب (47/8). 

(5) في (و) الكبير. 

(1) النزو: السفادء وهو الجماع عند الحيوان» انظر: تحذيب اللغة :4)١177/1١7(‏ لسان العرب 
(19/15)» تاج العروس (5/40). 

(0) أخرج أحمد في مسنده, باب: مسند علي» (55/7)برقم: (704)؛ عن علي ذه قال: (أمرنا 
رسول الله يلون نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بعوراءء» ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا 
شرقاء» ولا خرقاء) وأخرجه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب: ما يكره (917/1)» برقم: 
)١8٠١5(‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الضحاياء باب: المدابرة (50/5) برقم: 
(50 4 4 ) والبيهقي في السنن الصغير» كتاب: المناسكء؛ باب: ما يضحي به (؟/575١)برقم:‏ 
»))١875(‏ والترمذي في جامعه» باب: ما يكره من الأضاحيء (817/4)» برقم: )١59/(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن الملقن في البدر المنير (511/9) وقال الألباني 
في إرواء الغليل (5755/5) - بعد كلامه عن طرق الحديث-: وجملة القول: أن الحديث 


بمجموع هذه الطرق صحيح. 


بيترايمية_--- لمفايييد 


من مقدم أذنها َلّقه(' تدلت في مقابلة الأذن ولم ينفصل'", والمدابرة : التي عل بما 
مدل للك عن موك أذ1"ا. واللترقاب القت » المشتقوقة الأذن بالظول7 أ .والدرقاءت 
بالمد-: التي ثُقبت من كين أو غيره*. 

وني إجزاء هذه/!"© الأربعة طريقان: 

أحدهما: فيه وجهان؛ أصحهما!" الإجزاء/", والثاني: القطع به لكن يكرول". 

ولا تحرئ المقطوعة جميع الأذن على المذهب7'", وأما التي قُطع بعض أذتما 
وأبين؟ فإِنْ كان البان الأكثر منع الإجزاء قطعاء وإنّْ كان يسيرا فكذلك على 
الصّحيح(''» قال الإمام: وأقرب العبارات في الفرق أنْ يقول: إِنْ كان التُقصان يلوح 


)١(‏ فلقة الشيء: قطعة منه. انظر: جمهرة اللغة ( 475/7).؛ لسان العرب ( »)710/٠١١‏ تاج 
العروس (5؟5/5١51).‏ 

)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (8/4)» لسان العرب »)073/1١1(‏ تاج العروس 
»))5١19/0(‏ مقاييس اللغة (5ه/57). 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (48/7)» لسان العرب »)579/١١(‏ مقاييس اللغة 
(51/5). 

(5) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام »)٠١1/١1(‏ تحذيب اللغة )١5/1/(‏ لسان العرب (17/1/9). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) (5"؟/ب) من نسخة (ط). 

(1) قال النووي في المجموع (401/8)» وروضة الطالبين :)١17/5(‏ إِما لا تمنع الإجزاء على 
الأصح, ونسبه الإمام في تماية المطلب )١59/1١/(‏ إلى الأكثرين» وانظر: العزيز شرح الوجيز 
(507/1)» كفاية النبيه في شرح التنبيه (/85). 

(8) والوجه الثاني من الطريق الأول: لا يجزئ. انظر: الحاوي الكبير (5 .)87/1١‏ 

(9) انظر: المرجع السابق. 

)٠١(‏ جزم به النووي في المجموع ١1/(‏ 5)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز »)77/١7(‏ وانظر: الحاوي 
الكبير »)87/١5(‏ تماية المطلب »)١7//1١/(‏ البيان (5/5 4 5)» تحفة الحبيب (9/54؟2). 
)١١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب (501/8) وروضة الطالبين ))١37/9(‏ بمنع الإجزاء 

على الأصح. 


بيترايمية_- لحياييد 


من بُعد» فالجزء المُبان كبيرٌ وإِنْ لم يَنْح من بُعدء فهو صغية(". 

ويخرئ الصّغيرة الأذن. ولا بُحزئ التي لم تُخلق لها أذنٌ على الكحي-7", والكيم لا 
بمنع الإجزاء (مطلقاً)("© على المذهب2). 

وأما نقصان الأجزاء ففيه صور: 

الأولى: لا بُحرئ التي أخذ الذَّئب مقداراً بيْناً من فخذها بالإضافة إليه(. ولا 
يمنع قطع فلقةٍ يسيرةٍ من عضو كبيرٍ الإجزاء» ولو اقتلع الذّئب أو غيره» آدمي أو غيره 
َيه من الضّأن لم بُحرئ الّتضحية بما في أصح الوجهين7", وجُحرئ المخلوقة بلا أَليّة في 
أصح الوجهين7"» والذَّنَبِ في الشاة ونحوه كالأليّة''), وقطع بعض الأَلْيّة كقطع كلها. 

الثانية: مُحرئ الصّغيرة الضّرع؛ كالصّغيرة الأذن» وفي المقطوعة طريقان: 

أحدهما: أَا كالمقطوعة الألية والأصح عا لآ 00 والثابي: القطع بالإجزاء. 


.)١70/1١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: نماية الحتاج )1١1/(‏ العزيز شرح الوجيز (1//17) كفاية النبيه (85/4) التهذيب 
(/51))» وقال النووي في المجموع :)5١1/8(‏ وفيه وجه ضعيف أتما تحرئ حكاه الدارمي وغيره. 

(؟) زيادة في (ط) يقتضيها سياق الكلام. 

(4) قال النووي في المجموع (401/8) روضة الطالبين :)١47/(‏ هو المذهبء وانظر: العزيز 
شرح الوجيز (7//11)» حاشيتا قليوبي وعميرة (197/5). 

(ه) أي إلى فخذها. 

(5) قال النووي: في المجموع شرح المهذب )501١/8(‏ لا تحزئ على المذهب. وقال الرافعي في 
العزيز شرح الوجيز :)58/١7(‏ هو الأظهر. 

(0) وخلاصة القول: أنَّ في التي لا ألية لها بسبب طارئ أو كانت خلقةً ثلاتة أوجه في المذهب: أحدها: 
المنع فيهما. والثاني: الإجزاء فيهما. والثالث: الإجزاء فيما إذا كان خلقة والمنع فيما إذا كان طارتاً 
وأصحها في المذهب الوجه الثالث. انظر: الحاوي الكبير (5 85/١‏ )» التهذيب »)5١/8(‏ العزيز 
شرح الوجيز 0)78/١5(‏ نحاية المطلب .)١7١/١8(‏ المجموع (/501)» روضة الطالبين 
»)١5>/9(‏ بحر المذهب »)١8١/54(‏ الغاية (587/1؟)» كفاية النبيه (//85). 

(8) يعني في الحكم والخلاف. انظر: المراجع السابقة. 

(9) قال النووي النووي في المجموع (501/8) وروضة الطالبين :)١37/5(‏ وقطع بعض الألية أو 
الضرع كقطع كله. فعلى هذا لا تجزئ على المذهب. 


بيترايمية_- لحباضيد 


والمخلوقة بغير ضرع كالمخلوقة بلا ألية» والأصح الإجزاء أيضا". وقَطْع بعضه كقطع 
كل ولا بزَئْ مقطوعة بعض الِلسانء وبر التصيئٌ والمؤجوء("© - وهو الذي رضت 
عي امجن تنديي بوتا زتره فلاف الو بلدا دوفو 

الثالفة: بُحرئ التُضحية بالجمّاء- التي لا قزن لحال) - لكن يكرد" وذات القئن 
أفضل» وكذا القصماءء وهي: التي انكسر غلاف 0 والعضباء الني: الكفير 
قرنمال'')؛ سواء دُمِيَ قرنما بالكسر أو لاء وقال القمّال7""©: إِنْ أثّر أ الكسر على اللحم 
كان كالجررب7"", والتي ذهب بعض أسنائماء فإِنْ ذهب كله فثلاثة أوجه؛ أحدها: لا 


)١(‏ قال النووي في المجموع (501/8) روضة الطالبين :)١917/5*(‏ هو الأصح. 

)١(‏ لما أخرجه أحمد في مسنده (17/472) وغيره عن أبى رافع قال: (ضحى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين) صححه الألباني في الإرواء: (9/-75). 

(*) انظر: تمذيب اللغة »)١70/11(‏ لسان العرب »)١931/١(‏ تاج العروس .)4/87/١(‏ 

(:) قال النووي في المجموع (507/8): كذا قطع به الأصحاب وهو الصواب»؛ وجزم به الرافعي في 
العزيز شرح الوجيز .)58/1١5(‏ 

(5) يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم القاضي الدينوري» قتل سنة (5٠5ه)»‏ من مؤلفاته: 
التجريد في فقه الشافعية. انظر: سير أعلام النبلاء »)8/١7(‏ طبقات الشافعيين (ص: 
24 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (:/وه؟م). 

(5) لم أجد نص الشافعي عليها في الضحاياء وفي المدي نص أن الخصي يجزئ» وقد أغرب الرافعي في 
العزيز شرح الوجيز »)58/1١7(‏ والنووي في المجموع (501/8) وني روضة الطالبين )١957/8(‏ 
الرواية القائلة بعد الإجزاء. 

(0) الغريب: مقابل المشهور والظاهر» وهو مشعر بالتضعيف. انظر: الوسيط للغزالي (؟597/5). 

(8) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام )5١0/4(‏ تمذيب اللغة 2)907/٠١(‏ مختار 
الصحاح (ص: .)1١‏ 

(9) انظر: البيان (55/5 5)» الحاوي (5 87/١‏ )» المهذب .)595/١(‏ مغني المحتاج .)١١9/5(‏ 

)٠١(‏ انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام »)5١7/7(‏ لسان العرب »)485/١7(‏ الزاهر في 
معان كلمات الناس .)١7/57(‏ 

)0010 انظر: المراجع السابقة. 

)١١(‏ هو عبد الله بن أحمد أبو بكر القفال المروزي» صاحب طريقة الخراسانيين» توفي سنة 
(410ه) » ومن مؤلفاته: فتاوى القفال» وشرح فروع ابن الحداد. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)١١3/19‏ وفيات الأعيان (57/7)» طبقات الشافعيين (ص: 307١‏ ). 


.)507/4( المجموع‎ .)59/١57( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١1( 


معايحة ‏ كباضسة 


بُْئ» واقتصر عليه جماعة("', وصححه التّووي!"7", وثانيها: جُحزئ ونسّبه الامام إلى 
امحيّقين()» ورواهما القاضي قولين0”, وثالتها: إِنْ كان ذلك رض أو كان مؤثاً في 
الاعتلاف وينقص اللحم مُنع» وإلا فلاء واقتصر عليه جماعةٌل )» واستحسنه الرافعي7". 

وورد النّهي عن المُشيّعة("» قال العمراني7): هي المتأخرة عن الغنه7' '"؛ كأنْ كان 
ذلك طَزالٍ أو لعلة؛ مُنع, وإِنْ كانت عادة أو كسلا أجزأت10". 

قال النووي: العيوب سته أقسام؛ عيب الأضحية والحدي والعقيقة المانع من 


)47/8( منهم البغويء وقال: يجوز مكسور سن أو سنين. انظر: التهذيب‎ )١( 

)١(‏ هو يحبى بن شرف بن مري النووي؛ محبي الدين أبو ركرياء ولد بنوى سنة (571ه) وتوق سنة 
(517ه) » بنوى» من مؤلفاته: المجموع» روضة الطالبين» رياض الصالحين, الأذكار. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (//ه 59)» طبقات الشافعيين (ص: 517). 

(؟) انظر: المجموع (407/8). 

(:) انظر: نماية المطلب )١717/1١8(‏ 

(5) لم أقف عليه. . 

(5) لم أقف على اسم أحد منهم. 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (59/17): 

23 أخرج أحمد في مسنده »))١99/79(‏ عن أبي حميد الرعيني» قال: أخبري يزيد ذو مصرء قال: 
أتيت عتبة بن عبد السلمي» فقلت: يا أبا الوليد» إن خرجت ألتمس الضحاياء فلم أخين 
شيئا يعجبني غير ثرماء» فما تقول؟ قال: ألا جئتني بماء قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا 
تحوز عني؟ قال: نعم» إنك تشك ولا أشكء إنما (نمى رسول الله وَلدّعن المصفرة» والمستأصلة» 
والبخقاء» والمشيعة والكسراء)» قال الشيخ الألباي: في ضعيف أب داود (؟7077/5): إسناده 
ضعيف؛ أبو حْميْد وشيخه يزيد مجَهُولان. 

(9) هو يحبى بن أبي الخير العمراني اليمانى أبو الحسين» ولد سنة (4/9ه)» وتوقي سنة (/5ه)» 
ومن مؤلفاته: البيان» والزوائد والاحترازات» والانتصار. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(7/0") طبقات الشافعيين (ص: 4 55). 

)٠١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/0570)» لسان العرب (189/8١)»؛‏ تاج العروس 
(لك/و١‏ © ). 

.)5 :5/5( انظر: البيان‎ )١١( 


الإجزاءء وهو ما يُنَقِص اللّحم وعيب المبيع: وهو ما نقص القيمة أو العين/7''» وعيب 
المستأجر: وهو ما يؤثّْر ف المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت الأجرة. لا تفاوت قيمة التقبة: 
]]/١١١[‏ وعيب. التّكاح: ما ينقّر سُورة التوقان!"). .وهو سبعة: الجنون» ولكناء0, 
والبرص/*)» والوئق2*7, والقّرن(", والجب7", والتّعنين0)» وعيب اليقبة في الكفارة: وهو 
ما يضر بالعمل ضرراً بين وعيب العْرّةا' الواجبة في الجنين» وهو كعيب المبيع(:'". 
وأفا' الغدق هالع ل حرو لاعن واس لك إذاتكيقن ارده دن امل 


(1) (770/]) من نسخة (ط). 

(؟) السورة: الإثارة» والتوقان: ميل النفس والشوق إلى شيء» ومعنا ما يمنع إثارة شهوة الجماع. 
انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 5*)» مختار الصحاح (ص: 57)» أنيس 
الفقهاء (ص: .)5١‏ 

(؟) الجذام: داء يصيب الإنسان فتتقطع بعض أعضائه. انظر: لسان العرب »)807/١7(‏ المصباح 
لمنير في غريب الشرح الكبير (44/1)) القاموس الحيط (ص: .)٠١85‏ 

(:) البرص: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج. انظر: جمهرة اللغة 4)5"11/١(‏ القاموس 
امحيط (ص: »)51١‏ تاج العروس .)4/85/1١1(‏ 

(5) الرتق: الانضمامء والمرأة الرتقاء: المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضامه. 
انظر: تمذيب اللغة (9/١5)»؛‏ مختار الصحاح (ص: »)١١/8‏ لسان العرب .)١١5/١١(‏ 

(5) القرن - بسكون الراء- شيء يكون في فرج الامرأة كالسن» بمنع من الوطأء ويقال له: العفلة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/5 ه)» تمذيب اللغة (854/9)» مجمل اللغة لابن 
فارس (ص: 7255). 

(0) الجب: القطع, والمجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصيتاه. انظر: تحذيب اللغة 
(١٠/077؟)»‏ مقاييس اللغة »)571/١(‏ تاج العروس .)١117/7(‏ 

(8) التعنين: من عن يعنن ومعناه: الحبس والاعتراض» وحمي العنين عنينا لأنَّ ذكره يعترض عن 
قبل امرأته إذا أراد الإيلاج. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: »)3٠١/‏ مجمل اللغة 
لابن فارس (ص: »)5١١‏ مقاييس اللغة (5/١؟).‏ 

(9) الغرة: العبد أو الأمة يكون ثمنه عُشر الدية. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/*ه5).ء الزاهر (ص: 55 ؟7)» تمذيب اللغة .)١5/4(‏ 

.)4054/8( انظر: المجموع‎ )٠١( 


بيترايمية_-- الحففييد 


البيبت مادت السشْنّة عن جميعهم بماء لما مد أتما سئّة على الكفاية على أهل (كل)07 
بيت مع القدرة» فلو اشترك اثنان ف شاةٍ لم جُجرئ» ولو اء جتحا رورمو 
في أصح الوجهين("؛ كالوجهين في أعيان بعض عبدين عن كفارة» ولا جُحزئ المضحية 
يع نان إنعاع””. 


لع اوري سواء كانوا كلهم متقرّبين 


4 
محفقة 


قربةً متَفِقَةَ أو مختلفة» واجبةً أم مستحبّة كما لو أراد بعضهم التتضحية المنذورة وبعضهم 
5 وكما لو أراد بعضهم ا ل 0 
وسواء كانوا أهل بيتٍ أو بيوتٍ مختلفة» فكل سُبْع منها كشاةٍ» ويجوز أنْ يذبح 0 
نك أو بقرة عن سبع شياه لزمته» لأسباب 000 ) والتّمتع(*'» والفوات! 

ومباشرة محظورات الإحرام؛ ونذّر التُصدَّق بشاةٍ مذبوحق والتّضحية بشاة» إلا جزاء 
لودل لمان عن افيه للب تله نو شر قد ارق مسيغة نزي العتباف 3ل درو 
إخراج سبع بدنةٍ عن شاو في خمس من الإبل في الزكاة» ولو وجب على رجلٍ شاتين في 
قتل صيده لم يجر أَنْ يذبح عنهما بدنة» ويجوز أنْ يذبح الواحد بدنةً أو بقرةً سُبُعها عن 
شَاةٍ لزمته» ويأكل الباقي» كما يجوز أنْ يشارك ستةً» ولو جعل جميع البدنة أو البقرة 
مكان الشّاة فيكون الك واجباً؛ حتى لا يجوز له أكل شيءٍ منها؟» أو الواجب السُبْع؛ 


(1) ساقطة من (و). 

)١(‏ والوجه الثاني: يجحزئ لأن نصفي شاة كشاة واحدة» والأول هو الاصح, هكذا قال النووي في 
المجموع (73/8/8))» وقال الرافعي العزيز شرح الوجيز :)7١/١7(‏ هو الأظهر. وانظر: البيان 
(559/5)» مغني المحتاج »)١7/5(‏ كفاية النبيه (//77). 

() انظر: المراجع السابق. 

(:) القران: أن يحرم بالحج والعمرة معاء فتندرج أفعال العمرة في أعمال الحج. انظر: روضة 
الطالبين (5/7 5)» البيان »)72١/5(‏ الوسيط في المذهب .)51١15/95(‏ 

(5) التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وبعد التحلل منها يأتِ بالحج في سنته. انظر: البيان 
(7,1/4)؛ روضة الطالبين (55/9). 

(5) الفوات: هو فوات الحج بعد الإحرام» فيجب فيه دم. انظر: المجموع (//585))» بداية المحتاج 
(706/1). 


ومائعية ‏ كدصسن 


حتى يجوز له الأكل من الباقي» فيه وجهان!", كما في نظيره من مسح جميع الرأس 
وتطويل أركان الصّلاة» وإخراج بعير من خمسة أبعرة في الرّكاةا"'» قال البندنيجي7": فإِنْ 
قلنا: الواجب المّبُع» جاز أكل جميع الباقي27» قال النؤوي: ويحتمل أنْ يجب التَصدّق 
يحزء منه على المذهب؛ أنه (يجب)!* التَّصِدّق من أضحية التّطوع/"). 

إذا اشترك جماعة في بدنةٍ أو بقرة وهم متقرّبون» أو بعضهم يريد/؟ اللحم 
فوجهان؛ أصحهما أنَّ القسمة مبني على أت إفرارٌ9© أو بيعٌ؟: إِنْ قلنا: إفرارٌ- وهو 
الصّحيح في قسمة الأجزاء الممائلةل؟) - جازء وإِنْ قلنا: بيع» لم يجز» فالطريق أَنْ يدفع 


1 الو الأول أن الواجب سبعها؛ لأنما تقوم مقام سبع من الغنم قال النووي في روضة 
الطالبين :)١8/(‏ هو الأصح, الوجه الثاني: أن الجميع واجبء فلا يجوز له الأكل 
منها؛ لأنه مخير بينهماء فأيّهما فعل كان واجباً. انظر: البيان (479/4)» العزيز شرح 
الوجيز ١/7(‏ 5 5). 

)١(‏ قال النووي في المجموع (5417/5): قال الأصحاب: الأصح ف البدنة والمسح: أن الفرض هو 
البعضء والأصح في البعير في الرّكاة: أن الفرض كلهء والفرق: أن الاقتصار على سبع بدنة 
وبعض الرأس يجزئ ولا يجزئ هنا خمس بعير بالاتفاق. 

(؟) هو محمد بن هبة الله بن ثابت» أبو نصر البندنيجي» ويعرف بفقيه الحرم» توفي سنة 
(49ه).» من مؤلفاته: المعتمد في الفقه. انظر: سير أعلام النبلاء (5 »)١3//١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى »)٠١7/54(‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »2)777/١(‏ طبقات 
الشافعيين (ص: .)5١5‏ 

(4) نقله عنه النووي في المجموع (//5917). 

(5) ساقطة من (و). 

(5) قال في المجموع (5937/8): وكان يحتمل أن يجب التصدق بجزئ من الباقي إذا قلنا بالمذهب 
إنه يحب التصدق بجزء من أضحية التطوع 

(0) (١77/ب)‏ من نسخة (ط). 

(0) الفرز: عزل شيء من شيء وتميزه عنه» وقسمة إفراز: هي القسمة التي أمكن التعديل فيها. 
انظر: تاج العروس »)١57/١5(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 571). 

(9) قال النووي في المجموع (477/5): هو الأصح, وكذا قال العمراني في البيان .)١51/1(‏ 


المتقرّبون أنصباءهم إلى الفقراء شائعة» ثم يشتريها منهم من يريد اللحم بالدّراهه7") وهم 
ببعه من غيرهم بعد قبض» أو يبي من يريد اللحم نصييّه من المتقرّبين أو من الفقراء» أو 
يجعلوا اللّحم أجزاء باسم كل واحدٍ جزءء ثم يبيع صاحب كل جزء نصيبه من سائر 
الأجزاء» أو يشتري ما لأصحابه في ذلك الجزء بالدّراهم ثم يتقاضون. 

والطّريق الثاق لابن القاضء أنه جوز القسمة هنا مطلقاً للحاجة0), 

فصل في صفات الكمال المستحبة في الأضحية: 


والضّأن أفضل من المعز» وهل التّضحية بِسَبْع من الغنم أفضل من التُضحية بِبدَنَةٍ 
أو بقرق» أو بالعكسء فيه وجهان؛ أحدهما: أولحماء سواء كانت السبع ضأناً أو 
ماعزال"» قال الرّافعي: وقد يُودِّي التّعارض في هذا إلى التّساوي. 

والمضحية بشاة أفضل منها بسُبُع بدنةٍ أو بقرة قطع/”'ء والبدثة أفطتل من البقرة» 
والمقرة انل ماع02" , 

والأفضل في ألواتما؛ البيضائ ثم الصّفراءء ثم العفراء- وهي التي لا يصفر بياضها()- 


)١(‏ الدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنها " دوائق - 4/8 حبة - 317/9, ؟ غراما. انظر: معجم 
لغة الفقهاء (ص: »)35١/‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي .)١ 57/١(‏ 

.)577//( لم أقف عليه في التلخيصء ونقله عنه النووي في المجموع‎ )١( 

(؟) قالوا: لأن لحم الغنم أطيبء ولأن الدم المراق أكثر والقربة تزيد بحسبهء والوجه الثاني: أن 
العكس أفضل؛ لأن اللحم أكثر. انظر: العزيز شرح الوجيز .)77/١7(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق 

(5) لانفراده في إراقة الدَّم» ولكون لحم الشاة أطيب. انظر: المهذدب .)557/١(‏ البيان 
.)551١/5(‏ 

(5) هذا هو المذهب. انظر: البيان .)45١1/5(‏ المجموع (8/ 595). 

(0) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 5554)» تمذيب اللغة »)5١١/5(‏ غريب 
الحديث للقاسم بن سلام ( .)١17/9‏ 


لايع كباضك 


ثم البلقاء/'! ثم السوداء'"» وزاد الماوردي: الحمراءء وجعلها بعد العفراء والبلقاء» وم 
يذكر الصفراء(”: والذّكر أفضل من الأنثى في أصح القولين» وقيل: الأنثى أفضل» 
(وقيل: التي لم تلد أفضل من الذّكر الكثير النَّرُوان(؟), والأفضل التضحية بالأسمن 
الأكمل والتُضحية بشاة سمينة أفضل)7 من التُضحية بشاتين0") 

ومراعات طيب اللّحم في الأضحية أولى من مراعات كثرة العدد» بخلاف العتق» 
إن أراد أن يشتري بمائة درهم ما يضحًي به ووجد بِدَنّة بمائة» وبدنتين بماء فشراء 
الواحدة أولى» ولو أراد أنْ يشتري بما من يعتقه ووجد بما عبداً نفيساًء أو عبدين 
عسروين "ام كان شرا القسجية رسقيها أو : 

وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشّحمء إلا أَنْ يكون اللّحم رديقاً أو خشئًا 


ويُستحب تسمين الأضحية 1 ك0 ولا اعتبار بزيادة القيمة فيها بأمر خارج عر 


)١(‏ البلقاء: هي التي بعضها بياض وبعضها سواد ومنه الأبلق. انظر: مختار الصحاح (50)؛ 
لسان العرب »)55/١١(‏ المعجم الوسيط .)7١/1١(‏ 

(١؟)‏ فكلما كان أقرب إلى البياض كلما كان هو الأفضل. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)78/1١5(‏ 

(؛) قال النووي في المجموع (5917/8): يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع» وفي الأفضل 
منهما خلاف». الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون أن الذكر 
أفضل من الأنثى» وللشافعي نص آخر: أن الأنثى أفضلء» فمن الأصحاب من قال ليس 
مراده تفضيل الأنثى في التضحية وإنما أراد تفضيلها في جزاء الصيد إذا أراد تقويمها لإخراج 
الطعام قال الأنثى أكثرء ومنهم من قال المراد الأننى التي لم تلد أفضل من الذكر الذي كثر 
نزوانه» فإن كان هناك ذكر لم ينز وأنثى لم تلد فهو أفضل منهاء والله أعلم. وانظر: تحفة 
امحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (5549/59): مغني المحتاج »)١١5/5(‏ العزيز شرح الوجيز 
)0 اا د النبيه (//74). 

(5) ساقطة من (و). 

() أي غير سمينتين» قال الشافعي في الأم (؟/57١):‏ وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي ثما 
رخص وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه. 

(0) الخسيس: الدبيء. انظر: الصحاح (4757/7 ( »)١5/١5‏ مقاييس اللغة (؟51/5١))‏ 


الل ا لم ل 2 


(8) لعموم قوله تعالى: فإ دَِكَ ومن يِعَظِمْ سَعكِيرَ أ فَإنَهَا من تَقَوى الْمَلُوبٍِ 4 الحج: ؟7. 


ميترايمية__-. مييييد 


اللحم؛ ككثرة الكراء أو عمل. 

الركن الثاني: الوقت: 

فلا[١١١/ب]‏ بُحرئ التُضحية في غير يوم التّحر وأيام التُشريق7") إجماع”"» ولو 
قال: يله علي أَنّْ أضحيّي بشاة» ففي تعيين هذه الأيام الأربعة (له)(© وجهان©, فَإِنْ 
قلنا: لا تتعيّن فعيّن شاة عن نذره المطلق ففي تعيينها وجهان7"» فإنْ قلنا يتعيّن9؟ فهل 
يتأنّت بهذه الأيام؟» وجهان7". 


وأما لو قال: جعلتٌ هذه أضعية تعيّنت لما هذه/0) الأيام قطع)!" وق تعيين 


)١(‏ أيام التشريق في المذهب الشافعي: هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر. انظر: المجموع 
(550/8)» الحاوي الكبير (5 ».)١١ 5/١‏ تماية المطلب »)١0717/1/(‏ البيان (570/5). 

(؟) انظر: الأم (؟/573؟) الإقناع للماوردي (ص: »)١8‏ التنبيه (ص: »)8١‏ المهذب (١/555)؛‏ 
نحاية المطلب 2»)١77/١8(‏ كفاية الأخيار (ص: ١78ه).,‏ أسنى المطالب ,»)571/١(‏ مغنى 
امحتاج .)١١9/57(‏ 

(5) زيادة في (ط). 

(5) الوجه الأول: لا يتعينٌ لما وقتء كدماء الجبرانات» ووجه المشابحة الوقوع في الذمة. والوجه 
الثاني: يلزمه إيقاع ما التزمه في الأيام الأربعة؛ فإنه التزم ضحية» والضحيّة مؤقتة» وصححه 
الغزالي في الوسيط »)١55/17(‏ والنووي في المجموع (/ /58)» وأظهره الرافعي» ف العزيز 
شرح الوجيز )89/1١7(‏ وانظر: تماية المطلب »)١3937/١8(‏ روضة الطالبين (9 /5809)؛ 
مغني المحتاج .)١71/5(‏ 

(5) الوجه الأول: لا تتعين قال الغزالي: في الوسيط (7 :)١45/‏ والقياس أن لا يلزم لأنه عين عن 
جهة ما التزم. 

(5) وهو الوجه الثاني. انظر: المرجع السابق. 

(0) الوجه الأول أنما تتوقت بما؛ كما لو قال: جعلت هذه ضحية» ولم يلتزم في الذمة. الوجه 
الثاني: لا يتوقت بماء لأنه عينها عما التزم وما التزم غير مؤقت على هذا الوجه. قال الرافعي 
في العزيز شرح الوجيز(57١/89):‏ هو الأقيس» وصححه النووي في المجموع (//788)) 
وروضة الطالب .)5١9/*(‏ 

)]/7072١( )8(‏ من نسخة (ط). 

(9) انظر: العزيز .)83/1١5(‏ المجموع (//588). 


ومائعة - كدض 


أيام النّحر للهدي المتطوّع به وجهان؛ أصحهما نعم/"» ورواه الماوردي في المدي الملتزم 
بالتّعيين!"؛ فإِنْ قال: لجعلتٌ هذا هدياء أو لله علي أنْ أهديه؛ فالكلام في أُوّل الوقت 
وآخره: 
أما أوّله: فيدخل وقته بدخول وقت صلاة يوم النّحره ومُضيّ قدر ركعتين 
وخطبتين؛ سواء صلَّى الإمام أو المضّحّي أو لاء سواء كان من أهل الأمصار أو القرى 
أو البوادي» حاضراً أو مسافراك سواء ذبح الإمام أضحيته أم لاء فإِنْ ذبح قبله!" لم تكن 
أضحية. 

وفيما يدخل به وقت صلاة العيد وجهان, تقدّما في بابه(:)» والأصح أنَّه بطلوع 
الشّمس|*'» وقيل به وبخروج وقت الكراهة!". 

وف الركعتين والخطبتين المعتبر قدرهما وجهان؛ أحدهما: أنَّ المعتبر قدر صلاته عليه 
السّلام وخطبته» وكان يقرأ في الأولى: «ق14". وني الثانية: «أفريتِ 4" ويخطب 
خطبتين متوسطتينء قال الماوردي: كان عليه المكلام يستوقي [فني]7 الخطبة التُحميد 


)١(‏ والوجه والثاني: لا يختص بزمان كدماء الجبران» قال النووي في المجموع :)7/٠0//(‏ أصحهما 
أنه يختص بيوم النحر وأيام التشريق. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (90/8/5). 

() أي قبل الوقت المذكور. 

(4) الجواهر البحرية, المجلد الثاني» النسخة السليمانية (/5/أ). 

(5) صححه النووي في المجموع (5/5)» وانظر: الأم (555/7). البيان (577/7).: الحاوي 
الكبير(؟/807 5 )» الغاية (/1 /585). 

(5) نقله النووي في المجموع (5/5))؛ عن البندنيجي» قال: وهو ظاهر كلام الصيدلافي» ونقل عنه 
كذلك البغويء في التهذيب (5177/5)» وانظر: الغاية (584/1). وينتهي وقتها بالزوال؛ 
ويُستحب تأخيرها بعد الطلوع قيد الرمح. انظر: البيان(577/7)» الحاوي الكبير(؟/4/07)؛ 
المهذب .)557/1١(‏ المجموع (5/5). 

(0) سورة ق: .)١(‏ 

لامر الع رم 

(9) ساقطة من كلا النسختين» وفي الحاوي الكبير :)85/١5(‏ يستوثي فيها التحميد والمواعظ. 


#ومائحية ‏ كدضك 


والمواعظ» وبيان الأضاحيء والوصيّة بتقوى الله تعالى» وقراءة آية(") وأصحهما: أنَّ 
المعتبر؛ قدر ركعتين وخطبتين خفيفات7"» قال الإمام: ولا أرى قائله يكتفي بأقلّ ما 
0 5-7 2 القاضي الو وصئح ةا عاخو ومركتية الفرجا ةا 
والروياني7"» وقال المراوزة: الخلاف في اعتبار المِقّة في التكعتين» وأما الخطبتان؛ فيعتبر 
فيهما قطعا!". واعتبر بعضهم (مُضِيَ قدر ما يسع ركعتين بعد انقضاء وقت كراهة 
الصلاة, وم يعتبر وقت مضي الم 30 وفيه وجه: أن المعتبر في حياته عليه السلام 
وبعده مضي وقت قدر الصّلاة!''2. ويتحرر فيما يدخل به وقتها تسعة أوجه)!"") 

أحدها: عضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين بعد طلوع ال 

وثانيها: مضي وقت قدرهما متوسطتان. 

وثالثها: بمضيَ قدر ركعتين متوسطتين وخطبتين خفيفتين بعده. 

ورابعها وخامسها وسادسها: اعتبار ذلك بعد طلوع الشّمس وخروج وقت 


الكراهة. 


.)١35/9( المجموع (7807/8).» روضة الطالبين‎ .)85/1١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في المجموع (//70): هذا هو المذهبء وانظر: المراجع السابقة. 

(؟) انظر: تماية المطلب .)١0717/1١7(‏ 

(:) أي أن المعتبر: قدر ركعتين وخطبتين خفيفات. انظر: التعليقة (ص: »)١١7‏ بتحقيق: أحمد 
الغامدي. 

(5) منهم الماوردي في الحاوي الكبير .)865/1١5(‏ 

)ا أقى عليه. 

(0) انظر: بحر المذهب .)١185/5(‏ 

(8) انظر: تماية المطلب »)١175/١1/(‏ العزيز شرح الوجيز 5/١7‏ 7)» المجموع (78107/8 ). 

»)١99/* (‏ كفاية النبيه (8 /55). 

(9) حكاه الإمام في نحاية المطلب )١1717/١/(‏ عن بعض التصانيف. 

.)819/9( حلية العلماء‎ »)85/١ 5( انظر: مختصر المزي (//831). الحاوي الكبير‎ )٠١( 

)1١(‏ ساقطة من (و). 

.)781//( هو المذهب. انظر: المجموع‎ )١١( 


#ومائحية ‏ كباضيك 


والسّابع: اعتبار ذلك في زمان الأمة دون زمنه عليه السكلام؛ فإِنَّ المعتبر فيه 
صلاته وخطبته. 

والثامن: مضي قدر ركعتين فقط بعد خروج وقت الكراهة. 

وتاسعها: بمْضِيَ قدرهما بعد الطّلوع(". ولنا وجهان؛ في أنَّ وقت الكراهة (يخرج)(") 
باستكمال طلوع لاا أو بارتفاعها قيد رم-/*)» فتزداد/7") الأوجه. 

وأما آخره: فبغروب همس اليوم الثّالث 0 أيآم التّشريق؛ وهي الأيام الثّلاثة 
بعد يوم التّحرء ويجوز في لياليها”' أ لكن يُكره الذّبح فيها مطلقا”"'" وذبح الأضحية 
أشدٌ كراهيةٌ» وإذا لم يُضَّحّ حتى مضت؛ فإن كانت التُضحية تطوعاً؛ لم يصحّ بعدهاء 
وقد فاتت في هذه المكنة» فإِنْ ضكى في المّنة الثانية؛ وقع عنهاء لا عن الأولى 0 
قال الإمام: ولا يج على الخلاف في قضاء التّوافل المؤقّتة» وكذا يقول فيما هذا 
سبيله, حتى لو كان يعتاد صوم أيام تطوّعاً فتركه. ولا يتحمّق عندي قضاءء وكذا لو 
أفسد بعد التّحرم بها"؛ فإنَّ الذي يأني به يكون (ابتداء)!” "2 تطوعء والأيام التي 
رعّب الشّارع في التطوع بصيامها إذا لم يصمها؛ لا معنى لتقدير القضاء فيها10", 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »)85/١5(‏ المجموع (//3807)؛ روضة الطالبين »)١33/5(‏ العزيز شرح 
الوجيز »)75/١7(‏ تماية المطلب .)١717/1١8(‏ 

(؟) ساقطة من ( و). 

(؟) وهو الوجه الأول. 

(5) وهو الوجه الثاني. 

(5) (١107/ب)‏ من نسخة (ط). 

(5) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب .)١717/١8(‏ 

(0) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الحاوي الكبير »)١١5/15(‏ العزيز شرح الوجيز (5١75/1)؛‏ 
المجموع (/788). الغرر البهية .)١515/0(‏ 

(8) أي لا عن السنة الأولى التي فاتت فيها التضحية. انظر: ا لمجموع شرح المهذب (//88"). 

(9) أي بعد الدخول فيه؛ يقال: الصائم محرم؛ لاجتنابه ما يفسد صومه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)3077/1١(‏ 

)٠١(‏ في (ط) أشد. 

.)١78/1١8( انظر: تماية المطلب‎ )١1١( 


لمائحية ا حباصمل 


قال التافعي: ولا يصفو عن إشكالٍ(". 

ون كانت واجبةً بئذر لزمه أنّْ يضجّي ويكون قضاءً!"؛ إلا أنْ يكون تأكّرها 
لصلاحهاء فوجهان؛ أحدهما: أنْ يذبحها في الحال» والثاني: لاء حتى يأتٍ أيّام التحر 
من السّنة المقبلة» وقال الوُوياني!" والرّافعي/*': يتخيّر بين ذبحها الآن وتركها إلى قابل, 
وإذا ذبحها الآن؛ فيسلك بما مسلك الأضاحي 7 أو تختص بالفقراءء وجهان(", ويجزئه 
إذا أكَّرها لصلاحهاء دون ما إذا أُخَّرها عمداً أو نسياناً. 

فروع: 

الأول: من ضكّى بعددٍ استّحِت له أَنْ يفّقه على أيأم الذّبح؛ فإِنْ كان شاتين؛ 
ذبح شاة في اليوم الأول» والأخرى في اليوم الأخيرا"» قال (النُووي)!): وهذا (واِنْ)!*) 
كان أرفق بالمساكين؛ فهو ضعيفٌ مخالفٌ للسّنة, فقد صم أنه عليه السّلام نحر في يوم 


.)/3/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)١174/8( قال لنووي في امجموع (791/4): هو المذهبء وانظر: الغرر البهية‎ )١( 

(7) لم أقف عليه في بحر المذهب. 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)٠١/١5(‏ 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)١١5/1١©(‏ مسلك الأضحية مشتمل على أربعة أحكام: أحدها: 
أن يأكل منهاء والثاني: أن يطعم الفقراء, والثالث: أن يهدي إلى الأغنياء» والرابع: أن يدخر. 

(5) الوجه الأول: أنه يسلك بما بعد الذبح مسلك الضحايا في وقتها يأكل ويتصدق ويهدي على 
حكمها في الأصل إذا ذبحت في أيام النحر» نسبه الماوردي الحاوي الكبير )١١1/١5(‏ إلى 
الجمهور وقال النووي في المجموع (5373/8): هو المذهب. والوجه الثاني: - أتما تكون 
للمساكين خاصة لا يجوز أن يأكل منها ولا يدخر لأتما قد خرجت بفوات ذبحها في أيام 
النحر من الأداء إلى القضاء فصارت حقا لغيره» نسبه الماوردي في الحاوي الكبير )١1١/1١5(‏ 
إلى ابن أبي هريرة» والرافعي في العزيز شرح الوجيز »)٠١*/١17(‏ وضعفه, والنووي في المجموع 
(379/4).: وقال النووي: هو قول شاذ ضعيفء وانظر: مغني المحتاج 4)١57/5(‏ بحر 
المذهب للروياي .)5١8/5(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5١/ه؟١).‏ 

(8) في (ط) الروياني والمثبت هو الصواب. 

(9) في (ط) فإن. 


الخ ماقة يكثة أهداها أ فاليكنه التمجيل والمبادرة إلى ارات" . 

الغاي: عن الدّارمي7: أَتُم لو وقفو اليوم العاشر غلطأء لحسبت أيامُ التُشريق 
]/١١1١[‏ على الحقيقة لا على حساب وقوفهم, وإِنْ وقفوا في الثّامن وذبح يوم التّاسع» 
ثم بان ذلك؛ لم تحب إعادة التّضحية؛ لأنَّ الواجب يجوز تقديمه على يوم التّحرء 
والتّطوع تبع للحجّء فإِنْ علم ذلك قبل انقضاء التّشريق فأعاده؛ كان خسن . 

الثالث: محل التّضحية موضع المضَّجّي؛ سواء كان ذلك بلده أو موضعه من 
الشّعر0"), بخلاف الحدي؛ فإنّه يختصٌ بالحرم» إله ايكون الأمشة واجبة؛ ففي جواز 
ذبحها في غير بلد المضحّي وجهان؛ من الوجهين في جواز نقل الرّكاةل". 

الركن الثالث: المضحّي: 

لا يجوز للعبد القِنّ والمدبّر والمستولدة" /0" التُضحية, إذ لا ملك لمم على 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه. كتاب: الحج, باب: يتصدق بجلال البدن 2)١177/7(‏ برقم: 
)١17١(‏ أن عليا رضي الله عنه حدثه قال: (أهدى الي لِهُ مائة بدنة» فأمرني بلحومهاء 
فقسمتها ثم أمرني بحلاها فقسمتهاء ثم بجلودها فقسمتها) 

.)4754/8( انظر: المجموع‎ )١( 

(6) هو محمد بن عبد الواحد أبو الفرج الدارمي ولد سنة (/75ه) » وتوقٍ بدمشق سنة 
(58 5)» من مؤلفاته: الاستذكار» جامع الجوامع» انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
»)554/١(‏ تاريخ بغداد (5717/9)؛ سير أعلام النبلاء (57/1). 

() نقله النووي عنه في المجموع (9264/0). 

(ه) انظر: المجموع (575/8). 

(5) إذا نقل المركي ركاته إلى الأصناف في بلد آخرء ففيه وجهان؛ أحدهما: يجزئه؛ لأتحم من أهل 
الصدقات فأشبه أصناف البلد الذى فيه المال وصححه النوويء والثاي: لا يجرئه؛ لأنه حق 
واجب لأصناف بلد المركي. انظر: لمجموع .)5١١/5(‏ 

(0) المستولدة: هي الأمة التي وطئها مالكها فأتت بولد. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 578)» 
التعريفات الفقهية (ص: 5 .)7١‏ 

(8) (70720/]) من نسخة (ط). 


المذهب(, فإِنْ أذن لم السكيد؛ وقع عنه دونحم» وكذلك إِنْ قلنا: إِتمم يملكون 


ع 


بتمليكه(" لم يَرْ لحم إلا بإذنه» فإِنْ أذن لهم وقعت عنهم؛ كما لو أذن في التُصدقء 
انين الل جوع بعد النيس ولا بيك “تفدلها أشصيه وقال»ق السديط حو على هذا 
كالكانك ' ومتفية. أن يكوم ىق خواة (تعتضيف ١‏ بالاذن لؤافت .وه ري 
والمكائب لا تصحٌ (تضحيته)!" بغير إذن سيّده فإِنْ أذن؛ فعلى القولين في صحّة 
نا 

وأما المبَكَض إذا ملك شيئاً ببعضه الحرٌ؛ فله أن يضجّي به. وإِنْ لم يأذن سيّده 
كينا لهءان يتفبد فيه 

يعون للمقتض أن وزقل ل الذي من تل ذكائه؛ من رجلٍ أو امرة أو صب؛ 
على المذهب في جواز ذبحها"» ومسلم وكتابي؛ إما للعجز عن مباشرته أو غيره 
و01 3311 لأ مولن نهنها عازه توفت ل منسة اوش راتطيا: ولك كيل 
الكتابي. والأصخ7" أنه لا يُكره توكيل الحائض» والحائض أولى من الصَّيّء والصَّيمُ 


))١9/١( هو الجديد الأظهر. وانظر: الحاوي الكبير‎ :)"٠٠١/8( قال النووي في روضة الطالبين‎ )١( 
المجموع 505/8))» العزيز شرح‎ .)5١/5( نحاية المطلب (507/5)» الوسيط في المذهب‎ 
.)78/1١7( الوجيز‎ 

(؟) وهو القول الثاني والقديم. انظر: الحاوي الكبير .)١9/١(‏ 

(©) انظر: البسيط (ص: 54؟)) بتحقيق: أحمد البلادي 

(:) في (ط) أضحيته. 

(5) في (ط) أضحيته. 

(5) انظر: (ص :77). 

(0) أي ذبْح الصبي؛ فإنم اختلفوا فيه» قال النووي في المجموع (75/9)) أن المذهب جواز ذبحه. 
وانظر: منهاج الطالبين (ص: 117*)» المهذب 45/8/١(‏ (57/8/4)). مغني امحتاج (98/5). 

(0) صححه النووي في المجموع )1١5/8(‏ وف روضة الطالبين .)3٠١/8(‏ وانظر: العزيز شرح 


الوجيز :4)717/١7(‏ بحر المذهب 2)١89/4(‏ تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي 
(58/9*)» نحاية امحتاج .)١187/8(‏ 


أولى من الكتابي» ولا يجوز توكيل الوثني والمجوسي ونحوهما("» ويجوز التّوكيل في تفرقة 
اللّحم أيضاًء وإِنْ كان الأولى فعله بنفسه7". 

ويُستحب للمُضحّي والمُهدي أنْ يتونّ الذّبح بنفسهء قال الماوردي: إلا المرأة 
فصت لا ان ككل ف الذي "دوق كزاهية اقيم الحاتضن أصتحيهها وجيانا اواولا 
كه ذفياظو الأمسة وإذا استناب غيره؛ استُحب له أن يشهد الذّبح وينوي هوء 
والأفضل أنْ يضجّي في داره بمشهد أهلهل". ولو وَكل مسلماً بالذّبح واليْيّة جازء وقيّده 
عقن الا عزوم ها اناري فنك التركيل اا 

ولا يجوز توكيل الذّمي في البيّته ولا يحتاج إلى نيّة الوكيل إذا نوى الموكّل عند 
الذَّبح» فلو نوى قبله فعلى الوجهين الآتيين7", في الاكتفاء بالئّية المتقدّمة» ولو لم يعلم 
الوكيل أنه يصح؛ لم يصحٌ. 

لو ضكّى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه» وأطلق بعضهم أَا تقع على المضحّي", 
وقالت جماعة: إذا كانت الشّاة معيّنة بالنّذْر؛ِ وقعت عن المضجّيء وإلا فلا0"» وف 


)١(‏ لأنه لا تحل ذبيحتهم. انظر: المجموع (5/8١5).؛‏ روضة الطالبين »)5٠٠١/(‏ العزيز شرح 
الوجيز »)1/1/١7(‏ الحاوي الكبير »)341/١8(‏ بحر المذهب (184/4). 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(") لم أقف عليه في كتب الماوردي. وجزم به النووي ف الإيضاح ف مناسك الحج والعمرة (ص: .)7371١‏ 

(:) الوجه الأول: أنه يكره. والوجه الثاني: أنه لا يكره. انظر: المجموع »)5٠5//(‏ روضة الطالبين 
»))3٠١/5(‏ العزيز شرح الوجيز ,)717/١7(‏ بحر المذهب »)١89/4(‏ تحفة المحتاج وحواشي 
الشرواني والعبادي (55//9)» نحاية المحتاج .)١١7/8(‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (١/5؟١)؛‏ العزيز شرح الوجيز »)115/١7(‏ المجموع (/5؟4) 
كفاية النبيه (//865). 

(5) انظر: كفاية النبيه (//88). 

(0) انظر: (ص:5١١).‏ 

(8) نقله النووي في المجموع (507/8) عن إبراهيم المروروذي. 

(9) نسبه النووي في المجموع (505/8) إلى الأصحاب. 


الحم لتضحية عن الميت بغير وصيّة خلاف مرّ 2 الوق والأصحٌ د 
الركن الرَابع في كيفية الذبح: 
الذي يُناط به الجل في الحيوان المأكول المقدور عليه؛ إنسياً كان أو وحشياً 


ضحيّة كان أو غيرهاء والكلام ف واجباته وسُننه» وهي منقسمة إلى: ما يعم كك ذبح» 
وإلى ما يَخصٌ الضّحايا. ش 
أما الواجب: فقد ضبطه"" الغزالي بأنّهِ الَذفيِيف'' بقطع تمام الحلقوم 
والمريء7*'» فلو اختطف رأس عصفور/!) أو غيره؛ بيده أو يِبنْدُقةٍ ونحوهاء لم يك7". 
والحلقوم تجرى النّمس دخولاً وخروج”", والمريء تخرى الطّعام والشّراب7), وهو 
تحت الحلقوم» ووراءهما عرقان في صفحتي العثق يحيطان بالحلقوم» وقال الشّيخ أبو 
امد( ': يحيظاك بالمريى. .يقال :لحماة الوذجان 207 .في البهاتم. [وفي الإنسنان] 9 


(1) الجواهر البحرية (ص: 557)) تحقيق: أنس عيسى. 

(؟) وجزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١10/17(‏ والوجه الثاني: يجوز. 

(*) الضابط: حكم شرعي كليء يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه. القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة »)١7/١(‏ موسوعة القواعد الفقهية .)55/١/١(‏ 

(4) التذفيف- بالذال والدال-: القتل بسرعة. انظر: الصحاح »2)١757/4(‏ جمهرة اللغة 
»))١١/١1(‏ مقايبس اللغة (945/5)» تحذيب اللغة (5 .)57/١‏ 

(5) انظر: الوسيط (51/17 »)١‏ وهذا القيد الأول في الذبح» وسأن القيد الثاي. 

(5) (7077/ب) من نسخة (ط). 

(0) انظر: روضة الطالبين »)5١1/79(‏ العزيز شرح الوجيز .)79/1١5(‏ 

(8) انظر: تمذيب اللغة »)١57/5(‏ لسان العرب (5/54١؟).‏ 

(9) انظر: لسان العرب »)١55/1(‏ الصحاح .)77/١(‏ 

)٠١(‏ هو أحمد بن أبي طاهر أبو حامد الإسفراييني» شيخ الشافعية ببغداد» ولد سنة (4 5 'ه). وتوفي 
سنة (405)» رحمه الله» من مؤلفاته: التعليقة الكبرى» وكتاب البستان. انظر: وفيات الأعيان» 
(١/7)ء‏ سير أعلام النبلاء ».)١/١(‏ الوافي بالوفيات (/4/1 8؟). 

)١1١(‏ الودجان هما: عرقان غليظان عريضان عن بمين ثغرة النحر ويسارها. انظر: تمذيب اللغة 

.)291//9( مقاييس اللغة (3//5)» لسان العرب‎ »))١١1١1/1١( 
.)١85/5( ساقطة في كلا النسختين» ويقتضيه السياق. انظر: بحر المذهب‎ )١١( 


الوريدان» ويقال للحلقوم والمريء معهما: الأوداج7". ويُشترط لحصول الذّكاة قطع الحلقوم 

والمريء؛ على المنصوص الصّحيح/"» وعن الإصطخري(": أنه يكفي قطع أحدهال"". 
ويُستحب أنْ يقطع الودجين مع المريء والحلقوم, وهما ينقطعان معهما غالب فلو بقي 
من الحلقوم والمريء شيء ولو قَلَ لم يحك7”' ولو انتهى المذبح بقطع أكثرهما إلى حركة 
المذبوح فتركه وقطعه بعد ذلك؛ لم ايا عله املك وفيه وجه اختاره القاضي 


الروياي 1ل كادي م ا رس ل ل 
ولو ذبح من القفا[١١١/ب]‏ حتى انتهى إلى قطع المريء والحلقوم عصىء وقال 
الماوردي: يكرو(". ثم (إن)7 انتهى إلى حركة المذبوح حين انتهى إلى قطعهما لم يحل 


0 


وَإِنْ كان فيه حياةٌ مستقِبّة وقطعهما ح. قال الإمام: ولو كانت فيه حياةٌ مستقِبّةٌ عند 


,)/١7( نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (80/15): هو الظاهر وقال النووي: في المجموع 
(87/9)»؛ وروضة الطالبين :)٠١7/7(‏ هو الصحيح المنصوصء. 

(6) هو الحسن بن أحمد أبو سعيد الإصطخريء ولد سنة (44؟ه)» (801ه)» رحمه الله من 
مؤلفاته: أدب القضاءء والأقضية. انظر: وفيات الأعيان (2)754/5» سير أعلام النبلاء 
»)475/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)75١20/7(‏ طبقات الشافعيين (ص: 58 ؟). 

() قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)6١/١7(‏ وعن الاصطخري: أنه يكفي قطع أحدهما؛ 
لأن الحياة لا تبقى بعده؛ قال الأصحاب: وهذا خلاف نص الشافعي -رضي الله عنه- 
وخلاف مقصود الذكاة؛ لأن المقصود الإزهاق بما يوحى ولا يعذب وقطع أحدهم لا يوحى. 
وانظر: روضة الطالبين .)5١7/*(‏ نماية المطلب »)١17/3/1١/(‏ كفاية النبيه (57/4 .)١‏ 

(5) هو المعتمد في المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز »)8٠0/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين 
(0/؟0١٠5).‏ نمحاية المطلب .)١80/1١8(‏ 

(5) هو المعتمد في المذهب. انظر: النووي في المجموع (85/3)» روضة الطالبين »)٠١7/(‏ العزيز 
شرح الوجيز »)86٠١/١57(‏ تحاية المطلب »)١85/1١/(‏ كفاية النبيه (59/4 .)١‏ 

(0) ل أقف عليه في البحر هكذاء وإنما ذكر فيه »)١87/54(‏ أن ظاهر المذهب عدم الحل» والله 
أعلم. 

(8) انظر: الحاوي الكبير (5 .)45/١‏ 

(9) ساقطة من (ط). 


ابتداء قطع المريءء لكنْ لما قطع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح؛ لما ناله 
بقطع القفا؛ فهو حلالٌ7". والقطع من إحدى صفحتي العنق كالقطع من القفاء 
وقد تقدّم7" أنه لو أدخل الييّكين في أذن التّعلب وقطع الحلقوم والمريء داخل 
الجلد؛ ففيه هذا التّفصيل» ولو أمرّ اليكين فلاصّقه للجبين فوق الحلقوم والمريء 
وأبان الرّأس فليس بدّبْح7". 

القيد الثاي: كون التَذُفيف حاصلاً بقطع الحلقوم والمريء» ويخرج به صورتات: 

أحدهما: لو أخذ الذّابحِ في قطع الحلقوم والمري. وأخذ آخر في نَرْعَ حشوته 
وتحخس/”) خاصرته؛ لم يحنٌ؛ سواء كان ما جرى به قطع الحلقوم جما يُذقّف لو انفرد» أو 
كان يُعين على التّذفيف. ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشنّاة من قفاها؛ بأنْ كان 
يجري سكّيناً من القفا وسكيناً من الحلقوم حتى التقياء ل يك بخلاف ما إذا تقدَّم قطع 
القفا وبقيت الحياة مستقةٌ إلى انتهاء المئدية إلى الذّبح. قال الرّافعي: ولك أنْ تقول: 
إِنْ كان المقارن لقطع الحلقوم والمريء مذقْفاً؛ يظهر التّحريم أما إذا لم يكن مذففاً؛ 
فيجوز أنْ يُقال: لا أثر له إذا (تقدم )(') على قطع الحلقوم والمريء مع كونه مذّف/(0, 


0) 


.)١87/1١7/( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) الجواهر البحرية (ص:507)» بتحقيق: محمد عبدالحافظ. 

(*) قال النووي في المجموع (807/5): ليس هو بذبح؛ لأنه لم يقطع الحلقوم والمرئ. وانظر: روضة 
لطالبين (5/9١؟)»‏ العزيز شرح الوجيز (81/15)» نماية المطلب (180/1). 

(4:) حشوة الدابة: أمعاؤها وما في جوفها عدا شحمها. انظر: الصحاح ,.)58١7/5(‏ البطن 
تحذيب اللغة (40/5)»: مقاييس اللغة (515/5)) مختار الصحاح (ص: 754). 

(8) انس :عرو حتب الدابة أو .مؤنهرها يعود أو حذين أور نوها النسان الغرت 9/7 ): 
تهذيب اللغة (87/10)» مقاييس اللغة (ه/ه ٠‏ 5). 

(5) المدية: الشفرة» وجمعها مدى. ومديات. انظر: مقاييس اللغة (2)5017/5 مختار الصحاح 
(ص: 557 ).» تاج العروس (5/59 51). 

() في (و) تقطع. 


(8) (70703/أ) من نسخة (ط). 
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فينبغي أنْ يُقال إذا جرح جراحة غير مذقّفة مع حر الرقبة من آخرء لا يختصنٌ الثاني 
بالقصاص7", فهذا غير لازم؛ فإ القصاص يسقط بالشبهة» وتحريم الحيوان يثبت 
الثانية: يجب أن يُسرِع الذابح في القطع ولا يتأنّ؛ بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل 
استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح» قال الرّافعي: هذا يخالف ما سبق أن المعتدٌ به 
كوت <اللحياة. مستقةة عفد الأتداى ويشية أن “ركواث المقضوة: هنا إذا :تبرخ مصيرة إلى 
حركة المذبوح» وهناك إذا لم يتحقّق الحال7"» وقال النّووي: ما قاله!" خلاف ما صبّح 
به الإمام0)» بل الجواب أنَّ هذا مقصّر في التَّأّء فلم تحل ذبيحته بخلاف الأَوّل؛ فإنّه 
1 5 زه عن 1 
لا (تقصير فيه) ١‏ ولو لم يحل له أَدى إلى حرج! 3 
القيد الغالث: أنْ لا تكون الآلهُ التي يذبح بما عظماً ولا ظفراًء حتى لو رمّى 
5 : قي ام اس مس تك (/7) 
صيدأ بسهم نصله بعظم فقتله لم يحل وفل تعدم 5 
القيد الرابع: أَنْ يكون في المقتول حياةٌ مستقبةٌ؛ فلو جرح السَبْعُ أو غيره شاةً أو 


أو غَرقث بميمةٌ في ما أو اتحدم عليها سقف أو جرحت هرةٌ حمامدٌ ثم أدركها 


ا 


صيد 
وفيها حياةٌ فذبحها؛ فالمذهب أنه يُنظر؛ إِنْ كانت بما حياةٌ مستقكةٌ حلت» وإ تيقن أنما 


فلك مق قراف المراهة عله يوم أواميودي "أن كما مق لظيزه ق سعرابحات لد 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (8.1/11). 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) يقصد به الرافعي. 

(4) انظر: نحاية لمطلب (١1/؟8١).‏ 

(5) في (ط) يقتصر منه. 

(5) انظر: المجموع (807/9). 

(0) الجواهر البحرية (ص: 5 »)5١‏ بتحقيق: محمد عبد الحافظ. 

(8) ذكر النووي في المجموع (68/3) والرافعي ف العزيز شرح الوجيز )87/١7(‏ أنه المذهب. 


(9) الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسراي. المجلد التاسع (0٠8١/أ).‏ 


هه 


ون لم يكن فيها حياةٌ مستقئةٌ لم تحك(', بخلاف ما إذا مرضت الشّاة وصارت إلى أدى 

التمق7")؛ تك إذا ذّحثء إِذْ لم يُوجد سبب يحال الحلاكُ عليه» ويحصل قتلاء ولو أكلت 
الشّاة نباتاً مضِراً (فصارت)!" إلى أدن اليّمّق وذُّحث» فقد تردّد القاضي فيه» وقطع 
بالتّحريم آخرون7©)» وف المسألة قولان آخران؛ أحدههما: أَتَا لا تحل في الحالين» 
والثاني: تحل فيهماء قال التّووي: وتكلّم العمراي0" في المسألة وأوهم فيها خلاف 
العكوا 1" :ولو اشككنا فى أذ حياتها كانت مستقرّة عند الذّبح أم لا؟ ولم يترجح 
شيع؛ فوجهان”", وزاد ابن الصّباغ(: فاعتبر وجود الحياة المستقرّة بعد قطع الحلقوم؛ 


)١(‏ قال النووي في المجموع(88/9)» وف روضة الطالبين :)7١7/7(‏ هذا هو المذهب والمنصوص 
وبه قطع الجمهور. وانظر: العزيز شرح الوجيز .)81/1١1(‏ 

.)44١/5( مقاييس اللغة‎ :)١754/9( الرمق: بقية الروح وآخر النفس. انظر: تمذيب اللغة‎ )1١( 

() ف (ط) وصارت. 

(4) في (و) أجزأ. القاضي هو الذي جزم بالتحريم أيضا كما قاله النووي في المجموع شرح المهذب 
(9/ 88))» فهو مرة قال بأن فيه وجهين» وقول بالجزم بالتحريم؛ لأنه وجد سبب يحال الملاك 
عليه» فصار كجرح السبع. 

(ه) انظر: البيان (075/54). . 

(5) انظر: المجموع (88/9). 

(0) أحدهما: الحل لأن الأصل بقاء الحياة» والثاني: التحريم» قال النووي في المجموع (865/9): 
أصحهما: التحريم؛ للشك في الذكاة المبيحة. وانظر: تماية المطلب »)١84/١8(‏ العزيز شرح 
الوجيز ».)87/١7(‏ الوسيط في المذهب (17/107 .)١‏ 

(8) هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفرء المعروف بابن الصباغ؛ 
الفقيه الشافعي» ولد سنة(٠٠5ه)‏ ببغداد». وتوقي سنة (5411ه) ببغداد, رحمه الله من 
مؤلفاته: الشامل» وتذكرة العالم» والعدة. انظر وفيات الأعيان (11/9١؟)»‏ سير أعلام النبلاء 


.)5515 الواقي بالوفيات (/717/1).» طبقات الشافعيين (ص:‎ »)١5/١5( 


أنه لا يحم بقطعه خاصّة!'". والحياة المستقرّة وحركة المذبوح يُتيمّن تارةء (ويْظن)!"ا 
احرف اتن وضاخفارف له حيط عا العا ذم كد لووابت ادن .والعطيي ".ومن أكان 
الحياة المستقرّة؛ الحركةٌ الشّديدةٌ بعد قطع الحلقوم والمريء» وانفجارٌ الدَّمِ وتدفقّه» قال 
الإمام: ومنهم من قال: كلك منهما يكفي دليلاً عليهاء والأصحٌ أنه لا يكفي لأا قد 
يحصلان بعد الانتهاء إلى حركة /7) المذبوح» ولكن قد (ينضم)7 إلى أحدههما أو 
كليهما قرائن وأمارات تفيد الظَّنَّ واليقِينَ؛ [7١١/أ]‏ فيجب النّظر والاجتهاد”"؛ قال 
التّووي: والأصحٌ الاكتفاء بالحركة الشّديدةء وذكر الشّيخ أبو حامد وابن الصّباغ 
وغيعما: أن الحياة المستقئة ما يجوز أنْ تبقى معه الياةٌ اليوم واليومين» بن .شق جوقها 
وظهرت الأمعاءٌ ولم تنفصلء وهذا مُنرّل على ما قدّمناه("» انتهى. 

وقال ابن الصّلاح7": المراد بحركة المذبوح؛ الحركةٌ القويُّ من الاضطراب الشّديد 
بعد قطع الحلقوم والمريءء فإذا جد بعد الذَّبْح تبيّن أَنَّه صادف الحياةً المستقئةٌ وإنْ ل 
يُوجد تبيّن عدمُه("). وهو تصريح بدلالة حركة المذبوح, فإذا لم ينتّه إليها كان حياةً 


2 
2408 


مستقرّة 5 


)١(‏ انظر: الشامل (ص: 7/0)؛ بتحقيق: محمد فؤاد. 

(0) في (و) يظهر. 

(؟) انظر: المجموع (88/3)» تمحاية المطلب .)١85/1١/8(‏ 

(:) (707/ب) من نسخة (ط). 

(5) في (و) ينتظم. 

(5) انظر: تماية المطلب .)١85/1١/(‏ 

(1) انظر: المجموع (/83)» ذكر الشامل (ص: 880) بتحقيق: محمد فؤاد. 

(8) هو عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو المعروف بابن الصلاح. الملقب تقي الدين» ومولده سنة 
(70هه) بشرخانء» وتوقي سنة (5147ه)» من مؤلفاته: علوم الحديث والأنوار اللمعة» 
وصيانة صحيح مسلم؛ وفتاويه. انظر: وفيات الأعيان (57/9؟), سير أعلام النبلاء 
(كد/ة؟م). 


(4) انظرة شرج مشكل الوسنيظة 191/69 


0 / 000 : كي و 506 
وقال ابن ابي عصرولند ‏ : الحياة المستقكة تعرف بسيدن: 
أحدهما: أن يطرف بعينه حالة وصول الّكين إلى الحلقوم» أو يتحك ذَتَبْه؛ِ لأنَّ 


الحياة إذا زالت من أسفله لم يتحرك ذَنَبُهِ وشّخص بصره. 


الثاني: أنْ لا يتحرك فيه شيءٌ بعد إبانة الئأس ولا غيره بالاحتلاج بعد الذَّبْح ولا 
بإنهار الدَّم وقال بعضهم: الحياة المستقبّة يُرجع فيها إلى العُرفء فإِنَّ أهل العُرف 
بالذّئْح ترون تيهنا 

وأما سُنن الذَّبح: فمنها: تحديدُ اليّكين التي تذبح بماء ويكره الذّبْحَ بسكين 
كال وحدّ السّكين والشّاة تنظر إليه» وأنْ يذبح بحضرة حيوانٍ آخر. 

ومنها: التُحامُل على اليّكّين بقوّةٍ ذَهاباً وعوداًء والجدٌ في الإسراع؛ ليكون 


ومنها: استقبال الذّابح القبلة» ويويّه الدّييحة إليهاء وهو في الأأضحية والمدي 
أشدٌّ استحباباًء وفي كيفية توجّهها ثلاثة أوجه؛ أظهرها: أنه يويّه مَذْبحَها إلى القبلة 
دون وجههاء ويجعلها على يساره ليمكنه الاستقبال» وثانيها: أنه يوجّهها بجميع بدنماء 
وثالقها: أنه يويجّه قوائمها!", وتُضجّع برفق» ويتعرض عليها الماء قبل الذّبح. 

ومنها: النَّسميةٌ عنده» وقد مر الكلام عليها في كتاب الصّيدا"'» فلو تركها فهل 
يأثم أو يُكره؟, أو لا يأثم و لا يكره؟: فيه ثلاثة أوجه تقدّمت؛ أصحُها: الغا ). 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي السّريٌ محمد بن هبة الله بن أبي عُصرون أبو سعد الملقب شرف الدين؛ 
ولد سنة (؟44ه) بالموصل» وقيل: (491ه) » وتوقٍ سنة (80ده) بمدينة دمشق» من 
مؤلفاته: صفوة المذهب من كماية المطلب» وكتاب الانتصار» وكتاب المرشد» وكتاب الذريعة 
في معرفة الشريعة. انظر: وفيات الأعيان (57/8)»؛ سير أعلام النبلاء »)371/1١©(‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي .)١١7/17(‏ 

.)5١١/5( انظر: شرح مشكل الوسيط‎ )١( 

(9) انظر الجواهر البحرية» (ص: 577)» بتحقيق: محمد عبد الحافظ. 

(5) قال النووي في المجموع (508/8): التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال 
الكلب ونحوهء فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة» لكن تركها عمدا مكروه على 


و يكف قول: بسم الثم إن زاد شيقاً من الذكر فحسنٌ» مره الصّلاة على 
الج 00 عنده) على وض لام وقال ابن أ هريدة0"). لا د يستحب ولا م 
وجزم به بعضهم؛ وقال صاحب الكافي”: إِنْ صلّى عليه فحسنٌ”"". ولا يجوز أنْ يقول 


'» وحق الله تعالى أن يُخصّ بالذَّبم/0) 


باسمهء وباليمين وبالسُجودء ولا يشاركه فيها مخلوق, قال الغزالي: ولا بأس بِأنْ يقول: 


َه . 7 )5 
الذابح: باسم تحمل ولا بسم الله واسم نحمد 


المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم. وانظر: الحاوي الكبير .4)٠١/١5(‏ تماية المطلب 
».)١١/1(‏ العزيز شرح الوجيز :)37/١57(‏ أسن المطالب 50/١(‏ 5). 

)١(‏ قال الشافعي في (557/5): (والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على ذلك شيئا من 
ذكر الله عز وجل فالزيادة خيرء ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى الله على 
رسول الله» بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصلاة عليه» فصلى الله عليه في كل الحالات؛ 
لأن ذكر الله عز وجل والصلاة عليه يمان بالله تعالى وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله تعالى 
من قالها). قال النووي في المجموع شرح المهذب :)5٠١/8(‏ هو المذهب. وانظر: العزيز شرح 
الوجيز ».)85/١7(‏ كفاية النبيه .)١55/8(‏ 

)١(‏ هو الحسن بن الحسين أبو على بن أبى هريرة القاضىء توق سنة (55 *ه)ء من مؤلفاته: 
شرح مختصر المزني. انظر: وفيات الأعيان (؟/75), سير أعلام النبلاء »)50/١(‏ الوافي 
بالوفيات »)77/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (/55؟)»: طبقات الشافعيين 
(ص: 555). 

() نقل عنه النووي في المجموع )4٠١/4(‏ العزيز شرح الوجيز .)8/١7(‏ 

(:) هو: الزبير بن أحمد أبو عبد الله المعروف بالزبيري» توفي سنة (11١هم)‏ من مؤلفاته: الكافي 
وكتاب النية» وكتاب الحداية انظر: وفيات الأعيان »)81١+/5(‏ الوافي بالوفيات (5 5/1١‏ ؟١))‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)١95/9(‏ طبقات الشافعيين (ص: ».)58١”‏ الأعلام 
للرركلي 5 ): 
وكتابه الكافي مختصر في الفقه قريب من كتاب التنبيه للشيرزي» وهو مفقود. انظر: كشف 
الظنون (؟/1778)» المهمات في شرح الروضة والرافعي (975/1). 

(5) لم أقف على من نقل عنه غير المؤلف. 

(5) انظر: تماية المطلب .)١85/1١7/(‏ 

(0) (7024/]) من نسخة (ط). 


الجواهر البحرية كنات الضحايا ١١و‏ 


بسم الله محمدٌ رسول الله- بالتفع- ولا يجوز أنْ يقول: بسم الله محمدٍ رسول الله - 
بالجر-(". وعن البعض: أنه لو كان لأهل الكتاب ذبيحةٌ يذبحوتما باسم غير الله؛ 
كالمسيح؛ لم تحل!"» قال ابن كجٌ: لو ذبح اليهوديٌ لموسى, أو التّصرادة لعيسى عليهما 
السّلام؛ أو للصّليب؛ خُيّمت ذبيحته. ولو ذبح مسلمٌ للكعبة» أو لرسول الله لهٌ فيقوى 
أن يُقال: يحرم7"» وخّج ابن القطان0) وجهاً أن تحل ولو ذبح لصني لم تحن ذبيحئه 
ينوا كان الذابح كبا ا 

وعن تعليقة!'' إبراهيم المرُورُوزي: أنَّ ما يُذبح عند استقبال السُلطان تقرّياً إليه؛ 
أفقق أهل خا 7 بتحركه؛ 2 أهاك به لغير ل" قال الرّافعي : واعلم أن الدّبْح 
للمعبود وباسمه نازلٌ منزلة السّجود له؛ فإِنَّ كل واحد منهما نوع تعظيم» والعبادة 
مخصوصةٌ بالله تعالى» فمّن ذبح لغيره من حيوانٍء أو جمادٍ؛ كالصّنم على وجه التُعظيم 
والعبادة؛ لم تحلَ ذبيحتّه» وكان ذبحُه كفراًع كمن سجد لغير الله سجدة عبادة» وكذا لو 


)١(‏ انظر: الوسيط في المذهب »)١415/7(‏ الأولى الاكتفاء باسم الله تعالى وعدم ذكر اسم غيره 
معه. وهو الذي تدل عليه الأدلة» والله أعلم. 

)١(‏ هو قول الشافعي في الأم (؟/554). 

() نقله الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز .)84/١5(‏ 

(:) هو أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين المعروف بابن القطان آخر أصحاب ابن سريج» 
توفي سنة (859ه). انظر: وفيات الأعيان :»)7١/١(‏ سير أعلام النبلاء (578/1)» الوافي 
بالوفيات .)7١/107(‏ 

(5) نقله الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز .)84/١5(‏ 

(5) هو شرح لمختصر المزي؛ وهو مفقود» انظر: ترجم وفيات الأعيان (1١/5؟):‏ مقدمة نماية 
المطلب (ص: 6؟١١).‏ 

(0) بخارى: هي مدينة تقع الآن في دولة أوزبكستانء وتُعتبر العاصمة الإداريّة لولاية بخارى» وتحتل 
هذَه المديئة امرتية تامسن ين مدن الذولة مروتحيك كبرها بالسية لغدد سكاننا إنطر؛ 
معجم البلدان /١(‏ 57 *).؛ اطلس الحديث النبوي (ص: )١١‏ .531250007// :وصاغط 
068 


(8) نقله الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز »))854/١7(‏ والنووي في المجموع (505/8). 


الجواهر البحرية كثات الضحايا ١١‏ 


ذبح له أولغيره على هذا الوجهء فأمًا إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه؛ كمّن ضحَّى أو 
ذبح للكعبة تعظيماً لها؛ لأنما بيت الله» أو لليّسول عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّه رسول 
لله؛ (فهذا لا(" يجوز أنْ يمنع حك الذّبيحةٍ» وإلى هذا المعني يرجع قول القائل: أهدى 
فلانٌ للحرم أو للكعبة» ومن هذا القبيل» الذّبح عند استقبال السُلطان؛ فإنّهِ استبشارٌ 
بقدومه, بزل منزلة ذَبْح العقيقة» ومثل هذا لا يوجب الكفرَ وكذا السُجود للغير 
خضوعاً وتذللاه وعلى هذا؛ فإِنْ قال الذّابح: بسم الله واسم محمدء وأراد الذّبح لله 
والتبئك ]]/١١7[‏ باسم محمد؛ فينبغي أنْ لا تحزم1", وحمل قول من قال: إِنّه لا يجوز 
على الجواز المستوي الطرفين7": لكن يُكره؛ لإيهام التشريك7؟ 2 قال النّووي: ويُؤيّد ما 
قاله ارافعي 9 )» ما رواه صاحب التقريب27 عن الشافعى: أنَّ التُصرانى إذا سضّى غير الله 


)١(‏ في (ط) فلا. 
(؟) الذبح يكون لله وحده وباسمه وحده.ء ولا يجوز أن يشرك به فيه أحد من المخلوقات» لا ملك 
مقرب» ولا ني مرسل» ولا صالح» ولا الكعبة» ولا صن)م ولا وثن» ولا غيرهم» وما يهدى 


صر 


للكعبة فليس من باب الذبح للكعبة, وإنْما هو ما شرع الله لفقراء الحرم» قال تعالى: ©[ وم 


ع-2-0 سه مه : ل ا 
أَهِل به-لغير اللو ب البقرة: 117؟ وهذا عام لكل مخلوق» وقال رسول الله وَلُِ (لعن الله 
من ذبح لغير الله)» والتبرك بالنبي ولي عند الذبح مما يحتاج إلى دليل» وَإِذْ لا دليل فيجب 
الاكتفاء بما ورد وهو الذبح لله وباسمه. والله أعلم. انظر: في شرح صحيح مسلم للنووي 


.)١7/9( تفسيره‎ 2) 585/١17(:)989 فتاوى ابن تيمية (9/ه‎ »))١ 5١1/١9 


(؟) جواز المستوي الطرفين: أن يكون الفعل والترك جائز بلا كراهة أحدهماء أما إذا كان أحدهما مكروها 
-كما في هذه المسألة- فلا يكون جائزا المستوى الطرفين. انظر: المجموع .)١١/5(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)8:5/١5(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(3) هو القاسم بن محمد بن على الشاشى؛ توق سنة (749ه) رحمه الله من مؤلفاته: كتاب 
التقريب. انظر: مقدمة تمحاية المطلب في دراية المذهب (ص: ١7١)؛‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (/577). ولم أعثر على المنقول من كتاب التقريب. 


بوعائعة - كداضك 


تعالى؛ كالمسيح؛ لم تحل ذبيحتُه!''؛ قال صاحب التّقريب: معناه أنْ يذبحها له فأمًا إِنْ 
ذكره على معنى الصّلاة عليه فجائز'"'» قال: وقال الحليمي'": يحل مطلقاً وإِنْ سمّى 
المسيح؛ قال ابن كج: ولو قال: أذبح إِنْ جاء فلانٌ؛ حلت الذّبيحة؛ لأنّه لا يتقئب إليه 
بذلك» بخلاف من ذبح للصن!*), وقال الرويافي: من ذبح لجن وقصد به التّقيْب إلى 
لله تعالى/*) ليُصرف شيّهم عنه؛ فهو حلال؛ وإِنْ قصد به الذَّبح لهم؛ فحراة0". 

وزوي أنه يل ((نمى عن ذبائح الجتّ))!"', قال أبو عبيدة7): هو أنْ يشتري 


ليجل داراً أو يستخرج عينا فيذبح خوفاً من أَنْ يصيبه فيها الج5/". 


(1) انظر: الأم (/195). 

(١؟)‏ انظر: المجموع .)4١١/8(‏ 

(؟) هو الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله المعروف بالحليمي؛ ولد بجرجان (/87ه)» وتوفي 
سنة (4.7ه)» من مؤلفاته: كتاب المنهاج في شعب الإيمان. انظر: وفيات الأعيان 
(؟/37١)ء‏ سير أعلام النبلاء (5/11")» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (85/4©)؛ 
الأعلام للزركلي (؟/5؟؟). 

(5) نقل النووي عنه في المجموع )5٠١/8(‏ بلفظ: من ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان حلت 
الذبيحة لأنه يتقرب إليه بذلك بخلاف من ذبح للصنم. 

(5) (7074/ب) من نسخة (ط). 

() انظر: بحر المذهب (191/4). 

(0) أخرجه ابن حبان في كتابه المجروحين؛ باب: العين (18/1) برقم: (045) من حديث أبي 
هريرة ضيه وهو حديث موضوع أورده ابن الجوزي في الموضوعات»؛ كتاب: الأطعمة» باب: باب 
النهي عن ذبائح الجن» (07/7")» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة )4١17/١(‏ (موضوع). 

(8) هو معمر بن المثنى التيمي أبو عبيدة النحوي البصري كان يميل إلى مذهب الخوارج» ولد في 
سنة (١١١ه)‏ ف الليلة التي توفي فيها الحسن البصريء وتوقٍ سنة »)5١59(‏ وقيل )5١١(‏ 
بالبصرة» وكانت تصانيفه تقارب مائتي مصنفء منها: كتاب مجاز القرآن» وكتاب غريب 
القرآن» وكتاب معان القرآن» وكتاب غريب الحديث. انظر: طبقات المفسرين (ص: ))5١‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي (١/77؟)»‏ سير أعلام .)١557/4(‏ 


(9) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (571/7)» النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/57١).‏ 


الجواهر البحرية كنات الضحايا ج4١١‏ 


من سنن الذّبح: أنْ ينحر الإبل» والنّحر: قطع الب وهي التّغرة التي تكون فوق 
الصّدر وأسفل العنق/"» ون يذبح البقر والغنم والخيل» وبقر الوحش وحماره» وهو قطع 
الحلق أعلى العنق ويرعى في الموضعين؛ قطع الحلقوم والمريء, وقال الفوراي'": يتخيّر في 
البقر بين الذّبح والنّحرل". ولو خالف فذبح الجمل وثحر البقر (والغنم)7؟) ونحوها؛ 
حلت الذّبييحة» وكان تاركاً للمستحبء لا مرتكباً مكروهاً على الصّحيح7”*» وحكى 
الفقيه مجلي7) عن الشَّيخ أبي حامد: إِنَّ تخْر البقر والغنم يحرم إجماع”"'» وهو غريب!". 

ومدينا: أنه يُستحبٌ أَنْ يقول عند ذبح الأضحية مع النّسمية المستحبة في غيرها: 


الله منك وإليك فتقيّل ميّ)» وفيه وجةٌ شادً(''". وقال الماوردي: نختار في الأضحية 


.)؟57/١( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم الفوراني» توثي سنة (471ه) بمروء من مؤلفاته: الإبانة, 
والعمد. انظر: وفيات الأعيان »)١77/(‏ سير أعلام النبلاء »)5١/1(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي .)١١١/5(‏ 

(؟) نقله عنه العمرانى في البيان (570/4)» وابن الرفعة في كفاية النبيه .)١70//4(‏ 

(5) ساقطة من (و). 

(5) قال النووي في روضة الطالبين :)3٠١17/7(‏ المشهور أنه لا يكره. لكنه ترك المستحب. 

(5) هو ملي بْن جنيع بْن نجاء أبو المعالي» المخزوميئٌ» توتي سنة »)50٠(‏ من مؤلفاته: الذخائر, 
وأدب القضاء. انظر: تاريخ الإسلام »)59//١1١(‏ سير أعلام النبلاء ( »)١١ 4/1١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة »))35١/١(‏ وفيات الأعيان .)51/١(‏ 

(0) نقله الدميري في النجم الوهاج (4717/9). 

(8) لمخالفته المذهب وجمهور العلماء. انظر: المجموع (90/9). 

(9) أخرج مسلم في صحيحه )١551/7(‏ عن عائشة رضي الله عنها: ( أن رسول الله كله أمر 
بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في سواد, فأت به ليضحي بهء فقال لما: يا 
عائشة» هلمي المدية» ثم قال: اشحذيها بحجرء ففعلت: ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه. 
ثم ذبحه, ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد» وآل محمد» ومن أمة محمد» ثم ضحى به. 

)٠١(‏ هو أنه يكرهء ذكره الماوردي في الحاوي الكبير 4)917/١5(‏ » قال النووي في المجموع 


(8/: ١؛):‏ المذهب أنه يستحب. 


الجواهر البحرية كتات الضحايا م6١١‏ 


أنْ يُكيّر الله تعالى قبل التّسمية وبعدها ثلاثاه ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله 
ليرا 

ومنها: يُستحبٌ أنْ يُنحر البعير قائماً على ثلاثة قوائم معقول اليكبة اليسرىء فإِنْ 
لم ينحره قائما (فباركاً)!", وأنْ تُضجع البقرة والشّاة على جانبها الأيسرء ويترك رجلها 
اليمنى» وتشدٌ قوائمها الثلاث؛ وكذلك الخيول والطيور. 

(ومنها)!": يُستحب أنْ يقتصر على قطع الحلقوم والمريء والودجين في الحال» 
وُكره أنْ بُيين رأسه في الحال» وأَنْ يزيد في القطع حتى يبلغ التُخاع؛ وهو خيطً أبيضٌ 
داخل عَظم البقّبة ممتدٌ إلى الصّلب20)» وأنْ يكسر عنقهاء وأنْ يكسر الفقار”» وأنْ 
يقطع عضواً منهاء وأنْ يُميكهاء وأنْ ينقلها إلى مكان آخرء وأنْ يسلخ جلدها؛ بل 
يتركها حتى تفارقها الدُوح؛ ويُستحب أنْ لا يمسكها بعد الذّبح؛ فيمنعها من 
الاضطراب. 

وقال في الخلاصة7: لا يجوز سلخها 1 أنْ تمداً؛ لما فيه من التَعْذَيتَ: 

فصل: 


اليّية شرط في التُضحية» ولا يُشترط اقترانمحا بما في أحد الوجهين» بل يكفي 


.)9 5/1١ 5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ في (و) فتاركاء والمثبت هو الموافق لمقتضى السياق» وبرك البعير بروكا إذا وقع على بركه وهو 
فيز «امظرة لصيف اندوز و نيك "شرج لكين 0 )اناج العروضس 81/917 
مجمل اللغة لابن فارش (ص: 171). 

(5) ساقطة من (ط). 

(4) انظر: جمهرة اللغة »)5١ 5/١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 55).» تحذيب اللغة 
.)١ ١07/1١‏ 

(5) فقار الظهر: العظام المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر. انظر: جمهرة اللغة 
(؟/785)): تمذيب اللغة (5/9 »)٠١‏ لسان العرب (57/5). 

(5) انظر: الخلاصة للإمام الغزالي (ص: 5 55). 

(0) ساقطة منم (و). 


الجواهر البحرية كتات الضحايا ١١‏ 
شذميا واو قال« تلك هذه اطجمنة: "فه 'تعنية التعين والقضد ع كه اللزيعنة ف 
الذّبح؟» فيه وجهان؛ أحدهما: نعمء وقال الإمام الغزالي: هو المذهب7"» وقطع به الشّيخ 
أبو حامد» حتى قال: لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها [لص]/" وقعت الموقء0, 
وأصحهما عند الأكثرين: لا" قال جماعة): وها مفتعان( /(*) على جواز تقديم 
الي على الذبح» فإِنْ منعناه قطعنا باعتبارها عند الدَبّح» ولو قال عن بدنةٍ أو شاةٍ في 
ملكه: جعلثُ هذه أضحية أو هديا أو هذه عمف أو هديّ؛ تعيّنت» وشرط بعضهم 
أن يضيف إليه لله تعالى» والمذهب الأول, ولو التزم أضحيةٌ أو هدياً بالنذر في ذمّته 
ثم عيّن شاة عما في ذمّته بأَنْ قال: عيَّتُ هذه عن نذري أو هدبيء أو جعلتها عن 
الصّحيه!” ", وق اشتراط نيّة الذّبْح لوعو وثانيهما: لا يتعيّن» فلا بد من الزيّة 
عند الذّبْح, ولو قال: له عليَ أنْ أضحّي بحذه الشّاة أو البدنة» أو أهديها؛ ففي 


)١(‏ قال النووي في المجموع (505/8): الأصح جواز التقديم» وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
)78/1١(‏ هو الأظهرء والوجه الثاني: يشترط اقتراتما. 

(؟) انظر: الوسيط في المذهب .)١45/97(‏ 

(؟) طمس من النسختين» وأثبته من البيان (58/5 5) و المجموع (505/4). 

(5) نقله الشافعي عنه في المجموع (507/8). 

(5) قال النووي في المجموع (505/8): هو الأصح وهو المذهب. وانظر: روضة الطالبين 
)3٠0/6(‏ العزير شرح الوجيز (0/8/15. 

(5) نقله الرافعي في العزيز شرح الوجيز )7//١7(‏ عن ابراهيم المروروزي والقاضي حسين. 

(0) التفريع: جعل الشيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق» وتفريع المسائل من أصلٍ : 
هو جعلها فروعه. انظر: التعريفات الفقهية (ص: 38). 

(8) (775/]) من نسخة (ط). 

(9) انظر(العزيز شرح الوجيز »)5١ /١(‏ المجموع (/ 91010). 

ضحية ص). 

)٠١(‏ كذا قال النووي في المجموع (407/8)» وزاد: وبه قال الأكثرون. 

.)١١١:ص( تقدما في‎ )١١( 


ال جواهر البحرية كتاب الضحايا بوه 


تعيينها بذلك الوجهان؛ الذي أورد الأكثرون التّعيينَ(''» ولو قال: لله علي أنْ أعتق هذا 
العبدء لزمه العتق» قال الإمام والغزالي: في تعيين هذا له الوجهان التكابقان9". وأولى 
بالّتعيين!": ( ولو قال: جعلثُ هذه الدّراهم أو هذا المال صدقة؛ ففي تعيينها 
الوجهان”*)» قال الرافعي: وتفاريع الأئمة للتعيين)!*) أوفق20. 

ولو نذر أنْ يتصدّق بدراهم في ذمّته» ثم قال: عيَّتُ هذه الدّراهم عن نذري أو 
عن الرّكاة التي عليّ» لم يتعيّن قطعاً ولو قال: لله علي أن أتصدّق على هذا؛ [١١/أ]‏ 
فتعيينه أولى من تعيين الدّراهم» وهو قريب من تعيين العبد المعتق7"» ولو مات المتصدّق 
عليه؛ قالوا: انصرف الصّدقة إلى غيره» قال الرّافعي: ويأت في كتاب النّذْر عن القمّال ما 
يقتضي خلافه". 

وإذا فل حعاة هده اموميةة فوقتها وقت الحدية المتطوّع بماء ولو قال: لله 
عليّ أن أضحّي بشاق؛ ففي تعيبنه وجهان؛ أصحهما: أنه يتعيّنء قال الرافعي: وعلى 
هذا يتطق خا حكن الزوياى اله لاخو التسحية يض كلف الكغين :إلا أمتحه والمدة» 
وهي التي أوجبها في أيّامها أو قبلها وم يذبحها حتى فات وقنها؛ فإنّهِ يذيحها قضاء0, 


)١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)88/١5(‏ هو الأظهر؛ لأنه لو أوجب على نفسه ابتداع 
ولا شيء عليه تعين ما عينه فإذا عين عما هو واجب عليه كان أولى بأن يتعين» والوجه 
الثاني: لا يتعين؛ لأن الملتزم في الذمة دين» والدين لا يتعين إلا بالإبقاء على المستحق. 

(؟) الوجه الأول: أنه يتعين ذلك العبد» والوجه الثاني: يتعين العتق ولا يتعين العبد. انظر: العزيز 
شرح الوجيز .)88/١5(‏ 

(؟) انظر: الوسيط (1/ه: .)١‏ 

(4) تقدم في (ص:117١).‏ 

(5) ساقطة من (و). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)85/١1(‏ 

(0) أي فيما إذا أشار إلى عبد بالعتق فهل يتعين العبد المشار إليه؟ أو يجزئ إعتاق عبد آخر؟. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (5 /.8). 

(8) لم أقف عليه في العزيز للرافعي ولا في فتاوى القفال. 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز »)85/١7(‏ بحر المذهب .)5١017/54(‏ 


الجواهر البحرية كتات الضحايا ١1١/‏ 


انتهى» فإِنْ قلنا: لا يتعيّن» فلو التزم بالئّذر ضحيةً في اللّمة» ثم عيّن واحدة عنه» وقلنا 
يتعبّ» ففي تعيّن وقت التضحية لها وجهان, أقيسهما: 9(". 

لو الوق قعل هذه القاة” أو 'البدئة' أضكية أ ى هديا ول يتلفط يذللك4 :لقص 
أطي ولا هدياً على الجديد اصح وأحد قولي القديم في الهدي؛ أنه لا يفتقر 
إل اللّمْطء واسجعاره ابن سزي 1" والأصطعري0) وغلى هذاء فب تضير أصحية (أو)01) 
هديا فيه أربعة/0؟ أوجه؛ أحدها: لابن سريجء بمجرد اليّيةا"'» وثانيها: إِنْ بقي 
النَاوي على ننه (فيها)" إلى وقت الذّبح؛ كان هدياً أو أضحيةٌء وإلا جاز له ببعه 


والتّصرف فيه وثالثها: بالبّية والذّبح» ورابعها: بالبّية والسسّوق إلى المذبح27, وفي المدي 


)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين :)٠١59/8(‏ هو الأصحء وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
(؟1١/40):‏ هو الأقيس؛ لأنه عينها عما التزم وما التزم غير مؤقت على هذا الوجه. والوجه 
الثاني يتعين؛ كما لو قال: جعلت هذه ضحية؛ ولم يلتزم في الذمة. 

)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز »)88/١7(‏ الحاوي الكبير :.)٠٠١/١5(‏ مَغني المحتاج »)١0/5(‏ النجم 
الوهاج (1/9١ه).‏ المهذب 51/١(‏ 5)» البيان (557/5)» المجموع رح المهذب (577/8). 

(*) هو أحمد بن عمر بن سريج. أبو العباس البغدادي القاضي» ولد سنة (49١ه)‏ وتوقٍ سنة 
(05*ه)ء من مؤلفاته: الأقسام والخصالء والودائع لمنصوص الشرائع. انظر: سير أعلام 
النبلاء »)١١7/11١(‏ وفيات الأعيان (57/1). الأعلام للزركلي .)١85/1١(‏ 

(:) حكاه عنهما الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)88/١7(‏ والنووي في المجموع (4757/8) إلى 
ابن سريج والإصطخري وانظر: الحاوي الكبير .)٠١١/1١5(‏ 

(5) في (و) و» ولعل المثبت أنسب. 

(5) (7075/ب) من نسخة (ط). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز .)88/١5(‏ 

(8) في (و) فيهما. 

(9) هكذا ذكر الأئمة الأوجه دون تصحيح أي منها. انظر: الحاوي الكبير (5 »)١٠١ 1/1١‏ العزيز 
شرح الوجيز .)88/١5(‏ المجموع (8/ 177). 


الجواهر البحرية كنات الضحايا ١١و‏ 


وجدٌء خامسث؛ أنه يصير هدياً بالتّية والإشعار والتّقليد0"» ومن الأصحاب من لم 
يدزد1".هذا القول القدع فق الأضحية» وقظم ,يعدم صيرورقا أصيطة ام غير لفقا" 

القسم الغابي: التّظر في أحكام الضّحاياء وهي: ثلاثة: 

الأول: في ما يتعلّق بتلفها"؟ وإتلافهاء ويقدّم عليه أن لضع المعكنة اهلاي 
لمعيّن يزول ملك المتقرّب عنها؛ فلا يصح تصيّفه فيها ببيع» ولا هِبة*)» ولا إبدالٍ بمثل 
ولا بالأعلى. ا 

وعن الشّيخ أبي علت”: أنه لا يزول ملكه حتى يذبح ويتصدّق باللّحم؛ كما لو 
ةا ال ول ملكه إلا بإعتاقه7"". قال النّووي: وهذا غلط 00 


)١(‏ نسبه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)88/١7(‏ والنووي في المجموع (579/8) إلى 
الإصطخري وانظر: بحر المذهب (5 »)١318‏ قال النووي في الإيضاح في مناسك الحج 
والعمرة (ص: 75") لا تصير هديا على المذهب الصحيح المشهور. 

(؟) عدم الاطراد: تخلف الحكم عند وجود العلة. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 
57) الكليات (ص: )"95١‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 77). 

(*) بل هو قو جمهور علماء المذهب الشافعي. انظر: بحر المذهب »)١91/5(‏ العزيز شرح الوجيز 
(89/1)» مغني امحتاج .)١180/5(‏ 

(:) التلف: عطب وهلاك في كل شيء. انظر: تحذيب اللغة »)7١7/١84(‏ مقاييس اللغة 
(العمع) تاج العروس (55/5ه). 

(5) الهبة: اصطلاحا: التمليك بلا عوض في الحياة. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 5957)) 
البيان »)٠١1/(‏ روضة الطالبين (75/5"), منهاج الطالبين (ص: »)١7١‏ فتح الوهاب 
(117/1©). 

(5) هو الحسين بن شعيب أبو علي السنجيء توفي سنة (470ه)» وهو أول من جمع بين طريقتي 
العراق وخراسان» من مؤلفاته: شرح فروع ابن الحداد» وشرح كتاب التلخيص لابن القاص؛ 
وكتاب المجموع. انظر: وفيات الأعيان (؟/75١)»:‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(554/5)» طبقات الشافعيين (ص: 889). 

(0) نقله الرافعي عنه شرح الوجيز .)41/١7(‏ 

(8) قال النووي في المجموع (375/8): هذا الوجه غلطء؛ والصواب: إذا نذر هدي هذا الحيوان 
فإنه يزول ملكه بنفس النذر وصار الحيوان للمساكين فلا يجوز للناذر التصرف فيه؛ ببيع ولا 


ولو نذر عتق عبدٍ معيَّنٍ لم يزل ملكه عنه على المذهب(3, ولم يَجْر له بيعْه 


وباك لسك فاه كنا ١١‏ لعز ل زاكة وو ا متمق ولو باع الأفعه أن للدي 
المعيّبين: اسكُردٌ إِنَّ كان باقياًء ويرد الفمن» وإِنّ كان تالفاً بإتلاف المشتري أو بآفة0")؛ 
لزمته القيمة أكثر ما كانت من يوم القبض إلى اليوم التّلفء ويشتري التّاذر يما مثل 
التّالفة؛ جنساً ونوعاً وسِنَ فإِنْ لم يجد بالقيمة مثلها لحدوث ارتفاع القيم؛ لزمه أَنْ يَضِءٌ 
ا وعبّروا عنه؛ بأنّه يضمن ما باع بأكثر من قيمته ومثله» ويأقٍ 
فيه الوجية االكق 7" كيم تإذا: أتلفها؟ أله لذ فلرنه القيمة. :وإن كانيك الفبنه اكير من 
مغلها!)؛ ؛ لحدوث يُخص؛ فالكلام فيه كما سيأق/", ثم المثل المشترى إذا اشترى بعين 
القيمة؛ (صارت)1') ضحيَّةٌ بنفس الشّراءء وإن اشترى بثمن في الِّمة وقد فيه ونوى 
عند الشّراء أَنا أضحية؛ تعيّن أيضاًء وإِنْ ل يَنُوه جعله بعد الشراء أضحيةٌ» ولم مُخرتجوه 
على الخلاف في أنَّ بدل الموقوف يصير وقفاً بالشراء» أو يحتاج إلى إنشاء وقف؟: وكذا 
بدل المرهون» وكأ أنَّ الفرق؛ أن الوقف من باب العقود. 


هبة ولا وصية ولا رهن ولا غيرها من التصرفات التي تزيل الملك» أو تؤل إلى زواله كالوصية 
والهبة والرهنء ولا يجوز أيضا إبداله بمثله ولا بخير منهء هذا هو المشهور وهو الذي تظاهرت 
عليه نصوص الشافعي وقطع به الأصحاب في جميع الطرق. 

)١(‏ جزم به الرافعي في العزيز »)37/١(‏ والنووي في المجموع (//575)» وهو المعتمد. 

(؟) الآفة: العاهة انظر: الصحاح (775/54١)؛‏ لسان العرب »)١5/9(‏ تاج العروس (43/77). 

(؟) انظر: (ص:5؟١).‏ 

(؛) المثلي: ما له مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه أو وحداته تفاوتاً يعتد به في 
التعامل» مثل: المكيلات» والموزونات» والمعدودات. والقيمي: هو ما ليس له نظير أو مثل في 
السوق» أو له مثل ولكن مع التفاوت المعتد به بين وحداته في القيمة» مثل أفراد الحيوان 
والأراضي والأشجار والدور. انظر: المصباح المنير (570/7)» التعريفات الفقهية (ص: 
)١15 69‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5885/5). 

(5) انظر: (ص:55١).‏ 

(5) في (و) صار. 


الجواهر البحرية كتاب الضحايا ا 

ولا تصح إجارة الأففة المفكلة ايفاك أفإن فعل؛ ففي المنافع التي يضمنها 
وجهان؛ أظهرهما: أجرة المثل لفساد الإجارة("), ثانيهما: أكثر الأمرين؛ منها(" و 
المسئّى؛ ثم تُصرف مَصرّف الضّحاياء أو يختصصٌ بما الفقراء؟» وجهان7"؛ ويجوز إعارتماء 
وحكمها في اليكوب والحمل عليها حكم المدي؛ فيجوز عند/7:) الحاجة إذا لم يضر بماء 
وفي جوازه دوتحا وجهان!"". 

الف الق نال ملك مده الكاة ان اليكنة أضسية. اندر أن 
يضجّي بِدَنَةِ أو بشاقٍ معينة؛ فماتت أو سشرقت قبل أنْ يتمكّن من ذبحها يوم النّحر؛ لم 
يلزمه شيءٌ على المذهب27» وكذا لو عيّن هدياً فتلف قبل بلوغ المجل7": أو بعده وقبل 
تكن من ذبحه. ولو نذر أضحيةٌ أو هدياً في ذمته» أو لزمه دم عن قرانٍ اوخيم 
عيّن بدنةٌ أو شا انببى على الوجهين» في تا تتعيّن(", فإِنْ قلنا بالمحيح: إِتا تتعيّن, 


)١(‏ ذكر الرافعي في العزيز :)37/١(‏ أنه الأظهرء وقال في الجموع (77/8): هو الأصح. 

(1) أي من أجرة المثل. 

(5) الوجه الأول: أنه للفقراء فقطء والوجه الثاني: مصرف الضحاياء ذكر النووي في المجموع 
(5/8؟) أن أصحهما مصرف الضحايا. 

(5) (177/]) من نسخة (ط) ١‏ 

(5) الوجه الأول: لا يجوز الركوب إلا لضرورة» وبه قال الشافعي في الأم (؟/2)7174 وجزم به 
النووي في المجموع (75/4©)» والوجه الثاي: يجوز بغير ضرورة إذا لم يُهزهاء نقل النووي في 
المجموع (/755) عن البندنيجيء وكذا نقله الروياني في بحر المذهب (11/5) عن القفال. 

(5) جزم به النووي في المجموع (3377/8)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز .)37/١7(‏ وانظر: 
المهمات في شرح الروضة والرافعي (53/9): تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي 
(5/9ه*)» أسنى المطالب 57/١(‏ 5). 

(0) محل الحدي: الموضع الذي يحل فيه نحرهء وهو الحرم. انظر: الحاوي الكبير (51/5)» المجموع 
(/573).؛ مغني المحتاج (558/5)» العزيز شرح الوجيز .)500/1١7(‏ 

() انظر: (ص:5ة). 


الجواهر البحرية كتات الضحايا ١‏ 


فالظاهر أن ملكه يزول عدها !"ا كالمكدة ابعذاق فلو تلفث يآفة نعاوية؛ ومعب بدفا فى 
أصح الوجهين7"؛ وثانيهما: لا يجب كلمعيّة ابتداو""» وأشار [*١١/ب]‏ ابن 
الصّباغ9 إلى وجه: أنه لا يلزمه شيءٌ إذا تلف الهدي بعد وصوله إلى الحرم7”)؛ تفريعاً 
على قول ابن الحداد"©: فيما إذا تعيّبت بعد وصوطاء أتما ججرع": قال الرافعي: 
وإطلاق البدل في المؤدّى توسّع؛ فإنّه ليس" بدلا عن المعيّنء لكن يعود الدّين على 
رأي» وما يديه يَُدّيه عما في الذّمة» واللّفظة النّاصّة على الغرض؛ أنه هل يبطل الّتعيين 
ويعود الدّين أم لا؟27 وإِنْ أتلفها أجنيةٌ؛ لزمه قيمتهاء فيأخذها المضحّي» ويشتري بما 
مثل الأولى» فَإِنْ لم يجده؛ اشترى بما دونماء ولا يلزمه التكميل؛ بخلاف ما لو نذر إعتاق 
عبد بعينه (فقّتل)!''' فإنّه يأخذ قيمته» ولا يلزمه أن يشتري بما عبداً آخر لعتقه. وعن 


)١(‏ ذكر الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)37/١7(‏ أنه الظاهرء وقال النووي في المجموع 
(707/8): هو المذهب. وانظر: أسنى المطالب »)551/١(‏ 

)١(‏ قال في المجموع (7101//8): هو المذهب. 

(") انظر: تحاية المطلب .)١3-0/1١8(‏ المجموع (/71717). 

(:) هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفرء المعروف بابن الصباغ؛ 
الفقيه الشافعي» ولد سنة (0٠0٠1ه)‏ ببغداد» وتوقي سنة (41/7ه) ببغداد» من مؤلفاته: 
الشامل» وتذكرة العالم» والعدة. انظر وفيات الأعيان (177/*8١؟)»‏ سير أعلام النبلاء 
»)١5/١5(‏ الواقي بالوفيات (/707/17).» طبقات الشافعيين (ص: 5515). 

(5) لم أقف عليه في الشامل» ونقله عنه النووي في المجموع (710717/8). 

(5) هو أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الحداد» ولد سنة (514١ه)‏ » وتوف سنة(ه 4 7ه) 
وقيل سنة أربع (4 4 “ه)» من مؤلفاته: الفروع في المذهب» وأدب القضاء. انظر: وفيات 
الأعيان )١917/5(‏ سير أعلام النبلاء »)5.0/١7(‏ الوافي بالوفيات (50/7)» طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (87/9). 

(0) لم أقف عليه في الفروع؛ وحكاه عنه العمراني في البيان (577/5)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز 
.)٠١٠٠١0/1(‏ 

(4) في (ط) زيادة (له) بعد ليسء ولعل الأولى حذفه لمقتضى السياق ٠‏ 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (5 38/1). 

: في (و) فقيل؛ والمنبت هو الصحيح لأن السياق يقتضيه‎ )٠١( 


الجواهر البحرية كتاب الضحايا وو 
الققّال: أنه يحتمل أنْ يُقال: يشتري با عبداً ويعتقه» وطرده بما إذا قتله اليد وهو 
يتأيّد بما رواه الماوردي عن رواية الور أنه إذا أوصى بعتق عبدِء فقتل قبل موت 
سيّده وقبل عتقه؛ لا تبطل الوصيّة» ويُشتري بقيمته عبدٌ يُعتق مكانه؛ كما في الأضحية, 
0 اا تجن 1 1 ع9 : ا 
قال الماوردي: ويحتمل أن تبطل؛ لخروج القيمة عن أنْ يكون عبد '» انتهى. 
ملكه لم يِل عنهاء فإِنْ لم يجد بالقيمة ما يَصلّح للأضحية والمدي؛ فوجهان: 

أحدهما: قاله الماوردي: إِنَّ على المضحّي أنْ يكمّل من عنده ما يحصل به 
البّحيّة("» قال الرافعى: ويمكن طرده فيما إذا تلف بآفة), وأصحُهما: أنه لا 
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يلزمه شى؛” '» فعلى هذا؛ إِنْ أمكن أنْ يشتري بما شقصا ' من أضحية أو هدي؛ 
فإِنْ كان هذا الجزء يجرئ في الأضاحى والهدايا؛ تعيّن» وإِنْ كان من غير الجنسء وإِنْ 
1 يحرئ فيها؛ فثلاثة أوجه؛ أصحها عند الرويان7 والمذهب عند البندنيجي 3" : أنه 


)١(‏ هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني المصري الإمام؛ العلامة» تلميذ الشافعي» 
وناصر مذهبه ولد سنة موت الليث بن سعد (105١ه)‏ . وتوقي سنة (5514ه)» من 
مؤلفاته: الجامع الكبير» والجامع الصغيرء والمنثور» والمسائل المعتبرة» والترغيب ف العلم سير 
أعلام النبلاء ط الرسالة »)497/١7(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (917/9)» بن 
طبقات الشافعية .)5//1١(‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (/71078). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5 5/1 .)١٠١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)4/١5(‏ 

() قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)31/١7(‏ والنووي في المجموع (07/7/8©): هو الصحيح؛ 
وبه قطع الجمهور. 

(5) الشقص: القطعة من الأرضء والطائفة من الشيء والسهم. انظر: الصحاح (57/7١٠)؛‏ 
لسان العرب (58/1)؛ تاج العروس .)١5/1١8(‏ 

(0) انظر: بحر المذهب .)5١7/54(‏ 

(8) لم أقف على من نقله عنه. 
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يلزمه شراؤهء ويذبح/' مع الشّريك: ولا يجوز إخراج القيمة» والثافي: يجوز 
إخراجها('؛ وقرّحما الإمام من الخلاف فيما إذا أخرج واجب ماله لحساب اليقاق/”) 
وبنات اللبون!؟). وأخرج غير الأغْبط!*. وألزمناه جبر التّاوت؛ هل يجوز إخراج 
الدّراهم؟: أم يلزمه صرفها إلى شقص2©"7, والثالث: أنْ يشتري بما لحماً يتصدَّق به؛ 
إن كانت القيمة قدراً لا يتهيّاً به شراء شقصء سقط الوجه الأول/"» وعلى الوجه 
الاي" أطلق جماعة'" أنه يتصدّق بالدّراهم» وقال الإمام: يُصرفها إلى مصرف سائر 
المكحانا: تحق لو أرإه أن يتحذ منه بحاتاً يقتنية وله وببعةخله :ولك1 0 قال الثافعى: 
وهذا أوجه. ويُشبه أَنْ لا يكون فيه خلافٌ يحو(" وكلام الرافعي يُفهَم أنه ليس اتخاذ 
الجميع خاتماء بل بعضهء وكلام الإمام والغزالي» يقتضي خلافهل'", وقد صّح به 
القاضي7""/, 


)١(‏ (7077/ب) من نسخة (ط). 

)١(‏ وهو الأصح. عند النووي في في المجموع (077/8). وانظر: العزيز شرح الوجيز »)97/١7(‏ النجم 
الوهاج (5/5 51)» المهمات في شرح الروضة والرافعي (5/9*)» تهاية امحتاج .)١/8/8(‏ 

(؟) الحقاق: جمع حقء وهو الإبل الذي دخل ف السنة الرابعة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر »)5١5/1(‏ المصباح المنير .)١ 4 5/١(‏ 

(:) بنت لبون: ولد الناقة دخلت في السنة الثالثة وذكره ابن لبون. انظر: المصباح المنير 
(؟/5:8)؛ روضة الطالبين (؟/57١).‏ 

(5) الأغبط: من الغبطة» وهي حسن الحال ودوام المسرة والخير. انظر: لسان العرب (85//1)» 
القاموس المحيط (ص: 779) مقاييس اللغة :)5٠١/15(‏ الغبطة: 

(5) انظر: تماية المطلب .)١90/178(‏ 

(0) وهو لزوم شراء الشقص. 

(4) وهو جواز إخراج القيمة. 

() منهم النووي في الجموع (70/5/4). 

.)١950/1١7/( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 

.)44/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 

.)١50/1١/( نحاية المطلب‎ »)١ :5/177( انظر: الوسيط‎ )١1١( 


)١(‏ أي القاضي الطبري. انظر: التعليقة (ص: »)١57‏ بتحقيق: أحمد بن ناصر الغامدي. 
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أن ةا النان ( عض !"3 الأمضي ولد الالترادبوة كادرك .ردك الماوردي نويا مج 
في المسألة» فقال: إِنْ كان المتلّف منه من الضّأن مثلاء ولم يكن أن يشتر ي بالأخود 
مثلهاء وأمكن أنْ يشتري به جدّعة أو ثنيّة من المعز؛ تعيّن الأول» رعاية للنّوع» وإِنْ 
أمكن أنْ يشتري به ثَيْيّةَ من المعز وما دون الَدّعة من الضّأن؛ تعيّن الأول؛ لأنَّ الثاني 
لا يصلح للتّضحية» وإِنْ أمكن شراء ما دون الجذّعة وشراء سهم من أضحية؛ تعبّن 
الأول؛ (لأنَّ التّضحية لا تحصل بواحدٍ منهماء وف الأول إراقة دم كامل» وإِنْ أمكن 
شراء سهم وشراء لحي؛ تعيّن الأول)("؛ لأنَّ فيه شركة في إراقة الم وإِنْ لم يمكن إلا 
شراء اللحم وتفرقة الدّراهم؛ تعيّن الأول؛ بخلاف الرّائد على القيمة؛ فَإِنَّهِ يُفرّق تَقْداً في 
وما" ركنا كك تن اربق الأولر الا عراف لكر فيرو جوها كرا مه الفالييلةا 
موافقٌ لقول من أوجب شراء شقص في أُضحية؛ وهو الصّحيح2"7, وما ذكره في الحالتين 
الألطروى! عارك يوسو اونا بذكن خب 

وإِنْ كان الإتلاف من المضحّي ففيه أوجه؛ أحدها: أنَّ عليه قيمتها يوم 
الإنلاف؛ كالأجنبي» وثانيها: أنه يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وقت الإتلاف, 
[غ١١//]‏ ومثلها عند الذّبح لكان فعلى هذا؛ إِنْ كانت قيمة يوم الإتلاف أكثر» ثم 
خصت النّعم وأمكن شراء مثل الشّاة الأولى ببعض قيمتها؛ اشترى بما واحدة كرعة» أو 


)١(‏ في (ط) نقص. 

(؟) ساقطة من (ط). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)١٠١1//١5(‏ 

(:) الحالة الأولى منهما: إن أمكن شراء الجذعة من الضأن أو ثنية من المعز بقيمة التلف؛ تعين 
شراء الجذعة. والحالة الثانية: إن أمكن شراء ثنية من المعز أو ما دون الجذعة من الضأن؛ 
تعين شراء ثنية من المعز. 

(5) وهي عند إمكان شراء ما دون الجذع أو سهم من الأضحية؛ تعين شراء ما دون الجذعة. 

(5) صححه الرفعي في العزيز (57/1) والنووي في المجموع (9101/8). 

(0) الحالة الأولى منهما: إن أمكن شراء سهم من الأضحية أو شراء لحم؛ تعين شراء السهم. 
والحالة الثانية: إن لم يمكن إلا شراء اللحم وتفرقة الدراهم تعين شراء اللحم. 

(8) وهو المذهب. انظر: المجموع شرح المهذب (8/ .)7107١‏ 
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اثنتين مثلها فصاعداًء فإِنْ تعدَّرت الكرعة وفضل ما لا يفي بأخرى؛ ففيه الأوجه 
الثلاثة المتقيّمة في إتلاف الأجنبي وم تف القيمة المأخوذة أُضحيةٌ(')؛ وهنا وجة راب 
وهو أنَّ له أنْ يُصرف ما فضّل من واحد إلى غير المثل؛ لأنَّ الرّيادة بعد المثل» كابتداء 
أسخف ورهة كاسن رعو أله ملك العدرا"'" القاهز "لرومل» الأوحة لأس 
الأولى؛ يجيء في مَصرّف الفاضل أوجه؛ أحدها: مَصرّفه الفقراء خاصّة, وثانيها: يجوز 
صرفه إلى المالك خاصّةء وثالثها: يُصرف مَصرّف الضّحايا؛ فيدخل فيه المالك؛ 
ورابعها: إن اشترى شقصاً من حيوان؛ فمصرفه مَصرّف الصّحاياء وإِنّ صيفه نقداً 
واشت يتنا قدماف النقرة ”0 

وتأخير ذبح الأضحية يوم النّحر بعد النّمكن من ذبحها حتى تلقَتْء وذبّح اهدي 
بعد بلوغها المجل حتى تلف؛ بمنزلة الإتلاف؛ لتقصيره بتأخير الذَّبْح واستحت الشّافعي 
رضي الله عنه؛ أنْ يتصدّق الفاضل الذي لا يفي بشاةٍ أخرىء ولا يأكل منه شيع" 
وفي معناه» البدل الذي يذبحه؛ وفيه وجة؛ أنه لا يجوز له الأكل منه. 

فصل: 

جميع ما تقدّم في الحلاك بغير الذّبحء أمّا الحلاك به؛ فإمًا أَنْ يكون من أجنبيء أو 
من المضجّيء فإِنْ كان من أجني؛ فإما أنْ يكون في رقع اللشيفيةا ل ولت قاذ 
كان فيه("؛ إِنْ ذبح أجنيةٌ الحدة المعيّدة ابتداءً في الوقتء وفي معناه؛ ذبح المدي 
المعيّن في المجل؛ فالمنصوص الذي ذكره الجمهور؛ أنه يقع الموقع» ويأخذ صاحب 


(1) انظر: (ص:177). 

(0) (7007/|) من نسخة (ط). 

(؟) قال النووي في المجموع (8/ :)7071١‏ الأصح أنه يلزمه شراء شقص ويذبحه مع الشريك. 

() قال النووي: في المجموع (/671): هو الأصح؛ وانظر: العزيز شرح الوجيز (35/15)» 
النجم الوهاج (5/3 »)5١‏ المهمات (5/94 ")4 تحاية امحتاج .)١5/8//(‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي (55/7 ؟). 

(1) تقدم بيان وقت الأضحية في (ص:55). 

(0) أي في وقت الذبح؛ بأنْ كان بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. 


#ومائحية ا تبسك 


(الأضحية)1" لحمهاء ويفيّقه!"» وقال القاضي: لا خلاف فيها". وقالوا: (لو)0 أنَّ 
نفسين ذبح كلك منهما ضحية الآخرء أو هديه أجزأ لكل منهما أضحيته وهديه» ويلزمه 
ما بين قيمة ما ذبحه حياً أو ميتال”» وعن القديم قول: أنَّ لصاحب الصّحية أن يجعلها 
عن الفضولي الذّابح, ويُعَرْمهِ القيمة بتمامها؛ بناءً على وقف العقود7", وبناهما الإماء7") 
والغزالي") على الوجهين المتقدّمين؛ في أنَّ التّعيين السّابق هل يغني عن اليّية عند 
الدّبْح؟)» إن قلنا: نعم» وقع الذَّبْح الموقع» وفرّق المضحّي اللّحمء وإِنْ قلنا: لاء فلاء 
وفاتت القربة» ولا يحب على الذَّابح إلا الأرش('", ويكون ملكا للمضجّي؛ وقال 
الرافعي: حكمه حكمها('". وعليه أن يضحّي ببدلماء وفي اللّحم وجهان؛ أحدهما: أنه 
ينتقل من الصّحيّة ويصير ملكاً له والثابي: يُصرف مَصرّف الصّحيّة وإِن لم يكن 
ضحيّة فإنّهُ صار مستحقّاً لهم والفائت القربة لا الاستحقاق, وإِنْ قلنا: يقع الموقع- 


(1) في (ط) ضحية. 

)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب (374/8): المذهب أنه يقع الموقع» فيأخذ صاحب 
الأضحية لحمها ويفرقه؛ لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة فلا يشترط فعله» كرد الوديعة» 
ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية. فإذا فعله غيره» أجزأ كإزالة النجاسة» » وقال الرافعي في العزيز 
شرح الوجيز :)45/1١7(‏ هو المشهور. وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي لإسنوي 
(5/9؟). 

(6) انظر: حكاه عنه ابن الرفعة في المطلب العالي (ص: .)١١8‏ 

(4) ساقطة من (ط). 

(ه) انظر: الحاوي الكبير .)١١7/1١5(‏ 

(5) انظر: المجموع (/71075)» العزيز شرح الوجيز .)15/١7(‏ 

(0) انظر: نحاية المطلب .)١91/1١7/(‏ 

(8) انظر: الوسيط (517/107 .)١‏ 

(5) انظر: (ص: .)١15‏ 

)٠١(‏ الأرش: ما يدفع بين السلامة والعيب من القيمة. انظر: نتاج العروس (14/117) لسان 
العرب (515/5؟) 

.)917/١7( أي حكم الأرش حكم الأضحية. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 
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وهو الأص-7" - لزم الذّابح أرش الذَّبح في أصحٌ القولين7": وقال الماوردي: عندي أنه 
إن ذبيحها وني الوقت سعة؛ لزمه الأرشء وإِنْ لم يَبْقَ منه إلا قدره؛ فلا(). وهو يقرب من 
قول ابن القاص#©): إِنَّ التجل إذا وجد بعيراً في الصّحراء في أيّام منى مُقلّدا وخشي 
فوات وقت الذَّبح؛ جاز له ذبحه(". فإِنْ أوجبناه”) ففي مَصرّفه وجوه؛ أحدهما: أنه 
للمضحّي/!" [لأنه ليس من عين الأضحية حتى يستحقه المساكين» وثانيها: أنه 
للمساكين خاصة؛ لأنّه بدل بعض الأضحية» وليس للمضجّي من الأضحية إلا 
الأكل]"), والثالث: الأظهر الذي أورده العراقيون: أنَّ مصرفه مَصرّف الصحايا0, 
فيشتري 4 عن إن لى يف بذلك؛ عاد الخلاف ف أنه يشتري به حو اين اسه 
أو لحماً ويُفرّقه؟» أو يفرّق نفس الأرش؟» وقيل: يتخيّر بين أَنْ يُصرفه إلى جزء'” ''» وبين 
أن ينتفع به ولا 0 

هذا كله إذا لم يتعرض الذَّابح للّحم؛ فإِنْ فيقه في مصرف الضّحية» أو أخذه؛ 
اسيُردٌ ممن أخذه إِنْ كان باقياً؛ لأنَّ التّعيين في الصّرف إلى المضجّيء فإِنْ حصل منه 


.)73775/8( المجموع شرح المهذب‎ »)45/١7( انظر الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قال الرافعي: العزيز شرح الوجيز :)15/1١17(‏ هو الأصح المنصوص. والقول الثاني لا يلزم عليه 
الارش؛ لأنه لم يفوت عليه شيئا مقصودا بل خفف عنه مؤنة الذبح. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)١١7/1١(‏ 

(؛) انظر: التلخيص (ص: 470)؛ بتحقيق:عادل أحمد؛ وعلي محمد معوض. 

(5) لم أقف عليه في التلخيص» ونقله عنه الإمام في نحاية المطلب (597/8). 

(1) أي الأرش. 

(0) (70717/ب) من نسخة (ط). 

(8) ما بين المعكوفتين طمس في النسختين» وصححته من كتاب: العزيز شرح الوجيز »)37/1١5(‏ 
نحاية المطلب .)5١ 5/1١8(‏ 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)917/١7(‏ هو الأظهرء وقال النووي في روضة الطالبين 
(5/0١؟):‏ هو الأصح. 

)٠١(‏ أي جزء من الأضحية. 


.)917/١7( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 
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اا 1 استرداده بأكل أو غيره؛ فوجهان؛ أحدهما: أنَّ التّفرقة تقع 
0 المالك كالدّبْح 0 ا تخدف لاك القيية مهمه احا 
وق الصَّمان الواجب قولان جاريان في تغريم كل من ذَبَح بحيمة مأكولة لغيره» وأتلف 
لحمهاء أصحهما: أنه تحب قيمتها حيّةٌ عند الذَّبح؛ كما لو قتلهال"» والثاني: أنه 
يضمن الأكثر من قيمتها حيّة» وقيمة الحم وصحّحه الماوردي7" [4١١/ب].‏ وروى 
الإمام وغيره بدل الثاني؛ أنه يُعيم أرش الذّبح وقيمة اللّحو؟)؛ وهذان قد يزيدان على 
لتقا اننا ل عرد رقن انا مه الع مر أنه المراد بما أطلقه غيرهم. 

لوا الثم أضحية أو هنا لد م عكق وابعدةة فر تاروع انديع عه الأصيية 
يوم النّحرء والحدي في الحرمء وقلنا يتعيّن؛ فالحكم في وقوعها عن صاحبهاء وق أخذ 
اللّحم والصّدقة به وفي غرامة الذّابح أرشّ الّنقص؛ كما تقدّه7", فَإِنْ كان اللّحم تالفا؛ 
قالوا: يأخذ القيمة ويملكهاء والأصل في ذمّت قال الرافعي: في هذا اللفظ ما يبيّن أنَّ 
قولنا- في صورة الإتلاف-: يأخذ القيمة ويشتري بما مثل الأولى» المراد به؛ أن يشتري 
بقذرضا قأما الذي كته فيو ملكه لدأن ا . 

وَإِنْ كان الأجنيٌ ذبح الأطيحية لمعيّدة قبل يوم التّحر؛ لزمه أرش نقص الذّبح 
قال: ولو كان قد قر اميه ف دده فذبحها أجنيئٌ قبل يوم النّحر؛ لزمه أن 
يتصدّق بلحمهاء وليس له أكل شيء منهاء وعليه أنْ يذبح مثلها بدلاً عنها في وقت 
الصّحيّة وكذا لو ذبح الحدي المعيّن قبل بلوغ الجل(", ولو باع الأضحية المعيّنة أو 
المدي؛ فذبحها المشتري ظائاً صحة البيع؛ فالقياس أَنْ يأت في وقوعها عن البائع 


)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب (/775): هو المذهب, وهو الصحيح. 
)١(‏ قال النووي ف المصدر السابق: هو الصحيح المشهور. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)١١7/1١5(‏ 

(:) انظر: تحاية المطلب .)١91/1١7/(‏ 

(ه) انظر: الصفحة السابقة. 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز .)4/6/١(‏ 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز .)43/١5(‏ 


الخلاف المتقيّم''» وقطع القاضي في ذبح الأجنبي/!" بوقوعها عن المضجّيء ومقتضاه؛ 
القطع به هناء ولكنّه خيّجه على القولين فيما إذا باع المُكاتب» وقلنا يصحء هل يعتق 
بأداء التّجوه( “إلى المشترك؟» فإِنْ قلنا يعتق؛ وقعت الأضحية عن النَّاذْره وعلى الثاني؛ 
لاء (قال)0): والفوراني والرّافعي ذكرا أَتا تقع عنه وقالا: إِنْ كان النّحم باقياً أخذه 
وتصدّق به. وعلى المشتري أرش نقص الذّبح ويضمٌ البائع إليه ما يشتري به البدل7*, 
وفيه وجةٌ» أنّه لا يلزمه أرش» وبَئَيا الوجهين على الخلاف في المُكائب. 

ولو أكله المشتري أو أتلفه؛ لزمه قيمة أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين 
تف ويشتري الثّاذر بما مثل التّالف, جنساً ونوعاً وسِتاء ويصير المشترى بما هدياً 
وضحيّة بنفس (الشّراء)'''. وإن اشتراه في اللّمة ونواه عند الشّراء فكذلكء وإلا 
فيجعلها بعد الكرك. هديا وأصنحية 

الحكم الثانى: التعيّب0", وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: جعلتُ هذه الشّاة أو البدنة أضحية أو كدو أن يضحّي بشَاةٍ 
أو بدنةٍ معيَّلةِ؛ فحدث بما قبل وقت التُضحية؛ أو بعده وقبل التّمكُن من ذبحها عيب 
بآفةٍ سماوية» بمنع الإجزاءء ولا يلزمه بسببه شيع كما لو تلفتء على المذهب!", ولا 
ينفكٌ عنها حكم الأساحية ويجزئه» فيذبحها في وقتهاء ويصرفها مَصِرّفهاء وفيه وجة: 


)١1(‏ انظر: الصفحة السابقة. 

(0) (7078/|) من نسخة (ط). 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب :)0170/١7(‏ تنجيم الدين: هو أن يقدر عطاؤه في أوقات 
معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة» ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة. وانظر: جمهرة اللغة 
(595/1).؛ الصحاح .)5١*9/5(‏ 

(4:) ساقطة من (و). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »)35/١7(‏ وهو نقله عن الفوراني. 

(5) في (ط) المشتري والمثبت هو الذي يقتضيه السياق. 

(0) أي حصول العيب في الأضحية. 

(8) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)48/١7(‏ وقال النووي في روضة الطالبين 


:)5١1/6(‏ هو الصحيح. 


الجواهر البحرية كتات الضحايا ام 


نا لا بُخرئ» وعليه التُضحية بسليمة؛ كالوجه في أنه يضمنها إذا تلفتء فلو ذبحها قبل 
يوم النّحرء لزمه التٌُصدق بلحمها وبقيمتهاء قال البغوي7": ولا يحب أنْ يشتري بما 
ضحيّة ا 

ون تعيّيث بعد ذخول الوقت) وبعد ا من ذبحها؛ لزمه أنْ يذبحها 
ويتصدّق بلحمهاء وأنْ يذبح بدمها. ولو نذر أضحية أو هدياً في الذَّمة أو لزمه هدي 
عن قِرانٍ أو تمتع؛ فعيّن واحدةً عمّا لزمه» فحدث بالضّحية عيبٌ قبل وقت التضحية 
وان عي 13 بلوغ الحرمء انبنى ذلك على الخلاف المتقدّم0"؛ في أتما تتعيّن 
بالتّعيينء فإِنْ قلنا لاء فلا أثر لتعيينهاء ون قلنا- بالصحيح-:إتما تتعيّن, لزمه ذبخ 
سليمةٍ على الصّحيح/'» وهل ينفلك المعيبة التي تعيّت عن استحقاق التّضحية أو 
يازمه ذبحها والتٌّصدق بلحمها؟, فيه وجهان؛ أحدهما: ينفكُ وله ملّكها 00 
(وثانيهما)!"': لا ويازمه أنْ يذبحها ويتصدّق بماء وقرباً من الوجهين في أنَّ تقليد 
المدي» ونية الذّبْح» هل يكفي؟: وفرعهما آخرون من وجهين» وذكر فيما إذا عيّن 
أفضل مما عليه؛ فتعيّب؛ هل يلزمه رعاية تلك الزيادة في/7" البدل؟: أصحهما: لو( 


)51١( هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد, المعروف بالفراء» البغوي توق في شوال سنة‎ )١( 
بمروروذء من مؤلفاته: التهذيب» ومعالم التنزيل» ولجمع بين الصحيحين. وفيات الأعيان‎ 
الوافي بالوفيات (41/17)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (70/17)» طبقات‎ »)١37/؟(‎ 
الشافعيين (ص: 5/8 ه).‎ 

(؟) انظر: التهذيب (55/8). 

(©) انظر: (ص:35). 

(5) قال النووي في روضة الطالبين (7/7١؟):‏ هو الأصح. 

(5) قال النووي في المجموع (50717/8)» وي روضة الطالبين »)7١7/(‏ والرافعي في العزيز شرح 
الوجيز :)43/١7(‏ هو الأصح المنصوص. 

(5) في (ط) والثاي. 

(90) (78؟/ب) من نسخة (ط). 

(8) قال النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين :)5١7/9(‏ الأصح: لا يلزم» كما لو التزم 


الجواهر البحرية كتات الضحايا و 


وقال الشّيخ أبو حامد[5١١/أ]‏ والبندنيجي: إِنْ فرّط لزمه مثل الفاضل الذي عيّنه 
ون لم يفرط ففيه الوجهان7' وعن الماوردي أنه قال فيما إذا عيّن هدياً عما في ذمّته 
فتعيّب فأخرج بدله؛ أنَّه يُنظرء فإِنْ كانت قيمته مثل قيمة الأوّل أو أكثر أجزأه» وإِنْ 
كانت أقلَ؛ ففي لزوم إخراج ما بينهما من الفصل قولان؛ القديم» نعم» ويتصدّق به 
على مساكين الحرم؛ والجديد الصّحيح؛ ل09". 

الغالغة1): لو قال: ابتداءً لشاةٍ مَعيبةِ بعوَرٍ أو عرج» أو مرضء ونحوها؛ جعلتُ 
انه اميه أو نذرت أنْ أضحّي بما؛ لزمه ذبحهاء كوك ل ويفرق لحمها صدقةً ولا 
يجزئه عن التضحية والفدية!') المشروعة؛ كما لو أعتق معيباً عن كفارته» يُعتق ويُئاب, وإِنْ ل 
يزئه» وفيها وجدا" بخلاف ما لو نذر إهداء معيب؛ لا يُجزئ؛ فإنّه يجوز هدية» وفي 
وجوب ذبحه خلاف يأق2"7» ويجري عليهما حكم الضّحايا في اختصاصها بوقت الضحيّة 
ومَصرّفها في أصح الوجهين!"» فلو ذبحها قبل يوم النّحر؛ تصدّق بلحمهاء وليس له أن 
يأكل منه شيئاًء عليه قيمتها يتصدّق كاء ولا يشتري بحا أخرى. 


وي 


2 


معيبة ابتداء» فهلكت بغير تعد منه. وكذا قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١/99)؛‏ 
والوجه الثاني : يلزم؛ لالتزامه تلك الزيادة بالتعيين. 

(1) نقله عنهما النووي في المجموع (601/6)» 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (85/5/؟). 

(؟) هكذا في كلا النسختين, ولم يذكر المسألة الثانية. 

(5) الفديٌ: اسمٌ من الفداء بمعنى البدل الذي يتخلّص به المكلّف عن مكروه يتوجّه إليه. انظر: 
التعريفات الفقهية (ص: .)١57‏ 

(5) وهو أنما تجحرئ» صرح به البجيرمي في تحفة الحبيب (575/5؟). ونصه: محل عدم إجزائها ما 
لم يلتزمها متصفة بالعيوب المذكورة فإن التزمها كذلك كقوله لله علي أن أضحي بمذه وكانت 
عرجاء مثلا أو جعلت هذه أضحية وكانت مريضة مثلا أو لله علي أن أضحي بعرجاء أو 
بحامل فتجزئ التضحية في ذلك كله. ولو كانت معيبة 

(5) انظر: (ص: 18). 

(0) قال النووي في روضة الطالبين »)5١17/9(‏ والمجموع (5.07/8): هو الأصح؛ لأنه التزمها 
باسم الأضحية ولا محمل لكلامه إلا هذا. 


الجواهر البحرية كتات الضحايا م١‏ 


الراغة:“لن أغار رن ظية وال جلك هذا أسد دوي الووثالى خدف ينا 
لو جعلها هديا فإنّهِ يتعيّن إهداءهاء ولو أشار إلى قَصِيل(" أو سَخْلوَ(". وقال: 
جعلث هذه أضحيةٌ؛ فوجهان؛ أحدههما: أنه لغق وأشهرهها: أنه يلزمه ذبحها 
الي . 

الخامس: إذا لزمه ذبح الع أو هدي نر أو غيره؛ فعيّن معيبة عما لزمه ١‏ 
يتعيّن» ول تبرأ ذمّته بذبحهاء وهل يلزمه ذبحها وتفرقة لحمها؛ يُنظرء فإِنْ قال: عيّدتُ هذه 
عما في ذَمَتِي؛ لم يلزمه؛ وإِنّ كان قال: يله عليَ أنْ أُضجّي بمذه عما في ذكتي؛ أو أهدي 
هذه عنه. أو قال: يله عليَ ذبحها عن الواجب في ذمتي؛ فوجهان؛ أصحهمال": نع 
وبناهما الشيخ أبو علي على الخلاف المتقدّم» فيما إذا قال: يله عليَ أن أضيي هذه 
الشَّاة وأتصدّق بماء هل يزول ملكه عنها في الحال؟, فإِنْ قلنا: يلزمانه» ففي اختصاصه 
نوقك الأطعية إذا كان التعييق عن الأفيفية فيه الوعيهات: الفتنان1". 

ولو زال عيبها قبل الذّبح؛ ففي براءة الذَّمَّة بذحها وجهان؛ كالوجهين فيما إذا 
التزم ذبح امتح معيّنة» فزال عيبهاء ففي إجزاء ذبحها عن التُضحية وجهان؛ أصحهما: 
لا؛ كما لو أعتق عبداً أعمى عن كمّارة فأبصر» قال الرّافعي: ويبني هذا على أنه هل 


)١(‏ قال النووي في المجموع (507/8): هو لغو لا يلزم شيء بلا خلاف؛ لأتما ليست من جنس 
الضحاياء واللغو: فضول الكلام وباطله الذي يجري على غير عقد. انظر: الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي (ص: 5 54)»؛ مختار الصحاح (ص: »)587٠‏ المصباح المنير (505/5). 

)١(‏ الفصيل: ولد الناقة إذا فْصِلَ عن أُمّه والجمع تعتاكن وتفياله انر فا نهر »اللعة 
(5/ه١ه)»‏ جمهرة اللغة (831/5))» الصحاح .)١191/9(‏ 

(*) السخلة: أولاد الغنم ساعةً تضعه من الضأن والمعز جميعاًء ذكراً كان أو أنثى» وجمعه سخل 
وسخال. انظر: تمذيب اللغة »)8١/1(‏ الصحاح »)١77/8/5(‏ مقاييس اللغة (45/9 .)١‏ 

(4) قال النووي في المجموع (5407/4): هو الأصح؛ لأتما من جنس الحيوان الصالح للأضحية. 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)٠١7/1(‏ هو الأظهر. 

(<) نقله الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز .)٠١7/1(‏ وانظر الوجهين في (ص:15١١).‏ 


الجواهر البحرية كتات الضحايا م١‏ 


يزول ملكها عنه في الحال بالتّعيين؟» إن قلنا: نعمء فلا أثر/!") لزواله بعد ذلك!"» وفيه 
نظر في الشّرح7". 

وجميع ما تقدّم فيما إذا كان النَعيّب لا بفعل المضجّيء فأمًا إذا تعيّبت 
(المعيّنة)(؟؟ ابتداء» أو عا في الذّمّة بفعله؛ فعليه أن يضحجّي بسليمة أولاً عنهاء وفي 
انفكاك المعيبة عن حكم الالتزام الوجهان السّابقان7*. 


لو ذبح ال المنذورة في أَيّام التضحية» أو الحدي المنذور بعد بلوغ المجل؛ ولم 
يفرّق اللّحم حتى فسد؛ لزمه أَنْ يتصدّق بقيمة اللّحمء ولا يلزمه أَنْ يشتري بما شاةً 
أرق انلو قفي "ا الحم غاصبٌ وتلف عنده؛ أو أتلفه مُتْلِفٌ؛ يأخذ التَاذْرُ 
القيمة منه ويتصدّق كهما. 

السّادسة: طرّيان العيب والانكسار حالة قطع الحلقوم؛ لا يمنع حصول التّقرب 
بهل" وقبله وبعد الإضّجاع للدَّبْح؛ بمنع على الصّحيح, وقد تقدّه(". قال الغزالي: وإنها 
يليق التَّردُد في العيب الحاصل من اضطراب الذَّبْح أما الحاصل بغيره؛ فيظهر أنه 
يوي(" ويقرب منه ما إذا تعيّب الحدي المعيّن عما في الدّمَّة بعد بلوغ الحرم؛ فإِنْ فيه 


م 


(1) (775/]) من نسخة (ط). 

.)١١7/11( انظر: العزير شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) أي الشرح الكبير للرافعي وهو نفس المصدر السابق. 

(4) ساقطة من (و). 

(5) انظر الصفحة السابقة. 

(8) الغضت» أذ الشى ظلما وقهرا. انظر: الصحاح »)١3154/١(‏ تحذيب اللغة (57/8)» النهاية 
في غريب الحديث والأثر (/.07"). 

(0) صرح النووي في المجموع (0/8٠.5).؛‏ وروضة الطالبين :)١95/(‏ أنما لا تحرئ على أصح 
الوجهين» وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)55/١7(‏ هو الأشبه. 

(8) راجع (ص:١١7١).‏ 

(9) انظر: الوسيط .)١58/17(‏ 


الجواهر البحرية كنات الضحايا هم 


ونجيين» أحدهنا د ارخ اراد" ونايعه «القثال17 هد الداللة يوتن: وخروة ذضه وعلن 
هذا لو مات أو سُرق بعد وصوله إلى الحرم؛ أجزأه, وأصحهما: لا يجزئه. وقال البغوي: 
إن تعيّب بعد بلوغ الحرم» والتّمَكن من ذبحه؛ فالأصل في ذيتدا"'» وهل يملك المعيّن أو 
يلزمه ذبحه؟ فيه الخلاف المتقيّم؛ وإِنْ تعيب قبل التّمَكّن من ذبحه؛ فوجهان؛ أحدتما: 
أنَّ الحكم كذلك. والثانئ: أَنّه يكفيه ذبحه والنَّصدَّق به. 

السابعة: لو التزم بالئّذر التٌضحية بمعيبة في الذّمّة؛ِ كما لو قال: يله عليَ أنْ 
أضحّي بعريضة أو عرجاء؛ فثلاثة أوجه؛ أحدها: يلزمه صحيحه وثانيها: لا يلزمه 
شيك وهما كالوجهين في تعقيب الإقرار[ه ١١١/ب]‏ بما يرفعد"»» والثالث: أنه يلزمه 
ذبحها. قال الّافعي: ويُشبه أَنْ يكون الحكم في لزوم ذبحها والتَّصدَّق بلحمهاء وفي أَتَما 
ليست من الضّحاياء وف أنَّ مَصرّفها هل هو مَصرّف الضّحايا على ما تقدَّم؛ فيما إذا 
قال: جعلتُ هذه المعيبة أضحيدٌ قال: وإن (التزم) التضحية بظبية أو مَصيلٍ في 
الذّمّة؛ ففيه التّرتيب المتقيّم في المعيبة/"2» ويُشبه أَنْ يجري الخلاف في قوله: لله علي أنْ 
ضحي بظبيّة» وإِنْ لم يذكروا خلافاً ي قوله: جعلت هذه الظبية أضحية. 

الفامنة: إذا (ضِلّت)7) أضحيته أو هديه المتطوّع بماء لم يلزمه شيء؛ كما لو 


.)١١١ انظر: الفروع (ص:‎ )١( 

.)٠٠١/11( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب (5/8 5). 

(4) مثال الإقرار بما يرفعه: أن يقول: علي ألف من ثمن خمر» أو كلبء أو ألف قضيته» ففيه 
وجهان؛ الوجه الأول: لزمه الألف؛ لأنه وصل بإقراره ما يرفعه فأشبه ما لو قال: ألف لا 
تلزمني؛ لأن الجميع كلام واحد, والوجه الثاني: لا يلزم؛ لأن الجميع كلام واحد لا يفصل أوله 
عن آخره كقوله: لا إله إلا الله لا يكون كفرًا وَإِعَانَّ» وقد وصل بما هو محتمل فأشبه قوله: 
أنت طالق إن شاء الله انظر: النجم الوهاج »)١١54/5(‏ العزيز شرح الوجيز (81/8”) 
روضة الطالبين (595/4)» أسنى المطالب (017/5). 

(5) في (ط) ألزم. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)1١7/11(‏ 

(0) في (و) ظلتء والمثبت هو الصواب لغة. 


الجواهر البحرية كنات الضحايا م١‏ 


هلك/7'", والحدي المعيّن بالنّذر ابتداءً إذا ضلَّ بغير تقصير» لا يلزمه ضمانه» لكن يلزمه 
طلبه إذا لم يكن فيه مؤنةل"» فإِنْ وجده لزمه ذبحه, كذا الأضحية إِنْ وجدها في وقت 
الأسطية ون مجاه سعد لله دقيا ني انا ولس عليه ان رس لخ اوقا رن 
العام القابل» فإذا ذبحها صَرَفها مَصرّف الضّحايا على المذهب7"» وفيه وجة ضعيفث9©)؛ 
أنه يُصرفها إلى الفقراء خاصة, ولا يأكل منهاء ولا يدّخرء وإ قصّر حتى ضَلَّت؛ لزمه 
طلبهاء فإِنْ لم يحدها ضمنهاء فإِنْ علم أنه لا يجدها ف أيّام التُشريق؛ لزمه ذبح بدلها 
فيهاء وإِنْ علم أنه يجدها بعدها وتأكّر الذّبح ومضى أيَّم التُشريق؛ بلا عذر تقصيرء 
يوجب الضمان» فلو ضلَّت بعدها لزمته» وإِنْ مضى بعد أيَام التّشريق ثم ضلَّت؛ لم 
يكن مقصّراً على الصّحيح7". 

ولو عيّن أضحية أو هدياً عما ثبت في ذمّته فضلَّت المعيّنة؛ قال جماعة - منهم 
الإمام" وابن الصّباغ/"-: هو كما لو تلفت هذه المعيّنة» وف وجوب بدلا خلاف 
تقدّء!*» .وقال الجمهور: يلزمه إخراج ماكان ف ذقفهء وكأنٌ التعيين ل يبور . 

وحيث ألزمناه الضّمان فذبح واحدةً عما عليه» ثم وجد الضّالة؛ ففي وجوب 
ذبحها وجهان؛ - وقيل قولان-, أصحها عند البغوي: لاء وينفلكٌ ويعود إلى ملك(" ")؛ 


)١(‏ (1/9؟/ب) من نسخة (ط). 

))١55 المؤنة: اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها. انظر: التعريفات (ص:‎ )١( 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟585/5).‎ »)١57/85( تاج العروس‎ 

(؟) قال النووي في المجموع (7073/8): هو المذهب, وجزم به الرافعي العزيز شرح الوجيز 
.)١١3/1(‏ 

(5) نقله الرافعي العزيز شرح الوجيز )٠١7/١7(‏ عن ابن أبي هريرة. 

(5) قال النووي في المجموع (779/8): الأصح أنه ليس بتقصير؛ كمن مات في أثناء وقت الصلاة 

(5) انظر: تماية المطلب .)١97/178(‏ 

(0) انظر: الشامل (552)» تحقيق: محمد فؤاد. 

(0) راجع (ص:؟17). 

(9) قال النووي في المجموع (70/8): هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

.)"18//( ل أقف عليه في كتبه» ونقله عنه النووي أيضا في المجموع‎ )٠١( 


كما مرّء وثانيهما: يحب ذبحهاء وجزم به الماوردي7"» وقال: إِنْ لم يكن فرّق لحم البدل 

فهل يلزمه تفرقته أيضأء ويكون أضحية تطوّع؟: أو له التّصرف فيه بالبيع» وغيره فيه 
وجهان7", وهما كالخلاف فيما إذا صلَّى من لزمته الجمعة الظهِرَ قبل فواتما وصححنا 
ظهره!"» ويظهر أنْ يأتي فيما يسقط به الوجوب الأوجه الأربعة فيمن صلَّى بالنّيمم في 
الحضر لفقّد الماء» ثم ألزمناه بالإعادة؛ هل 1 ا 


ساك أن ماعدرهنا اموي 

ولو عيّن بدل الضّالة بلفظة» ثم وجدها قبل ذبح البدل؛ فأيّهما يذبح؟» فيه 
أربعة أوجه؛ أصحها: الضّالةل"'» وثانيها: البدل» وثالئها: يذبحهما معأ ورابعها: يذبح 
واحدة منهما أيّنها شاءء والأول والثالث مبنيان على الوجهين في وجوب ذبح الضّالة 
إذا وُجدت بعد ذبح البدل. 

التاسعة: لو عيّن واحدةٌ عن (أضحية)! أو هدي في ذمّته وقلنا يتعيّن؛ فضحّى 
بأخرى عمًا في ذمّته» ختجه الإمام على الخلاف المتقدّم؛ في أنَّ المعيّنة إذا تلفت هل 


ا إِنْ قلنا: ب ١‏ تفع الثانية عما عليه» ون قلنا: لاح وهو الأصح؛ ففي وقوع 


.)١١1١/1١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) الوجه الأول: أن لحم البدل قد صار أضحية بالذبح فيجب أن يسلك به مسلك الضحاياء 
والوجه الثاني: قد زال عنه حكم الضحايا قبل تفرقته» كما زال حكمها عنه في حياته فيصنع 
به ما شاء من بيع وغيره. انظر: الحاوي الكبير .)١١7/1١5(‏ 

(*) من وجبت عليه الجمعة فلا يجوز له أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة بال خلاف في 
المذهب, فإن فعل فيه قولان» القول الأول: يجزئه؛ لأن الفرض هو الظهر؛ لأنه لو كان 
الفرض هو الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات والقول الثاي: لا يجزئه ويلزمه إعادتها وهو 
الصحيح؛ لأن الفرض هو الجمعة؛ لأنه لو كان الفرض هو الظهر والجمعة بدل عنه لما أثم 
بترك الجمعة إلى الظهر كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق ف الكفارة. انظر: المهذب 
(5007/1) المجموع (4317/4). 

(:) قال النووي في المجموع :)١80/7(‏ أصحها عند الأصحاب: أتما الثانية. 

(5) قال النووي في المجموع (374./8): هو الأصح. 

(5) في (ط) ضحية. 


الثانية/!') عما عليه تردّد لهأ", فإِنْ قلنا: يقع عنه» ففي انفكاك الأولى عن الاستحقاق 
الخلاف المتقيّم2"7» ولو عيّن من عليه كمّارة عبداً عما عليه؛ تعيّن على الصحي 2 
إن تعيّب لزمه اعتاق سليم» ولو مات؛ بقيت ذمته مشغولةً؟” بالكفارة» ولو اعتق عبداً 
آخر كفارته مع تمكنه من إعتاق المعيّن؛ فوجهان» أصحهما القطع بأنّهِ يبراً. 

الحكم الغالك:- الك : 

يجوز للمضجّي والمُهدي الأكل من الضّحية والحدي المتطوّع بمما إجماع”"'؛ بل 
يُستحبٌ» وفي وجه: يجب'", فلو أكل الكل أثم ولم يضمنء وقطع الإمام والغزالي بنفي 
ذا الوجه”")» وليس لما أَنْ يبيعا شيئاً منهاء ولا أَنْ يُسلفا""» ولا يجوز أنْ يعطي الجازر 
شيعاً منها أجرةٌ» بل مؤنة الذّبح عليهماء ويجوز أنْ يعطى منها شيئاً (لفقره)»7٠"‏ وأنْ 
يطعم منها إِنْ كان غبت ولا فرق في البيع بين اللّحم والشّحم والمُوف 
والقرنْ[5١١/أ]»‏ وفي الجلد كلام يأي/''؛ وهل له أكل جميعها أم يشترط في أداء المشنّة 
النَصدّق بشيء منها؟» فيه وجهان» وقيل: قولان» أصحهما: الغا7""), ويتحرّر في 


)١(‏ تحاية اللوحة (١5/8/أ)‏ من نسخة (ط). 

(١؟)‏ وسبب تردده هو التمكن من الضحية بالشاة المعينة» انظر: نحاية المطلب .)١95/1١/(‏ 

(©) انظر (ص:184). 

() قال النووي في المجموع (//2.0): هو الاصح. 

(5) اشتغال الذمة: وصف يصير الشخص به أهلًا للإيجاب له وعليه. انظر: التعريفات (ص: ))٠١17‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية .)51١5/5(‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب .)١917/1١8(‏ المجموع .)5١5/8(‏ 

(0) نسبه الماوردي في الحاوي الكبير )١١77/١5(‏ إلى أبي الطيب بن سلمة. 

(8) فهو لم يذكر هذا الوجه. انظر: البسيط (77؟)» الوسيط .)١559/10(‏ 

(9) السلف: بيع الأجل الموصوف في الذمة بثمن حال. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: /55)؛ 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟59-0/5). 

)٠١(‏ في (و) لفقيره, والمثبت هو الصواب. 

.)١ انظر: (( ص:7:‎ )١١( 

)١١(‏ وهو اشتراط التصدق بشيء منه قال النووي ف المجموع (517/8): هو قول جمهور أصحابنا 
المتقدمين وهو الأصح عند جماهير المصنفين. وانظر: العزيز شرح الوجيز .)٠١9/1١5(‏ 


وجوب الأكل والصّدقة واستحبابحما ثلاثة أوجه؛ ثالثها: يُستحب الأكل ويجحب 
التَصِدِّق('» وعلى هذا؛ لا يكفي إطعام الفقير» بل لا بد من تمليكه نيئاً ليقصكف فيه 
بالبيع وغيره إن اختارء فلو طبخه ودعاهم لم يُجْئه ولا يكفي تمليك الغنيّ منه بل لا 
يحوزء لكنْ يجوز إطعامه منها على وجه الإباحة» وللفقير إذا أخذ أَنْ يمَلْكِ الغنيّ وغيره 
بككبة أو بيع أو غيرهما. 

ولصدّق (بالكل)”" (أحسن وأفضل)7؛ إلا قدر لُقيمةٍ أو لُقيماتٍ لبيك 
والسُّنّة. ولو اقتصر على التّصدّق بقل جزء؛ كفاه قطعاًء ويجوز صرفه إلى مسكينٍ واحدٍ 
قطعاًء وثي القدر الذي يُستحبٌ أنْ لا ينقص التَصِدٌّق عنه قولان؛ القديم (أنّه)) يأكل 


)١(‏ اختلف الأصحاب في الأكل والصدقة على ثلاثة أوجه: أحدهما: -وهو قول أبي العباس بن 
سريج» وأبي سعيد الإصطخري- إنهما مستحبان؛ فإن أكل جميعها جاز وإن تصدق بجميعها 
1 للدي وس ابي رد لم 0200 لس الو ص رسا عدج 
جاز لقول الله تعالى( لن ينال الله لحومها ولا دمازّهَاولكن يناله اتقو نكم ). 
والوجه الثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة -: أن الأكل والصدقة واجبان؛ فإن أكل جميعها م 


يجزهء وإن تصدق بجميعها لم يجزهه حتى يجمع بين الأكل والصدقة لقول الله تعالى: لَحَلُوا ونا 


َلَْمِس ويس المَقيرَ |المح: 


والوجه الثالث: - وهو مذهب الشافعى وما عليه جمهور الأصحاب - أن الأكل مستحب 
والصدقة واجبة» فإن أكل جميعها لم يجزه وإن تصدق بجميعها أجزأه, وهو المذهب؛ لقول الله 


رصحولء 


127-98 
فول ضاي ان اكلا سيا مام ادر بادك ولاق قزل اق بق :اعفان وفوا يا 
لمجا لاس آلْفَقِيرَ ) الحج: 08: جار مجرى قوله في الزكاة: (كُلُوا من تَمَرِو نآ 
قمر وءَانوا حفة: يوم ا حَصكَاوو 4 الأعاف: 4581 فلما كان أكله مبانها والأيتاء. راجيا 
كذلك الأكل من الأضحية مباح والإطعام واجب.انظر: الحاوي الكبير 4)١١17/١5(‏ العزيز 
شرح الوجيز )٠١9/1١7(‏ المجموع 4)5١54/8(‏ أسن المطالب 45/١(‏ 5). 

(0) في (ط) بالأكل. 

(9) في (ط) أفضل وأحسن. 

(4) ساقطة من (ط). 


الجواهر البحرية كتاب الضحايا ث١‏ 


التّصفء ويتصدّق باليّصف7), وحكاه الماوردي عل وجه آخرء فقال: يأكل ويُهْدي 
التّصفء ويتصدّق باليّصف("» واختلفوا في التعبير عن الجديد؛ فمنهم من قال: يأكل 
الثّلثء ويتصدّق بالثّاشينء وقيل: يأكل الثّلثء ويُهدي الثُلثء ويتصدّق بالثّلث؛ ومن 
غؤلاء. من قال لو تضدّق بالثلدين كان أفضل 27 قال الرافعى: :ويسبه أن له يكون في 
الحقيقة اختلاف» وأنَّ من اقنصر على التَّصِدُّق بالثُلفين؛ ذكر ما هو الأحبُ» أو 
توسّع فجعل الهديّة من الصّدقة!؟)» لكنّ الماوردي جعل في رواية القديم الحديّة من حيز 
الأكل"» قال الشّيخ ابن الصّلاح: وجعل بعضهم على هذا القول الاوّخار بدلاً من 
الحديّة"). ووجدت في منصوصات الشّافعي أنه قال: كّما كان/9" من الضّحايا 
نايا الطق ع0 5[ تمده و أهذف ربوا تغرن رهقو أن ان لخر فز رتسي ا 
ثلث ويهدي ثلثء ويتصدّق بئلث!". ووقع في الوجيز: أنه يأكل الثّلثْء ويدر الثّلث, 
ويتصدّق بالثّلث7"» وقيل: إِنَّه انفرد بهل وقيل بل وجد رواية ذلك ف تعليق 
القاضيل". 


.)١١/8/1١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)١١5/1١5(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير ».)١١17/١5(‏ التنبية (ص: »)8١‏ تحاية المطلب »)١98/١8(‏ البيان 
(555/5). المجموع (511/8)» كفاية الأخيار (ص: *57)» العزيز شرح الوجيز .)١١١/١57(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١1١/11(‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (115/15). 

(5) انظر: شرح مشكل الوسيط (17/5١؟).‏ 

(0) (١١/ب)‏ من نسخة (ط). 

(8) انظر: الأم (89/57؟) 

(9) انظر: الوجيز .)5١7/57(‏ 

)٠١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)١١7/١7(‏ لا يكاد يوجد في كتاب متقدم, ولا 
متأخر» وليس في النهاية ولا في الوسيط تصريح به. 

.)4١8/8( وهو القاضي أبو حامد. انظر: المجموع‎ )١1١( 


الجواهر البحرية كتاب الضحايا ١١‏ 

وقد كان ادّخار لحوم الأضاحي فوق الثّلاث في أول الإسلام منهيّاً عنه» ثم أَذِن 
فيه النِّي يي وقال: ((لَا تميتكم من أجل الدّافة))!"»: والدّافة: جماعة وردوا من 
البادية("'» فنهاهم عن الادّخار لتواسيهم, وكان نمي تحريم لا تنزيه!" على لصحيه 
واختلفوا في أن كان عامّاً ثم تُسخ, أو مخصوصاً بتلك الحالة؟7”)» قال التافعي: ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه؛ كتاب: الأضاحيء باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما 
يتزود منهاء )٠١*/1(‏ برقم: (5610)) ومسلم في صحيحه. كتاب: الأضاحي» باب: ما 
كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» »)١5571/79(‏ برقم: :)١9171(‏ عن عبد الله بن 
واقد» قال: (نمى رسول الله لعن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث)» قال عبد الله بن أبي 
بكر: فذكرت ذلك لعمرة» فقالت: صدقء» معت عائشة؛» تقول: دف أهل أبيات من أهل 
البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله لد فقال رسول الله لِ: (ادخروا ثلاثاء ثم تصدقوا بما 
بقي)» فلما كان بعد ذلكء قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم؛ 
ويحملون منها الودك» فقال رسول الله كلِدُ: (وما ذاك؟ ) قالوا: نميت أن تؤكل لحوم الضحايا 
بعد ثلاث» فقال: (إِنما نميتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا). 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)١75/5(‏ لسان العرب .)١٠١5/9(‏ 

() تمي تنزيه: هو النهي الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإِن لم يكن عليه عقاب. انظر: 
المستصفى (ص: 04). المحصول للرازي .)٠١ 4/١(‏ 

(:) نسبه النووي في المجموع (518/8) وف روضة الطالبين »)5١5/(‏ والدميري في النجم 
الوهاج (513/9) إلى الجمهورء وقال الرافعي ف العزيز شرح الوجيز :)١١١/١١(‏ هو 
المشهور. والوجه الثاني: أن النهي للتنزيه» ونسبه النووي في المجموع (418/8). والرافعي في 
العزيز شرح الوجيز :)١١1١/١11(‏ إلى أبي علي الطبري. 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)١١7/1١(‏ اختلف أصحابنا في معنى هذا النهي والإباحة 
على وجهين: أحدهما: أنه نمي تحريم على العموم في المدينة التي دف البادية إليها وفي غيرهاء 
حرم به ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد» وعلى جميع المسلمين» وكانت 
الدافة سببا للتحريم ولم تكن علة للتحريم» ثم وردت الإباحة بعدها نسخا للتحريم» فعمل 
جميع الصحابة بالنسخ إلا علي بن أبي طالب عليه السلام» فإنه بقي على حكم التحريم في 
المنع من ادخارها بعد ثلاث ولم يحكم بالنسخ, لأنه لم يسمعه. والوجه الثاني: أنه تمي تحريم 
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حدث مثل ذلك في زماننا وبلادنا؛ هل يحكم بالتّحريم؟: فيه وجهان؛ أظهرها: 09". 
قال النّووي: وهو الصواب7", قال الإمام والغزالي: وما يجوز له أكله, لا يجوز له إتلافه؛ 
لأ لا نوز بيعه ولا أنْ جملْكه للأغنياء ليتصيّفوا فيه بالبيع وغيره("”» ولا جاز له ولهم 
الأكل على وجه الإباحة» قال ابن الصّلاح: وفيه نظرء وما أطلقه غيرهم من جواز 
الإهداء إلى الأغنياء» ظاهره الحبة المقيّدة للملك المُمَكّنة من التّصرفء لا الإطعام 
على وجه الإباحة؛ فإنّه لا يسئّى هديّة وقد فصل الشّافعي الإطعام من الحدية). 

لو أكل الكل على المكحيح أنه ليس له ذلك بل لا بد من القُصدّق بشيء؛ 
ففيما يغرمه ثلاثة أوجه- أو قولان ووجةٌ- أصحها: أنه يغرم ما ينطلق عليه الاسم(" 
وهو القدر الذي كان يكفيه التَّصدّق به والثاي: يغرم القدر الذي كان يُستحب له أنْ 
لا ينقص الهدي عنه؛ وهو التّصف على القديم, والثّلث على الجديد, والثلئان على قولٍ 
آخرث"؛ قال البندنيجي: فعلى هذا يتخيّر بين أن يتصدّق بالثلث ويُهدي الثلث» وبين 
أن يتصدّق بالثلثين ويتركَ الحديّة(". وهذان مبنيان على الخلاف فيما إذا دفع أحدٌ 


سهام الرّكاة إلى اثنين هل يغرم للثالث أقل ما يتموّل» أو الثلث؟» ولم يَرتض الإمام هذا 


خاص لمعين حادث اختص بالمدينة ومن فيها دون غيرهم؛ لنزول الدافة عليهم» وكانت الدافة 
علة لتحريم» ثم ارتفع التحريم بارتفاع موجبه. وكانت إباحة الرسول - هيهْ- إخبارا عن 
السبب ولم تكن نسخا. 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز )١١11/15(‏ لكنه عبر بالظاهر. 

.)418/8( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط .)١51/10(‏ 

(:) انظر: شرح مشكل الوسيط .)55٠0/5(‏ الأم (؟589/5). 

(5) قال النووي في المجموع (515/8): هو المذهب, وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
:)٠١5/15(‏ هو الأصحح وانظر: الوسيط في المذهب ))١51/3/(‏ الحاوي الكبير .)١1/15(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5 »)١1/١‏ العزيز شرح الوجيز (3/17١٠)لمجموع‏ (417/4). 

(0) نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه (//5 9). 


الجواهر البحرية كتاب الضحايا 9-5 


النُخريج7'' وقال المحاملي7: هما مأخوذان من القولين فيما إذا باع العدل اليّمْن بعينٍ 
فم 1 النلّسء ا الكّد؛ هل يضمن جميع قيمته») أو خط عنه القدر 


الذي يُتغابن به ا ال وعلى هذين؛ ففي كيفية صرف ما يغرمه ثلاثة أوجه؛ أصحها: 


فوق ما يُتغاين 


أله يكفي أن يشي به ما ويتضدّق بد وثانيها:[11/ب] يهتري به شِفصاً ويضيى 
به» وثالثها: يتصدّق به دراهم» وقال العمراني: هو الأصح المنصوص”/1). وعلى هذه 
الأوجه؛ يجوز تأخير الذّبح» وتفرقة اللّحم والدراهم عن أيَام التّشريق» وليس له أنْ يأخذ 
لنفسه من ذلك شياً. والوجه الثالث7": أنه يَضمن الكك بأكثر الأمرين من قيمتها ومثلهاء 
وعلى هذا؛ يذبح البدل في وقت التُضحية: فلو أَخَرهِ عنه فوجهان» أصحهما: أله يجرئ00, 


.)١99/1/8( انظر: نحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد أبو الحسن امحاملي» ولد سنة (/77ه)ء وتوف سنة (١4ه)‏ رحمه الله تعالى؛ 
من مؤلفاته: المجموع, والمقنع» واللباب» والأوسط. انظر: وفيات الأعيان )74/١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (7717/9)؛ طبقات الشافعيين (ص: 579). 

(") يتغابن: من الغبن: قال الإمام في تحاية المطلب: (57/107) هو النقص الظاهر الذي يعد به 
حاطاً من تمن المثل» ومثل النووي لما يتغابن الناس فيه وما لا يتغابن الناس فيه في المجموع 
:)١9/١4(‏ فقال: (وإن اشترى بزيادة يتغابن الناس بمثلها بأن ابتاع ما يساوى عشرة بأحد 
عشرة صح الشراء ولزم الموكل» لأن ما يتغابن الناس بمثله يعد ثمن المثل» ولأنه لا يمكن 
الاحتراز منه فعْفي عنه. وإن اشترى بزيادة لا تتغابن الناس بمثلها بأن ابتاع ما يساوى عشرة 
بإثنى عشر؛ فإن كان بعين مال الموكل بطل الشراء» وإن باع بنقصان لا يتغاين الناس بمثله 
بأن باع ما يساوى عشرة بثمانية لم يصح البيع). 

(5) انظر: كفاية النبيه (//95). 

(5) قال في المجموع (5117/8). الأصح المشهور: أنه يكفي أن يشتري به لحما ويتصدق به. 

)]/58١( )5(‏ من نسخة (ط). 

(0) هو الوجه الثالث فيما يغرمه إذا أكل جميع الأضحية. 

() جزم به النووي في المجموع (5417/8)» وروضة الطالبين .)5١7/5(‏ وانظر: الحاوي الكبير 
)١18/15(‏ العزيز شرح الوجيز .)١١9/1١7(‏ 
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وفي جواز أكله من البدل وجهان؛ كالمنذورة» قال النووي: وهذا الوجه وما تفرع (عنه)!") 
عاذ ع1 

وعن ابن المرزيان7": أن من أكل بعض الأضحية وتصدّق ببعضها؛ هل يُئاب 
على جميعهاء أو على ما يتصدّق به فقط؟» فيه وجهان؛ كالوجهين في من نوى صوم 
التطوع ضحوةً يناب من أوّل التّهار» أو من وقت الييّة فقط(0)4*), قال الرافعي: وينبغي 
أَنْ يُقال: له ثواب التُضحية بالجميع» وثواب النُصدق بالبعض3", قال التّووي: وهو 
الصّواب» ومن صرّح به الشيخ إبراهيم المزوروزي!"". 

فصل: 

أما اهدي الواجب ابتداءً من غير التزام؛ كدم القران والتّمتّع ودماء الجبرانات!*) 
في الحج» فلا يجوز الأكل منه. فلو أكل منها شيئاً غرمه» ولا يجب إراقة الدَّم ثانياً 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) انظر: المجموع (517/8)»؛ روضة الطالبين (17/9؟؟). 

(*) هو علي بن أحمد بن المرزبان أبو الحسن البغدادي» وهو صاحب وجه. توفي سنة (855ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (5١587/1؟)»‏ طبقات الشافعيين (ص: 70)»: طبقات الشافعية 
لابن قاضى شهبة .)١ 57/١(‏ 

(؛) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١١15/17(‏ والنووي في المجموع (/413). 

(5) المتطوع بالصيام إذا نوى قبل الزوال أو بعده» فهل هو صائم من أول النهار حتى ينال ثواب 
جميعه» أم من وقت النية؟ فيه وجهان؛ أنه صائم من أول النهار» قال في روضة الطالبين 
(97/1"): هو الأصح عند الأكثرين» وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)575/١5(‏ 
والوجه الثاني: هو صائم من وقت النية. 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز :)١١5/1(‏ 

() انظر: المجموع »)4١3/4(‏ روضة الطالبين (57177/8). 

(8) دماء الجبرانات: هي الدماء الواجبة بسبب ترك واجب من واجبات الحج» أو فعل محظور من 
محظوراته. انظر: العزيز شرح الوجيز (477/7 ه)» مغني امحتاج (2)7177/7 نهاية امحتاج (555/5). 
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: : خلدةة )ا ا : 5 ل ع ساك ١‏ 
وفيما يغرمه ثلاثة أوجه؛ أظهرها - وهو نصه في القديم-: أنه يغرم قيمة اللّحو! '؛ كما 
لو أتلفه غيره» وثانيها: يلزمه مثل ذلك اللّحمء وثالثها: أنَّ عليه أن يشتري شقصاً من 
حيواكٍ مثله» ويشارك به في الذبح. 
أما الملتزم من الحدايا والضّحايا بالنَّذر؛ فإِنْ عيّنه عما في ذمّته من دم لباس» أو 
تَطيُّبٍء أو حلّقء ونحوها؛ لم يجز له الأكل منه؛ كما لو ذبح شاة بمذه اليَيّةَ من غير 
نذَرِء وإن التزم المدي والأضحية بالئّذر؛ فطريقان؛ أظهرهما: أنّهِ إِنْ نذّر ندر مجازاة(")؛ 
كما لو علّق التزامها بشفاء المريضء أو قدوم الغائب؛ لم يجز له الأكل منه أيضاًء قال 
الرّافعي: قضية(" إطلاقهم: أنه لا فرق بين أنْ يكون الملترّم معيّناً أو مرسلاً في الذّمق ثم 
وإِنْ أطلق الالتزام؛ بأَنْ قال: لله عليَ أنْ أضحجّي أو أهدي, وقلنا بالمذهب/" إن 
يضجّي ويلزمه الوفاء بالملترّم؛ فإِنْ كان الملترّم معيّناً بأنْ قال: لله عليَ أنْ أُضحّي بهذه. أو 
أهدي هذه؛ ففى جواز أكله منها ثلاثة أوجه, وقيل: قولان ووجه؟؛ أحدها: م 


وأصحها: لا(", وبناه بعضهم على الخلاف في أنَّ التّذْر يُتَرّل على جائز الشرع؛ 


)١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)٠١/١7(‏ هو الأظهر. 

(؟) نذر المجازاة: هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية. انظر: العزيز شرح 
الوجيز (5١/557)؛‏ المجموع شرح المهذب (559/8)). الحاوي الكبير »)575/١5(‏ مغني 
امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (7/*١؟).‏ 

() القضية: الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة. انظر: معجم في مصطلحات فقه الشافعية 
(ص: ؟5). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)٠١3/١5(‏ 

(ه) انظر: المجموع (510/8). 

(5) في كلا السختين: لا يجوز» ولعل سبق قلم من الناسخ» والصحيح هو المثبت. انظر: امجموع 
(517/8).؛ روضة الطالبين »)757١/7(‏ العزيز شرح الوجيز »)٠١5/١7(‏ البيان (45//5). 

(0) قال النووي في المجموع (4)517/8 وف روضة الطالبين :)55١/9(‏ الأصح: أنه لا يجوز 
أكلهء وقال الماوردي في الحاوي الكبير :)١١9/١5(‏ الأصح عندي أنه يجوز أكله. وانظر: 
العزيز شرح الوجيز (5 )٠١ 7/١‏ البيان (55/8/5). 
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نْ 20 0 .006 عأ م8 ع (0) عه ٍِ : : 
فيجوزء أو على واجبه؛ فلا يجوز؟ '. والثالث: عن الخضري ': أنه إِنَ كان المنذور 
اصففة عاو نان كان دي وا" 

ومن هذا القسم ما إذا قال: جعلثُ هذه أضحيةً من غير تقدّم التزام» ون التزم 
ي/0 الّمّة ثم عيّن واحدةٌ عما عليه؛ فجواز أكله منها ترنّب على جوازه من المعيّنة ابتداء» 
إن لم وه َه فهنا أَؤلى» وإِنْ جوّزناه نه فهنا قولان» أو وجهان, والطريق الثاني: (أنَّ في)*) 
جواز الأكل من المنذور وجهان» من غير فرق بين الملتزم بنذر المجازاة» ونذر اللّجاج0)؛ وقلنا 
يلزمه الوفاء» والملتزم المعيّن والمرسّل» والمذهب عتك امحاملي: المع(" وصححه نودي 40 
والجواز اختيار الققّال1") والإماء(' '". وقال صاحب العدة(1": هو المذهبء قال الرافعي: 


ويشبه أَنْ يتوسط (فيرجع)!"" في المعيّن الجواز""2, وإليه ذهب الماوردي!؛ "©, فإِنْ قلنا بالمنع 


(1) انظر: العزير شرح الوجيز :)٠١5/11(‏ 

)١(‏ هو محمد بن أحمد أبو عبد الله الخضري المروزي؛ توثي سنة (450ه) وقيل غير ذلك. انظر: 
الوافي بالوفيات (؟57/7)» سير أعلام النبلاء »)77177/1١(‏ طبقات الشافعيين (ص: 475 ). 

(؟) نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه .)١١8//(‏ 

(4) (81١/ب)‏ من نسخة (ط). 

(0) في (ط) في أن. 

(5) نذر اللّجاجٍ: هو أن يمنع نفسه من شيء أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة. انظر: أسنى المطالب 
»)075/١1(‏ مغني المحتاج (717/5)» النجم الوهاج (٠١/357)؛‏ بداية امحتاج (577/5). 

() انظر: الجموع (418/8). 

(8) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: المجموع (418/8). 

.)5١١/1١8( انظر: تماية المطلب في‎ )٠١( 

)١١(‏ هو أبو علي الطبري وتقدم ترجمته» وكتابه العدة: شرح على إبانة الفوراني. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (53/4*).» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: 
» ولم أعثر عليه ولا على غيره من كتبه» ونقله عنه النووي ف المجموع (518/8)» والرافعي 
في العزيز .)١١0/1١5(‏ 

(1) في (ط) فيرجح. 

.)١٠١1/١7( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١5( 

.)١١9/1١ 5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١4( 
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مك ود اتقينان وكريةة الوه الناقة للإقتة فى :الك مين بوناة اللترانايت ".وان دناه 
ففي القدر الذي يأكله القولان المتقيّمان في أضحية القُطوع("» قاله البغوي7"» قال الرافعي: 
ولك أنْ تقول: ذلك الخلاف في القدر المستحب أكله؛ ولا يبعد أنْ يقال: لا يُستحب 
الأكل» وأقل ما في تركه؛ الخروج من المنلاف7. 

وأما جلد الأضحية والهدي الذين يجوز لربهما الأكل منهما؛ وهم المتطوّع بمماء 
والمنذور على القول بالمنصوص؛ الذي قطع به الجمهور: أنه لا يجوز بيعهاء سواء باعه 
بشيء ينتفع (به)!*) في البيت أو غيره”"2, ولا جعلها أجرةً للجرّارء لكن يتصدّق باء أو 
يتخذ منها ما ينتفع بعينه؛ كسقاءء ودلوء وخفبٌ ونعل وفرو”", ولا يؤجرهاء وفيه 
وجه: أنه ليس له[1١١/أ]‏ أنْ ينفرد بالانتفاع بهء وفيه قولٌ: أنه يباع ويُصرف مه 
مصرّف الصّّحايال"» قال صاحب التٌقريب: والظاهر أنه (يكفي)7" التٌصِدَّق منه عما 
عليه؛ لوجوب التّصدّق من الضحية» وأشار إلى احتمال فيه" وتابعه الإمام 
واستحسنه» ويظهر أَنْ يَبِْيَ على الوجهين في جواز انفراده (به)!"'), فَإِنْ منعناه 
لمخالفته اللّحم في الاسم والمنفعة؛ صح ذلك لذلك؛ و لما فيه من الإعتياض عن جزءٍ 
من الأضحية مجزء آخر منهاء وإِنّْ أجزناه فيحتمل أن يكتفي به؛ لأّه جزء من 


.)١ انظر: (ص:45‎ )١( 

(؟) انظر: (ص:55١).‏ 

(؟) انظر: التهذيب (44/8). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١٠١17/1١5(‏ 

(5) ساقطة من (ط). 

(5) قال النووي في المجموع (570/4): هو المذهب. 

(0) فرو: جلد الحيوانات يدبغ ويتخذ منه الملابس. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: »)*14١‏ مجمل 
اللغة لابن فارس (ص: .)7١5‏ 

(8) نقله الرافعي ف العزيز شرح الوجيز )١١7/١7(‏ عن صاحب التقريب» وقال: هو غريب. 

(9) في (و) لا يكفيء ولعل المثبت هو الصحيح لاقتضائه السياق. 

.)١١17/١7( نقله الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقطة من (و). 


الجواهر البحرية كنات الضحايا / ١‏ 


شك يحوز الانفراد به؛ كاللّحم ويجوز أنْ لا يكتفي به؛ لقوله تعالى +« وَأَلْصمُوأ وام 
والجلد لا يُطعم غالبا ويظهر أنْ يرج عليه جواز البيع» قال اليّافعي: وليكن القرن 
اك 

ولا يجو صوفٌ الصّّحيّة إِنْ كان وقت الذَّبح قريياً ولم يضر إبقاؤه أو كانت 
(للصلحة)9) في إبقائه لدفع حرٌ أو بزد» وإلا فَيِجِرٌ ويُتتقّع به. والأؤلى التّصِدّق به وقال 
70 3 5 3 6 ل 7 4 
القاضي: حكمة حكم ولدها! 7 وقال المتولي! 1 إذا جر صوف الهمدي يستصحبه مع نفسه 
ويتصدّق/7') به على مساكين الحرم؛ كالولد". ويُستحبٌ أنْ يتصدّق (يجلدها)" التي 
انف وأما ولد ما منعنا الأكل منه؛ فيجب التّصدق لد كالح 

فروع: 

الأول: ولد الأضحية والهدي المعيّنين تابع لأمه 32 الحكمء فَإِنْ كان متطوّعاً كما؛ 
فالولد ملك له؛ يتصرف فيه بما شاء؛ من بيع وغيره كالأم. وإِنْ كانتا منذورتين؛ فإِنْ 
كانتا بالجعل» بأن قال: جعلت هذه أقهوة أو هدياً؛ ذبحها معهاً. سواء حدث قبل 
اندر أو بعده؛ ولا يميج على المخلاف في أنَّ الملك زال بالجعل أم لا؛ أنه تعلّق بما حقٌ 
لازم؛ كأم الولدء إن كان بصيغة الالترام؛ أن قال: لله على أن ضحي ككذه» أو 


)١(‏ وكامل الآية: 8 لشَهَدُ يسَهِدُوا مننفِعَ لْهُمْ ل نُومَنتٍ عل ما 
ََكَهُم ين بَهيمَة اللي فَكَلُوأتهًا 59 يرا إيس الْفَقِيرَ # الحج: 7. 

00 انظر: العزيز شرح‎ )١( 

(؟) ساقطة من (و). 


(:) انظر: كفاية النبيه .)١١17/4(‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن مأمون أبو سعد المتولي» ولد سنة (475ه) » وقيل (571ه) بنيسابور, 
وتوق سنة (/417ه) ببغداد» من مؤلفاته: تتمة الإبانة» وله مختصر في الفرائض. انظر: 
وفيات الأعيان »)١4/9(‏ الوافي بالوفيات (1١/77١)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(7/5١٠١)؛‏ طبقات الشافعيين (ص: 477). 

(5) (785/]) من نسخة (ط). 

(1) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١١17/11(‏ 

(0) في (و) يجلانها. 


الجواهر البحرية كنات الضحايا ١‏ 


أهديهاء فطريقان؛ أصحهما: القطع بانّه يتبعهاء والثافي: إِنَّ فيه الوجهين الآتيين'ني 
ولد المعيّنة عن الملترّم في الدّمّة وأما ولد المعيّنة عن الملترّم في الذّمّة ففيه (ثلاثة أوجه 
الصحيح: أن حكم ولدها حكمها كولد المعينة بالنذر ابتداء» والثاني: لا يتبعها بل هو 
ملك المضحي والمهدي لأن ملك الفقراء ليس بمستقر في هذه فإنما لو غابت عادت إلى 
ملكه)(" الثالث: أنه يتبعها ما دامت حيّةَ (فإن ماتت لم يبق حكم الحدي ولا 
الأضحية فيه)("» إذا ل يُطِق ولد الهدي المشي؛ حمل على أمه. أو غيرهاء حتى تبلغ 
الحرم؛ فيُنحر معهاء ولو دُبحت الأم والولد في أضحية التَطوّع؛ ففي تفرقة لحمّهما 
ثلاثة أوجه. تفريعاً على الصّحيح في وجوب التَّصدّق بالبعض؛ أحدها: أنه لا بُدّ من 
ادق عر عن لني :الام وميكته لوال أ ولانيهاة أذ لكل ولحل تدك معمة 
مستقلَة؛ فيتصدّق من كل واحدٍ بشييء وصحتحه الرُوياني!*) والنّووي". وثالفها: أنه 
يكفي التَّصدَّق بجزء واحدٍ من أحدهماء والأول والثالث مبنيّات على جواز أكل جميع 
الولد. فأما إذا ذبحها فوجد ف بطنها جنيناًء فقال اليافعي: يحتمل أَنْ يَطَّرد فيه الخلاف. 
ومكن أنْ يقطع بأنّه بعضهال"'» قال النّووي: المختار أَنّهِ ينبي على القولين في أنَّ النّمن 
هل له حكم وحظ من الثمن, أم لا؟, إِنْ قلنا لا؛ فهو بعض كبدهاء إلا فالظاهر طرد 
الخلاف, ويحتمل القطعٌ بأنّه بعض» والأصح على جيلة ناهر اا معزي 
الغابي: إذاماة لبن الأضحية والحدي المنذورين قدر كفاية الولد؛ لا يجوز حلب 


)١(‏ ما بين القوسين بياض ف كلا النسختين» ووضعته من كتاب: المجموع (757/4)) العزيز شرح 
ا 

(؟) ما بين القوسين بياض في كلا النسختين» ووضعته من كتاب: المجموع (2)577/8 العزيز شرح 
ا 

(5) انظر: الوسيط .)١51/17(‏ 

(5) انظر: بحر المذهب .)7٠١5/54(‏ 

(5) انظر: المجموع (/755). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١١54/17(‏ 

(0) انظر: المجموع (757/4). 


شيءٍ منه» فإِنْ حلب فنقص الولد بسببه؛ لزمه (الضمان)("» وإِنْ نقص عن كفايته 
لزمه تكملتها من غيره» وإِنْ فضل عن ري الولد؛ حلب الفاضل. قال الشافعي 
والجمهور: وله شربه(" وقيل: لا ويجحب التَصِدّق به» وقيل: لا يشربه» بل يرش الماء 
على الضرع لينقطع؛ وقال الماوردي: الأولى أَنْ يُسلك به مَسلّك اللّحمه فيشرب منه 
ويسقي غيره» فإِنْ شربه كله جازء وإِنْ كرهناه'”"» وقال المتولي: ينبني شربه على أكل 
اللّحمء فإِنْ /0) ل نجوّزه لم يشرب اللَّنَء وينقل لبن الهدي إلى مكة إِنْ تيسّرء أو يُمّفه 
وينقله جاقًاً فإِنْ تعذر؛ تصدّق به في موضع الحلب على الفقراء» وإِنْ جوّزنا أكله؛ 
جاز شرب اللَِّن(”' قال الشافعي والجمهور: فإِنْ تصدّق به كان أفضلء» قالوا: ويجوز 
أن يَسقيه غيره بغير عوضء ولا يجوز بيعه قطعال"". 

ولو مات الولد فحكم لبنه حكم الزائد على حاجته. 

ويجوز أن يركبهما ويركبهما بغير أجرةء من غير إجحافيء فإِنْ دخلهما نقصٌ 
ضمنه. وإِنْ تلفت منه ضمنهاء وإِنْ تلفت في يد المستعير'" ضمنها دون المعير0//, 
وليس له [07١١/ب]‏ الإجارة» فإِنْ أجَرها وسلَّمها وتلفت في يد المستأجر؛ ضمنها هو 
دون المستأجر» لكنْ يضمن المستأجر المنافع بأجرة المثل» أو الأكثر منها ومن المسميئ؟) 


.)5١؟7/9( ما بين القوسين طمس ف كلا النسختين, وأثبته من روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (؟/7578)» العزيز شرح الوجيز »)١١54/١7(‏ التهذيب (4/8 5)» قال النووي في 
امجموع (537/8)؛ روضة الطالبين :)75١5/9(‏ هو المذهب. 

() انظر: الحاوي الكبير .)1٠١8/15(‏ 

)]/١85( )5(‏ من نسخة (ط). 

(5) انظر كلامه في: العزيز (5/15 »)١١‏ المجموع (5957/8). 

(5) انظر: الأم (؟/57 ؟)» الحاوي الكبير (5 »)٠١ 8/١‏ المجموع (7517/8): أسن المطالب (041//1) 
مغني امحتاج )١17/5(‏ كفاية النبيه .)١٠١5//(‏ بحر المذهب .)5١5/5(‏ 

(0) المستعير: هو المنتفع بالعين المعارة. . انظر: الفقه على المذاهب الأربعة (40/9؟)» موسوعة 
الفقه الإسلامي (5517/9)» الموسوعة الفقهية الكويتية (ه/85/١).‏ 

(8) المعير: هو الذي يبح لغيره الانتفاع بالعين المعارة. انظر المراجع السابقة. 


الجواهر البحرية كتاب الضحايا ه٠١‏ 


كيان أظير هنا اونب" اوهل يلك بلك الأمحنة أو عورف إل لفقا 
فيه وجهان'". وفي اليكوب وجهء أنه لا يجوز إلا إذا اضطرٌ إليه. 

وأما لبن الأضحية المتطوّع بما فله شربه» وأشار الإمام إلى خلافيٍ فيه» وقال: 
كي 1 

وت لبن الحدي المتطوع به طريقان؛ أحدهما: أنه حكم لحمه. والثاني: فيه 
وجهان. 


الثالث: لو اشترى شاة أو نحوها ونذر أن يضحى كما أو يهديّهاء 9 وجد مااغيباً 
قديماً؛ لم يكن له ردهاء ولكن يرجع بالأرش على البائع؛ كما لو اشترى عبداً فأعتقه» أو 


شيئاً فوقفه» وفي مصرفه وجهان؛ أصحهما: أنه يُصرّف إلى جهة الأضحية؛ فعلى هذا؛ 


6 


إنْ أمكن شراء أضحية أو نذّر لزمه» وإلا ففى ما يفعل به الأوجه الخمسة المتقدّمة فيما 


عع 


إذا أتلفه وفضّل عن قيمة مثله شيع والثافي: أنه يكون للنَّاذْره وصحّحه الغزالي» 
: 0 
ونسبه هو والإمام إلى المراوزة' '. 

الرّابع : لا يجوز صرف شىءِ من الأضحية إلى عبد إلا أنْ يجعله طبرل إل سيّده 


هدية» والأصخ جواز الصّرف منها إلى المكائب0". 


:)٠١ 4/١ 5( قال النووي ف المجموع (/575): هو الأصح. وقال الماوردي في الحاوي الكبير‎ )١( 
هو الأظهرء والوجه الثاني: أنه يضمن أكثر‎ :)17/١7( والرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ 
: الأمرين مخ أجرة المثل أو المسمى‎ 

)١(‏ الوجه الأول: يصرف إلى الفقراء فقطء والوجه الثاني: يصرف مصرف الضحاياء وهو الأصح 
عند النووي. انظر: المجموع (/575)» الحاوي الكبير (5 »)٠١ 5/١‏ العزيز .)97/١7(‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب .)5١57/1١7/(‏ 

(:) انظر: تماية المطلب .)5١5/١/(‏ البسيط (ص: )١8١‏ بتحقيق: أحمد البلادي» الوسيط 
.)١5١/0(‏ 

() صححه النووي في المجموع (574/6). 


الجواهر البحرية كنات الضحايا ه6١‏ 


وقال اهاسني الغلتناة ف (إطماء)! "١‏ فقراء آهل انق" من الأمتححية: 
فرص فيه أبو حنيفة!؟) وجماعة!”", وكرهه مالك/") وجماعة'"7". قال النّووي: وم أرَ 
لأصحابنا كلاماً فيه» ومقتضى المذهب؛ أنه يجوز إطعامهم من أضحية التَطوُع دون 
الواجبة"'» قلث: وقد حكى أبو الفتوح العجلي7' عن النَّصّ؛ أُنّه لا يُطعم منها أحدٌ 
عق غير دين الأسلةم ١١١‏ ويعق ينض الأصيحاب (7: أله وز أن يفتق لم أصتحيقة 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» توفي سنة (/١*ه)ء‏ من مؤلفاته: 
الإشراف في اختلاف العلماءء وكتاب الإجماع» وكتاب المبسوط. انظر: سير أعلام النبلاء 
)3٠0/1١(‏ الوافي بالوفيات (550/1). 

)١(‏ ساقطة من (ط). 

(©) أهل الذمة هم: المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام» ويقرون 
على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية. انظر: التعريفات الفقهية (ص: 
القاموس الفقهي (ص: ١88‏ ) المعجم الوسيط .)918/١(‏ 

(:) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/5 5).؛ الإشراف على مذاهب العلماء .)4١١/9(‏ 

(5) منهم: ا حسن البصربي» وأبو ثورء والمحب الطبري. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء »)4٠١/5(‏ 
تحفة امحتاج (5715/9): أسى المطالب(١/45‏ 5). 

(3) انظر: التاج والإكليل (077/4)» شرح مختصر خليل للخرشي (/41)» الكاني في فقه أهل 
المدينة .)5475/1١(‏ 

(0) منهم: الليث بن سعد. نقله ابن المنذر عنه في الإشراف على مذاهب العلماء .)4١١/9(‏ 

(8) انظر: المرجع السابق. 

(9) انظر: المجموع (475/8). 

)هه1١5( هو أسعد بن أبي الفضائل محمود أبو الفتوح العجلي الملقب بمنتخب الدين» ولد سنة‎ )٠١( 
بأصبهان» وتوف بما سنة (٠٠“ه)» من مؤلفاته: شرح مشكلات الوجيز» والوسيطء للغزالي» تتمة‎ 
طبقات الشافعية‎ »)5475/١5( سير أعلام النبلاء‎ ,»)7١/١( التتمة. انظر: وفيات الأعيان‎ 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/5؟).‎ »)١١7/8( الكبرى للسبكي‎ 

.)440( انظر: مختصر البويطي تحقيق أن السلامة‎ )١١( 

؛)545/١( هو منسوب إلى محب الدين الطبري. انظر: أسن المطالب في شرح روض الطالب‎ )١١( 
الغرر البهية (ه/١77١)» تحفة الحبيب (50/5؟).‎ 


الجواهر البحرية كتات الضحايا م١‏ 


فلن فقرزه آهل لمق إلا أن ركية اسنينا كان اليه اهو اللي 
الخامس: إذا التزم الأطعنة في عام؛ تأكزها عند عق + وقد 0ك كبا لو أكر 
الصّلاة عن وقتها"". 


)١(‏ وخلاصة القول: أن فقهاء المذهب الشافعي اختلفوا في إطعام غير المسلم لحم الأضحية 
المتطوع بما على قولين: القول الأول: لا يجوز ذلك؛ وهو نص الشافعي في مختصر البويطي 
(4510)» قالوا: لأن القصد من الأضحية إرفاق المسلمين بأكلها؛ لأتما ضيافة الله لهم فلا 
يحوز لهم تمكين غيرهم منه» والقول الثاتي: يجوز إعطاؤهم؛ لأن ذلك تطوع, وغير المسلمين 
من أهل التطوع, قال النووي هو مقتضى المذهب. انظر: المجموع (475/8)» أسن المطالب 
(١/45ه)»‏ تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (5715/9)» الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع (؟5397/5)» قاية المحتاج )١51/8(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج ))١58/5(‏ 
تحرير الفتاوى (5/9 »)4١‏ التدريب في الفقه الشافعي (77/54؟) مغني المحتاج .)١75/5(‏ 

(١؟)‏ لأنه بالتزامه إياها وتعيينه العام بعينه أصبح واجباً عليه في ذلك العام؛ فإذا أخرها عنه عصى؛ 
لمخالفته الوقت المعين» وعليه قضاؤه؛ انظر: المجموع شرح المهذب(88/8*))» و (891/8))؛ 
روضة الطالبين (//4)50 أسنى المطالب 517/١(‏ 5). 


(5) (58/]) من نسخة (ط). 


كتاب العقيقة”' 


وهي : شك (مؤكدة)0". 
والكلام في نفس العقيقة, ووقتهاء وفي حكمها. 
أما الأول: فالعقيقة شاةٌ أو نحوهاء تُذبح بعد الولادة(". يدخل وقتها بمال), فإِنْ 


ذبحها قبل الولادة لم تتأدّ السُّنّة (به)!*) قطعاً. 


والأولى أن تذبح 2 اليوم السّابع من يوم الولادة0, وق دخول يوم الولادة 2 


)١(‏ العقيقة لغة: مشتقة من العَقّ» وهو القطع؛ وتطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس 
المولود حين ولادته» وسمي بذلكء لأنه يُحلق ويقطع. انظر: تمذيب اللغة »)517/١(‏ جمهرة اللغة 
»)١57/١1(‏ مقاييس اللغة (4/5)؛ مختار الصحاح (ص: »)5١5‏ المصباح المنير (5737/7). 
وشرعا: هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود عند حلق شعره. انظر: المجموع (477/8))؛ مغني 
امحتاج :)١8/5(‏ أسنى المطالب 47/1١(‏ 5)» العزيز شرح الوجيز »)١١7/١7(‏ كفاية النبيه في 
شرح التنبيه »)١١//(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: /51). 

والأصل في مشروعية العقيقة: ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: العقيقة» باب: إماطة 
الأذى عن الصبي في العقيقة (/85/1)» برقم: (5471)» عن سلمان بن عامر الضبيء قال: 
سمعت رسول الله وَلدْ يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا عنه الأذى) وأخرج 
أحمد ف مسنده» »)٠١9/9(‏ برقم: (57001)» عن عبد الله بن بريدة قال: معت أبي 
يقول: (إن رسول الله َيه عق عن الحسن والحسين). وهي إظهار السرور بنعمة الولد» 
والشكر لله تعالى على هذه النعمة» وإطعام الأهل والجيران والمساكين» ونشر النسب. انظر: 
الحاوي الكبير .)١١9/١5(‏ المجموع (//4)577 مغني المحتاج 4)١88/7(‏ أسنى المطالب 
»)557/١(‏ العزيز شرح الوجيز »)١١5/١5(‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه (8/١٠؟١).‏ 


)١(‏ ف (و) متأكدة. 
(؟) انظر: المجموع (577/8).» مغني المحتاج »)١88/7(‏ أسن المطالب »)5417/١(‏ العزيز شرح 


الوجيز »)١١7/١5(‏ كفاية النبيه »)١١١/4(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)5١/‏ 


(:) أي بالولادة. 
(5) ساقطة من (ط). 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١١17/١7(‏ الحاوي الكبير »)١53/١5(‏ البيان (0)54717/5 حلية 


العللماء 07797ب روصن الظالبين 15/07 )رطق اخناج!(90/5 1 )نهدت 405/1 


الحساب وجهان؛ أصحهما: يدخل» فيذبح في السّادس فما يعوو والغابي: لاء 
ويذبح في السّابع فما بعده» وهو المنصوص”7", فإِنْ ولد ليلاً؛ سب اليوم الذي يلي 
الليلة قطعال"» ولو ذبحها بعد الولادة وقبل السكابع؛ أجزأهط*)» وقال الماوردي: يكون 
تعجياك””'» وتأخيرها عن السّابع لا يُفوَتَا؛ لكن الاختيار أنْ لا تُؤكّر إلى البلوغ» وقال 
الماوردي والروياي وصاحب العُدَّة'2: يكون قضاءً بعدهء قال الماوردي: والمختار أنْ لا 


يتجاوز بما مدة التّفاسء فإِنْ تحاوزه فلا يتجاوز بما مدة اليُضاعء فإِن تجحاوزها فلا يتجاوز 
بحا مدة الحضانة» وهي: سِنٌ التّمييز» فإنْ تحاوزها فلا يتجاوز بما مدَّةَ البلوغ؛ فإِنْ 
تحاوزها سقط حكمها عن غيره7"» قال البوشنحي7": إِنْ لم يذبح في السابع فليذبح في 
التابع عشرة» فإِنْ فات ففي الحادي والعشرين؛ ثم هكذا في الأسابيع7")» وفيه وجة: أنَّ 
السّبعة إذا تكررث ثلاثاً؛ فات وقت الاختيار» وإذا تأخّرت عن البلوغ؛ سقط حكمها 
ف حبق غيز الولمةة هو اعنة فق الشيقة عن اسيه: وامتسهي:» القفال الشافى: أن 
2005 


(1) قال النووي في المجموع (/471)؛ وف روضة الطالبين (75/7؟): هو الأصح. 

(؟) انظر: مختصر البويطي تحقيق أمن السلامة (491)» قال النووي في المجموع (471/8): هو 
الملنصوص في البويطي, والمذهب أن يوم الولاد يدخل في العد. انظر: الحاوي الكبير 
»)١١9/1١(‏ حلية العلماء (37857/9). بحر المذهب .)5١5/4(‏ 

(؟) قال النووي في المجموع :)591١/8(‏ لا خلاف فيه. 

(:) انظر: المجموع (571/8)» البيان (5717/5)» أسن المطالب 58/١(‏ 5). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5 ١9/1؟١).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» بحر المذهب (75/5؟)» كفاية النبيه .)١77//(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5١9/1؟١).‏ 

(4) هو إسماعيل بن عبد الواحد أبو سعيد البوشنحي» الشافعي» توفي سنة (هده). انظر: 
الوائي بالوفيات (97/9)»: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (48/7)» طبقات الشافعيين 
(ص: 010). 

(9) نقله عنه التووي في الجموع (481/8). 

.)1١19/11( نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 


وإنما يَعقٌّ عن المولود من تلزمه نفقته في الجملة» وأنْ تلزمه في الحال ليساره» ولا 


عق من مال المولود أبوه ولا غيزه» فإ فعل؛ ضمنء ولو كان المنفق مُعسِراً عن العقيقة 
عند الولادة فأيسر في الستكبعة؛ استّحِت له أَنْ يفعلهاء وإِنْ أيسر بعدها وبعد مدة 
التّفاس؛ فهي ساقطة. وإِنّْ أيسر بينهما فوجهان7". 

الغابي: في حكمها: 

وحكمها حكم الأضحية("؛ في الّّنء فلا يجَرَئْ فيها من الضّّأن إلا الجذّعة فما 
فوقهاء ومن المعز والإبل والبقر[١١/]]‏ إلا الَّيّة فما فوقهّاء على الصّحيح فيهما'". 

ولو ذبح بِدَنّة أو بقرة عن سبعة أولادٍ» أو اشترك فيها جماعة؛ جازء سواء أرادوا 
كلهم العقيقة» أو أراد بعضهم اللّحمء وقال البندنيجي: لا نص للشّافعي في أنَّ غير 
الغنم يُجخزئ في العقيقة» ومقتضى المذهب عندي؛ أنه لا يجرئ/' وهو غريبٌ» فقد نص 
درون عليي(6 60 

وأفضلها البَدَئةء ثم البقرة» ثم جَدّعة الصكآنء ثم يَييّة المعزء كما في الأضحية0© 
وفيه وجة؛ أنَّ الغنم أفضل منهم"؛ لأنَّ السّنّة لم ترد بمماء فتكون الشّاة أفضل من 


)١(‏ أحدههما: يكون مخاطبا بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة» والثاني: لا يكون مخاطبا بسنتها 
مجاورة المشروع من وقتها. انظر: الحاوي الكبير .)١١9/١5(‏ 

(؟) انظر: (ص:75). 

(؟) قال النووي في المجموع (573/8): هو الصحيح المشهور وهو المذهب. 

(4) انظر: النجم الوهاج (575/9). 

(5) نص كثير من فقهاء المذهب على إجزاء البقر والبدن في العقيقة بل قالوا: إن الإبل أفضل من 
البقر» والبقر أفضل من الغنم» قالوا: إذا أجزأت شاة واحدة فحصول الإجزاء بما يقوم مقامها 
سبع مرات أولى. انظر: الحاوي الكبير »)١7/8/١5(‏ العزيز شرح الوجيز »)١١//١7(‏ روضة 
الطالبين (58.0/9). 

(5) (؟8؟/ب) من نسخة (ط). 

(0) انظر: (ص: 4 3). 

(8) ذكره النووي في المجموع (570/8)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١١8/1١7(‏ 


البَدَّنة» وذكروا عليه وجهاً؛ أن الزيادة على الشَّاتين 2 الغلام لا د يُستحثٌ 00 
ويُشترط فيها السّلامة من العيوب المعتبرة في الأمحة وفاقاً اذو" قال 


الرافعي: وفي العُدَّة ما يُشعر بوجي؛ أنه يُسامح بمال". 

ويُشترط أنْ ينوي عند الذَّبح أَتا عقيقةٌ إلذّ أنْ يكون جعلها عقيقةٌ قبل ذلك؛ 
ففي احتياجه إلى البَيّة عند الذّبح الخلاف المتقيّم في الأضحية والحدي7؟), (والأصح)0©) 
أنه يحتاج/"2. 

ويُستحب أنْ يسمّي الله تعالى عند ذبحهاء ويقول: اللهم لك وإليك عقيقة 
فلان0", وَأنْ يكون ذبحها صدر التّهار عند طلوع الو ا 

وتحكييا أيقياً اق الأكل مهاه والتصذق» واهدكة. والاتعارم وقد للاكول؛ 
وامتناع البيع» وتعيّن الشّاة إذا عبت العقيلة كنا هبق الأعيدي "ناكرب ويدف 


ويتصدّق؛ إلا أنَّ هنا وجةٌ - تفريعاً على إجزاء ما دون الجذّعة والتَّنيّة - أنه لا يحب 


.)١؟19/( حكاه ابن الرفعة في كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) انظر: (ص:81). 

(*) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١١//١7(‏ ونقله النووي عنه أيضا في روضة الطالبين (499/5)» قال 
الرافعي: والصحيح خلافه كما في الأضحية. 

(5) انظر: (ص:5١١)‏ 

(5) ساقطة من (و). 

(5) قال النووي في المجموع (570/4): هو الأصح. 

(17) لما أخرجه البييهقي في السنن الكبرى ١ ١/59(‏ ) عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: قال 
النبي يه : (اذبحوا على امه وقولوا بسم الله والله أكبر» اللهم لك وإليك» هذه عقيقة 
فلان)» رواه أبو يعلى في مسنده »)١8/8(‏ برقم: »)5571١(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
(58/5): رواه أبو يعلى» والبزار باختصارء ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلي 
إسحاقء فإني لم أعرفه» وحسن العراقي إسناده في طرح التثريب (5/ .)5١7‏ 

(8) في العزيز شرح الوجيز .)١١8/١5(‏ والمجموع (5*77/8)» وكفاية الأخيار (١/١5١)؛‏ 
ومختصر البويطي (457)) أنه يستحب ذبحها صدر النهار ولم يذكروا عند طلوع الشمس» 
ويقصدون بصدر النهار وقت الضحوة» كما هو في الأضحية. 

(9) انظر: (ص:/17 78-1 .)١‏ 


النَصِدّق منهماء ويجوز تخصيصها بالأغنياء» وإذا عيّن واحدة لا 000 
والسّنّة: أنْ يُعَقّ عن الغلام شاتان7"), قال الرُوياني: قال بعضهم: ولا يُستحبٌ أن 


وه ليد رع دروام توا ل النافال "وان امن اللةبراحةة عع 
الغلهه!), ولو ؤُلد له ولدان فذبح عنهما بشاة ١‏ تتأدّى المسّنّة. 

ويُستحببٌ أنْ تكون الشّاتان متساويتين7”» ويقوم البَدَنة والبقرة مقام الشّاتين على 
2 0( 

وتختصٌ العقيقة عن الأضحية وغيرها؛ بأنّه يُستحبٌ أنْ تُفصل أعضاؤهاء ولا 
تُكسر عظامهاء ولا يُكره كسرها على الصّحي/". 


.)١١8/1١( العزيز شرح الوجيز‎ »)١١/8/1١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) لما أخرجه أحمد في مسنده »)50١/4-0(‏ برقم: (55074)» والترمذي في جامعه ))١59/9(‏ 
رقم: )١517(‏ أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله كلع قال: (عن الغلام شاتان 
مكافأتان» وعن الجارية شاة)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح») وصححه اليا قِ 
إرواء الغليل (585/5) تحت حديث رقم: .)١١75(‏ 

(؟) ل أقف عليه في بحر المذهب, وذكره عنه ابن الرفعة كفاية النبيه .)١71/4(‏ 

60 لما أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الذبائح» باب: ف العقيقة سنن 3 داود 9//ا. 46 
برقم: (841١؟)‏ عن ابن عباس(): (أن النبي يك عق عن الحسن(4)والحسين(0)كبشاً 
كبشاً)(7), صححه الألباني في مشكة المصابيح »)١١١4/7(‏ تحت رقم .)41١55(‏ 

(5) لما ورد في الحديث السابق (شاتان مكافأتان)» والمكافأتان المتساويتان. انظر: غريب الحديث 
للقاسم بن سلام »)٠١/7(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر »)١81/5(‏ مختار الصحاح 
(ص: 0"). 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)١58/1١(‏ إن البدنة أو البقرة أفضل» وصححه الرافعي في 
العزيز شرح الوجيز »)١١//١7(‏ والنووي في روضة الطالبين (570/9). 

(0) قال النووي في المجموع (570/8): الكسر خلاف الأولى» والأصح: أنه لا يكره؛ لأنه لم 
ينبت فيه نمي مقصودء وقالوا: لأن كراهة الكسر طيرة» وقد نمي عنهاء ولأن ذبحها أعظم 
من كسر عظمها وملاقاة النار لما أكثر من طرح الخل على لحمهاء والوجه الثاني: أنه 
مكروه تفاؤلا له بالسلامة وطيب العيش. انظر: الحاوي الكبير (ه-١/7*0١)2‏ حلية 
العلماء (3©*7/9). 


ولتشحة :أذ لا يقعة ا الخنها عل :يلتعي قله" جنيو "ل برقال 
(الماوردي)!"' والإمام: إذا قلنا بالمذهب أنه لا بحَرئَ ما دون الجدّعَة والتَّيّةهِ وجب التَصدَّق 
بلحمها نيقاً؛ كليو وعلى الأول فيما يُطبخ به وجهات؛ أحدهما: - وهو منصوصٌ 
- (يطبخ)!*! بحموضةل*'» وثانيهما:- وجزم به ابن الصّباغ: أنه يطبخه بحلو”"» وعلى هذا؛ 
فقن كاهة اكد والكادين :يات اصححيماء :30 وقال القاضن أبنو الطبيت؟ العادة 
يطبخه بلماء والملح"» وعادة أهل الخرسان7") طبخه بالأرزء وهو حسة('". 


)١(‏ أي جمهور أئمة الشافعية» قال النووي في المجموع (//570): هو المذهب. 

)١(‏ في (و) الإمام. 

(*) انظر: الحاوي الكبير »))١7/8/١5(‏ ولم أقف على كلام الإمام في المسألة. 

(4) ساقطة من (و). 

(5) عزاه البغوي ف التهذيب (53/8) إلى الشافعي» واستدلوا بما أخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب: الأشربة» باب: فضيلة التأدم بالخل »)١7701/5(‏ برقم: )5١51(‏ أن النبي كله قال: 
(نعم الإدام الخل )» والحموض: من الحمضء والحمض من النبت ما كان فيه ملوحة. انظر: 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/1١)؛‏ تاج العروس (00/16) القاموس الحيط 
(ص: »)514٠‏ لسان العرب .)١8/8/10(‏ 

(5) انظر: الشامل (417/5)» قال النووي في المجموع (40/8): هو الأصح والأشهرء وبه قطع 
المصنف والجمهور. وانظر: البيان (577/5)» المهذب »))459/١(‏ العزيز شرح الوجيز 
(؟١/8١١)»‏ كفاية النبيه »)١50/8(‏ تحرير الفتاوى :»)57١/*(‏ واستدلوا بما أخرجه 
البخاري في صحيحه؛ كتاب: الأطعمة» باب: الحلواء والعسل (1/17) برقم: (471 5)) 
ومسلم في صحيحه. كتاب: الطلاق باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته 
(/١٠٠)»ء )١574(‏ كلاهما عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي يليه يحب الحلواء 
والعسل)» وتفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل؛ والحلو يدخل فيه: العسلء والزبيب» والتين ونحوها. 

(0) قال النووي في المجموع (570/8): والصحيح أنه لا يكره؛ لأنه ليس فيه نمي. 

(8) قال الطبري في التعليقة (ص: )١1/‏ بتحقيق: أحمد الغامدي: يستحب أن يطبخ بالحلاوة 
تفاؤلاء ولم أقف على قوله: يطبخ بالماء والملح. 

(9) خراسان: تقع في أقصى همال إيران حالياء مركزها مدينة مشهد, أهم مدتها: نيسابور» وهراة» 
ومروء وبلخ وطالقان ونساء وغيرهاء واليوم قسم منها في همال شرق إيران» وقسم في 
أفغانستان الشمالية الغربية. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (750/7)»: أطلس الحديث 
النبوي (ص: .)١7١‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: .)١١8‏ 

.)١70/4( انظر: كفاية النبيه‎ )٠١( 


والتَّصِدِّق بلحمها ومرقها على المساكين؛ بالبعث إليهم أفضل من الدّعاء إليهاء 
ولو ادعاهم كفى على الصكحي7". ولو دعا قوماً وبعث !إلى قوع تأدّت الشئّة/0. 

ويُستحبٌ أنْ يعطى القابلة!'' رجل العقيقة('» ويُكره تلطيخ رأس الولد بدم 
العقيقة» ولا بأس بتلطيخه بخلوق” أو زعفران» بل يُستحث7 ف أشهر الوجهين7". 

ولق ماف رار و" لقان مو المت دزي الذي يلط اتساب العفزق 


قن )! غن المتبييي ”0 


.)470/8( والنووي في المجموع‎ »)١١/١7( جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(1) (584/]) من نسخة (ط). 

(*) القابلة: هي المرأة التي تتلقى الولد عند ولادته من بطن أمه. انظر: التنوير شرح الجامع الصغير 
(5/5؟١5)»‏ عمدة القاري (9١/54؟١)»:‏ معجم المصطلحات الفقهية (59/9). 

(4) لما اخرجه الحاكم في مستدركه, كتاب: معرفة الصحابة» فضل الحسين بن علي 6 
2.)١57/9(‏ رقم: (1878) عن علي ذه. أن رسول الله هلهِ أمر فاطمة رضي الله عنها 
فقال: (زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة» وأعطي القابلة رجل العقيقة)» قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وضعفه الألباتي في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
(0//اة 3)» برقم: (589-0). 

(5) الخلوق: ضرب من الطيب. انظر: تمذيب اللغة »)١8/10(‏ مختار الصحاح (ص: 475)؛ لسان 
العرب .)391/١١(‏ 

(5) لما أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الضحاياء باب: في العقيقة »)١١1/5(‏ برقم: (58417)» 
والحاكم في مستدركه (577/4)» برقم: (7554)» والبيهقي في سننه» كتاب: الضحاياء 
باب: لا يمس الصبي بشيء من دمها (509/9)» برقم: »)١578/(‏ كلهم عبد الله بن 
بريدة» قال: معت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام 
ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 
بزعفران)» قال الحاكم: إسناده صحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل (78//5). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١١8/١5(‏ المجموع (577/8). الحاوي الكبير (8١/50١)؛‏ 
نحاية المطلب .)5١1/١/8(‏ 

() ساقطة من (و). 

(9) لأنه استقر سببها بمضي وقتهاء فلم يسقط استحبابماء والوجه الثاني: أنه يسقط بموت المولود. 
انظر: العزيز شرح الوجيز .)١١/8/1١5(‏ المجموع (577/8). 


تقل القيقة انض من التأصدق قبنينا كال ع 


الأولى: لسو أن يسمّيّ المولود في سابعه) ويجوز قبله وبعذه, واستحبّ 


بعضه !"ا أن يسميّه قبله» وهو ع ّ ولو مات قبل تسميته؛ استحصك ا 


إل السة تعره طق" نان ل ييل كع اد اد وي ا يبدا كد 
والأنق + كتحير .وطلحة. وهدد”'".. وأن يمحس تملميته وأفضل, الأسماء عند الله» بيد 
الله وعبد الكحمن» ونحوه". 


)١(‏ لفعله يَليدْ وأمره بالعقيقة كما في الأحاديث السابقة» انظر: المجموع (577/8)» الإشراف على 
مذاهب العلماء .)571١/9(‏ 

)١(‏ منهم النووي» قال في كتابه الأذكار (ص: 587): السّئّة أن يُسمّى المولود في اليوم السابع من 
ولادته أو يوم الولادة» وأورد ما أخرجه البخاري في وحيفة كاي التق ابم د 
المولود غداة يولد (2)87/10 برقم: ( 15017 5)» ومسلم في صحيحه كتاب: الآداب» باب: 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته »)١730/(‏ برقم: )١١845(‏ عن أبي موسى د قال: 
(ولد لي غلام» فأتيت به النبي يَللِدٌ فسماه إبراهيم» فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إلي). 

(؟) لا وجه لضعفه, لثبوت ذلك عن النبي يَييْهٌ في الحديث السابق وغيره. 

(4) لما روي أن النبي ولد سمى أولاد بعض الأصحاب في يوم الولادة» واستدلوا بعموم قوله وَلل: 
(إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم)» أخرجه أحمد في مسنده 
(73/55)» برقم: »)7١793(‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
»)81١/1١(‏ تحت رقم: (04570). 

(5) السقط: سقوط الجنين قبل تمامه» ويسمى جهيض. انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: 
"») مقاييس اللغة (*/867)» النهاية في غريب الحديث والأثر .)577/١(‏ 

(5) وهذا إذا سقط بعد نفخ الروح أي بعد الأربعة الأشهرء وأما قبله فلا يستحبء وف فتاوى 
اللجنة الدائمة - :)547/١١( ١‏ (لا عقيقة عن السقطء ولو تبين أنه ذكر أو أنثى» إذا 
سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا. وانظر: المجموع (//575)؛ مغني 
امحتاج (50/7 »)١‏ تحاية امحتاج (/417 »)١‏ حاشية قليوبي (5517/4)» العزيز شرح الوجيز 
(؟18/1١1١).»‏ أسنى المطالب 59/١(‏ 5). 

(0) لما أخرجه مسلم في صحيحه صحيح مسلم كتاب: الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي 
القاسم» وبيان أحب الأسماء إلى الله »)١7/87/(‏ برقم: )5١77(‏ عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن). 


(ولا يكره)1'" التّسمية بأسماء الملائكة والأنبياء'"'؛ ولا بجبريل وياسن. 

ويكره بالأسماء القبيحة» وبالأسماء التي عط 0 بنفيها في العادة؛ كبركة» وأفلح, 
ونجيح» ويسار ورباح» ونافع» ونجاح, ومبارك7)» فمن الأسماء القبيحة: حربء و0 
وكلب» وطين» وحريء وشيطان» وظاه!". 


الثانية: صح عنه الي أنه قال: ((إِنَّ أخنء" اسم عند الله تعالى؛ رجلٌ يُسكّى 
نلك الأملاف [ ]له هلك إله الله))ه قال سفياة بن غييية": ملك الأملذك 
مثل شاهان شاد فتُحرم النّسمية بحذا الاسم. 


)١(‏ في (ط) ويكره. 

)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب (5757/8): مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية 
بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

(؟) التطير: هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك. القول المفيد على كتاب 
التوحيد »)547/١(‏ شرح النووي على مسلم »)5١8/١4(‏ فتح الباري لابن حجر 
(١٠/؟١51)‏ الفروق للقرافي (588/5). 

(4) لما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الآداب»: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة 
»)١585/9(‏ برقم: 2»)5١75(‏ عن سمرة بن جندب ذه قال: (تمانا رسول الله عي أن 
نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح» ورباح» ويسارء ونافع). 

(5) لما أخرجه أحمد في مسنده (4)80/1 برقم: )١1087(‏ وأبو داود في سننهء باب: في 
تغيير الأسماء (588/5)» برقم: 45-0(4): عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله وَلل: 
(تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها 
حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة. . . ) صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: 
+.*)» دون جملة: تسموا بأسحماء الأنبياء. 

(5) انظر: المجموع (575/8). 

(0) الأخنع: الأذل والأوضع. انظر: تمذيب اللغة »)١١7/١(‏ مقاييس اللغة (7/1؟75)» النهاية 
في غريب الحديث والأثر (85/5). 

(4) سفيان بن عيينه أبو محمد اللالي» ولد سنة (1١٠١ه)ء‏ وتوقي سنة (/3١ه)‏ بمكة» من مؤلفاته: 
تفسير ابن عيينة. انظر: وفيات الأعيان (591/5)» سير أعلام النبلاء (4/1 41). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب: الآداب» باب: أبغض الأسماء إلى الله (45/8)» برقم: 
(5705)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب: الآداب» باب: تحريم التسمي بملك الأملاك؛ وبملك 
الملوك» »)١88/5(‏ برقم: (57١؟).‏ 


ويُستحبُ تغيير الاسم القبيح باسم حسن'"» والاسم الذي فيه تركية» بغيره؛ 
كب “قال التووض»ووكره: كرامة شديدة فبمية' الشت سك الناض 4 أن نيت العرت) 


أوست القضاة» أو ست العلماء» ونحوه والُفظ ع غير صحيجع 2 إراد تم ست 


سيدة9), 

ويجوز لالإنسان أنْ كني نفسه» أن يُكنيه غيره» وسفة تكنية أهل الفضل 
من التجال والنساء؛ سواء كان له ولد أو لا سواء كني باسم ولده أو غيره» سواء كني 
التجل بأبي فلانٍء أو فلانة» والمرأة بأم فلانٍ وفلانة» ويجوز التكيّ بغير أسماء الآدميين؛ 
كأبي هريرة» وأبي الفضلء» وأبي المحاسن» ويجوز تكنية الصّغير» وعن بعضهم: أنه 
لحي أنْ لا كن ح." يكبر فيولد ال فيُكنى بولده. وإذا كُى اليَتجل باسم أحد 
أولاده؛ فيُكنى باسم أكبرهم, قال التّووي: ولا يخاطب الكافر والفاسق والمبتدع بكنية» 
إلا إذا لم يعرف إلا بماء أو خيف من ذكره باسمه مفسدة7؟» ولا يجوز لأحدٍ أن يكبي 
بأبي القاسم؛ سواء كان اسمه محمد أم لا0)» وقيل: إنما بمنع الجمع بينهما. 

وقد مرّ في التكاح والأدب7"؛ أنْ لا يكتب الإنسان كنيته (لا)(" في كتاب ولا 


ق غير إلذا إذا كان لايرف إلا اه أو كانت أشي ل 


)١(‏ لما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الآداب» باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن 
».)١1587/6(‏ برقم: »)75١79(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله عَنَّهه غير اسم 
عاصية» وقال: (أنت جميلة). 

(؟) انظر: المجموع (57/8/8)» تاج العروس (57/4 5). 

(9) لم أقف على اسم أحد منهم. 

(5) انظر: المجموع (/458). 

(5) لما روى البخاري في صحيحه؛ كتاب: البيوع» باب: ما ذكر في الأسواق (15/5)» برقم: 
»)5١٠١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب: الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم 
»)١587/5(‏ برقم: »)5١1(‏ كلاهما عن أنس بن مالك ذه أن النبي 6ك قال: (سموا 
باسمي» ولا تكنوا بكنيتي). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) زيادة في(ط) وبه يستقيم الكلام. 

(8) نحاية اللوحة (75/ب) من نسخة (ط). 


يرم تلقيب الإنسان بما يكرهه 7" سواء كان صفةً له؛ كالأعمة 0 
)5( 


والأحول'"'ء والأعرج'؟. والأصم'”*'» والأبرص؛ والأحدب”", والأصفرء والأزرق» 
بال ل والأدواكا والأقطه 7 وال و ولي لكل والأشاه/"", عه 


لس سجر ه. 


(1) لقوله تعالى: ولا تتَابَُوأ َدْعَب 4 الحجرات: .١١‏ 

)١(‏ الأعمش: من العمش» وهو ضعف الرؤية مع سيلان دمعها ف أكثر أوقاتماء يقال للرجل: 
أعمشء وللمرأة: عمشاء. انظر: مختار الصحاح (ص: »)5١8‏ لسان العرب (0/5؟5)) 
تاج العروس (71717/117). 

(*) الأحول: من الحوّل: وهو إقبال الحدقة على الأنف. انظر: همس العلوم (777/7١)؛‏ معجم 
متن اللغة »)5١/5(‏ العين (953/75؟). 

(؛) الأعرج: من عرج يعرج» إذا أصابه شيء في رجله فخمع ومشى مشية العرجان. انظر: 
الصحاح »)37//١(‏ المعجم الوسيط (531/5).» المصباح المنير (501/57). 

(5) الأصم: من الصممء وهو ذهاب سمع الأذن. انظر: تمذيب اللغة »)88/١51(‏ لسان العرب 
(557/1).؛ القاموس المحيط (ص: .)١١7٠0‏ 

(5) الأحدب من الحدب, وهو دخول البطن والصدر وخروج الظهر. انظر: تمذيب اللغة 
(58/5؟)» لسان العرب »)*00/١1(‏ المصباح المنير .)١71/1(‏ 

(0) الأفطس: من الفطسء» وهو انخفاض قصبة الأنف. انظر: تمذيب اللغة »)58//١5(‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر (55//79).» مختار الصحاح (ص: 5١‏ ؟). 

(8) الأثرم: من الثرم: انكسار سن من الأسنان ولا يكون إلا من الأسنان المتقدمة. انظر: جمهرة 
اللغة »)571/١(‏ تحمذيب اللغة (5١/517)»؛‏ لسان العرب .)727/١7(‏ 

(9) الأقطع: هو مقطوع اليد. انظر: مختار الصحاح (ص: 55 5).؛ لسان العرب (//78؟). 

)٠١(‏ الزمن: من زمن الرجل يزمن زمانة» وهو عدم بعض أعضائه أو تعطيل قواه. انظر: جمهرة 
اللغة (؟87/8/5)» مختار الصحاح (ص: »)١87‏ لسان العرب .)١319/١7(‏ 

)١١(‏ المقعد: الزمن الذي لا يستطيع القيام. انظر: جمهرة اللغة (571/7)» تحذيب اللغة 
»)١8/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (867/54). 

)١١(‏ الأشل: من الشلل» وهو فساد اليد ويبوستها. انظر: جمهرة اللغة »)١79/١١(‏ مقاييس اللغة 
(174/5١).؛‏ مختار الصحاح (ص: .)١58‏ 


لأبيه» أو لأمه. إلا إذا لم يُعرف إلا به؛ فيُذكر للتّعريف فقط7". 
والمشكية اللقب الذي د صاحبه؛ أكأي 1 الصدّيق» اسعه: عبد الله بن 
عثمان على الصّحيح, ولقبه عتيو 0" وقيل: امه عتيق» وتلقيب على بي تراب؟؛ 
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((فإنّهِ اتا لقب بهء وكان يحبه))90). 


آخر: قال النُووي: يجوز ترخيه7” الاسم إذا ل يتأذّ به صاحبه. 

آخر: يستحب للولد والتلميذ والغلام أن لا يسجّي (أباه)(0) ومعلمه وسيّده باسعه. 
آخر: قال: إذا لم يعرف اسم من يناديه؛ ناداه بما لا يتأذى به؛ كيا أخيء يا 

فقيه» يا فقيرل"'» يا صاحب الثوب الفلاني. وثوي ((أنّهِ الكتفلا كان إذا لم يعرف اسم 

لجل تناذافيا ا عد الله)) !“قال وصود أن اطي الإنسان من يتبعه فم ولي 


وغلام» ومتعلّم؛ ونحوهم, باسم قبيح تأديباً له وزجراء ففي الصّحيحين: ((ذَّ أبا بكر قال 


(1) نقل النووي في المجموع (/451)» الاتفاق على هذه كلها. 

(؟) ساقطة من (و). 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١77/7(‏ معجم الصحابة للبغوي (55/9 4)» الثقات 
لابن حبان »)١85/١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/؟5).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: الاستئذان» باب: القائلة في المسجد 2»)١8/5(‏ برقم: 
(7570): عن سهل بن سعدء قال: ما كان لعلى اسم أحب إليه من أبي تراب» وإن كان 
ليفرح به إذا دعي بماء جاء رسول الله وَليْدُ ببت فاطمة عليها السلام» فلم يحد عليا في البيت» 
فقال: (أين ابن عمك) فقالت: كان بيني وبينه شيء» فغاضبني فخرج فلم يقل عندي» فقال 
رسول الله ييه لإنسان: (انظر أين هو) فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد, فجاء 
رسول الله ولْهْ وهو مضطجع, قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب» فجعل رسول الله كلل 
يمسحه عنه وهو يقول: (قم أبا تراب» قم أبا تراب). 

(5) الترخيم: حذف آخر الحرف من الاسم المنادى. انظر: تمذيب اللغة (77/7١)؛‏ تاج العروس 
عار )2ه لئان العرت ( 94/115 ), 

(5) ف (ط) إمامه. 

(0) لعل هذا يختلف باختلاف العادات؛ فإن من الناس من لا يرضى أن ينادى بفقير» فينبغي 
اعتبار العادة والعرف في ذلك. ٠‏ 

(8) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب: من امه الحسن (07/8” ) برقم: (55475)؛ 
والمعجم الصغير» في نفس الباب »)575/١(‏ برقم: (350)» وقال الهيثمي» في مجمع الزوائد 
(55/8): وفيه أيوب الأنماطي أو أيوب الأنصاريء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته (ص: 5545)» تحت رقم: (5459). 


لابنه عبد اليّمن: يا عُنثْر فجدع وسب))'') وغشر: بغين معجمةٍ مضمومةق ثم نونٍ 
ساكنة» ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة» ومعناه: لعيم"'» وجدع: بحيم ودالٍ مهملة» أي 
دعا بقطع أنفه(". 

المسألة الغانية: يُستحبٌ حلق رأس المولود يوم سابعه» وأنْ يتصدّق بزنة شعره 
ذهبا فإِن لم يفعل فبفضة27» ويستوي فيه الذّكر والأنثى. 

والأصح: أنَّ الذّبح يقدّم على الحلق7”» وقيل: يقدّم الحلق» وقطع به المحاملي0, 
ورجحه اليُوياني!"'» ورواه عن النّصء ويكره القَرّع/)» وهو: حلق بعض الرّأس وترك بعض/0. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: مواقيت الصلاة» باب: السمر مع الضيف والأهل 
»)١١5/١(‏ برقم: (507) ومسلمء كتاب: الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
(15737/5)» برقم: »)7١51(‏ وهو حديث طويل. 

)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (583/7): لسان العرب (37/5)»: تاج العروس 
6١١/185‏ ). 

(؟) انظر: المجموع (57/8 5)» جمهرة اللغة (58/1 5)» النهاية في غريب الحديث والأثر 57/١(‏ ؟). 

(؛) لما أخرجه الترمذي في جامعه, باب: العقيقة بشاة »)١91/5(‏ برقم: (1515) عن علي بن 
أي طالب قال: (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة» وقال: يا فاطمة» 
احلقي رأسه» وتصدقي بزنة شعره فضة» قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم). حسنه 
الترميذي» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)١718/57(‏ 

(5) قال النووي في المجموع (/577): هو الأصح. 

(5) انظر: المجموع (479/8). 

(0) انظر: بحر المذهب (75/4؟). 

(4) لما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس» باب: القزع (178/9) برقم: (0970) 
ومسلمء كتاب: اللباس» باب: باب كراهة القزع صحيح مسلم 02)١375/*9(‏ برقم: 
)5١7(‏ عن نافع» مولى عبد الله: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع). 

(9) انظر: مقاييس اللغة (84/5)» تمذيب اللغة »)١717/١(‏ غريب الحديث للقاسم بن سلام 
(1/هكم١).‏ 


لقعي انو قاف ذف الرلية أذات” النفاقةة' ابره سناع يمسي 11 
يؤذذ اق الم دريقيو ىا النبزرق. 

ويُستحتٌ أنْ يحيّك المولود عند ولادته بالتمر؛ بِأنّْ يمضغه إنسانٌء فيدلك به 
حنكه("» ويفتح فاه حتى ينزل شيء منه إلى جوفه وينبغي أنْ يكون التجل من أهل 
الخير» فإِنْ لم يكن فامرأة صالحة. 

ويُستحبتٌ أنْ يهنا الوالد بالولد» وأنْ يُهبّىَ بما جاء عن الحسين؛ أنه علّم إنساناً التّهمة 
فقال: ((بارك الله قْ الموهوب لك» وشكرت الواهب» وبلغ 0 وززقك و)). 

ويُستحبٌ أن يرد المهىٌ على المهئّ فيقول: بارك الله لكء أو بارك عليكء» أو 
ا 


)١1(‏ لما أخرجه الترميذي في جامعه, باب: الأذان في أذن المولود (49/9 )١‏ برقم: )١5١4(‏ وغيره 
عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) قال الترمذ حسن صحيح. وحسنه الألباني في 
إرواء الغليل »)5٠٠0/5(‏ تحت رقم: .)١١177(‏ 

(؟) استدلوا لذلك بما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» باب ما يعمل بالولد إذا ولد (ص: 
4) برقم: (7577)» عن حسين بن علي» رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل: (من 
ولد له مولود» فأذن في أذنه اليمنى» وأقام في أذنه اليسرىء لم يضره أم الصبيان)» قال الألباني 
في إرواء الغليل :)10١1/54(‏ موضوع. فعلى هذا يكتفى بالأذان في الأذن اليمى» للحديث 
السابق» دون الإقامة في الأذن اليسرى» لعم صحة حديثه» والله أعلم. 

() انظر: جمهرة اللغة »)5514/١(‏ مقاييس اللغة »)١١1١/7(‏ لسان العرب )»)4١5/١١(‏ 
والحنك: أعلى باطن الفم من الإنسان والدابة. 

(4) أخرجه ابن الجعد في مسنده »)588/١(‏ برقم: (759534). قال: أخبرن الهيثم بن جماز قال: 
قال رجل عند الحسن: يهنيك الفارسء» فقال الحسن وما يهنيك الفارس؟ لعله أن يكون بقارا 
أو حماراء ولكن قل: (شكرت الواهبء وبورك لك في الموهوب». وبلغ أشده» ورزقت بره) 
وأخرجه ابن أبي الدنياء في كتابه: النفقة على العيال» باب: الرأفة على الولدان والرأفة بينهم» 
(55/1") برقم: .)3١1(‏ وفيه الميثم بن جماز وهو ضعيفء انظر: الكامل في ضعفاء 
الرجال (55/8*). لسان الميزان (5/5 ١؟).‏ 

(5) انظر: المجموع (47/8 5), أسن المطالبفي (55./1). مغني المحتاج .١517/7(‏ 


قال التُووي: ص أنه ف قال: ((إذا كان ججنح7" الليل» وأمسيتم (فكقُو)7") 
صبيانكم» فإنَّ الشيطان ينتشر حينئدٍء فإذا ذهب ساعة 0/]]/١١4[‏ من الليل؛ 
فخلُوهم» وأغلقوا الباب واذكروا اسم اللهء وروا( آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن 
تعرضوا عليها شيئاء وأطفئوا مصابيحكم))!”': وف رواية: ((لا ترسلوا فواشيك'”" 
وصبيانكم إذا غابت الشّمسء حتى تذهب فحمة العشاء))!"» وفي رواية: ((لا تتركوا 
لثّار في بيوتكم حتى تنامون))[*أ فهذه كلها سنن ينبغي (امحافظة)7) عليها! '". 


)١(‏ جنح الليل: طائفة منه. وهو أوله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)705/١(‏ مختار 
الصحاح (ص: ؟57).: جمهرة اللغة (1/؟455). 

() طمس ف (و). 

(') تحاية اللوحة (85/؟/أ) من نسخة (ط). 

(4) خمروا: من التخمير» وهو التغطية. انظر: مقاييس اللغة (؟/5١35)»‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/717)» مختار الصحاح (ص: 917). 

(5) أخرجه البخاري» في صحيحه؛ كتاب: الأشربة» باب: تغطية الإناء» )١78/4(‏ برقم: 
(5804)»؛ ومسلم في صحيحه. كتاب: الأشربة» باب: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء 
السقاءء وإغلاق الأبواب. . . » »)١555/9(‏ برقم: .)5١1١5(‏ 

(5) الفواشى: كل شامع مشر مق المال قل الخنم الكائمة والابل, انط غزيب: الخدت للقاسم 
بن سلام (1١/551؟)4‏ تمذيب اللغة (79/0)» مختار الصحاح (ص: 585). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الأشربة» باب: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءء 
وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء وإطفاء السراج والنار عند النوم» وكف الصبيان 
والمواشي بعد المغرب »)١5925/*(‏ برقم: .)5١١15(‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الاستثئذان باب: لا تترك النار في البيت عند النوم 
(55/8)» برقم: (5737)» ومسلم في صحيحه.؛ كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء 
وإيكاء السقاءء وإغلاق الأبواب .2.0.6 )١1597/9(‏ برقم: 2)50١١5(‏ وفحمة الليل: 
شدة سواده وظلمته» ويكون ذلك في أوله, حتى إذا سكن فوره قلت الظلمة. انظر: غريب 
الحديث للقاسم بن سلام (١/51؟)»؛‏ تمذيب اللغة (/79)؛ مختار الصحاح (ص: 580). 

(5) في (ط) المواظبة. 

.)577/١( انظر: المجموع‎ )٠١( 


آخر: في الصّحيحين أنه اللتثلاقال: ((لا قرّع» ولا عتيرة))» والقرع- بفتح القاف 
والراء- أول نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه ولا يملكونه؛ رجاء البركة في (الأم)!"', وكثرة 
نسلها"؛ وعتيرة - بفتح العين المهملة - ذبيحة كانوا يذبحونما في العشر الأول من 
رحن "له وسيوفاة افيه أبضاء وق استكاقنا وجياة»” احدغا ابا 
يُستحيّان» وجزم به جماعةٌ'» وعلى هذا؛ ففي كراهتهما وجهانء المنصوص: أنه لا 


00 كان" ا 00 
يُكره '» والثاني: أكما مستحبّان» ورواه الثووي عن الْنْصّ وصححه '. 


(1) في (ط) الاسم. 

)١(‏ انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام »)١514/١(‏ تحذيب اللغة »)5١15/9(‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر (*/ه 57 ). 

() انظر: المصادر السابقة. 

(5) نقله النووي في المجموع (/55 5) عن ابن كج والدارمي. 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١81/1١(‏ 

(5) انظر: المجموع (17/8 5)» قال: هو المذهب. 


كتاب الأطعمة!") 


والمراد: بيان ما يُباح أكله وشربه؛ من المطعوم» والمشروب» وللإنسان في ذلك 
حالتا اختيار واضطرار”')؛ جعل الكتاب بحسبهما على بابين: 
الباب الأول: في حالة الاختيار7): 


وحم الله تعالى في كه المتقدّمة ورد شرعُنا بتحليلها. والأصل في المطعومات 
المستطابة الي|ك7*)؛ إلا ما استّنني منهاء وهو عشرة أصولٍ: 


)١(‏ الأطعمة: جمع الطعام» وهو اسم لما يؤّكل» وخصه بعضهم بالبر. انظر: تمذيب اللغة 
(؟/١١١).‏ الصحاح »)١9175/5(‏ مقايبس اللغة »)5٠١/*(‏ ويدخل فيها كل ما تخرجه 
الأرض من زروع وثمار» وكل الحيوانات التي تؤكل سواء البرية والبحرية» وقد يطلق الفقهاء 
لفظ الأطعمة على: كل ما يؤكل وما يُشرب» سوى الماء والمسكرات» كما سيأ بيانه إن 
شاء الله. 


والأصل في الأطعمة قوله تعالى» «إهوَ الى خَلوََكَكُم مان الَْيْضِ بيك 4 البقرة: 9+ 


0 


وقول تعان طقل ك2 م أو 2 ريا عل عالعي د تلكةة له أن يكرت ننه أو دما 
حا أَوَ لَحُمَ حِزِيرٍ فَإِنَّهُ فون اونا اقل لما الدهر حم اق ركاه ؛وَلاعارفَإِنَ 

ريلك عَفُورُ يَحِييْرٌ #الأنعام: 4١45‏ فالله تعالى جعل الأصل في الأشياء الإباحة» إلا ما ورد 
النص بتحريمه؛ فكل ما لم يبين الَهُ ورسوله - ول تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس» 
فالأصل فيه اللُ ولا يجوز تحرنه إلا بدليل ناقل عن الأصل. انظر: مغني المحتاج (55/5 ١)؛‏ 
كفاية الأخيار (ص: 577). 

(؟) الاضطرار: هو الإلجاء إلى ما ليس منه بد. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 
: ه)؛ لسان العرب (587/5)» المصباح المنير (50/5*)» تاج العروس .)58/8/1١7(‏ 

(5) الاختيار: معناه حرية التصرف ولموازنة بين الأشياء لتفضيل بعضها على بعض. انظر: 
موسوعة القواعد الفقهية .)5١1//١1/١(‏ 

(:) الملل: جمع الملة» وهي - بكسر الميم- الدين» انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
(؟/580)): جمهرة اللغة :4)١78/١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: /55))» الفروق اللغوية 
للعسكري (ص: .)5١١‏ 

(5) انظر: الوجيز .)5١5/5(‏ الخلاصة (5141). 


الجواهر البحرية كتاب الأطعمة 


الأول: ما خُرّم بنصّ الكتاب» وهو: الخمر'"» والخنزير» والميتة» والدّم والمنخبقة, 
وهي: (التي)!") ماتت حَنْقا"» والموقوذة» وهي: التي ماتت ضريال), 0 وهي : 
البي ماتت بالتّطح0*» وأكيلة الستبُع؛ مالم تُدرَك ذكاتمال), وكذا ما نصّت المّئّة على 
تحرمه بخصوصه؛ كالحْمُر الأهلية؟')» واختلفوا في أََا ّمت بالئّصء أو م 
العرب لها؟2"7» وتحَك الوحشية(” "22 وتحرم البغال90©. 

الأصل الثاني: المُسكرء ومنه اليد المتْخذ من الثّمر أو الرٌييب2""0 والبئع 


م حم و وحسرء 


)١(‏ في قوله تعالى: 00 امَنوأ نما قير والمدير والاتصاب وَالارلم رج من عمل الشيِطن فابحيبوه 
عَلَّكمَ مَُلِحُونَ 4 المائدة: 

)١(‏ اقطة من (و). 

() لسان العرب »))47/١١(‏ تاج العروس »)١517/75(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 571). 

(:) تحذيب اللغة »)7١7/9(‏ لسان العرب (0515/5)؛ الكليات (ص: 81077)» تاج العروس (5315/5). 

(5) انظر: تمذيب اللغة (5/5١5)»؛‏ مختار الصحاح (ص: 7١75)؛‏ لسان العرب (571/5). 

() في قوله تعالى: حْرَّمَتَ 12 0 لْمِيَتَةٌ 0 مَك القتوير 49] أهل لير اديرد والتحيقة 


سروح عم افر لا ار ورج و سس سيا َالتلكة 4 0 000 
د 


والْمَوقُودَة والْمِتردِيَهَ وَالتَطِيحَة وم1آ كل كل أَلسّبمٌ إلا ما وما بح عل لنْضب * 
المائدة: 7. 

(0) أخرج البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر »)١55/8(‏ برقم: (4711)» 
ومسلم في صحيحه. كتابك الصيد والذبائح» وما يحرم من الحيوان» باب تحريم أكل لحم 
الحمر الإنسية (578/9١)؛‏ برقم: (551) عن نافع؛ عن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: تمى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) واللفظ للبخاري. 

(8) أي ما تراه العرب خبيثاً. 

(9) حكى الماوردي في الحاوي (5 )١ 41/١‏ هذين الوجهين عن الأصحاب. 

)٠١(‏ أي الحمر الوحشية. 

)١١(‏ البغال: جمع بغل» وهو المتولد بين الحمار والفرس. انظر: تاج العروس (/17/57)» فقه اللغة 
وسر العربية (ص: 75)» معجم متن اللغة .)3١3/1١(‏ قال الرافعي ف العزيز شرح الوجيز 
:)١١5/1(‏ ووجه م البغل: أنه متولد من حلال وحرام» فيغلب فيه التحريم» ولا فرق 
بين أن يكون الحرام من أصلية الذكر أو الأنثى» وما يتولد من الحمار الوحشي والفرس 
حلال؛ لحل الأصلين. 

)١١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7/5): لسان العرب »)01١/9(‏ معجم لغة 
الفقهاء (ص: 575 )» مقاييس اللغة (ه/١٠5/8).‏ 
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١ 00‏ : 5 2 1 26 
وهو: نبيذ العسل["» والمزرء وهو: من الذّرة والجنطة والشّعير ونحوهال"7". 
الأصل الثالث: ما يتقوّت بنابه» أو بممخلبها')؛ فيحرم كل ذي ناب من التتباع؛ 


وكلُُ ذي مخلب من الور ومن (ذوات)/") الئّاب من البيتباع؛ الأملدة :ولتم 


البوشنجي اختار لنفسه حلا ')؛ كمذهب مالك(» والقرد» والدَّبٌء والبَبْ - وهو 
نادي اموكدون؟ الأول مفيحة والدانةتساكنة وهو حيوان بعادي كسد ليون 
الفيل وجه؛ أ لا كرح . 


.)١95/1١( مقاييس اللغة‎ »)١71١/5( انظر: جمهرة اللغة (١/54؟)» تمذيب اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تمذيب اللغة »)١54/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (775/4): لسان العرب 
»)١17/5(‏ تاج العروس .)١١8/1١5(‏ 

(؟) لما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المغازني» باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
»)١51/5(‏ برقم: (5757) عن أبي موسى الأشعري ذدأن النبي كلد بعنه إلى اليمن» فسأله 
عن أشربة تصنع بماء فقال: (وما هي؟ ) قال: البتع والمزر» فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: 
نبيذ العسلء والمزر نبيذ الشعير» فقال: (كل مسكر حرام). 

(:) المخلب: أظافير الجوارح. انظر: تمذيب اللغة »)١178/1(‏ لسان العرب .)*51/١1(‏ 

(5) لما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع )١1874/(‏ برقم: (156) عن ابن عباس قال: (نمى 
رسول الله هُ عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير). 

(3) في (ط) ذات. 

)١(‏ ساقطة من (ط). 

(8) السنور- بكسر السين وتشديد النون المفتوحة -: الحرة. انظر: مقاييس اللغة (8/7) تاج 
العروس (7١/37)؛‏ لسان العرب (5/١/؟).‏ 

(5) في (ط) وروي. 

)٠١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)١1/١1(‏ حكاه أبو عاصم العبادي عن البوشنجي. 

))541/١( المذهب عند المالكية كراهة أكل السنور الأهلي والوحشي. انظر: المدونة‎ )١١( 
مختصر‎ 2)5١7/9( النوادر والزيادات (7077/4)» التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب‎ 
.)5557/5( التاج والإكليل‎ »)٠٠٠١/5( الذخيرة للقراني‎ »)8٠١ خليل (ص:‎ 

.)585/7( الصحاح‎ »)944/١١( انظر: لسان العرب (707/5)؛ تاج العروس‎ )١١( 
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ومن ذوات المخلب من الطّيور: البازي('» والشّاهين!"2» والمكقرا"أء والصّفرة!/ 
والعُقاب7", والنّسر"؟» وجميع جوارح/7" الطيرء ولم يعُدَّ جماعة" (النسر)7؟ ثما له 
تَخلبٌ» وقالوا: خُرم؛ أنه 107 


١١ - 0 3 0 ٠١ 2 002 2‏ 
ويحل الضّبع والضّبتٌ والتّعلب واليربوع''' والأرنب؛ والأصح تحريم ابن آوى7"", 


.)١78/910( البازني: ضرب من الطير يصطاد به. انظر: الصحاح (5/١8؟5١). تاج العروس‎ )١1( 
.)٠١7 معجم لغة الفقهاء (ص:‎ 

(؟) الشاهين: من سباع الطير» وهي معربة. انظر: لسان العرب (7١/57؟)4‏ تاج العروس 
(5548/55). المصباح المني .)775/1١(‏ 

(*) السقر من جوارح الطير» ويقال الصقرء والزقر. انظر: لسان العرب (377/5"): تاج العروس 
(00/1)) القاموس الحيط (ص: 00 4). 

(:) الصفرة: ما لا يصيد من الطّير. انظر: لسان العرب (5715/5)» معجم اللغة العربية المعاصرة 
١17/99‏ )ء المحكم والمحيط الأعظم (//508). 

(5) العقاب: طائر من كواسر الطير» قوي المخالب» مسرولء لَهُ منقار قصير أعقفء؛ حاد الْبَصّر. 
انظر: » لسان العرب »)571/١(‏ مقاييس اللغة (865/5). 

(5) النسر: طائر. وجمع القلة أنسرء والكثير نسور. انظر: الصحاح (877/7) تاج العروس 
»)5007/1١4(‏ موسوعة الطير والحيوان (ص: ١”‏ 5 ). 

(0) تحاية اللوحة (5/؟/ب) من نسخة (ط). 

(8) منهم ابن الصباغ في الشامل (ص: 575)» ونقله ابن الرفعة في كفاية النبيه (//79؟) عن 
القاضيين؛ أبي الطيب الطبري» والحسين. 

(5) في (ط) والنسر. 

)٠١(‏ اليربوع: دويبة فوق الفأرة» ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه. انظر: المصباح 
المنير »)75١1/1١(‏ لسان العرب »)١١1١//(‏ تمذيب اللغة 5/89 5؟). 

)١١(‏ ابن آوى: حيوان من فصيلة الكلبيّات ورتبة اللواحم» يعيش في البلدان الحايّة» وهو أصغر 
حجمًا من الذئب. انظر: المعجم الوسيط (١735/1)؛‏ لسان العرب (507/8)» المصباح المنير 
.)80/١(‏ وف حل أكله وجهان؛ الوجه الأول: هو حلالء قال الماوردي في الحاوي 
:)١159/15(‏ هو مقتضى تعليل الشافعي؛ لأنه لا يبتدئ بالتعدي» ولأنه لا يتقوى بنابه» 
فهو كالأرنب والوجه الثانى: هو حرام؛ لأنه من جنس الكلابء والعرب لا تستطيبه» ولأنه 
كريه الرائحة» قال النووي في المجموع :)١5/9(‏ هو الأصح, وبه قطع المراوزة. وانظر: المهذب 
»)551/١(‏ البيان (54/ه-5.0)» روضة الطالبين (*/77؟)» كفاية الأخيار (ص: 55ه)»؛ 
العزيز شرح الوجيز ))١707/١7(‏ مغني المحتاج .)١50/5(‏ 


اوهو لحري كتاب الأطعمة 0 


وهئة وخسية!"اء قال الإإمام (فيه)!1: قد طق أن الك .والوسقيات ,من الإننان امنتوحكيك 
عاد كلو لتقف :ل مق التعظ !"افون كائت كدللفة 1 كن قطها أ ود ارق 
والوبر”". والدَُلْدّل وهو: دابة قدر السّخلة ذات شوكةٍ طوالٍ يشبه السّهام؛ وفي الصّحاح: 
أ عظيم ا والساي لخ الفا والقماقه7” '/, واو اام والفنك7" 3" 


بالفاء والنون. 


:)١84/١5( قال النووي في المجموع (15/3): الأصح تحريمهما. وانظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
))١59/10( الوسيط‎ »)5١١/١8( تحاية المطلب‎ »)551/١( التنبية (ص: *8).» المهذدب‎ 
.)١50/5( 5)؛ مغني المحتاج‎ ٠ البيان (5/ه‎ 

(؟) ساقطة من (ط). 

(9) القحط: احتباس المطر. انظر: تمذيب اللغة (84/١؟)»‏ مقاييس اللغة (ه/0٠5).‏ 

(:) انظر: تماية المطلب .)5١١/1١7(‏ 

(5) ابن عرس: دويبة تشبه الفأرء أشتر أصلم أسك. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
(4)507/9: تمذيب اللغة (؟/57)» لسان العرب القاموس المحيط (ص: 0517)» المعجم 
الوسيط (؟5957/5). 

(5) الوبر: دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب له حسنة العينين. انظر: جمهرة اللغة 
»)”*0/١(‏ تمذيب اللغة (ه١0/1٠9١)»‏ لسان العرب (7077/0). 

(0) انظر: الصحاح »)١799/4(‏ تحذيب اللغة »)48/١54(‏ لسان العرب »)559/١١(‏ تاج 
العروس (599/5/8). 

(8) السمور: دابة تكون ببلاد الروس» تشبه النمس» ومنها أسود لامع» وأشقر» يتخذ من جلدها فراء 
غالية الأثمان. تاج العروس »)81/١7(‏ تحذيب اللغة (7١/791)؛‏ لسان العرب (95/0/5). 

(9) السنجاب: حيوان صغير من القوارض له ذنب طويل» كثيف الشّعر» يُضرب به المثل في خقّة 
الصّعود» لونه أزرق رماديّ. انظر: تاج العروس (47/9)» معجم اللغة العربية المعاصرة 
.))١11١17/9(‏ المعجم الوسيط .)457/1١(‏ 

)٠١(‏ القماقم: جمع القمقامة» وهي صغار القراد. انظر: الصحاح »)50١5/5(‏ تحذيب اللغة 
(5/١7)؛‏ مقاييس اللغة (4/5)» النهاية في غريب الحديث والأثر (55/1 5). 

)١١(‏ الحواصل: جمع الحوصلة: وهي طير أعظم من طير الماء طويل العنق. انظر: تكملة المعاجم 
العربية .)771١/7*(‏ 

؛)580/١١( الفنك: نوع من جراء الثعلب يؤخد الفرو من جلده. انظر: لسان العرب‎ )١0( 
.)703/717( تاج العروس‎ »)4/١/7( مختار الصحاح (ص: 57 5). المصباح المنير‎ 
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ويحل أكل الخيل!'؛ سواء كانت عربية أو عجمية؛ أو متولّدة منهما. 

م 5 

لتحق بالبغل ف التّحريم كل حيوانٍ متولّدٍ من مأكولٍ وغير مأكول؛ كالستقع- 
بكسر السين وسكون الميم-فإنّه متولد من الذّئب والضّبع2"7» وكذا الحمار المتولّد من 
الأهلي والوحشي؛ سواء كان المأكول الذكر والأنثى» وجعل بعضهم الرّرافة من ذلك» 
وقال: هي متولّدة من مأكولٍ وغير مأكول» وهي حرامٌ وعن فتاوى الفراء؛ أنه يجوز 
أكل الرّرافة كالتّعلب7", ولو تولّد حيوانٌ بين حيوانين مأكولين؛ كفرس وأتان() 
ونس حو ا 

الأمدن اللافدة ملأت اللا لله | ]عر الديوانة اليو مراف اين 
وللقة بالفواسق: لطت لوف 3ه اللقتقون. ونا رق الفط بط #الكت وا اا 
والغراب الأبقع")» وكذا الغراب الأسود والكبير؛ ويسمّى العُداف الكبير والصغير» وقد 
يكون أسود وقد يكون رمادياء ويُّقال له العُداف الصّغير على الصّحيح فيهماء وأما 
غراب الرّرع؛ وهو أسودٌ صغيرٌء ويقال له الرَاغْه وقد يكون مُحمَرٌ المنقار والرّجلين!؛ 


)١(‏ لما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الذبائح والصيد» باب: لحوم الخيل (95/10)) برقم: 
(55). ومسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل (51/7 4)١5‏ برقم: 
)١951(‏ عن جابر بن عبد الله د قال: (نمى النبي وُليدٌ يوم خيبر عن لحوم الحمر؛ ورخص 
في لحوم المخيل). 

.)١٠١57/9( تحذيب اللغة (75/7): مقاييس اللغة‎ »)١77/8( انظر: الصحاح‎ )١( 

(*) نقله ابن الرفعة في كفاية النبيه (//775)» عن فتاوي الفراء البغوي» ولم أقف عليه في الفتاوى. 

(؛) الأتان: أنثى حمار. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)5١/١(‏ مقاييس اللغة »)5//1١(‏ 
مختار الصحاح (ص: .)١7‏ 

() أخرج مسلم في صحيحه. كتاب: الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 
(؟/857))» برقم: )١1١94(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي وله أنه قال: (خمس 
فواسق» يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقور, والحدأة ) 

(5) الحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان» والدواجن» والاطعمة» ونحوها. انظر: لسان 
العرب (١/4ه)‏ القاموس الفقهي (ص: 073)» المعجم الوسيط »)١9/١(‏ 

(0) الغراب الأبقع؛ الذي فيه سواد بياض» وهو يأكل الجيف. انظر: التعريفات الفقهية (ص: »)١51‏ 
تاج العروس .)757/7٠0(‏ المصباح المنير .)51/١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 759). 

(8) انظر: موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي (ص: 551)؛ المعجم الوسيط ))407/١(‏ 
معجم لغة الفقهاء (ص: 555). 
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فواال فل السب أ 
ويحرم التحْمّةا", والبُغائة - وهي : بضم الباء والغين المعجم وبالثاء المثلئة - طائر 
أبيض» دون الكحمة بطيء الطّرانء في لونه غبرة/"» وكذا العقْعق(؟؟ على الصكحيد7". 
وتحل طيور الماءء وهي: ما لا يلازم الماء؛ كالبط» والإوز والكركن”"2, بلا 
خلافيء إلا في اللُفُكّقا"» وني طيور الماء الببض؛ فإنَّ الصَيْمَري" قال: إِنَّها لا 


)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين (777/7): وأما الغراب فأنواع: منها: الأبقع وهو فاسق محرم 
بلا خلاف, ومنها: الأسود الكبير» ويقال له: الغداف الكبير» ويقال: الغراب الجبلي؛ لأنه 
يسكن الجبال» وهو حرام على الأصح., وبه قطع جماعة» ومنها: غراب الزرع؛ وهو أسود 
صغير يقال له: الزاغ» وقد يكون محمر المنقار والرجلين» وهو حلال على الأصحء ومنها: 
غراب صغير أسود أو رمادي اللون» وقد يقال له: الغداف الصغير» وهو حرام على الأصح. 
وانظر: المجموع (78/9)» كفاية الأخيار (ص: 074). مغني المحتاج »)١151/5(‏ العزيز شرح 
الوجيز .)١5/١5(‏ 

(؟) الرخمة: طائر يشبه النسر في الخلقة» مبقعة ببياض وسواد يقال له الأنوق. انظر: الصحاح 
(/979١)»؛‏ لسان العرب »)585/١5(‏ تحمذيب اللغة .)١517/10(‏ 

(*) انظر: المصباح المنير »)27/1١(‏ تاج العروس »)١177/5(‏ لسان العرب .)١١8/5(‏ 

(5) العقعق: طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان كانت العرب 
تتشاءم به. انظر: المصباح المنير (577/7)» القاموس المحيط (ص: .)41٠١‏ 

(ه) انظر: المجموع (77/9)» مغني المحتاج »)١5١1/7(‏ العزيز شرح الوجيز .)١١5/1١7(‏ 

(5) الكركي: طائر من طيور الماء» طويل الساقين والعنق» فى قدر الإوزة أغبر اللون أبتر الذنب. 
انظر: معجم متن اللغة (4/5 ه)» المعجم الوسيط (؟/785). 

(0) اختلف فقهاء المذهب الشافعي في اللقلق على قولين, القول الأول: أنه لا يحل؛ قالوا: لأنه 
مستخبثء وبه قال النووي» في روضة الطالبين (/77)» والبغوي في التهذيب (55/8)) 
وابن الصلاح في فتاويه (570/7)» والشربيني في مغني المحتاج »)١57/57(‏ وغيرهم؛ والقول 
الثاي: هو حلالء قال الرافعي العزيز شرح الوجيز :)١57/١7(‏ هو الأظهرء ومال إليه 
الإمام في نحاية المطلب »)35١7/١7/(‏ إلحاقا بالكراكي. 

(8) هو عبد الواحد بن الحسين القاضي أبو القاسم» الصيمري» من أصحاب الوجوه. توق سنة 
(85؟ه).» من مصنفاته: الإيضاح في المذهبء والقياس والعلل» أدب المفتي والمستفتي. انظر: 
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ا وملاعب ظله حرامٌ؛ وهو طائر يسبح في الجو نيار كانه يَنْصِنيث ع طائر 7" 
وكذا البوم» والضّوع في الأصح - وهو: بضم الصاد المعجمة وفتح الواو» وبالعين المهملة 
- وقيل إِنّه ذكر البوم("» فإِنْ صح ذلك جرى الخلاف في البومة» قال أبو عاصم: 
كيار الاين الور مسر 8: كالشياء الق: ٠‏ يرنه واللقاط جداكل» إإلذ ما الفا 
النَص؛ وهو ذو المخلبء وقال البِوشِنْجييُ: اللّقاط حلالٌ بلا استثناء””2» وما ينقت 
بالطّاهرات حلالٌ؛ إلا ما استثتاه النّصء وما يَتمّوّت بالّبجس حرامٌ/". 

الأصل الخامس: ما تمى النبي يخ عن قتلهء وذلك حراءٌ؛ ومنه: المدهد, والنّخلء 
والتّمل» والمّصّاف7", والصّردا")؛ وهو- بالحروف المهملة - طائرٌ فوق العصفور يصيد 


العصافير» وقيل هو طائر أبقع ضخم الرّأس, يكون في البحر نصفه ونصفه أسود, 


سير أعلام النبلاء »)437/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/9")» طبقات 
الشافعيين (ص: ١5؟).‏ 

.)77/9( نقله عنه النووي في المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: المصباح المنير (؟/4 55)؛ تاج العروس »)5١7/54(‏ تاج العروس .)5١7/4(‏ 

(؟) وقيل: طائر من طير الليل من جنس المام. انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: /55))؛ لسان 
العرب (0)570/8» تحذيب اللغة (57/9)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
(؟/3"55). القاموس المحجيط (ص: 57 7)» تاج العروس .)570/71١(‏ 

(4) النهاس: هو الذي ينتزع اللحم بثناياه ليأكل. انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: 850)» 
القاموس المحيط (ص: 5175)»؛ تاج العروس .)5/17/١57(‏ 

(5) نقله النووي عنه في روضة الطالبين (/7075). 

(7) نقله عنه النووي في المجموع (57/3)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١50/17(‏ 

(0) نحاية اللوحة (585/أ) من نسخة (و). 

(8) الخطاف: ضرب من الطير أسود اللون» سرعة الخطف بمخلبه. انظر: مقاييس اللغة 
»)١517/(‏ لسان العرب (717//9)» تاج العروس (5717/57). 

(9) أخرج أحمد في مسنده .)١1917/5(‏ برقم: »)3١57(‏ وأبو داود في سننه (2)551/5 برقم: 
(5770)» وغيرهما عن ابن عباس #دء قال: (نمى رسول الله و عن قتل أربع من 
الدواب: النملة» والنحلة» والهدهد, والصرد). صححه الألباني في إرواء الغليل )١57//(‏ 


تحت رقم: (5550). 
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ضخم المنقار» له برئن عظيةٌ؛ أي أصابعء ولا تراه إلا في شعبةٍ أو شجرة لا يقدر عليه 
أحدٌ”". وأكلها حرامٌ على الصّحيح”", والمْيّاش(" حرام قال الرّافعي: وقد 
يجيء فيه الخلاف7, وف ( اللقلق)؟ وجهان: أحدهما: أنه حلالُ» وصححه 
الغزالي!", وأصحهما عند البغوي والنُووي: أنه حراة/". 
وأنواع الحمام كلها حلال» قال الشّافعي ي: وهو كل ما عب وهدر وإِنْ تفرّقت 
أسماؤه إلى اليمام والدّباسي*) والقماريي7 والفواخت 200:7 وقال الكسائي9"): هو 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة »)3/١7(‏ النهاية (/١5؟)»‏ لسان العرب (0/9. 5 ؟). 

)١(‏ قال النووي في المجموع :)75١/9(‏ هو حرام على المذهب» وضعف الوجه الآخرء وهو 
القول بحله. 

(؟) الخفاش: طائر يطير بالليل» لضعف بصره في النهار. انظر: لسان العرب (533/5). المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير »)١75/١(‏ تاج العروس .)١91/117(‏ 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)١7177/١5(‏ وما تمي عن قتله الخفاش» ولم أجد فيه إلا 
التحريم» وقد يجري الخلاف فيه. 

(5) في كلا النسختين العلق» والصواب اللقلق. انظر: روضة الطالبين (2»)5077/5 والبغوي في 
التهذيب (55/8). 

(5) انظر: الوسيط .)١57/10(‏ 

(0) انظر: روضة الطالبين (/5077)» والبغوي في التهذيب (514/8). 

(8) الدباسي جمع الدبسي: وهو طائر من الحمام الورق وقيل هو ذكر اليمامة. انظر: جمهرة اللغة 
(١/5948؟)»‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟59/5). 

(9) القماري: جمع القمري» وهو ضرب من الحمام» مطوق» حسن الصوت. انظر: الصحاح 
(؟/749)» المعجم الوسيط (75//5). 

)٠١(‏ الفواخت: جمع فاختة» وهي طائر من ذوات الأطواق» زعموا أن الحيات تمرب من صوتها. 
انظر: الصحاح (١/559؟)»‏ حياة الحيوان (179/5؟). 

.)51//7( انظر: الأم للشافعي‎ )١١( 

)١١(‏ هو علي بن حمزة أبو الحسن الكوفي المعروف بالكسائي» أحد القراء السبعة» كان إماماً في 
النحو واللغة والقراءات» من مؤلفاته: معان القرآن» وكتاب ف القراءات» وكتاب النوادر 
الكبير» انظر: وفيات الأعيان (95/9؟١).»‏ سير أعلام النبلاء (4/10 5 ه). 
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الذي لا يألف البيوت؛ وهو الوحشيء واليمام: الذي يألفها('"» وقال الغزالي وغيره: 
الحمام: كك ذات طوق0"» وقال التافعي: ويندرج في الحمام الورشان7" والقطاك, 
انتهى. واليعقوب ذَكّر الحجل واسم الجنس القبج - بفتح القاف وإسكان الباء الموحدة 
والجيم والفتحة - يقع على الذّكر والأنثى» حتى (يقول)(”) يعقوب فيختص بالذكرل؛ 
وكذا التّعامة حتى يقول ظليه("), والتّحلة حتى يقول يعسوب. 

والعصافير وإن اختلفت أنواعها وألوانما حلال» ويدخل فيها الرّرزور")» وفيه 
وجة؛ أن 0000 والصّعْوة - هي بصاد مهملة مفتوحة وعين مهملة ساكنة- وقي 
قالطنا كلا رانين "ولتي "الوقن اليد ال بو 


.)7/795( تاج العروس‎ »)١١8 انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط .)١57/10(‏ 

(9) طائر شبه الحمام» وهو ساق حرء وهو من الوحشيات» ولحمه أخف من الحمام. انظر: 
القاموس المحيط (ص: 705))» لسان العرب (375/7*)» تاج العروس (453/11). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (182/15). 

(ه) ساقطة من (و). 

(5) انظر: جمهرة اللغة »)540/1١(‏ تمذيب اللغة (80/5)» لسان العرب .)577/1١(‏ 

(0) انظر: تمذيب اللغة (5 ١777/1)؛‏ مجمل اللغة (ص: 507). مختار الصحاح (ص: .)١517‏ 

(8) الزرزور: طائر من رتبة العصفوريات» أكبر قليلاً من العصفور, له منقار طويل» ذو قاعدة عريضة» 
وجناحاه طويلان مذببان. انظر: المعجم الوسيط »)597/١(‏ لسان العرب (77/54*)» تاج 
العروس .)475/١١(‏ 

(9) نسبه الدميري في النجم الوهاج (501/4)» وابن الرفعة في كفاية النبيه (588/8) إلى 

)260/5( حياة الحيوان‎ »)١5٠0٠0/5( انظر: الصحاح‎ )٠١( 

)١١(‏ البلبل: طائر حسن الصوتء قيل: هو النغر» وقيل هو العندليب. انظر: لسان العرب 
)58/1١(‏ المصباح المنير 

)١١(‏ النغر: طائر أصغر من العصفورء جمهرة اللغة (؟7/57/5)» تمذيب اللغة »)١٠١7//(‏ مقاييس 
اللغة (ه/7 45 ). 

)١(‏ العندليب: طائر أصغر من العصفورء يصوت ألوانا. انظر: تمذيب اللغة (775/79)» لسان 
العرب (51721/1). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (4737/7). 

)١ 4(‏ الحمرة: ضرب من الطي ركالعصافير. انظر: لسان العرب (5/4١؟)‏ تاج العروس (81/11). 


على المذهب7": قال القاضي: الأصل عند الشافعي (أنَّ كك)7 طير مقتات الطّاهر 
وليس بنهاس فهو د90 قال العبادي: النهاس حرامٌ؛ كالعباس» واللّقاط حلالٌ إلا 
ما استثناه النّصء وما يتقّوّت بالطّاهر حلالٌ إلا ما استثناه النّص©)» وما يتقّوت 
النّجس حرامٌ» فتحل النعام» ويحل الدّجاجء ويحل المبارى!”'؛ وهو بضم الحاء المهملة 
وفتح الباء الموحدة. والأصح تحريم الببغاء» والطاووس27. 
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الأصل السادس: كل ما تستخبثه العرب من الحيوان حرامٌ» وما (تستطيبه)(1) 
حلال» والمرجع إلى العرب الذي يسكنون البلدان والقرى؛ دون أهل البوادي الذين 
يأكلون ما دب ودرج!""» وإلى أهل اليسار منهم؛ ذي الثروة دون المحتاجين (في حالة 
الخصب والتفاهية دون الجدب و«الشّدَّةء واعتبر الماوردي أنْ يكون الاستطابة 


)١(‏ صححه النووي في المجموع )١١/9(‏ وف روضة الطالبين (/777)» وقال: هو المذهب. 

(0) في (و) إن كان. 

(؟) انظر: كفاية النبيه (//10؟؟). 

(:) نقله عنه النووي في روضة الطالبين (/70754)» وابن الرفعة في كفاية (///771). 

(5) الحبارى: طائر على شكل الإوزة» في منقاره طولء برأسه وبطنه غبرة» ولون ظهره وجناحيه 
كلون السمان غالبا. انظر: المصباح المنير »)١١/1(‏ تاج العروس .)503/١١(‏ 

(5) قال البغوي في التهذيب (75/8): هو الأصح. ونقله الرافعي عنه ف العزيز شرح الوجيز 
)١119/10(‏ والنووي في المجموع )5١/9(‏ ولم يعقباه. واختاره ابن الصلاح في فتاويه 
(؟/777,؟). 

(0) الشقراق: طائر دون الحمامة أخضر اللون» أسود المنقار» وبأطراف جناحيه سواد» وبظاهرهما 
حمرة. انظر: المصباح المنير (59/1١7)؛‏ تمذيب اللغة (85/9؟)» لسان العرب .)١79/١١(‏ 

(8) انظر: التهذيب (35/8). 

(5) نقله عنه النووي في المجموع :.)5١/5(‏ وف روضة الطالبين (7177/7). 

.)57/9( انظر: أسنى المطالب (555/1). النجم الوهاج (557/9). المهمات‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ط) تستطيب منه. 

)١١(‏ معنى دب: مشى على الأرضء ودرج: ماتء والمقصود أنحم يأكلون كل شيء من غير تميز. 
انظر: تمذيب اللغة (١١/723؟)»‏ الصحاح (١/75١)؛‏ لسان العرب .)7070/١(‏ 
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والاستخباث منهم)(" في بلادهم/70" وذكر جماعة"): أنَّ التجوع إلى العرب 

الكائنين في زمنه اللتئا [ ١١١‏ /أ]» قال الرّافعي: ويشبه أنْ يُقال: يرجع في كل زمانٍ إلى 
العرب الذي فيه 07 عليه ما حكاه العبادي عن الأُوياني: أنه قال في العصارى - 
وهو نوع من الجراد يضرب إلى السواد» وله شبه من الخنافس!") - كنا ثُفتي بأنّه حرام 
حتى ورد علينا الماسرجسي7 فقال: إِنّه حلالٌ» فبعثنا منه جرابا؟" إلى البادية وسألنا 


عنها العرب» فقالوا: هذا الجراد المبارك»7" انتهى7"). فإن استطابته العرب» أو سمته باسم 


(1) ساقطة من (و). 

(؟) تحاية اللوحة (7/1/أ) من نسخة (ط). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5١/8؟١).‏ 

(4:) نص عليه الشافعي في الأم »)711١/7(‏ وبه قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (//51)» ونقله 
عن القاضي حسين» وحكاه العمراني في البيان (5017/5) عن أبي علي الطبري. 

(5) انظر: حياة الحيوان الكبرى .)١59/57(‏ 

(7) محمد بن علي بن سهل بن مصلح الفقيه أبو الحسن الماسرجسي النيسابوري شيخ الشافعية في 
عصره وأحد أصحاب الوجوه؛ ولد سنة (70ه) تقريباء وتوفي سنة (884ه) وقيل توفي 
سنة (/7ه)ثلاث وثمانين. انظر: طبقات الشافعيين (ص: 374)» طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة (١/77١)؛‏ سير أعلام النبلاء 4//١5(‏ 4 ). 

(0) الجراب: وعاء من إهاب الشاءء لا يوعي فيه إلا يابس. انظر: تمذيب اللغة »)51/١1١(‏ مختار 
الصحاح (ص: 55)» تاج العروس .)١49/7(‏ 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (5 .)١ 45/١‏ 

(9) قال الإمام في تحاية المطلب :)5١١/18(‏ ومن الأصول التي يُرجع إليها في التحليل والتحريم 
ما يستطاب ويستخبثء وقد رأى الشافعي ذلك الأصل الأعظم وأثبته بقوله تعالى: قل 
أل كم ألطََبَتٌ 4 المائدة: 4: لكن الرجوع إلى طبقات الخلق عسرء وتنزيل كل قوم 
على ما يستطيبون ويستخبثون يوجب اختلاف الأحكام في الحلال والحرام» وهذا تُخالف 
وضع الشرع ان عل العاسن على متبوع واحد إليه يرجعون, وبه يعتبرون» فكان الأقربث تنزيل 
هذا على ما تستخبثه العرب وتستطيبه» ثم في ذلك متسع؛ فإن العرنية لسع آنه عافد 


و عر 
أ 
5-4 


وليس في مراجعتها ما يؤدي إلى ما يضيّق المطاعم» ولا بُد من حمل قوله سبحانه: #قَلٌ أجل 
لَكْمْ يبت #المائدة: : على الاستطابة» وإلا يؤدي إلى الإجمال. 
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حيوانٍ حلالٍ؛ فهو حلالء» وإن استخبثته أو سمته باسم حيوانٍ حرام؛ فهو حرامٌ» وإن 
استطابته طائفة واستخبثته أخرى؛ اتبعنا الأكثرء وإن استويا في العدد - من كانت 
فيهم قريشٌ» فإن اختلفت قريشٌ أو لم يحكموا بشييء أو لم نجدهم ولا غيرهم من 
العرب» اعتبرناه بأقرب الحيوان شبهاً به؛ والشّبه تارة يكون في الصّورة» وتارة في طبع 
: 3 5 5 5 2 5 م ١‏ 50000 2 0 
الحيوان؛ قُ السكلامة والعدوان» واخرى في طبع اللحه' ا فإن تساوت الشبهات أو ١‏ 
نجد ما يشبهه فوجهان؛ أصحهما: أنه حلال؛ وبناهما الماوردي على الخلاف المشهور 
لأصحابنا وغيرهم؛ أنَّ الأصل في الأشياء قبل ورود الشّرع الإباحة أو الحظرا" ؟. 
فمن المستخبثات عند العرب: الحشرات كلها؛ وصي : هوام الأرض» وصغار 
دوابما؛ سواء ما يدرج منها وما بنك كل وما ل عن قتله» وما أمر به؟؛ كالوزع, سواء 
ذات السّموم وغيرهاء وقد يجتمع في الواحد منها أكثر من سببٍ من أسباب التحريم؛ 
فمنها: الحيّة» والعقرب» و«اليّبور والفأرء والثّملء والقراد0")» والجعلان”)» وبنات 


؛)١55/1١5( الحاوي الكبير‎ »)١554/١5( انظر: المجموع (57/9)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
ه)» كفاية النبيه (//؟55؟).‎ ١ 7/5( البيان‎ ».)5 5 5/١( الملهذب‎ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)١74/١5(‏ وهذه المسألة اختلف فيها فقهاء المذهب الشافعي على 
ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة» وهو قول بعض 
فقهاء المذهب؛ منهم: ابن سريج والقاضي أبي حامد, وأبي المروزي» والقول الثاني: أن الأصل 
فيها الحظرء وممن قال بمذا أبو عبد الله الزبيري» واب أب هريرة» والقول الثالث: والثالث: أن 
الأصل فيها أن لا حكمء وممن قال بمذا أبو الحسن الأشعريء والصيرثقي» وأبو علي الطبر» 
وصححه النووي» ونسبه إلى المحققين» قال الجلال المحلي: والصحيح التفصيل» وهو أن 
المضار على التحريم والمنافع على الحل. انظر: المجموع .)557/١( :)5١١/١(‏ المحصول 
للرازي »)١55/١(‏ البحر امحيط للزركشي ».)١55/١(‏ الإبحاج للتقي السبكي (١/57١)؛‏ 
شرح الورقات للمحلي (1١؟)‏ التبصرة للشيرازي (ص: 01779). 

(*) انظر: جمهرة اللغة »))51/١(‏ تمذيب اللغة »)١٠١5/5(‏ لسان العرب .)١91/54(‏ 

(5) القراد دويبة صغير تعض الإبل ونحوه» وهو كالقمل للإنسان. انظر: لسان العرب (54/7)؛ 
المصباح المنير (537/5)» تاج العروس (7/9؟). 

(5) الجعلان: جمع الجعل» وهو من دواب الأرضء أكبر من الخنفساء شديد السواد» في بطنه لون 
حمرة» للذكر قرنان» يوجد كثيرا في مراح البقر والجواميس ومواضع الروث. انظر: حياة الحيوان 
الكبرى »))581/١١(‏ تمذيب اللغة (١/0٠55؟)»‏ لسان العرب .)١١7/1١١(‏ 


وردان( وخمار قكان"»' وق منها دود الطّعام؛ كدود الخل .والخيز .والتّمِرء 
والنبق("» وف حل أكله أوجه تقدمت في الطّهارة؛ أصحها ثالثها؛ أنه يحل أكله مع ما 
نولدت منه) لا منفرداً ولا مع وا والعنكبوت والوزغ وسام أبرص؛ ا 
ومنه حرباء الا ومنها العظاء؛ - وهى بالعين والضاد المعجمة - دُوَيْبة كيد من 
الوزغ, وقال الأزهري7"): دُوَيْبَة ملساء تعدو وتتردد) ويشبه سام أبرص إلا حا للا تؤذي» 
وي أحسيق 00 ومنها: لمدكائت بضم اللام وفتح ااه المهملة عست دويبة ام 
تمكة (ْمْلِسَاء منشترقة بالحيرة)117 تكوق.'ق الكنل» :فإذا أعدية #الإنسان خارث في الرمل 
وغاص”' أ ومنها: الخنافس. 


)١(‏ بنت وردان: دويبة تتولد في الأماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات» ومنها 
الأسود والأحمر والأبيض والأصهب. انظر: حياة الحيوان الكبرى (؟557/5ه). 

(؟) حمار قبان: دويبة صغيرة» شبيه بالجراة أو أغلظ منهاء لازقة بالأرض ذات قوائم كثيرة. انظر: 
تاج العروس »)79/١١(‏ جمهرة اللغة »)577/١(‏ تحذيب اللغة (©/75). 

(5) النبق: جمع نبقة» وهي ثمر السدر. انظر: جمهرة اللغة »)7377/١(‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر (ه/١٠)»‏ لسات العرب .)©8/1١(‏ 

(:) الجواهر البحرية (ص:5 9)» بتحقيق: مصطفى معاذ. 

(5) أي كبار الوزغ. انظر: الصحاح :»)٠١75/9(‏ لسان العرب (0/17)» حياة الحيوان الكبرى 
(؟/55ه). 

(5) الحرباء: دويبة أكبر من العظاءء ذات قوائم أربع» دقيقة الرأس» مخططة الظهرء تستقبل 
الشمس تماره» لما ألوان مختلفة تتلون بأيها شاءت. انظر: حياة الحيوان الكبرى (١/9؟5)؛‏ 
تهذيب اللغة (5ه/8١),‏ الصحاح .)١٠١5/1١(‏ 

(0) هو محمد بن أحمد بن الأزهري الحرويء أبو منصورء ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين» وتوف سنة 
سبعين وثلاث مئة» من مؤلفاته: تهذيب اللغة» التقريب شرح مشكل ألفاظ مختصر المزني» معرفة 
الصبح» انظر: طبقات الفقهاء الشافعية 0)87/١(‏ سير أعلام النبلاء »)558/١7(‏ الوافي 
بالوفيات (55/7). 

(8) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 5/8)» جمهرة اللغة (؟4)971/5 حياة الحيوان 
الكبرى .)١507/7(‏ 

(5) في (و) مشرقة بالحمرة ملساء. 

.)575/7( انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 578)» حياة الحيوان الكبرى‎ )٠١( 
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ولا يستئنى من الحشرات إلا الضّبء واليربوع» كما م(')» وكذا ابن عرس» والوبر 
على الصّحيح؛ كما م(") وكذا القنفذ كأنّه منهاء وكذا أم حبين7"؛ وهما حلالان على 
الصّحيد7". والصّحيح تحريم الضفدع/7 والسُلحافاة» والسكرطان0'» ومن حشرات 
الطّيور: ذوات الإبر؛ كالدّباب» والتّحل» والرّتابير» والبعوض» فهي من الخبائث» ولا 
يُستئنى منها إلا الجراد؛ فإِنَّه حلالٌ» أما الصّرار- وهو حيوانٌ فيه شبه من الجراد» ويصيح 
صياحاً دقيقاً وأكثره بالليل!")- فحرامٌ على الصّحيح!". 

قال الأصحاب: إنما يراجع العرب ف حيوانٍ لم يرد فيه نص بحل ولا حرمة» ولا 
أمر بقتله ولا تمى عن قتله» فإِنْ جد فيه شي من ذلك اعتمدناه ولم يُرجع إليهم 
قطعا". 


.)١7:ص( انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: (ص:74١).‏ 

(9) أم حبين: دويبة كالحرباء» قدر كف الإنسان» عظيمة البطن» إذا مشت تطأطئ رأسها كثيرا 
وترفعه لعظم بطنها. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 8/؟١١)»‏ مقاييس اللغة 
(87/9١)؛‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ه*").‏ 

(4) صححه النووي في المجموع (3/١١)»؛‏ وف روضة الطالبين (707177/7)» والرافعي في العزيز شرح 
.)١17/1(‏ 

() نماية اللوحة ( 0./؟/ب) من نسخة (ط). 

(5) أما الضفدع والسرطان فقال النووي في المجموع (9/؟5): هما محرمان على المذهب الصحيح 
المنصوص» وجزم الرافعي بتحريمه في العزيز شرح الوجيز 4)١57/1١17(‏ وأما السلحفاة فقال النووي: 
هو حرام على الأصح.ء وقال الرافعي: هو حرام على الأظهر. وانظر: الوسيط »)١77/1/(‏ تماية 
المطلب »)5١7/١/(‏ روضة الطالبين (/75؟)» كفاية الأخيار (ص: 5717). أسنى المطالب 
(077/1))» مغني المحتاج (57/7 »)١‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه (53//8 ؟). 

(0) انظر: حياة الحيوان الكبرى (85/:5))» تمذيب اللغة .)717/١7(‏ 

(8) قال النووي في المجموع )١17/3(‏ وف روضة الطالبين (/7717): هو الأصحء وقال الإمام في 
نحاية المطلب »)75١7/١(‏ والرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١ 57/١7(‏ هو الأظهر. وانظر: 
شرح مشكل الوسيط (737/4)» نحاية المحتاج (/ هه »)١‏ الغاية (5/39 0). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١54//1١5(‏ المجموع (517/9)» الحاوي الكبير »)١57/1١(‏ البيان 
في مذهب (4)5.07/4؛ روضة الطالبين (*/177؟): أسنى المطالب ))577/١(‏ مغني المحتاج 

.)57/8( النجم الوهاج (555/94)» التهذيب‎ .)١55/5( 
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الأصل السّابع: ما أخبر الله تعالى عنه أنه كان حراماً على الأمم السّالفة؛ فإذا 
وجدنا حيواناً تعذّرت معرفة حكمه من الكتاب والسْنّة والإجماع والقياس والاستطابة 
والاستخباث» ولا غيرها من الأصول المتقدّمة» وثبت تمحريمه في شرع من قبلنا؛ ففي 
استصحاب الحكم بتحرعه قولان؛ أصحهما: لا0'"» وبناها بعضهم على الخلاف في أنَّ 
شرع من قبلنا شرعٌ لناء إذا لم يرد شرعنا مما يقرره ولا بما يخالفه» والأصح أنه ليس 
بشرع 0" إن كان الماوردي صحّح خلافه0), إن قلنا باستصحاب تحريمه فذلك إذا 
نت أنّه كان محتماً؛ إما بوروده في الكتاب أو المكّنّة الثابتة» أو لشهادة اثنين أسلما 
منهم وهما يعرفان المبدّل من غيره» ولا يعتمد فيه قول أهل الكتاب7:, [١١١/ب].‏ 

وقال الماوردي: إِنَ لم يكن الحيوان بأرض العرب» واختلف العرب المرجوع إليهم 
في الاستطابة والاستخباث؛ في استطابته واستخباثه يُعتبر حكمه عند أهل الكتاب» 
فإن اختلفوا اعتبرنا حاله في أقرب الشّرائع إلى الاسلام؛ وهي التّصرانية» فإن اختلفوا عاد 
الرنعياة :نلق ورد عبد عاد الال ميق لشفا مقر اسع سد ساون 


الاشتباه(*)؛ أي: فيما إذا اختلفوا في استطابة ما في بلادهم؛ ولو ثبت أن في شرعهم 


)١(‏ قال النووي في المجموع (07/3؟): هو الأصح., وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
:)١58/1(‏ هو الأوفق. وانظر: كفاية الأخيار (ص: 577)., مغني المحتاج ))١55/7(‏ 
أسنى المطالب (١//51ه).‏ 

)١(‏ شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال» الأول: ليس بشرع لنا؛ وهو 
اختيار الغزالي» والإمام» وابن السمعاني» أبي إسحاق الشيرازي واختيار الخوارزمي صاحب 
الكافي والصيرق. والثاني: أنه شرع لنا إلا ما نسخ منهء وهو اختيار الماوردي واختيار ابن 
برهان. والثالث: الوقف. حكاه ابن القشيري. والمذهب من هذه الأقوال الأول» وهو الذي 
صححه النووي في المجموع (70/9). وانظر: الحاوي الكبير »)7/١(‏ التبصرة ف أصول الفقه 
(ص: 586))» المستصفى (ص: .))١55‏ المنخول (ص: ,.)"5١‏ البرهان 2)١89/١(‏ في 
المحصول للرازي (577/5): قواطع الأدلة :)7١3/1(‏ البحر المحيط (51/5)) التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول 4١(‏ 5)» روضة الطالبين »)٠١5/١١(‏ مغني امحتاج .)١55/7(‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)7/1١(‏ 

(:) لأنحم كفار» والكافر ليس بعدل. 

(ه) انظر: الحاوي الكبير .)١84/١5(‏ 
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إباحة شيء ولم يرد ف شرعنا ما تقتضي تحرعهه؛ فمقتضى قوم الجزم بتحليله؛ لظاهر 
عام تايالا وخاص شرعهم على تحليله. 

الأصل الثامن: ما كم بلّه إذا خالطته نجاسة وفيه مسائل: 

الأولى: لا يجوز أكل ما هو نجس العين في حالة الاختيار؛ كالميتة» ولبن الأتان» 
بالبول» الا دوذ الطمام ذا مانت اقية4 قإثم نحن :على لذن" هون أكله علن 
الصّحيح(") وكذا ما تنكّس ملاقاة نجاسةٍ أو مخالطتها لرطوبة أحدهما؛ كالدّهن, 
والسكمنء الذّائبين» واللَّْنْء والعسل» والدّبس/*2, والخل؛ والطّبيخ/*)» والعجين» ونحوها؛ 
لا يجوز أكله ولا بيعه على المذهب7", وفي إمكان تطهير الدُهن بالغسل خلافٌ 
تقدّه7", فإِنْ قلنا: يمكن فعُسل؛ جاز أكله وبيعه» وإِنّ قلنا: لا» ففي جواز بيعه 


)١(‏ ف قوله تعالى: «أهُوَ الى حَلقَكَكُم ماف الْأرْضِ بجعا 4 البقرة: 315 وقوله: لكل 
ِل لكخ الطَيَاثُ © المائدة : 1 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز .)3337/١(‏ المجموع .)١51/1(‏ 

(6) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (79/1): هو الأصح. 

(4) الدبس: عسل التمر وعصارته. انظر: لسان العرب (75/5)» النهاية في غريب الحديث 
والأثر ».)5١/*(‏ تحذيب اللغة (559/15). 

(5) الطبيخ: هو المطبوخ الذي فيه مرق ولحم وشحم. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
(؟/578)» انيس الفقهاء (ص: 78) تاج العروس )7٠٠١/1(‏ لسان العرب (5/8*). 

(5) قال النووي في المجموع (7/9©) و (557/9): هذا لا خلاف فيه وجزم به الرافعي في العزيز 
شرح الوجيز (160/15). 

(0): الجواهر البحرية المجلد الأول (ط) (70/). قال لنووي في المجموع (043/9): إذا نجس 
الزيت والمسن والشيرج وسائر الأدهان فهل يمكن تطهيره؟ » فيه وجهان مشهوران أصحهما 
عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره؛ لقوله ظَْهُ في الفأرة تقطع في السمن (إن كان مائعا 
فلا تقربوه) ولم يقل: اغسلوه» ولو جاز الغسل لبينه لحم» وقياسا على الدبس والخل وغيرهما 
من المائعات إذا تنجست؛ فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلافء والثاني: يطهر بالغسل بأن 
يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر به ويحرك بخشبة ونحوها تحريكا يغلب على الظن أنه 
وصل إلى أجزائه» ثم يترك حتى يعلو الدهن؛ ثم يفتح أسفل الإناء فيخرج الماء ويطهر الدهن 
وهذا الوجه قول ابن سريج ورجحه صاحب العدة. 
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0008 غسله وقبله خلافٌ تقد(" وكذا 2 اااستصباح 0" ولا يجوز اك شيء 
طاهر ولا شربه إذا كان فيه نجسء أو يتعيّن أنْ يغسل فمه قبل أكله. 

فرعات: 

أحدهما: عن العو 6 أنه لو كفي قديرا خلن (التار)/*) فيها لحمٌ؛ فوقع فيها 
طائرٌ فمات» وأخرجء فقد تنجّس ما في القدر؛ فيُراق المرق» ولا يجوز أكل اللحم حتى 
ا 

الثاني: قال في الإحياء: لو وقعت ذبابةٌ أو نملةٌ ونحوها في قدر طبخ وتمرت(") 
أجزاؤها فيه؛ م يحرم أكله قال: ولو وقع فيه جزءٌ من لحم آدمي ميت ؟ م يحل شيء 
منه؛ لحرمة الآدمي(". وقال النّووي: المختار الصحيح: أنه يحل؛ :كالبول يقع في قلتين 
من ع . 


الثانية: ((نمى اتيم عن أكل الجاذّلة؛ وألباتها))!' ', وهي: التي تأكل الجلّة- بفتح 


)١(‏ تحاية اللوحة (58/) من نسخة (ط). 

(؟) الجواهر البحرية لمجلد الأول (ط) (0؟/أ). 

() الاستصباح: ايقاد المصباح وإسراجه. انظر: مختار الصحاح (ص: 2)١775‏ لسان العرب 
(؟/507) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير »)33721/١(‏ التعريفات الفقهية (ص: 5؟١).‏ 

(:) في المحامس: (هذا ظاهر لا خفاء فيه» فلا حاجة إلى عزوه إلى العبدري). 

() في (و) على الباب. 

(3) نقله عنه النووي في المجموع (/85)» قال: وهو مذهنا. 

(0) تحرت: نضجت وانفصلت. انظر: مختار الصحاح (ص: 375)» تاج العروس .)508/1١(‏ 

(8) انظر: إحياء علوم الدين (917/7). 

(5) انظر: المجموع (9/5©). 

)٠١(‏ أخرجه أبوداود في سننه, كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن أكل الجلالة (7/١5"؟)‏ برقم: 
(30785)» والترمذي في جامعه؛ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألباتما 
(85/6*)» برقم: (5 »)١87‏ وابن ماجه في سننه. كتاب: الذبائح» باب: النهي عن لحوم 
الجلالة »)٠١75/9(‏ برقم: .)5١85(‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على جامع 
الترمذي (/591) حاشية رقم :)١(‏ حديث صحيح لغيره» أخرجه أبوداود» ويشهد له 


حديث ابن عباس. وصححه الألباني في إرواء الغليل (//59 .)١‏ 
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الجيم- وهي العذرة والبعر وغيرها من النّجاسات'؛ ويكون من: الإبل؛ والبقر» والغنم» 
والدّجاجء وفي كونه نمي تحريم أو تنزيهِ وجهان؛ والأول:!' قول أبي إسحاق والقمّال") 
وصحّحه القُوراو؛!؟' ولإمام والغزالِك والبغوعي””» والثاني: قول الأكثرين”'" والبيض”"ا 
كالنّحم» واختلفت عباراتهم في تفسير الجاذّلة المنهي عنها؛ فعن النّصٍ: تا التي أكثر 
عَلفها العَذِرة اليابسة؛ وأرواحها توجد في غرفهال"» وقال الرّافعي: الأظهر أَنّه لا اعتبار 
بالكثرة» بل بالرائحة والنّعن» فإِنْ وجد فيها وفي عرفها ريح التّجاسة؛ فهو حل النّهميء 
ولا فاذل"), وخصكض: الماوردي. عمل االتلاف عما إذا كانت رائحة التجاسة وجذ عمامها 
أو قربياً منهاء فإنْ كانت يسيرةٌ فلا اعتبار بها( ولو حبست بعدما ظهر التَن 
وعلفت علفاً طاهراً حتى زالت الرّائحة ثم ذبحت؛ فلا تحريم ولا كراهة قطعاًء قال 
اللأوردي :وتضان ان سس اتلقرب' نيا وك[ مزهنا" للفلك الطاهوة فق الغيو رمغ 
يوماًء وفي البقر ثلاثين» وق الشّاة سبعة أَيّامِ» وف الدّجاجة ثلاثة أيّام؛ فإنَّ الغالب أنَّ 
الرئحة تزول في هذه المقادير"'"» ووافقه صاحب المهدّب2"7, ولا يزول التّحريم أو 
الكراهة بزوال التائحة بالطّبخ ولا بالغسل بعد الذّبْح؛ ولو زالت برور اليّمانَ؛ قال 


)؟31/١١( تمذيب اللغة‎ »))758//1١( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

)١(‏ أي: أنه كراهة تحريم. 

(؟) حكاه عنهما النووي في المجموع (1/9). 

(4) انظر: المطلب العالي (ص:70١)»‏ بتحقيق: حسن إبراهيم. 

(5) انظر: تماية المطلب »)5١5/١7(‏ الوسيط »)١55/10(‏ التهذيب (55//8). 

(5) منهم الماورديء والنووي» والشيرازي» قال الرافعي هو قول الأكثرين. انظر: الحاوي الكبير 
»)١57/15(‏ المهذب .)555/١(‏ المجموع »)١58/4(‏ » العزيز شرح الوجيز .)١51/١5(‏ 

(0) أي: بيض الجلالة 

(8) انظر: الأم (؟/556). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١57/11(‏ 

.)١ 57/1١ 5( انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟١١)‏ انظر: المهذب 4/١(‏ 45). 
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البغوي: لا يزول المنع» وقال غيره: يزول7"". 

ويكره ركوب الجادّلة بغير حائلٍ ولا يحرم قطعاًء وفرّع جماعةٌ القول بتحريم أكل 
لحمها؛ أنه نجمن, وأنَّ جلدها يطهر بالدّباغ» وهو يقتضي نجاسة الجلد أيضاًء قال 
الرافعي: وهو ظاهرٌ إِنْ ظهرت البّائحة في الجلد أيضاًء فإِنْ لم يظهر فقد حكى الإمام في 
كانه 1د[ ]اعد الأنيدايه ‏ والكطيد كاي "لقال الأصيداتة: وظهور 
لنّن - وإِنْ جعلناه موجباً لتحريم اللّحم وتنجيسه - لا نجعله موجباً لنجاسة الحيوان في 
حياته؛ لك إذا حكمنا/9؟ يتشرعهة الفح با له يكل لحمةء قلا تُفيد'الذّكاة ظههارة 
الجلدء ويطهر بالتباغ1'). 

المتخلة المُرَياة بلبن كلبة أو خنزيرة حتى نبت لحمها؛ (حكمها) حكم الجادلة 
المتغيرة» ففيها الوجهان. 

الثالغة: لا يحرم أكل ثمار الأشجارء ونبات الّروع المزبلة» ولا الخضروات المزبلة» 
ولك للبتقية والميأة اللجمة: وإن كبر ذلك وقد ةق هلاه و1 

ولو عجّن دقيقاً بماءٍ نجس وخبّره؛ فهو نجسن يحرم أكله. فلا يجوز أنْ يأكله ولا 
يُطعمه غيره» ويجوز أَنْ يُطعمه الحيوان المأكول» وف فتاوي ابن الصّباغ: أنه يُكره إطعام 
الحبواق الا كول ناش" قال لوووك : وعن ل تالت" التصن لله بدن السحس العرن: 
ومراده نجس العين ولا يجوز (إطعام المعجون بماء نجس لصعلوك وسائل وغيرهما من 
الآدميين بلا خلاف؛ لأنه منهي عن أكل المتنجس بخلاف الشاة والبعير ونحوهما)[*) 


.)35/( انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (15/1؟)» العزيز شرح الوجيز (191/17). 

(؟) نحاية اللوحة (7588/أ) من نسخة (ط). 

(؛) انظر: المجموع »)١9/59(‏ روضة الطالبين (578/7)» العزيز شرح الوجيز (١1/؟5١).‏ 
(ه) ساقطة من (و). 

(7)الجواهر البحرية» المجلد الثاني» (ط) (58/أ). 

(0) لم أعثر على فتاوى ابن الصباغ» ونقله عنه النووي في المجموع (30/9). 

(4) هذه ساقطة في كلا النسختين» وأثبتها من المجموع (70/9)؛ لوجود النقص ف الجملة. 


الجواهر البحرية كتاب الأطعمة ل 


قال ابن الصّباغ: ولا يُكره البيض المسلوق بماءٍ نجس؛ كما لا يُكره الوضوء بما سُحِنّ 
العا 

الأصل التاسع: ما حكم بحل من الحيوان إِنّا يحك إذا ذبح الذّبْح الشرعي 
المتقادّه(", إن مات حيّف أنفه أو بلق أو بضرب» أو 2 أو بنطّح) أو بأكل 

' 

سي أو ذبح مجوسيء أو غير ذلك (بما)'”ا اليم ري فحرامٌ» ومن الذّبْح 
الذرعي: اجرح الذي مات به الصّيد من ع أو الهم ا الذي مات به 
الحيوان الذي نك ا أو تردّى 2 بثر ونحوهاء ا ذنحه 2 المذبح. 

ويُستننى من الميتة الكمك» وكذلك جميع حيوانات البحر على الصكحي-", 
والجرادء كما تقدء0, 

واستثنى جماعةٌ منهم الغزاللهُ من المنخيقة؛ الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبْح 

كر0") وقالاء لله ذا 35 له 35 وق ن. 56 . 
الأم0")» وقالوا: الخنق بذبح الأمء واستثناه بعضهموا/ من الميتة» ولا فرق بين أنّْ يكون 


)١(‏ نقله النووي في المجموع (70/9) عن فتاوى ابن الصباغ. 

(؟) انظر: (ص:7١١).‏ 

(؟) في (ط) ما. 

(:) يقال: ند البعير نداً وندوداء أي: ذهب على وجه الأرض شارداً. انظر: تمذيب اللغة 
(5١/١ه).»‏ مجمل اللغة لابن فارس (ص: 857)» مقاييس اللغة (ه/هه؟). 

(5) تنقسم ميتات البحر في المذهب الشافعي إلى ثلاثة أقسام؛ مباح بالاتفاق» وتحرم بالاتفاق» 
ومختلف فيه أما المباح بالاتفاق فالسمك على اختلاف أنواعه. وأما المحرم بالاتفاق فهي 
الضفدع؛ وذوات السموم الضارة» وأما المختلف فيهء فهو ما عدا ذلكء فلهم فيها ثلاثة 
أوجه؛ الوجه الأول: يحل الجميع» وهو الأصح في المذهبء والوجه الثاني: يحرم الجميع» الوجه 
الغالث: ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرهما فحلالء وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه 
فحرام. انظر: الحاوي الكبير ,)571/١(‏ و(5١/50).‏ المجموع شرح المهذب (94/؟5)) 
العزيز شرح الوجيز :4)١51/١7(‏ تحاية المطلب »)١51/1١8(‏ الوسيط 2)٠١*/107(‏ مغني 
امحتاج »)١55/5(‏ كفاية الأخيار (ص: 5717)» منهاج الطالبين (ص: 557)» البيان 
(505/5).» المهذب )154/١(‏ التهذيب (4/8؟). 

(5) انظر: (ص:854١).‏ 

(0) انظر: الوجيز »)75١5(‏ الوسيط في المذهب .)١57/17(‏ 

(8) لم أقف على اسم أحد منهم. 


الجواهر البحرية كتاب الأطعمة ا 


أَشْعرا') أم لاء قال الشيخ أبو محمد: وإنا يحك إذا سكن في البطن عقب ذبح الأم أما 

إذا تحرّك بعده زمناً طويلاً واضطرب ثم سكنء لم يحل في أصح الوجهين!"» ولو خرج 
وبه حركة مذبوح ثم مات حل ون خرج وفيه حياةً مستقرّةُ وأمكن ذبحه فلم يذبح حتق 
مات, لم يحل 11 م يتمكّن من ذبحه حاءً؛ كما في الصيدء ولو أخرج رأسه وفيه حياةٌ 
مستقئدٌ ثم ذبحت الأم فمات قبل انفصاله. حل على الصّحيح("؛ وقال القاضي 
والبغوييٌ: لا يحل إلا بذبحه"» قال البغوويٌ: لو أخرج رجليه؛ فقياس ما قاله القاضي أنه 
يجرحه بسككِينٍ ونحوه فيح كما لو تردّى بعيرٌ في بعر ولو وجد في جوف المذكى 


2 
7 


عتة01) ١‏ يحل أكلهاء ولو وجدل مط د ١‏ ينبي فيها الصّورة ولا شكل الأعضاء؛ ففي 


حزينا كيان شفان تطلل : القوليكي ل يعوب كنا فنا ونولت «الاشو“ وقال 


)١(‏ أي: نبت شعره. انظر: تمذيب اللغة »)559/1١(‏ مختار الصحاح (ص: 57١).؛‏ لسان العرب 
.)4١١/:5(‏ 

.)017/75( انظر: الجمع والفرق‎ )١( 

(") قال النووي في المجموع :)١717/3(‏ هو الأصح. وانظر: العزيز شرح الوجيز .)١55/17(‏ 

(4:) انظر: المصادر السابقة» التهذيب .)١5//(‏ 

(5) نقله الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١55/١7(‏ والنووي في المجموع ))١11//9(‏ عن فتاوى البغوي. 

(5) العلقة: الدمٌ الجامد, والمراد هنا: المني الذي ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمدا. انظر: 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (57/7)تمذيب اللغة »)١7/١(‏ تاج العروس 
»)١181/55(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: »)37١‏ التعريفات الفقهية (ص: .)١5١‏ 

(0) المضغة: القطعة من اللحم؛ قدر ما يمضغء والمراد هنا: اللحم التي تستحيل عن العلق» يخلق 
منها الإنسان جمهرة اللغة (407/5)»: مقاييس اللغة (580/0)» النهاية في غريب الحديث 
والأثر (575/5)» المصباح المنير (575/7)؛ مجمل اللغة لابن فارس (ص: 857). 

(8) الاستيلاد: إحبال السيد أمته. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: »)5.٠‏ طلبة الطلبة 
(ص: 54))» معجم لغة الفقهاء (ص: 57)» التعريفات الفقهية (ص: .)١17‏ 

اختلف فقهاء المذهب الشافعي فيما إذا جني على الجنين لم تتبين صورته ولا شكل أعضائه على 
وجهين: الوجه الأول: تحب فيه الغرة» وتصبح أمه أم الولد» والوجه الثاني: لا تصير به أم ولد ولا 
تحب في الغرة» فمن قال إنه يجب في الغرة وتصبح أمه أم الولد قال: يجوز أكله ومن لاء 
فلا. انظر: الحاوي الكبير (191/11) و(5١/1١)»‏ العزيز شرح الوجيز (44/9). 


الجواهر البحرية كتاب الأطعمة ا 


بعضهم: إِنْ تُفخ فيه الرُوح أكلء وإلا فلاء قال الماوردي: وهذا لا سبيل إلى إدراكه 
و لسشدل علخ (لقيا)! “انيه لظم فوفد وسكا امات :ون جل اليد 
الكاكم يتكاة علي ونياة شذما'ى كنات اضرف ولتت ارقم 

الأصل العاشر: ما اكتسسب متحامزة"؟ ‏ التحاسة: فيكزه كشب اللتجام لله" 
سواء من اكتسبه خُرٌّ أو عبد ولا يحرم ولا يكره للعبيد على المذهب7")؛ سواء اكتسبه 
خْرٌ أو عبدٌ على المذهب”"» وقال ابن خزعة!؟) - وهو من أصحابنا- تُحرّم!'''» ويجوز 
أن يُطعمه أرقاه ووو ا ومنهم من للا يُطلق الكراهة في حق الح ويقول: الأولى أن 


(1) في (ط) خلقها. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (157/15). 

() الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء المجلد التاسع (10/1١ب).‏ 

(:) تحاية اللوحة (/8/؟/ب) من نسخة (ط). 

(5) المخامرة: المخالطة. انظر: جمهرة اللغة (531/1)؛ الصحاح (50/7)؛ لسان العرب (55/5؟). 

(5) أخرج مسلم في صحيحه. كتاب: المساقاة» باب: باب: تحريم من الكلب» وحلوان الكاهن؛ 
ومهر البغي. . . »)١١99/5(‏ برقم: )١574(‏ عن رافع بن خديج, عن رسول ولو قال: 
(ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث). 

(0) قال النووي في المجموع (588/3): هذا هو المذهب. وانظر: الأم »)١85/10(‏ العزيز شرح 
الوجيز (١١/هه١-5١/57١)»‏ روضة الطالبين »)58٠0/89(‏ هذا تحاية المطلب 
»)5١7/10(‏ الوسيط 2)١517/07(‏ مختصر المزني (95/8"). البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (571/5))» مغني المحتاج .)١51/5(‏ 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة. ولد سنة (11١ه)»‏ وتوقي سنة (5١'ه)ء‏ من مؤلفاته: 
صحيح ابن خزيمة» التوحيد. انظر: سير أعلام النبلاء (١١/5؟؟)طبقات‏ الشافعيين 
(ص:؟7١؟١5).‏ 

)٠١(‏ حكاه الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز )١57/1(‏ قال النووي في المجموع (5/ه): 
هو شناذ: 

)١١(‏ أخرج ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الإجارة» باب: ذكر إباحة إعطاء الحجام أجرته 


بحجمه »))551//1(١‏ برقم: (51554) والشافعي في مسنده (ص: »)١1٠١‏ عن بن محخيصة أن 


ينفره عنه أكله!"'» وفي المعنى الموجب للكراهة في حق المرّ وجهان: أصحهما: مباشرة 

الكجانية؟ أن وكانبهنما! بدكاءة انلتق ان وفال "الاوزدقوة اله ظاهن' اذهف فلن 
الأول؛ يُكره كسب الكئّاس الذي يستخرج العذرة من المراحيض/*, والرّبَّال/", 
والعصّاب2"7» والدَّيَا غ» وألحق الماوردي الدَّيّاغ بِالسّمّاك؛ فيكون فيه الخلاف الآق00, 
وكذا كسب الجرائحي7؟ والفاصد(”'"» وقيل: لا يكره كسب الفاصد» ورجحه صاحب 
الغْدّة!''' والنّووي!''. وعلى الثاني؛ يتعدّى الكراهة [1١١١/ب]‏ إلى أصحاب المررف 
الدّنيئة؛ كالَماك والحادّق» وقَيّم الحمام» وفي الحمامي وجهان!""؛ من حيث مشاهدته 


أباه استأذن رسول الله يلع في خراج الحجام؛ فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال: (أطعمه 
رقيقك وأعلفه ناضحك).)» صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيحه ابن حبان 
(1طالمده). 

)١(‏ منهم ابن الرفعة والقاضي حسين. انظر كفاية النبيه (/179؟). 

(؟) صححه النووي في المجموع (0/9). 

(؟) في الحامس: ( والمنقول عن ابن الصباغ: أنه جعل من الحرف الدنيئة الصباغة فعلى هذاء إذا 
جعلنا المعنى لدناءة الحرفة جرى فيهم الخلاف في كسب الحجام). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (ه١/رهه١).‏ 

(5) انظر: تحذيب اللغة )58/١١(‏ لسان العرب .)١917/5(‏ 

(5) الزبال: جامع الروث وحامله. انظر: تاج العروس »)١١7/59(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: ١7؟)‏ 

(0) العصاب: هو الغزال؛ أي: الذي يغزل الثياب. انظر: تمذيب اللغة (50/5)» مقاييس اللغة 
(5/م0؟). 

(8) انظر الصفة التالية.. 

(3) الجرائحي: هو الذي يداوي الجرح. انظر: المعجم الوسيط .)١5/1(‏ 

)٠١(‏ الفاصد: الذي يشقّ عِرّق المريض» ويخرج مقدارًا من دم وريده بقصد العلاج. انظر: معجم 
اللغة العربية المعاصرة (531/83)» المعجم الوسيط (59-0/7). 

.)195/11( نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١١1( 

.)08/9( انظر: المجموع‎ )١١( 

)١6(‏ الوجه الأول: أنه دنيء يكره؛ لأنه يشاهد العورات» ويكسب بجزاء من غير مقدرء والوجه 
الثاني: لا يكره؛ لأنه لا يباشر عملاًء ويمكنه غض طرفه عن العورات» وأيضاً: فليس هو 
مكتسب بباشرتحاء ولم يتعرض النووي لحكمه وتعبيره في المجموع يشعر بالكراهة» حيث جعله 
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العورات واكتسابه يرا(" غير مقدَّرِء وف كسب الحائك7" وجهان؛ أصحهما: أنه لا 
يكره/"» وقال الّافعي: الوجهان فيه وفي الحمامي» ممكن تخريجهما على المعنيين المتقيّمين9 
وغيره ذكهما تفريعاً على الثايء وت كراهة كسب الصباغين!”' وجهان من حيث كثرة 
إخلافه الوعد ووقوعهم في الرّبا''/» ويجري الخلاف في كراهية هذه الأشياء للعبد أيضاً؛ على 
القول بكراهة كسب الحجامة. 

فروع: 

الأول: أصول المكاسب ثلاثة: الزّراعة» والتّجارة» والصّنعة» وفي الأطيب منها ثلاثة 
مذاهب للعلماء» وحكاها صاحب البيان وفي الحلية أوجهاء وجعلا الأظهر منها الثاني" 


وقال الماوردي: هو الأشبه بالمذهبء واختار لنفسه الأول ), واختار النُووي الغالث20)؛ 


من الحرف الدنيئة. انظر: المجموع .)١89/١7(‏ الحاوي الكبير (5 »)١ 55/١‏ كفاية النبيه 
(581/8)» النجم الوهاج (5115/9). 

)١(‏ الجزاف: مجهول القدر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١559/1).؛‏ لسان العرب 
(707/9)» التوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)١١١‏ 

() الحائك: الذي ينسج الثياب. انظر: تاج العروس »)١70/91(‏ مختار الصحاح (ص: 854)؛ 
تحذيب اللغة (0ه/84). 

() قال في امجموع (58/5) هو الأصح. وانظر: أسنى المطالب (013/1)» النجم الوهاج (974/4). 

(؛) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١57/١7(‏ والمعنيان هما: مباشرة النجاسة؛ ودناءة الخرفة. 

(5) الصباغين: جمع صباغ؛ وهو من يقوم بتلوين الثياب. انظر: مقاييس اللغة (771/7) تمذيب 
اللغة (//77)» تاج العروس (5/77 51). 

() ووجه وقوعهم في الربا: أتحم يبيعون المصوغ بأكثر من وزنه. انظر: العزيز شرح الوجيز 
»)١٠57/1(‏ مغني امحتاج .)١51/5(‏ 

(1) انظر: حلية العلماء (6/7)» البيان (077/4). ووجه كون التجارة أطيب: قوله تعالى: 


+ وَأحلَ اهنيع 4 البقرة: 2507 ولأن الصحابة دكانوا يكتسبون بماء انظر: الحاوي 
الكبير (5 »)١ 57/١‏ العزيز شرح الوجيز »)١51/١7(‏ كفاية النبيه (587/4). 

(8) انظر: الحاوي الكبير .)197/١(‏ 

(9) الصحيح أن الأفضل عند النووي الزارعة» كما قاله الماوردي» ثم الصنعة» انظر: المجموع 


(9/9ه) روضة الطالبين 1/0( واستدلوا بما أخرجه البخاري قٍُ صحيحه. كتاب: 
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قاذ كان نر عا" ريه نوو افع اللكابجيب و كانه مر كد لاك انه 
فالرٌراعة أفضل. 

الثائي: يحرم أكل كل طاهر يضرٌ البدن؛ كاليُجاجء والحجر والسّمٌ القاتل» ومنه 
الطّين الذي تأكله بعض اليِّساء وبعض السّفهاء, فإنْ أكل شيئاً منه لزمه تقيؤه إذا كان 
دافعاً لضرره أو لشيءٍ منه» ويجوز شرب دواء فيه قليل من سم إذاكان الغالب فيه السّلامة؛ 
إذا احتاج إليهء قال الإمام: ولو تُصوّر شخصنٌ لا يضره أكل السّموم لم يحرم عليها""» قال 
الرُوياني: والّبات الذي يُشكر وليس فيه شدّة مُطربة يحرم أكله. ولا حدَّ على أكله» ويجوز 
استعماله في الدَّواء» وإِنْ أفضى إلى السُكر (ما)!" لم يكن منه بِذَّء قال: وما يُسْكر مع 
(غيره ولا يُشكر بنفسه؛ إِنْ لم ينتفع به في دواء وغيره فهو حرام وإن انتفع به في 
التّداوي)!*! حَلَ التّداوِي بهء وكل طاهر لا ضرر فيه يجوز أكله. إلا ثلاثة أنواع: 

أحدها: المستقذرات؛ كالمخاط» والعرق» والمني على الصّحي-!". ْ 

الغاق/0: الحيوان الفقيوار كل عازن العصافير ونحوهاء يحرم ابتلاعه حي بخلاف 


البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده (07/9)» برقم: )7١377(‏ عن المقدام ضَه أن 
رسول الله لع قال: (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدهء وإن ني الله 
داود صلى الله عليه وسلم؛ كان يأكل من عمل يده). قال النووي فهذا صريح في ترجيح 
الزراعة» والصنعة» لكونهما من عمل يده؛ لكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بما للآدمي 
وغيره» وعموم الحاجة إليهاء قالوا: ولأن الإنسان فيها متوكل على الله» في عطائه» مستسلم 
لقضائه. انظر: المصادر السابقة. 
ولعل الأولى اعتبار العادات والبلدان في هذه المسألة؛ فإن بعض البلدان والعادات تكون التجارة 
فيها أطيب» وفي بعضها تكون الزراعة أطيب» وق بعضها تكون الصناعة أطيبء والله أعلم. 

)١(‏ في (ط) زراعاًء والمثبت هو الصواب. 

(؟) انظر: تماية المطلب .)5١7/1١7(‏ 

() ساقطة من (ط). 

(؛) ساقطة من (ط). 

(5) المذهب أن المني طاهر. انظر: الأم للشافعي .)77/١(‏ المجموع (4/7 55). 

(5) في كلا النسختين: الثالث. 

(0) تحاية اللوحة (5/5؟/أ) من نسخة (ط). 
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السّمك والجراد؛ فإنّه يحوز ابتلاعه حيّا على الأص-(". 

الغالث7": جلد الميتة المدبوغ, في حِلَ أكله ثلاثة أقوال تقدّمت في الطّهارة, 
أصحها: المنء("» والغالث : جله من المأكول دون غيره. 

الرايع17:: قال "(القاضى)!* الماوردئي: عنم سسب أمن. يتككب. بالكهانة 
واللّهوء ويؤدّب عليه الآخذ والمعطي"". 

الخانين1": قال الطيح غن' الدين. ون .خيلا العلت "١‏ ل عند شاة: عضر سيين 
مال حرام؛ ل يحرم عليه أكله ولا على غيره("". 

الباب الثاني: في حالة الاضطرار: 

يحوز للمضطرٌ إذا لم يجد الحلال (أنْ)1 يأكل الحرام؛ من الميتة» والدَّمء ولحم 
اللفزو دروي اهز الف الاين ونا قفه 4 :20 :ذيهها'' ابروفاى مامه قد 


حرامٌ في حالة الاختيار» هذا المشهورا""؛ وقال العبادي: هذه باقية في (حالة)7"") 


.)58/9( هو الأصح في المجموع‎ )١( 

(؟) في كلا النسختين: الرابع. 

(*) الجواهر البحرية (ص:555)» بتحقيق» مصطفى معاذء وهو الأصح في المجموع (9/ /*). 

(4) في كلا النسختين: الخامسء والمقصود الفرع الثالث. 

(5) في (و) الماوردي» فحصل فيه تكرار الماوردي. 

(5) انظر: الأحكام السلطانية (ص: 079"). 

(1) في كلا النسخين: السادس, والمقصود الفرع الخامس. 

(8) هو عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام» سلطان العلماء» ولد بدمشق سنة (//اه) أو (8/ه)» 
وتوفي سنة (570)» من مؤلفاته: قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ الإمام في بيان أدلة الأحكام؛ 
تفسير القرآن. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)٠١5/8(‏ والأعلام للزركلي .)١١/54(‏ 

(9) قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 5؟١5).‏ 

)٠١(‏ في (و) بأن. 

.117 لقوله تعالى # هَمَنِ أَصَطرٌ عَيْرَ بَاعَ وَلَاعَادٍ فَلا تم علي 4 البقرة:‎ )١١( 

.)537/6/5( النجم الوهاج‎ »)171/١( انظر: المجموع (41/5)» الحاوي‎ )1١( 

(1) طمس ف (و). 
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الاضطرار على التّحريم؛ ولكن لا إثم على الآكل7" وهو كقول بعضهمل": وطء 
الشّبهة حرامٌ ولا إثم فيه وهل (يُشترط)(" لترخُصه أنْ لا يكون عاصياً ف سفره 
وإقامته؛ كالمقيم على قطع الطّريق» ويتوقّف ذلك على توبته؟» فيه (وجهان تقدّما)!" في 
زاج مكلذ ليان 97 أضكيها: ا" 

ثم النَظر في ثلاثة أمور: الضَّرورة» وجنس المستباح» وقدره. 

الأول: (الضرورة)!": 

وهي: أن تغلب على ظيّه الملاك لو لم يأكله إما من الجوع أو من غيره؛ أن 
يخاف إذا لم يأكل أنْ ينقطع عن المشي وعن (الكوب)!*) وينقطع عن اليُفقة ويضيع» 
وكذا لو غلب على ظيّه حدوث مرض يُقتل جنسّه غالباً لو لم يأكل» وإِنّ خاف (طول 


.)5915 نقل عنه القاضي الحسين في فتاوية (ص:‎ )١( 

)١(‏ منهم ابن الرفعة في المطلب العاللي (ص: ١"‏ 5 ) وانظر: كفاية النبيه (//55؟). 

(9) طمس ف (و). 

(5) طمس ف (و). 

(5) الجواهر البحرية» المجلد الثاني» نسخة السليمانية» (10؟/أ). 

(1) ترخص العاصي بالرخص له حالات: الحالة الأولى: أن يكون مسافرا عاصياً بسفره» فالمذهب 
الشافعي أنه لا يجوز له الترخص بالرخص إلا التيمم؛ إلا أن يتوب؛ لأنَ الرخصة تخفيف» فلا 
يستباح بالمعصية» وأجازه المزني. والحالة الثانية: أن يكون عاصيا في سفره» فيجوز له الترخص 
بالرخص بلا خلاف في المذهب؛ لأن سفره ليس منوعا وإنما الممنوع هو المعصية. الحالة 
الغالئة: أنْ يخرج بنية سفر مباح» ثم نقله إلى سفر معصية؛ ففيه وجهان مشههوران في المذهب؛ 
الوجه الأول: يجوز له أن يترخص بالرخص؛ لأن السفر انعقد مباحاً مرخصاًء فلا يتغيٌّ 
والوجه الثاني: لا يجوز له الترخص بما؛ لأن سفر المعصية ينائي التبخص» صحح النووي 
والرافعي هذا الوجه. الحالة الرابعة: أن يكون مقيما عاصيا؛ فيباح له الترخص بالرخص على 
المذهب. انظر: المجموع (0)”45/5 روضة الطالبين »)"88/١(‏ العزيز شرح الوجيز 
(/؟5). الأم للشافعي .)555/١(‏ الحاوي الكبير :.)5517/١(‏ الوسيط (551/5)) 
المهذب :.)١317/١(‏ تحاية المطلب (555/5)). مغني امحتاج (5/1 57). 

() طمس ف (و). 

() طمس ف (و). 
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المرض) 7" حََ أيضاً على الصّحيح7"؛ كما في جوز التَّييّم في هذه الحالة0". 

ويحل له الأكل إذا عيل!؟) صبره وأجهده الجوعء ولا يتوقف (على)! البلوغ إلى 
أدن اليمَّق على الصّحي-7", ولا خلاف7" أنَّ مجحرد الحاجة إلى الطّعام والجوع القويٍ لا 
يكفيء وأنّه لا يُشترط الإشراف على الموت؛ بل لو انتهى إلى هذه ال حالة لم يجز له أكل 
الحرام؛ إِذْ لا يفيده» ولا يُشترط في المخوف منه تيش وقوعه لو لم يأكل» وتكفي غابة 
الظَّنِ به أو الخوف منهء وإذا صار إلى حالة يجوز له فيها الأكل؛ وجب على 
الصّحيح7*)؛ كما يجب[؟؟١١/أ]‏ أكل الحلال» ولا يجب إلا أكل ما يسدٌّ اليمَق» لا 
الشّبّع» وإِنّ جوّزناه. 

التّظر الثاني: في القدر المستباح: 

يُباح للمضطرٌ أنْ يأكل من الميتة ونحوها ما يسدٌ اليَمّق قطعاًء ولا يُباح له الرّيادة 
على الشّبْع قطعاً» وفي الشَبْع طرق: 

أحدها فيه قولان؛ أصحهما عند الأكثرين: المنء(")» وليس معنى الشّبْع/7" أنْ 
بمتلئ حتى لا يجد للطّعام مساغ(""؛ فإنّه ممتنغ قطعاء ويجريان7"" في جواز الارتواء من 


)١(‏ طمس في (و). 

(؟) صححه التووي في المجموع (4/9)» وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)١59/15(‏ هو الأشبه. 

(9) يجوز التيمم إذا خاف طول المرض على الأظهر في المذهب. انظر: روضة الطالبين 
»)٠١*/1(‏ العزيز شرح الوجيز (١/95١؟).‏ 

(:) أي غلب صبره. انظر: تمذيب اللغة (5/8؟١١)»‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (9/؟؟"*), 
مختار الصحاح (ص: ؟١١5١).‏ 

(5) طمس في (و). 

(5) صححه النووي في المجموع (51/9). 

(0) أي لا خلاف في المذهب الشافعي. انظر: المجموع شرح المهذب (57/9). 

(4) صححه النووي في المجموع (51/9). 

(9) صححه النووي في المجموع (57/9))؛ والقول الثاني: يباح الشبع. 

)٠١(‏ تحاية اللوحة (5؟/ب) من نسخة (ط). 

)١١(‏ المساغ: المدخل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (575/7): لسان العرب 
(4/>"ة).» تاج العروس (5059/57). 

)١١(‏ أي القول بالمنع» والقول بالجواز. 
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الماء النّجسء قال الرّافعي: ويشبه أنْ يبنيا على القولين في أنّه هل تناول المْحّمات يجهد 
الجوع» أو حتى يصير إلى أدن اليّمق؛ فعلى الأول: يأكل حتى يشبع؛ وعلى الثاني: لا 
يزيد على سدٍّ التمق؛ وقد يُفهم إيرادهم إثبات القولين على القول بالثاني('", والثالث؛ 
أنَّ فيه ثلاثة أقوال» هذانء والثالث: إِنْ كان في العمران أو قرية اقتصر على سي اليّمق» 
إن كان في بادية بعيدةٍ من العمران؛ يشبعا". 

(والطّريق الثالث)(": تنزيل النّصين على هاتين الحالتين» ونفي الخلاف؛) 
واختار الإمام تفصيلاً حسناًء فقال: إِنْ علم في البادية أنه لو لم يشبع لا يقوى, وإِنْ ل 
يتزوّد لا يحد غيره ويهلك قطعنا بأنّه يشبع في الأولى» ويتزود في الثانية» وإِنْ كان في بلدٍ 
ولو سد اليّمق توفّع طعاماً مباحاً قبل عود الضّرورة؛ قطعنا الاقتصارء وإِنْ كان لا يتوقّع 
طعاماً ولكنْ يمكنه اليُجوع إلى الميتة إِنْ لم يجد مباحاً؛ هذا يحل التَّروْده والأقيس 
الاقتصار على سد اليمق» انتهى/”. 

ويجوز له التَروّد من الميتة إِنْ لم يرح الوصول إلى طاهرء فإِنْ رجاه فوجهان؛ أحدهما: لا 
يجوزء وقطع به جماعةا"» والثاي: يجوزء وقطع به القمّال وغيره» وقال: يجوز حمل الميتة من 
غير ضرورة ما لم يتلوّث بمال"ء وصححه التّووِي". فإِنْ قلنا: يأكل حتى يشبع فأكل ما 
بعد لتقي م ونمو افيه لاق :1 هر أن باك اناسع ناض اللعمة :تإذا اكلها قي 
له إتهام الأكل من الميتة» فيه وجهان؛ صحح النّووي الجواز". 


)١(‏ أحدهما: لا يزيد؛ قياسا للاستدامة على الابتداء» والثاني: أن له أن يزيد؛ لأن الضرورة قد 
تحققت في الابتداء» والاستدامة محل المسامحة؛ انظر: العزيز شرح الوجيز .)١70/١7(‏ 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) هكذا في كلا النسختين؛ ولم يذكر الطريق الثاني» ولم أقف عليه. 

(4) وتوجيه ذلك: أن ينزل القول بمنع الشبع على أنه إِنْ كان في العمران أو قرية» وأن ينزل القول 
بجواز الشبع على أنه إِنْ كان في بادية بعيدةٍ من العمران؛ فحينئذ يتفق القولان. 

(5) انظر: تماية المطلب (١/5؟5١)»‏ وقد حسن النووي هذا التفصيل في المجموع (57/9)؛ 
وقال: هو الراجح. 

(5) منهم البغو في التهذيب (19/8). 

(0) نقل عنه النووي في امجموع (57/9). 

(8) انظر: روضة الطالبين (81/9؟). 

(9) والوجه الثاني المنع انظر: المرجع السابق. 


التّظر الثالث: في جنس المستباح: 


وا حرمات التي يضطرٌ الإنسان إلى تناولها قسمان: 

أحدهما: ما هو سُكْرْ؛ كالخمر والتّبيذلا'» ففي جواز شيب القليل الذي لا 
يُسكر بنية التّداوي والعطش والجوع وإساغة7" اللّقمة ستة أوجه تقدّمت في شرب 
ير 17 أضضيء' البهزة الاثاقة التيطفوة غيين" وان الكقر الذي لكر دن 
يحوز شربه قطعاً لدواءٍ ولا غيره» فإِنْ قلنا: يحوز شرب القليل للعطش فوجد خمراً وبولاً؛ 
كرض الول نذون لخر الاعوو نامع ذا ااتيوت ووول .وني مان اللسير "وق وار 


)١(‏ النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزييب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك انظر: 
مقاييس اللغة »)78٠0/5(‏ لسان العرب »)0١1/7(‏ تاج العروس .)4/8١/9(‏ 

(؟) الإساغة: من ساغ الشراب يسوغ سوغاء إذا سهل مدخله إلى الحلق. انظر: جمهرة اللغة 
(؟/857))» مختار الصحاح (ص: 517 ١)؛‏ لسان العرب (//575). 

(؟) والأوجه الستة هي: الأول: تحريمه في العطش والتداوي» وهو المذهب» وصححه النووي, 
وذلك لأن الخمر تزيد العطش ولا تدفعه» ولأن قليله يدعو إلى كثيره» ولأن النبي كل لما سئل 
عن الخمر قال: (إتما داء وليست بدواء)» أخرجه أحمد في مسنده »))١51/1(‏ وصححه 
الألباني في التعليقات الحسان (577/8)» والثاتي: يجوزء كما يجوز شرب البول والدم وسائر 
النجاسات للتداوي» والثالث: يجوز للتداوي دون الجوع والعطش؛ فإنه يزيد عطشاء والرابع: 
يحوز للجوع والعطش دون التداوي» والخامس: يجوز للعطش دون الجوع؛ والسادس: لا يجوز 
شرها للتداوي» ويجوز شرب الجديد منها للعطش دون العتيق. انظر: النجم الوهاج 
(11/9). الحاوي الكبير »)117/١5(‏ البيان في (015/5)» المجموع (51/5) العزيز شرح 
الوجيز »)70717/١١(‏ الوسيط (5/ه ٠‏ ه)» كفاية النبيه (175/8؟). 

(4:) قد يُفهم من كلام المؤلف أن في جواز إساغة اللقمة بالخمر للمضطر خلافء وليس كذلك؛ 
فلا خلاف في جوزه. انظر: في المجموع (57/9)» العزيز شرح الوجيز »)778/1١١(‏ التهذيب 
(3/8). 

(5) قالوا: لأن تحريم الخمر أغلظ لذا تعلق به الحد. انظر: المجموع (51/59)» روضة الطالبين 
(586/9)). العزيز شرح الوجيز »)١15/١57(‏ البيان »))5١19/5(‏ المهذب »)5557/1١(‏ النجم 
الوهاج (9//؟5). 

(5) قالوا: لأن نجاسة الماء طارئة. انظر: المراجع السابقة. 


لتّبخر بالندًا') المعجون بالخمر وجهان؛ أصحهما: الجواز”". 


القسم الثابي: ما ليس بُسْكرء فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم, فله 
أن يأكل الميتة مطلقاً؛ سواء كانت ميتة طاهر في الحياة أو نجس؛ كالكلبء وكذا إِنْ 


كانت ميتة آدمي معصوم على الصّحيح/"» وقيل: لاء وقيل: إِنْ كان كافراً حك 
ومسلماً فلاء وقيل: إِنْ كان الميت نبيّاً لم يجر/9؟ أكله قطعا فإِنْ قلنا: يجوز؛ لم يجر 
الرّيادة عه انا ييه كمف تطعا ولننى: اله طبه بعليل كله انها إن امك 
بخلاف غيره من الميتات؛ ولو كان المضط ذَمّيا”' ووجد مسلماً ميته ففي حِلّهِ له 
وجهانء قال النّووي: والقياس التّحريم؛ لشرف الإسلاء7). 

ولو وجد المضطر ميتة آدمي وميتة غيره وإِنْ كان خنزيراً؛ لم تحل ميتة الآدمي 
على الصّحيح”"» ولو وجد المحرم صيداً وميتة آدمي؛ أكل الصّيدء ولو وجد ميتة 
مأكول اللّحم مع ميتة غير مأكولة؛ فوجهان!", ' وجد ميتة كلب وخنزير وميتة 
غيرهما؛ لم يأكل ميتتهما على الصّحيح7", وله أنْ يأكل الدّمِ ويشرب البول» وله قتل 


)١(‏ النّد: ضرب من الطيب يدخن به. انظر: لسان العرب (571/7)» المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير (5517/7)» تاج العروس (5/9١؟).‏ 

(؟) صححه النووي في المجموع (51/5): وروضة الطالبين (586/8)» وانظر: البيان 
(077/1)» العزيز شرح الوجيز »)58١/١١(‏ أسنى المطالب »)0177/١(‏ قالوا: لأن دخانه 
ليس دخان نفس النجاسة بل دخان متنجسء وهو لا يمنع جواز الاستعمال. 

(؟) صححه النووي في المجموع (44/3). 

(5) نحاية اللوحة (740/أ) من نسخة (ط). 

(5) الدّمِئُ: نسبة إلى الذمة» وهي التزام تقرير غير المسلمين في دار الاسلام؛ وحمايتهم» والذب 
عنهم» ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم. انظر: التعريفات الفقهية (ص: »)٠٠١‏ الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 75؟). 

(5) انظر: المجموع (5/3 5)» والوجه الثاني: الجواز. 

(0) جزم به النووي في المجموع (5/94 5)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١57/١7(‏ 

(8) أحدهما: أنهما سواءء وله الخيار في الأكل من أيهما شاء؛ لأنمما قد استويا في النجاسة بالموت» 
والوجه الثاني: أنه يأكل ما يكل لحمه دون ما لا يوكل؛ لأن للمأكول أصلا في الإباحة» فكان 
أولى ما لا أصل له في بالإباحة. انظر: الحاوي الكبير (5 .)1717/١‏ المجموع (45/9). 

(9) لم أقف على من صحح هذا الوجه إلا المؤلف. 


كل حيوانٍ وأكله؛ سواء كان طاهراً أو نجساً؛ كالكلبء إلا الآدمي المعصوم؛ فلا 

غود نتن كان ممما ذقراء عونا 18" أ ركميعانها !ل سوام كا وليه أ ردقه 
أو غيرهماء وإِنْ كان لا قصاص عليه في قتله» ويجوز قتل الحربي'", والمرتة””) وأكلهما 
قطعاً””*)» وكذا الرَّان المُحصّن والمحارب7 وتارك الصّلاة في أظهر لوجهين/"» ولو وجد 
من له عليه قصاصٌ7/ جاز أنْ يقتصّ منه ويأكله!”» وأما نساء أهل الحرب وصبياتحم 


[7١١/ب]ء‏ فقال البغوي: ليس له قتلهم وأكلهم؛ كالذَّمّيين(' ''» وقال الإمام والغزالي: له 


)١(‏ المعاهد: من العهد, وهو مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره سواء 
فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر انظر: مغني المحتاج (65/5). الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي (ص: .)5١5‏ 

(0) المستأمن: هُوَ الَرِيَ الذي دخل دار الْإِسْلام بأمَان. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ؟*) 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 57١).؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 575). 

(0) الحربي: هو الذي يحارب المسلمين» ويقاتلهم» منسوب إلى دار الحرب» وهى بلاد الكفر الذي 
لا صلح لهم مع المسلمين. انظر: النظم المستعذب »)١51/١(‏ المصباح المنير .)١71(‏ 

(5) المرتد: هو الراجع عن دين الاسلام إلى الكفر. انظر: المجموع )5١7/1١5(‏ القول المختار في 
شرح غاية الاختصار (ص: »)55١‏ فتح الوهاب ))١8/8/7(‏ مغني المحتاج (571/5). 

(5) انظر: المجموع (5/5 5)» روضة الطالبين (585/9)» العزيز شرح الوجيز .)١51/١5(‏ 

(5) ا مخارب: هو قاطع الطريق» وهم طائفة يترصّدون في المكامن للرفاق؛ ليقتلوهم فَهْرَاء أو يأخذوا 
أمواُم قَهْرَا مع بُعْد العَوْثُ. انظر: مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (491/8/5) 
الغاية في اختصار النهاية (9/1١١)؛‏ منهاج الطالبين (ص: .)50١‏ 

(0) في الزاني المحصن وامحارب وتارك الصلاة وجهان: الوجه الأول: يجوز قتلها وأكلهماء النووي في 
المجموع (54/5).» وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١71١/١5(‏ قالوا: إنما اعتبر» 
مراجعة الإمام في قتلهم في غير حالة الضرورة وتعظيما للإمام» وحالة الاضطرار ليست حالة 
رعاية الأدب والوجه الثاني لا يجوز؛ لحرمة الاسلام. 

(8) القصاص: بالكسر القّوَدُ قال: هو أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فَعَل بالمجني عليه. انظر: 
التعريفات الفقهية (ص: 175)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (5/5 ٠‏ 5). 

(9) انظر: المجموع (54/9 4)» العزيز شرح الوجيز .)١51/15(‏ 

.)191/8( انظر: التهذيب‎ )٠١( 


ذلك7"» وقال الشيخ عز اليّين: ولو وجد حربيين أكل أيّهما شاء إِنْ تساويا؛ فإِنْ كان 
أحدهما قريبه؛ كره له أَنْ يأكله؛ ولو وجد حربياً بالغاً مع صم أو مجنونٍ» أكل البالغ7". 


فروع: 

الأول: في جواز قطع فَلْقَةٍ من فخدٍ غيره أو عضواً كاملاً إِنْ لم يجد غيره» أو لم 
يكن الخوف منه كالخنوف من الجوع وجهان؛ أظهرهما عند الأكثرين: المنء("» ومال 
الرافعي في الشرح إلى الجواز”؟)؛ فاختلف كلامدا”, فإِنْ وجد غيره ل يخْر قطعاًء وكذا لو 
كان الخنوف من القطع كالخوف من الجوع أو الأكثرء (و)' لا يجوز قطع فَلْمّة من 
فخذ معصوم ليأكل؛ سواءً كان عبده أم لاء وليس لغيره أن يقطع شيئاً من أعضائه 
ويدفعه لد ل 

الثاي: إذا وجد المضطر طعاماً طاهراً حلالاً لغيره؛ فإما أَنْ يكون صاحبه حاضراً 


أو غائباً. 


(1) انظر: الوسيط (170/0): وصحح النووي هذا الوجه في المجموع (44/9): لأنحم ليسوا 
بمعصومين» وليس المنع من قتلهم في غير حاله الضرورة؛ لحرمة روحهمء بل لحق الغانمين» 
وانظر: العزيز شرح الوجيز .)١731/1١5(‏ 

(؟) انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام (917/1). 

(5) ممن قال بمنع ذلك: أبو الطيب الطبري في التعليقة (ص: »)١587‏ بتحقيق: أحمد الغامدي» 
والقاضي أبو علي وغيرهما. انظر: العزيز شرح الوجيز .)١514/١7(‏ المجموع (15/9)؛ 
الحاوي .)١7/١5(‏ المهذب (59/8)» كفاية النبيه (//555). البيان (518/4)» بحر 
المذهب (55/4؟). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١515/١17(‏ وصححه النووي في المجموع (55/9). 

(5) لأنه صحح تحريم ذلك في المحرر (ص: 5559) 

(5) ساقطة من (و). 

(0) فتجتمع في جواز قطع شيء من أعضائه عند امجيزين أربعة شروط: الأول: كون القطع من 
نفسه» والثاني: كون القطع لأجل نفسه. والثالث عدم وجود ميتة أو غيرهاء والرابع كون 
الخوف ف القطع أقل» أو انتفى الخوف في القطع. انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب 
(7555/5)» العزيز شرح الوجيز ».)١554/١57(‏ المجموع (55/9)., الحاوي (5١/75١)؛‏ 
المهذدب (//59))» كفاية النبيه (//5515).» البيان »)5١/8/54(‏ بحر المذهب .)١55/4(‏ 
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الخالة الأوى: أن يكوت حاضرك فإن كان مضطراً إليه أيضاًء فهو أول نوللا 
وليس للأول أخذه منه؛ إلا أنْ يكون غير المالك نبيّاً؛ فعلى المالك بذله له ويُتصوّر 
ذلك في نزول عيسى -على نبيّنا وعليه الكلام 92 فَإِنْ أثر المالك الآخر فقد 
0 ولا يجوز أن يؤثر على نفسه إلا اا دوك البهيمة والكافر؛ حربياً كان 
ع .سس 8 1 ك1 : 2-08 ' وو 8 
أو ذمّيَاء إن لم يكن مضطراً؛ فعليه إطعام المضطر المعصوم بإسلام/” © أو ذمَّة أو 
أمانٍ؛ كما يلزمه إنقاذه بنفسه من الغرق والحريق ونحوهما إذا لم يخش على نفسه. 
وكذا إِنْ كان يحتاج إليه في باقي الحال» على الصّحيح”)» وللمضطر أَنْ يأخذه منه 
قهراً ويقاتله عليه» فإِنْ أتى القتال على نفس المالك0 فلا ضمانء فإِنْ قثل المالكُ 


المضطرّ في الدّفع؛ لزمه القصاص 200 فَإِنْ منع منه الصّعام فمات ونا ١‏ يضمن» 


)١(‏ أي صاحب الطعام أولى بالطعام من الآخر. 

(؟) أخرج البخاري في صحيحه كتاب: البيوع» باب: قتل الختزير (85/5)» برقم: (2)5771 و 
مسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى الك »)١70/١(‏ برقم: »)7١(‏ 
كلاهما عن أبي هريرة ذه يقول: قال رسول الله كَلُِ: (والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد). 

(5) تماية اللوحة (-75/ب) من نسخة (ط). 

(:) قال النووي في المجموع (45/4): هو الأصح.ء وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
(؟0/1١٠1).‏ 

(5) أي إذا أدى القتال إلى موت المالك. 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)١77/١5(‏ وإن لم يأذن له مالك الطعام في الأكلء؛ فلم 
يخلو المضطر من ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن يقدر على أخذ الطعام منه بغير قتال» فله أن 
يأخذ الطعام جبرا ولا يتعدى الآخذ إلى قتاله» وفي قدر ما يستبيح أخذه منه قولان؛ أحدهما: 
قدر ما يمسك به رمقه. والثاني: ما ينتهي به إلى حد الشبع. والحال الثانية: أن لا يقدر على 
أخذه. ولا على قتاله عليه» فمالك الطعام عاص بلمنع» ومعصيته إن أفضت إلى تلف 
المضطر أعظمء لكن لا يضمنه بقود ولا دية؛ لأنه لم يكن منعه فعلا يتعلق به الضمان» 
والحال الثالثة: أن لا يقدر المضطر على أخذه إلا بقتاله عليه» فله أن يقاتله عليه. وهل يحب 


وللماوردي فيه احتمال7", وهل للمضطر الإقدام على الأخذ أم يقف على إذن 
المالك؟؛ فإِنْ منعه أخذه؛ فيه وجهان؛ صحح الغزالي الثاني(", وهمال" فيما إذا لم يخش 


النَنّف لو وقفء فإِنْ خاف جاز الإقدام قطعاء وفي القدر الذي يلزم امالك بَذْلهء ويجوز 
للمضطرٌ أخذه قهراً والقتال عليه فيه طرق؛ أظهرها: فيه قولان؛ أصحهما: ما يسدٌّ به 
لمق(“ » والثاني: قدر الشّبّع بناء على القولين فيما يحل له من الميتةل”)» والثانية: القطع 
بالأول7", والثالثة: القطع بالثاي"» وهي جارية فيما يأخذه في غيبة المالك0) وف 
وجوب الأخذ منه قهرا والقتال عليه على المضطر؛ خلافٌ مرب على الخلاف السّابق 
في وجوب أكل الميتةل"'» وأولى بأنْ لا يحب» والأصح: أنه يحب الأخذ قهراً دون 


منها؟ » أحدهما: يحب عليه أن يقاتله؛ ليصل إلى إحياء نفسه بطعامه, كما يجب عليه أكل الميتة 
لإحياء نفسه بماء والوجه الثاني: أن القتال مباح له وليس بواجب عليه؛ لأن مالك الطعام لا 
ينفك في الأغلب من دين أو عقل يبعثه كل واحد منهما على إحياء المضطر بماله» فجاز أن 
يكون موكولا إليه» وخالف أكل الميتة في الوجوب؛ لأنه لا سبيل إلى إحياء نفسه إلا بما. 

)١(‏ لأنه قال في الحاوي الكبير :)١7/١5(‏ ولو قيل: إنه يضمن ديته كان مذهبا؛ لأن الضرورة 
قد جعلت له في طعامه حقاء فصار منعه منه كمنعه من طعام نفسه؛ وهو لو منع إنسانا من 
طعام نفسه حتى مات جوعا ضمن ديته كذلك إذا منعه من طعام قد صار حقه متعلقا به 
وجب أن يضمن ديته. 

(0) إذا خيف هلاك المضطر بالاستئذان فلا ينتظر إذن المالكء أما إذا في الوقت اتساع ففيه 
وجهان؛ الوجه الأول: أنه لا يستأذن من المالكء والوجه الثاني: أنه يستأذن منه» وصحح 
الغزالي هذا الوجه في الوسيط .)١7١/17(‏ وانظر: تماية المطلب ».)557/1١/(‏ المطلب العالي 
(ص: .)57١‏ بتحقيق: إبراهيم حسن. 

(؟) أي هذان الوجهان. 

(:) صححه النووي في المجموع (45/9). 

(5) راجع (ص:1398). 

(5) وهو الاكتفاء بما يسد به الرمق. 

(0) وهو أنه يصل إلى قدر الشبع. 

(8) أي هذه الطرق الثلاثة جارية فيما إذا أخذ الطعام في غيبة مالكه. 


(9) راجع (ص:35/8١).‏ 


القتال(') وخصّص البغوي الخلاف بما إذا لم يكن عليه في الأخذ قهراً خوفء فإِنْ كان 
005007 

وذ مسف اغى الكانلقالبدل: وح السو "لا عانا علق االملتعرة !"لوف 
ما إذا خلص (مشرفا)!؟) على الحلاك؛ فَإنّهِ لا يلزمه أجرهء (و)!*؟ سوؤّى جماعة منهم 
القاضي أبو الطَّيب بينهماء وقالوا: إن احتمل الحال موافقة على أجرة ببذها ويقبلها- 
أن يكون متشبغالا بشيء» أو يسبح سباحة ضعيفة- لم يلزمه تخليصه حتى يقبل 
الأجرة؛ كما في المضطرء وإِنْ لم يحتمل الحال التأخير في صورة المضطر فأطعمه؛ لا يلزمه 
العوض» فلا فرق إذ)7". 

وإذا بذل المالك الطَّعام فإذا بذله بغير عوض لزمه الأكل منهء وله أن يشبع» 
وليس له الرّيادة عليه» وإِنْ بذله بعوض لزمه قبوله فإِنْ لم يقدره فعليه قيمة ما أكل في 
زمانه ومكانه» وله أن يشبعء؛ وإِنْ قدر العوض؛ فإِنْ لم يفرد له ما يأكله فكذلكء وإِن 
(أفرده)7"؛ فإِنْ كان أكثر من (ثمن)7 المثل؛ ففيما يلزمه أوجه؛ أحدهما: المسئّى» وهو 
الأصح عند القاضي”' '"» والأقيس عند الإمام7"'"» والثافي: لا يلزمه إلا قيمة المثل زماناً 


))١75/١؟(زيجولا صححه النووي في المجموع (55/94)» وجزم به الرافعي ف العزيز شرح‎ )١( 
قالوا: لأن عقل المالك ودينة يبعثانه على الإطعام, وهو واجب عليه فجاز أن يجعل الأمر‎ 
موكولا إليه» ويكتفي به. ولأنه إذا لم يحب دفع الصائل فهنا أولى.‎ 

(؟) انظر: التهذيب (070/8. 

(؟) انظر: المجموع (45/9). 

() ي(و) مشرف. 

(ه) ساقطة من (و). 

(5) التشبث بالشيء: التعلق به» ولزومه وشدة الأخذ به. انظر: تاج العروس (5077/5)» تمذيب 
اللغة »)51/1١1١(‏ لسان العرب .)١5/8/5(‏ 

(0) انظر: التعليقة» (ص: ؟307): بتحقيق: أحمد بن ناصر الغامدي» العزيز شرح الوجيز (7١757/1١)؛‏ 
كفاية النبيه (5107/8؟). 

(4) في (ط) انفرد. 

(9) ساقطة من (ط). 

)٠١(‏ وهو القاضي أبو الطيب الطبري» انظر: (ص: 77)» بتحقيق: أحمد الغامدي. ولم أقف 
على تصحيحه لهذا الوجه» ونقل الرافعي عنه تصححيه في العزيز شرح الوجيز .)١557/1١5(‏ 

.)5؟*/1١/8( انظر: نحاية المطلب‎ )١1١( 


ومكاناًء ويسقط الرّيادقه وصححه الروياقي!" والفارقي7", وثالثها: للماوردي (أنَّ 

الزيادة إِنْ كانت)! لا تشقٌ على المضطر ليساره» لزمه المستّى» وإِنْ كانت تشقٌ عليه 
لإعدامه» لزمه القيمة» لأَنّه فيها مُكره7'» قالوا: وينبغي للمضطر أنْ يحتال ويسعى في 
أخذه ببيع فاسدٍِ؛ حتى يكون الواجب "0]]/١57[‏ القيمة بلا خلافي2"7, قال الرافعي: 
وقد يفهم إيرادهم تصحيح البيع» وجعل الخلاف فيما يلزمه تمن لكنّ الوجه يصب 
الخلاف في الصّحة/")؛ لأنّه كللمكرو(”: وقد صبّح به أبو حامد7 والإماء('» وأجري 
الخلاف في صحة بيع المُصادّر7') من السُلطان الظَّالم إذا باع ماله للضّرورة» وفيه كلامٌ 
تقدم في البيء(), وخصّص الإمام والغزالي والرافعي النلاف بما إذا لم يمكنه أخذ الصّعام 


)١(‏ نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١55/١17(‏ والنووي في المجموع (57/9)). ولم أجه 
في بحر المذهب. 

(؟) هو الحسن بن إبراهيم بن علي أبو علي الفارقي» ولد سنة (675ه) بميافارقين وتوفي سنة (074) 
بواسط» من مؤلفاته: الفوائد. انظر: وفيات الأعيان (؟/717)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(01/7)» طبقات الشافعيين (ص: 277). ولم أقف على من نقل عنه غير المؤلف. 

(؟) في (ط) إِنْ كانت الزيادة. 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١77/1١5(‏ 

(5) نحاية اللوحة (١591/أ)‏ من نسخة (ط). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)153/١5(‏ 

() لأتمم اختلفوا هل هذا كبيع اللكرّه فلا يصح بلا خلاف في المذهب؟ أو هو كبيع المصادر فيكون فيه 
خلاف في المذهب؟ انظر: تحاية المطلب »)5717/١/(‏ المجموع (57/9). العزيز .)١77/17(‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز .)173/١5(‏ 

(9) يعني أبا حامد الإسفراييني» نقله عنه النووي في المجموع (47/5). 

.)5١/١7/( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 

)١١(‏ بيع المصادّر: هو من ألجئ إلى دفع دراهم فباع بعض ماله ودفع تلك الدراهم. انظر: تحفة 
الحبيب على شرح الخطيب (5/7 :)١‏ مغني المحتاج (5/7 3+8)» إعانة الطالبين .)١1/9(‏ 
)١١(‏ اختلفوا في صحة بيع المصادر على وجهينء الوجه الأول: يصح البيع؛ لعدم اللإكراه الظاهر 
على البيع. والثاني: لا يصح الببع؛ لوجود الإكراه؛ والمذهب صحة البيع. انظر: العزيز شرح الوجيز 
(17/1)» نحاية المطلب (/١5517/1)؛‏ روضة الطالبين (5/9 5©)» مغني المحتاج (؟/594)؛ 

تحفة امحتاج (577/5). 


قهر7"» فإِنَّ له عند ذلك طلب الرّيادة على ثمن المثل» فإِنْ قدر فاشترى بالرّيادة» لزمته 
قطعاً"". وابن الصّباغ ذكر الوجهين!" في هذه الصُورة أيضأء وجعل بجنب إراقة الدّم مقام 
لسعو امن 

ومتى باع المالك الطَّعام بقيمة مثله لزم المضطر قبوله؛ سواءٌ كان له مال معه أو 
بموضع آخر أو لاء فإِنْ كان معه مال (وقٌّ)!" الثمن قبل الأخذ إلى أَنْ يضيق الوقت عن 
علد آوالاك وو ركو مسولا عرزن و مروناق التي ذال بن دلا تمن 
البرد» ويصلّي عارياء وإِنْ ل يكن معه مال بقي الثّْمن في ذمته. ويلزم البائع الصّبر عنه إلى 
اليسار» ولو أطعمه المالك ولم يصرّح بإباحة ولا معاوضة؛ لم يازمه العوض على الصّحيح7”, 
وهو نظير ما لو استعمل معروفاً بالعمل بالأجرة ولم يشترطها له هل يستحقها"» وعلى 
الصّحيح لو قال المالك: أطعمتك بعوض» فقال: المضطر: بلا عوض» ففي المصدّق منهما 
وجهان؛ وقيل: قولان» أرجحهما وجزم به الماوردي7: ولو أوجرا" المالك طعامه للمضطر 
قهراً وهو مغمى عليهء ففي استحقاقه القيمة وجهان؛ (أحدها)!'": لا وصححه 


.)١5377/١7( انظر: نماية المطلب (577/1)» الوسيط (1170/7)» صحيح العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ لأنه أصبح مختارا بتركه الأخذ قهراً. 

(6) أي الوجهين في هل يأخذ القيمة» أو ثمن المثل؟. 

(؛) انظر: الشامل (ص: )45١‏ بتحقيق الطالب محمد فؤاد. 

() في (ط) أوق. 

(3) صححه النووي في المجموع (417//4)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز (171//11) قالوا: لأن 
عرف الاستطعام والإطعام موضوع على المواساة» دون المعاوضة» فأوجب إطلاق الإذن حمله 
على العرف, والمعهود فيه» والوجه الثاني: يلزمه العوض. 

(0) قال النووي في المجموع (57/9): الأصح أنما لا تحجب. 

(8) انظر: الحاوي الكبير (5١177/1)؛‏ وصححه النووي ف المجموع (57/9), ورجحه الرافعي في العزيز 
شرح الوجيز (71/17١)؛‏ لأنه أعرف بدفعه؛ والوجه والثاني: اصدق المضطر لأن الأصل براءته. 

(9) أوجر: من الوَجورء وهو صب الدواء ونحوه في الحلق. انظر: مختار الصحاح (ص: 99")؛ 
لسان العرب (179/85؟)» تاج العروس .)555/1١5(‏ 

( )ف (ط) أصحهما. 


الفوراي(''» وثانيهما: نعم» واستحسنه الرافعي وصححه النّووي(". 

ولو حضر المضطران وكان مع إنسانٍ ما يسدٌّ به ضرورة أحدهما خاصة» قال 
الشيخ عز الدّين: إِنْ تساويا في الضّرورة والقرابة والجوار والصّلاح؛ احتمل أن يخيّر 
بينهما وأنْ يقسمه بينهماء وإِنَ كان أحدها أولى؛ فإِنْ كان أصلاًء أو فرعاء أو قريب أو 
زوجاًء أو وليّأه أو حاكماً عادلاً؛ قدّمه على المفضولء ولو تساويا وكان لو أطعم 
أحدهما عاش كله منهما نصف يوم؛ فالعدل التّسوية بينهماء وكذا لو وجد محتاجينء 
كذ لي اق اناو لان سوقم منيمياك فالا ولو كافة للحي اناق زم 15 مقا ناكا 
لأحد ولديه ونصف جوع الآخر؛ فضّه عليهما بحيث يسدٌّ من جوع أحدهما مثل ما 
يسدٌّ من جوع الآخرء إِنْ كان ثلثه يسدٌّ جوع الآخر؛ سه لي ل 

الخالة الثانية: أنْ يكون صاحب الطّعام غائباً» فللمضطر أنْ يأكل الطعام/!' ويغرم 
له» وفي وجوب التّناول والقدر المتناول الخلاف المتقيّم2"7» فإِنْ كان الطَّعام لصي أو مجنونٍ 
أو سفيه؛ فإِنْ كان الول غائباً» فكذلك الحكم, وإِنّْ كان حاضراً فهو في مالهما كالمتصيف 
في ماله» وهذه إحدى الصُور التي يجوز فيها بيع مال المحجور”"' عليه نسيئة”" إذا لم يكن 
الشّمن حاضراً. 

الغالث7): يجب بذل الّعام لأبقاء البهجمة المحومة: ون كادة لكا لغر مباتعت 


)١(‏ انظر: المطلب العالي (ص: ٠‏ 5 4)و بتحقيق: حسن إبراهيم. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١71/١7(‏ المجموع (57/9)» قالوا: لأنه خلصه عن الحلاك؛ 
فصار كما لو عفا عن القصاصء وأيضاء ففيه تحريض على تدارك المضطرين. 

() ساقطة من (ط). 

(:) انظر: قواعد الأحكام .)59/١(‏ 

(5) تحاية اللوحة (91؟/ب) من نسخة (ط). 

(5) راجع (ص:58١).‏ 

(0) المحجور: من الحجرء وهو منع الانسان من التصرف في ماله. انظر: المجموع (5١/545)؛‏ 
كفاية الأخيار (ص: )١55‏ النجم الوهاج (597/5). 

(8) النسيئة: هي البيع إلى أجل معلوم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5ه/ه5)» النظم 
المستعذب (١/57؟).‏ 

(9) أي الفرع الثالث. 


َ س ب 2 )00 : . : . 5 
الطعام» ولا يجب للحريّ والمرتدٍ والكلب العقور' ' ونحوه» ولو كان لإنسانٍ كلبٌ مباح 


المنفعة7") (جائع)!" وشاءٌ لزمه ذبح الشّاة لإطعام الكلب, وله أنْ يأكل من لحمها؛ لأنَما 
ذُبحت للأكل» قال القاضي: ولو كان معه كلبٌ مضطدٌ, ومع غيره شاةٌ ليس مضطباً إليها؛ 
لزمه بذهاء فإن امتنع فلصاحب الكلب قهره ومقاتلته علني. 

الرابع: مَن مرّ ببستان إنسانٍء أو زرعه. لم يجر له أنْ يأكل منه بغير إذنه» إلا أن 
يكون مضطء اوحكم القمار الكاقظة من الأشجار حكم. غيرهاء: سواه كانت داخل 
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الجدار(أو خارجهاء إلا أنْ تحري العادة( بإباحة ما هو خارج الجدران)7)؛ كما في التّخل 


))١١؟3 الكلب العقور: كل سبع يعقر؛ مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. انظر: الزاهر (ص:‎ )١( 
.)١4717/١( النهاية في غريب الحديث والأثر (*/75؟).» تمذيب اللغة‎ 

(؟) مثل كلب الصيد» وكلب الحرث» وكلب الماشية. انظر: الحاوي الكبير (/70). 

() ساقطة من (ط). 

() نقله عنه التووي في المجموع (4/9). 

(ه) العادة: عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. انظر: 
معجم لغة الفقهاء (ص: )٠٠١‏ تاج العروس (57/8 5) شرح القواعد الفقهية (ص: )5١9‏ 
الغيث الحامع (ص: 5559). 

(5) ساقطة من (ط). 

(0) الكوفة: المدينة الكبرى بالعراق وهي أول مدينة اختطها المسلمون بالعراق في سنة أربع عشرة» في 
زمن عمر#ه» وهي على معظم الفرات» وهي الآن تقع على تمر الفرات» وعلى مسافة (8 كم) 
من مدينة النجف» و(55١‏ كم) من بغداد» و (50 كم) جنوي مدينة كربلاء. انظر: معجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: 5717)» الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: ١50)؛‏ 
مجلة الفيصل السعودية العدد 5ه (ص: 55). 

(8) البصرة: مدينة عظيمة با اثنتا عشرة محلة لكل محلة منهن عدة مدن منفصلة عن بعضها. 
بناها عمر بن الخطاب ذه وهي اليوم محافظة عراقية تقع في أقصى جنوب العراق» 
تحدّها الكويت والمملكة العربية السعودية من الجنوب» وإيران من الشرق» وتعد محافظة البصرة 
ثالث أكبر محافظة بالعراق من حيث عدد السكان» وسادس أكبر محافظة بالعراق من حيث 


الجواهر البحرية كتاب الأطعمة 071 


ففي جريان العادة المطّردة(') مجرى الإباحة وجهان("؛ صحح الروياني الإباحة(", هذا 
في مال الأجنبي, أما القريب والصّديق؛ فإِنْ غلب على ظيّهِ رضاه بما يأكله؛ جاز له 
الأكل من ثمره وزرعه ونبته» ويختلف ذلك بالأشخاص والأحوال والأزمان» وإِنْ شلك في 
رضاهء لم يجز قطعاً. 
الخامس: إذا وجد المضطءٌ ميتةٌ وطعام[+7١/ب]‏ غيره؛ فإِنْ كان صاحب الطّعام 
غائباً ففيه أوجةٌ أو أقوال؛ أصحها: أنه يأكل الميتة ويدع الطَّعام0): وثانيها: يأكل 
الطّعام ويدعهاء وثالثها: يتخيّر بينهماء وأشار الإمام إلى أحذها من الخلاف في اجتماع 
حق الله تعالى وحق الآدميه7”)؛ ومقتضاه أنْ يكون الأصح الثاني. وإن كان حاضراً؛ فإِنْ 
بذله بلا عوضء أو بثمن مثله. أو بزيادة يُتغابن بماء ومعه ثمنه» أو رضي بذمّته» لزمه 
القبول» ولم يجز له أكل الميتة» وإِنْ لم يبعه إلا بزيادةٍ كثيرةٍ قال الأكثرون: لا يلزمه شراءه» 
يُستحدث2) وإذا لى يلزمه شراءه فهو كما لو لم يبذله. وإذا لم يبذله لا يقاتله عليه 


المساحة. انظر: معجم البلدان »))570/١(‏ الروض المعطار (ص: »)٠١5‏ آثار البلاد وأخبار 
العباد (ص: 9١؟)‏ موسوعة ويكيبيديا. 27 /زم ل[كام2ه .لع مك111 .2ة// :وصغغط 

)١(‏ المطرد: من اطّرد يطّردء وهو تتابع الشيء واستمراره بتنسيق وانتظام. انظر: معجم لغة الفقهاء 
(ص: 07 التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 4 5). 

)١(‏ الوجه الأول: أتما لا تحري مجرى الإباحة» والوجه الثاني: أتما تحري مجرى الإباحة» وصححه 
النووي في المجموع .)١41/9(‏ 

(؟) ذكر الرافعي في العزيز شرح الوجيز )١7/8/١7(‏ حكاية القاضي الروياني الوجهين» ولم يذكر 
تصحيحا له» وصححه النووي في المجموع »)١57/5(‏ والوجه الثاني: أنما لا تجري مجرى الإباحة. 

(4) هو الأصح عند الرافعي؛ والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز )114/١7(‏ امجموع (4/5). 

(5) اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمع حق الله وحق الآدمي في أمر مالي أيهما يقدم؛ على ثلاثة 
أقوال؛ القول الأول: أنه يقدم حق الله؛ لقوله كلدْ: (دين الله أحق أن يقضى) والقول الثاني: 
يقدم حق الآدميين؛ لأنه مبني على التشديد, والقول الثالث: هما مستويان فيخير فيهما 
انظر: تحاية المطلب (3759/9), المجموع (50/9). 

(3) قال النووي في المجموع (48/3): هو المذهب. 
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المضطر إِنْ خاف هلاك نفسهء أو إهلاك المالك في المقاتلة» وإِنْ لم يكف ذلك فهو 
على الخلاف المقدّم فيما إذا كان غائباًء وقال البغوي: يشتريه بالثمن الغالي ولا يأكل 
المينة('"» ثم يأ الخلاف في أنه يلزمه المسمّى أو ثمن المثل» قال: وإذا لم يبذله (أيضاً)!") 
أصلاً وقلنا: طعام غيره أولى من الميتة» يجوز أن يقاتله عليه ويأخذه قهر". 

السادس: إذا لم يجد المضطٌ المحرم إلا صيداً؛ فله ذبحه وأكلهء ويلزمه الفدية!*) 
قينا 4 اق زايد بوإذا معد ميدأ .وميعة :فطرق/ 40 أخذها العراقية قبا ترذن 
أحدهما: يأكل الصّيدء وأصحهما: أنه يأكل الميتة0"» وبناهما ابن الصباغ على أنَّ ذبيحة 
المُحرم للصّيد هل يكون ميتة"؟؛ إِنْ قلنا: نعم» - وهو الجديدا" - فيدعه ويأكل 
لميتة» وإِنْ قلنا: لا يأكل الصّيدا")» وقال الأكثرون؛ إِنّْ قلنا: ذبيحته ميت يدع الصّيد 
ويأكل الميتة قطعاًء ون قلنا: لاء فأيّهما يأكل؟» فيه قولان7'", والطريق الثاني 
للمراوزة» فيه ثلاثة أقوال أو أوجهء من الأقوال الثلاثة فيما إذا وجد الميتة وطعام غيره» 
القولان المذكوران» والثالث: أنه يتخيّر بينها('", الغالث: القطع بأنَّه يأكل الميتة» وقال 


.0/0/( انظر: التهذيب‎ )١( 

)١(‏ زيادة في (و). 

(©) انظر: التهذيب (/070. 

(5) وهي جزاء مثل الصيد الذي قتله من النعم. 

(5) تحاية اللوحة (5557/أ) من نسخة (ط). 

(7) صححه النووي في المجموع (59/9)» وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١153/11(‏ 

(0) القول الأول: يكون ميتة» وصحح النووي في المجموع (51/9)» والقول الثاني: لا يكون ميتة 
وَإِنما يكون حراما عليه خاصة. 

(8) انظر: الحاوي الكبير (5/5 »)7٠‏ العزيز شرح الوجيز .)١53/١7(‏ المطلب العاللي (ص: 455). 

(9) انظر: الشامل ( ص: 557). 

)٠١(‏ القول الأول: يأكل الميتة ويترك الصيد؛ لأن الميتة مباحة بالنص عند الضرورة» وإباحة الصيد 
جحتهّد فيه والقول الثاني: يأكل الصيد؛ لطهارته» وتخفيف تحريمه. انظر: الشامل (ص: 557 ). 

)١١(‏ قال النووي في المجموع (51/9): ومن الأصحاب من حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو 
أوجه؛ أصحها: يلزمه أن يأكل الميتة» والثاني: يلزمه أكل الصيد والثالث: يتخير» وحكاه 
الدارمي عن أبى على ابن أبي هريرة» والصحيح على الجملة وجوب أكل الميتة. 
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الماوردي: إِنْ كانت الميتة ميتة الذبّي أكل الصّيد قطعاًء كما تقدّم عنه(". 

السابع: لو وجد المُحرم لحم صيدٍ مذبوحةٍ وميتةٌ؛ فإِنْ كان ذححه حلالٌ لنفسه؛ 
فهذا واجد ميتة وطعام غيره وقد مر" وإِنْ كان ذبّحه هذا المُحرم قبل إحرامه فليس 
بمضطرٌّء وإِنْ ذبحه في حال إحرامه, أو ذبحه حرم آخر؛ فإِنْ لم نمجعل ما ذبحه المُحرم 
ميت فوجهان؛ أحدهما: يأكل الصّيدء وجزم به الغزالي7", والثافي: يأكل الميتة» وجزم 
به الماوزدي!" . والشديج 7" وقال اعت للرشن المكمليع آله يعر ببزهنين/ 
ورجحه الرافعي7"". 

ولو وجد صيداً وطعام غيره؛ يذبح الصّيد ويأكله» أو طعام غيره» أو يتخيّر» فيه 
تاظة أزجة) سواة قلنا: ما يذه :ميقة أو لأا :هذا إِنْ كات مالك العام غائيك إن 
خدو وف لفك المكرةه وان كله عن المعام: 

ولو وجد ميتة وصيداً وطعام غيره؛ فأوجةٌ؛ أصحها: يتعيّن المبعة(ثل والثابي: 
الصّيدء والفالث: الطّعامء والرّابع: يتخيّر بين الطّعام والميتة ويترك الصّيدء والخامس: 
(يتخير بين الثلاثة)!), والسادس: يتخيّر بين الصّيد والميتة ويترك طعام غيره» والسّابع: 
يتخيّر بين الصّيد والطَّعام ويترك الميتة. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »)١177/١5(‏ دون تقييد الميتة بالذمي» وإنما قال: ميتة الآدمي؛ لأن 
تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن آدم في حقه وحق الأكلء؛ فكان أغلظ. 

.)511١:ص( راجع‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط في المذهب .)١17١/7(‏ 

(:) الذي وقفت عليه في الحاوي أنه الماوردي جزم بأن الصيد أولى» قال: فأما إذا وجد ميتة ولحم 
صيد قتله محرم» فإن قيل: بذكاته كان أولى من الميتة وإن قيل: بنجاسته كان الميتة أولى منه. 
انظر: الحاوي الكبير (5١//ا/ا١).‏ 

(5) نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه (//07؟). 

(1) انظر: حلية العلماء (5/9؟). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (11/0/15). 

(4) هو الأصح عند النووي ف المجموع (45/9). 

(9) ساقطة في كلا النسختين» وأثبتها من المجموع للنووي (53/5). 
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وإذا لم نجعل ما ذبحه المحرم ميتةً فهل على المضطرٌ قيمة ما أكله منه؟ فيه وجهانء 
بناءٌ على القولين في أن الحرم هل يستقةٌ ملكه على الصّيد؟(". 

الغامن7': لو وجد المضطبٌ ميتتين؛ إحداهما من جنس ما يكل والأخرى (بما)'”ا 
لا يؤكل كالذئب» يتخيّر أو يأكل مما يُؤَكل جنسه؛ فيه وجهان يجريان فيما إذا كانت 
إحداهما طاهرةً في الحياة كالجمار, والأخريت نجسة كالكلبء والأصح الأول في 
الأولى 20 وف الثانية يتعيّن الظَّاهر . 

التاسع: نصّ على أنَّ على المريض إذا وجد مع غيره طعاماً يضدٌّ ويزيد في مرضه 
على أنَّه يحوز له تركهء وأكل الميتة(")» قال الأصحاب”": وكذا لو كان الطعام له وكذا 
التّداوي بالنّجاسة» كما تقدّم» قال الشافعي: ولو خاف من طعام غيره أن يكون 
مسموماً فله تركه وأكل الميتة/"). 

الغاكتونة. نض عن 7 1ه كوو لافنا 100 أن كل 1341| 
المعمول من لحوم الحيّات إلا في حالة الضّرورة؛ بحيث يجوز له أكل الميتة'". 

الحادي عشر: قال الروياني: يجوز التّداوي بالبول والميتة» ومنع بعض أصحابنا 


)١(‏ القول الأول: أنه يستقر ملكه على الصيد؛ فعلى هذا يكون عليه الضمانء والقول الثاني: لا 
يستقر ملكه عليه» فعلى هذا لا ضمان عليه. انظر: بحر المذهب (57/54؟). 

(؟) أي الفرع الثامن. 

(؟) في (ط) ممن. 

(:) وهو أن يأكل مما يؤّكل جنسه ويترك ما لا يؤكل جنسه. 

(5) وهو أن يأكل ميتة الحمار ويترك الكلب. 

(5) انظر: الأم (017/9؟). 

() انظر: المجموع (00/4)» العزيز شرح الوجيز (10/1/17). 

(8) انظر: الأم (017/9؟). 

(9) نحاية اللوحة (7957؟/ب) من نسخة (ط). 

)٠١(‏ الدرياق: وفي لغة: الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين. النهاية في غريب 
الحديث والأثر »)١88/1(‏ مختار الصحاح (ص: 55). 

.)١58/5( انظر: الأم‎ )١1١( 
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النّداوي بلمحكمات» وهو غلطٌ؛ لأنَّ أكل السُمّ حرامٌ والتّداوي به جائر'"', وقال 
بعضهم'": لا يجوز التّداوي بغير بول الإيل7". 

الثاني عشر: لو عم الحرام الأرض؛ بحيث لم يَبق حلالٌ» جاز أنْ يُستعمل من 
فلك حا تددو لللاسانة : الاقمو ور ترقالى] مدل لق :لق رور انق قال :العامة ولا سيط ليه 
كما يُبسط في الحلال» بل يُقتصر على ما تمس حاجته إليه» دون أكل الطّيبات وشرب 
الممعلدّات1..ولبسن. الماك 19 'قال. الشيخ ع الذين::وضورة. المسألة. أن .يكون 
المستحمّون بحيث يتوقّم معرفته في المقبل» أو لو استأمنه. كما تصوّرت هذه المسألة؛ لأنَّ 
الملل حيتئنٍ يكون للمصالح العامةل. 


.)١5//5( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١54/15(‏ المجموع (0:/9). 

(6) لأن بول ما يؤؤكل لحمه نجس على المذهب الشافعي. انظر: المجموع (53/5 5)؛ قال النووي 
في المجموع شرح المهذب (50/3): والصواب جواز شرب البول في التداوي مطلقا. 

(:) لم أقف عليه في نماية المطلب» ونقله عنه الدميري في النجم الوهاج (5177/9). وانظر: تحفة 
امحتاج (5597/4)» نهحاية المحتاج .)١/07/5(‏ 

(5) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟8/8/5١).‏ 


كتاب السبق والرمي!" 


)1١(‏ السبق لغة: السين والباء والقاف أصل واحد صحيح, يدل على التقديم» يقال سبق يسبق 
سبقاء فأما السبق -بفتح الباء- الخطر الذي يوضع في النضال والرهان في الخيل» فمن سبق 
أخذه؛ والرمي لغة: من رمى الشيء من يديه يرميه رمياء إذا ألقاه» وطرحه؛ ومعناهما الشرعي 
لا يخرج عن معناهما اللغوي. انظر: مقاييس اللغة ».)١١9/(‏ المعجم الوسيط (١/4١5)؛‏ 
تحذيب اللغة (2)511/8 مختار الصحاح (ص: 2)١١59‏ جمهرة اللغة (؟/5١٠8)»‏ تحاية 
المطلب (١/575؟)»‏ كفاية الأخيار (ص: 575)» شرح مشكل الوسيط (57/4 ؟)» الغاية 
1١/10‏ "*)» تحفة الحبيب (4//54*). 

و الأصل في المسابقة الكتاب والسنة والإجماع: 


ضح ماعو 


أما الكتاب: فقوله تعالى: وَعِدُوأ هم نا أسْعَطعَشُم ين مو ومن رَبَال ألْكيَلِ 4 
الأنفال: »1٠‏ قال يلِدٌ: (ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي) أخرجه 
مسلم في صحيحه. كتاب الإمار» باب: فضل الرمي والحث عله 2)١917/6(‏ برقم: 
.)١910(‏ ووجه الدلالة: أنه لما أمر بإعداد الرمي والخيل للعدو في حربه» وذلك لا يكون إلا 
بالتعليم والثقة بالسبق والإصابة» فدل على إباحة ما دعا إليهما. 

وقوله تعالى: و َانُوا يبان إِنَا دَهَبَمَا شَسْتَبِقٌّ» يوسف: 217 ووجه الدلالة: أنحم أخبروا 
بالسباق نبياً فلم ينكره عليهم» فدل على إباحته في شرعه. فدل على جوازها في شرعنا. 
انظر: البيان »)5١/19(‏ الحاوي الكبير (5١1/١6١)؛‏ مغني المحتاج .)١77/57(‏ 

وأما السنة: -١‏ فما أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب: باب: إضمار الخيل للسبق 
»)5١/5(‏ برقم: (5879)»: ومسلمء كتاب: باب: المسابقة بين الخيل وتضميره 
4)١531/5(‏ برقم: (1070)» كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله 
َه سابق بين الخيل التي لم تضمرء وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بن زريق) 

-١‏ وعن أب هريرة ذنهء قال: قال رسول الله كل: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)» رواه 
الخمسة» وصححه الألباني في إرواء الغليل (ه/5؟3)» برقم: .)١5١05(‏ 

وأما الإجماع: فأجمع الصحابة والسلف بعدهم على مشروعية المسابقة بالجملة. انظر: مراتب 
الإجماع (ص: :.)١5١‏ اختلاف العلماء لابن هبيرة »)97٠0/5(‏ البيان (518/1)» المجموع 
(5١1/١3١)ء‏ أسن المطالب »)١١/8/5(‏ مغني امحتاج »)١77/5(‏ تماية امحتاج .)١55/8(‏ 
والحكمة من مشروعيتها: التحريض على تعلّمِ أسباب القتال» والإعداد له. انظر: نماية 
المطلب .)580/١8(‏ 


السبّق - بسكون الباء - يُطلق على الاستباق في الخيل وما في معناهاء وف 
التني :وتنم :فق الخيل رانأ وق التمئ :زض 01 , 

وأما المكبئق- بفتح الباء- فالمال المجحعول للكابق. 

وكلام: الكتهابة يقست إلى :نابين:" بابك" التمانه :وباك بي التنى »برها بجائران» 
بل مستحيّان'"! للحاجة إليهما في الجهاد» ويجوز أنْ يشترط المتسابقون في اليّهان 
والنافيلة بالك لقابو سيدق بالكل ال ريق لم10 إن دقان اذك اريف 
عليه» ويُكره لمن تعلم اليّمي تركه!*. 

وني الباب''! فصول: 

الأول: فيما يحوز عقد المسابقة عليه بالعوض- وإلا فهي بغير عوضٍ يجوز في غير 
ما ذكروه» ولا شلك في جوازه في الخيل والإبل والسّنهام» وفي المراد بقوله الكتلة: ((لا 
سئق)!" إلا في خُنبَ أو حافر أو نصل(*)7)- قولان للشّافعي طلييه: أحدهما: أ 


(2 2 


)١(‏ انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 575)» تحذيب اللغة »)٠١57/1(‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر (؟8/8/5*)؛ لسان العرب .)١51/١١(‏ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(”) لما فيهما من القوة على الكفار» وأعداء الدين» ولما أخرجه ابن أبي شيبة (77/9): عن خالد بن زيد 
الجهني قال: مر بي عقبة بن عامرظفه فقال: أخبرك مَا قَالَ رَسُولُ الله لِ: (ليس هو- أي اللعب- 
إلّا ثلاث: تأديب الرجل فرسه؛ ورميه بقوسه ونبله» وملاعبته أهله» ومن ترك الرمي بعد ما علمه 
رغبة عنه» فإنها نعمة تركهاء أو قال: كفر بما). حسنه ابن حجر في المطالب العالية (7/17١٠)؛‏ 
وانظر: التهذيب (75/8)» بحر المذهب (5/١71/1)؛‏ مغني المحتاج .)١77/57(‏ 

(:) انظر: (ص:ه؟١5).‏ 

(5) للحديث السابق. 

(5) أي باب الرهان. 

(0) ساقطة في (ط). 

(8) الخف: مجمع فرسن البعير» والحافر: ظفر يغطي آخر سلامى الأصابع من الحيوان» والنصل: 
حديدة السهم والرمح والسيف مالم يكن له مقبضء ولمراد: ذو خفء وذو حافر» وذو 
نصل. انظر: تحذيب اللغة (17/1)» مقايبس اللغة »)١54/5(‏ مختار الصحاح (ص: 45)) 
القاموس المحيط (ص: .)٠١57‏ لسان العرب »)8١/9(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(؟/5ه)» معجم لغة الفقهاء (ص: .)١75‏ 

(9) أخرجه أحمد في مسند »)4517/١7(‏ برقم: )١47(‏ وابن ماجه في سننه (170/7)» برقم: 
(7807)» والترمذي في جامعه. باب: ما جاء في الرهان والسبق (05177/8؟)2 برقم: 


لمراد بِالمتَ الإبل» وبالحافر الخيل» وبالتّصل كلع نصل تُشابة!"/؛ وثانيهما: أنَّ المراد 
بالحافر العموم؛ فيدخل فيه الخيل والبغال والحمير؛ لأَتَا كلّها ذوات حافر'", وعنه 
احتمال معنيين في جواز المسابقة على هذه الأنواع الثلاثة: أحدهما: أنه ُخصة مستثناة 
من جملة محظورات» فيكون ما عداها على التّحريم» والثاق: أنه جلك مبتداً ليس 
بمستثنى» وإِنْ خرج مخرج الاستشناء/"» واختلف الأصحاب في هذه الأنواع الثلاثة 
فمنهم من انع فيها الاسم واقتصر على الجواز فيما يصدق عليه هذه الألفاظ7”*)» ومنهم 
من اتّْع المعنى" قال الماوردي: والأول تفريعاً على/7') القول: بأنَّ إباحة هذه الأنواع 
يُخصةٌ لا يتعدّى إلى غير ما ورد فيه بعيداً» والثاني تفريع على القول: بأنَّ إباحتهما 
ليست يُخصة. فيتعدّى به موضعها!"؛ وفيه نظرٌء والذين اشْعوا المعنى اختلفوا؛ فمنهم 
من اتَّبْع ظهور المعنى» ومنهم من اتَبع أصله. 

ويتفرّع على هذه الأصول مسائل: 

الأولى: ف جواز المسابقة على الفيل قولان - وقيل: وجهان - وهما مفرّعان 
على أنَّ المراد بِالمُّفيّ في الخبر الإبل خاصةً أو هو على عمومه؟. فإِنْ قلنا: المراد به 


»)١17١(‏ وأبو داود في سننه, كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في السبق (59/9)» برقم: 
(75515)» والنسائي في سننه» كتاب: الخيل» باب: السبق (577/5)» برقم: (5/25؟)) 
وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (75:5/8)» برقم: .)١5١5(‏ 

))610/١( وهو نصه في مختصر المزني (395/8)» والنشابة: السهام. انظر: لسان العرب‎ )١( 
تاج العروس (737/5؟).‎ »)١37 القاموس المحيط (ص:‎ 

.)١57/4( وهو نصه في الأم‎ )١( 

(*) انظر: المرجع السابق. 

(:) وهو أن المراد بالخف الإبل؛ وبالحافر: الخيل على قولء والخيل والبغال والحمير على قول آخرء 
وبالنصل: السهام» ويكون غيره محظورا. انظر: المجموع .)١59/1١5(‏ 

(5) فيكون النص على الثلاثة أصلء فيّقاس على كل واحد من الثلاثة ما كان في معناها كما 
قيس على الستة في الربا ما وافق معناهاء فيقاس على الخف السبق بالفيلة؛ لأنما ذوات 
أخفاف كالإيل. انظر: المرجع السابق. 

(5) تحاية اللوحة (975؟/أ) من نسخة (ط). 

(1) انظر: الحاوي الكبير .)165/١8(‏ 


الإبلء لم يجرء وأصحهما: الجواز"". 

الثانية: في جواز المسابقة على البغال والحمير طرق: أظهرها: (فيها)'" القولان, 
والثاني: القطع بالجواز» والثالث: القطع بالمنع» ولا يجوز على البقر على المذهب7". 

والذي تحوز المسابقة عليه من الخيل؛ ما يُسهم”) له؛ وهو الجَدّعَ والتّيَأ”'» وقيل: 
إن كان صغيراً. 

وأما عقد المناضلة فيجوز على الّتهام العربية - وهي اليّبال التي يُرمى بما عبر 
الِسّي العربية"؟ -» والعجمية - وهي النّشَّاب الذي يُرمى بما عبر القيّي العجمية/") 
- ويدخل فيه اليّمي بالنّاوَل -- وهو بالنون والواو المفتوحة -- وهو آلة من قصب أو 
غيره (يجعل)0) (فيها)) سِهامٌ صِغارٌ لا نضال دقاق يضع المي الآلة في وسط 
القوس الفارسية!:''» كما يضع السّهم امجرد» وينزع في القوس» فيخرج تلك الميّنهام من 


.)١85/1١5( جزم به النووي في المجموع (153/15)» والماوردي في الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) ف (ط) فيه. 

(؟) قال النووي في روضة الطالبين :)”57/١١١(‏ هو المذهب. 

(:) يسهم: من السهم: وهو النصيب والحظ. انظر: مقاييس اللغة (/1١١١)»؛‏ مختار الصحاح 
(ص: .)١55‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (7917/1). 

(5) الجذع من الخيل: إذا استتم الفرس سنتين ودخل في الثالثة فهو جذعء والثني من الخيل: ما 
استتم الثالثة ودخل في الرابعة. انظر: تمذيب اللغة (١/577؟)»‏ غريب الحديث لابن الجوزي 
»)١55/١(‏ لسان العرب (54/8)» المعجم الوسيط )١١7/١(‏ المحكم والمحيط الأعظم 
)"١4/١(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 07”) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 
(ص: 300). 

(1) انظر: مقاييس اللغة (78/5))» مختار الصحاح (ص: 4 380). المصباح المنير (؟5531/5). 

(0) انظر: لسان العرب »)701/١(‏ القاموس المحيط (ص: »)١737‏ تاج العروس (737/5؟). 

(4) في (ط) ويجعل» والمثبت هو المناسب للسياق. 

(5) في (ط) فيه. 

)٠١(‏ الفارسية: نسبة إلى بلاد فارس» وهي ولاية واسعة» وإقليم فسيح» أول حدودها من جهة 
العراق أيّجان» ومن جهة كرمان السّيرجان» ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف. ومن جهة 
السند مكران» وهي الآن إقليم يقع في جنوب إيران تشكل فيها اللغة الفارسية اللغة 


تلك الآلة» وربما كانت نحو عشرينء فلا تمر بشيءٍ إلا عقرته» والثّاوَل مجرى الميّنهام - 
بالفارسية - وتُسيِي العرب هذه السّنهام (لخسبا)2"1 بضع الحاء المهملة7". 

وتحوز المسابقة على الرّمي بالميّهام التي جعلت نصالا متّصِلاتٍ[4١١/ب]‏ وأما 
لزانت والمزاريق وهما نوعان من الحراب فالرّانات - بالزاي والنون -- هي التي تكون مع 
الدّيلم لها رأسنٌ رقيقٌ» وحديدٌ بحا عريضة7", والمزاريق: رماحٌ قصار!)؛ ففيهما طريقان: 
أشهرهما: فيهما وجهان؛ أصحهما: ا والثابي: القطع ا 

وف جواز عقدها على رمي الحجارة باليد والمقلاع7" والمنجنيق!" (الطَريقان)701", 
ويجيء فيه طريقٌ قاطعٌ بالمنع. 


الأساسية» وتشمل مناطق ومحافظات: فارس» بوشهرء كهكيلويه وبوير أحمد» شرق محافظة 
خوزستان» غرب هرمرّكان. إضافة في بعض المكتوبات في المناطق والمحافظات: أصفهان» يزد» 
كرمان. انظر: مراصد الاطلاع »)٠١١١7/(‏ موسوعة ويكيبيديا. .31// :5م66 
م[ 4 / 0109,؟ كم 0[ 1/90كلككاع 02 .2ئلء ملكل1ى؟ 

(1) في (ط) لحسنا. 

.)١97/5( تمذيب اللغة‎ »)١8* الزاهر (ص:‎ »)١57/١٠١( انظر: تكملة المعاجم العربية‎ )١( 

(؟) انظر: المصباح المنير (570/1)» المعجم الوسيط .)50/8/١(‏ 

(:) انظر: المعجم الوسيط »)75957/١(‏ تكملة المعاجم العربية .)5١7/©(‏ 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)١75/1١17(‏ هو الأصحء وجزم به في روضة الطالبين 
»)*”*51١/١(‏ والتنبيه (ص: »)١١7‏ والوسيط ».)١7/10(‏ وكفاية النبيه »)3*//1١1١(‏ والغاية 
(751)» قالوا: لأتما أسلحة يرمي بما ويبتغي بما الإصابة كالسهام؛ والوجه الثاني: لا يجوز؛ 
لأما قليلا ما ترمى في الحرب. 

(5) روى هذه الطريقة الصيدلاني. انظر: العزيز شرح الوجيز .)١175/١57(‏ 

() المقلاع: ما يرمى به الحجر. انظر: الصحاح »)١7171/7(‏ لسان العرب (5915/8). 

(8) المنجنيق: آلة ترمى بما الحجارة. انظر: الصحاح (55/5 5 »)١‏ تاج العروس .)١87/95(‏ 

(9) في (ط) الطريق» والمثبت هو الصواب. 

)٠١(‏ الطريق الأول: فيه وجهان؛ الوجه الأول: الجواز» وصححه الرافعي ف العزيز شرح الوجيز 
»))١75/1(‏ وجزم به النووي في المجموع» )١ 57/١7(‏ وحكى فيها الاتفاق» والوجه الثاني: 
لا يحوز. والطريق الثاني: القطع بالجواز. 


وأما إشالة(" الحجر باليد فالصكحييح عند الجمهور (فيه)!'): منع المسابقة عليه 
مضع (الالسايعة) "" على عداتحانهة .وهو" أن رمن كل وابكل. الحو إلى مويو 
كنا فول الفقبيان !"م كنا لاقو عاق ناعرو هنيما الكوي :إن الككزه ونين : 
هو اليّمي بما إلى أقصى الغاية» وقيل: هو أن يحفر حفرة ثم ترمى الأحجار إليهاء فمَن 
وقع حجره فيها فقد سبق" وكذلك لا تحوز المسابقة على اليّمي بالبدُق0, وفي 
جوازها على التَردّد بالسٌيوف والتماح وجهان؛ أصحهما("©: (الجواز)!”© /". أما 
الصّراع!"' فيجوز بلا عوضء ولا يجوز بعوض على الأظهرا"", فإِنْ جوّزناه ففي 


.)5٠١/59( تاج العروس‎ »)*377/١1١( الإشالة: الرفع. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) ساقطة من (و). 

(؟) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١75/117(‏ وذكر النووي في روضة الطالبين :)"81/١١(‏ 
أنه المذهب. قالوا: لأتما لا تنفع في الحرب. 

(4) ساقطة من (ط). 

(ه) انظر: تاج العروس (78/9). 

() انظر: روضة الطالبين »))551/١٠١(‏ العزيز شرح الوجيز .)١75/1١57(‏ 

(0) انظر: تمذيب اللغة (54/5؟5١).»‏ لسان العرب »)557/١5(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
.)٠١5/9(‏ 

(8) البندق: هو ما يعمل من الطين ويرمى به وقيل: ما يرمى به مطلقا؛ سواء أكان من الحجر أم 
الطين أم الحديد» أم نحو ذلك. انظر: المصباح المنير »)59/١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: ١١١)؛‏ 
الصحاح ».)١557/5(‏ لسان العرب »)59/١١(‏ القاموس الحيط (ص: 655). 

(3) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)١75/1١7(‏ هو الأصح, ومثله ذكر النووي في روضة 
الطالبين (٠١/551)؛‏ لأتما من أعظم عدد القتال» واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق. 

)٠١(‏ طمس في (ط). 

)١١(‏ تحاية اللوحة (597؟/ب) من نسخة (ط). 

؛)١917/8( الصراع: وهو المصارعة» من الصرعء وهو الطرح بالأرض. انظر: لسان العرب‎ )١١( 
.)577 القاموس المحيط (ص:‎ 

)١(‏ وهو نص الشافعي في الأم (57/5 :)١‏ وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (175/15)؛ 
وابن الرفعة في كفاية النبيه .)951/١1١(‏ 


المشابكة”'؟ باليد وجهان9؟. 
ويظهر أنْ لا تجوز في اللكام7"' قطعا/*)؛ كما لا يجوز على أنْ يرمي كك منهما 
الآخر بسهم أو حجر. 3 
وتحوز المسابقة على الطيور بلا عوضء ولا يجوز به على النّص0) والظّاهر0. 
ولا تجوز على مناطحة الشِّياه» ومهارشة الدّيوك0") بعوض ولا بغيرهل". 
وتحوز المسابقة على الأقدام بغير عوضٍ» لك وي في أظهر الوجهين!"", 


)١(‏ المشابكة: من الشبكء» وهو تداخل الشيء والمسابقة فيها: أن يشتبك الرجل يد الآخر؛ ليقوم 
كل منهما تنزيل يد الآخرء انظر: جمهرة اللغة »)555/١(‏ مقاييس اللغة (557/7؟)» لسان 
العرب .)455/١١(‏ 

(؟) أجرى الماوردي الخلاف ف المشابكة على الخلاف ف السباحة» وقد اختلف في السبق على 
السباحة على وجهينء الوجه الأول: تجوز كالأقدام؛ لأن أحدها على الأرض والآخر في 
الماء. والثاني: أتما لا تجوز بالسباحة وإن جازت بالأقدام, لأن الماء مؤثر في السباحة» 
والأرض غير مؤثرة في السعي. انظر: الحاوي الكبير (5 .)١185/١5( -)١ 85/1١‏ 

() اللكام: من اللكم؛ وهو الضرب باليد مجموعة؛ وهو ما يسمى اليوم بالملاكمة والنزال. انظر: 
لسان العرب 57/١7(‏ ه)» الصحاح »)١٠١*1/5(‏ جمهرة اللغة (؟9/1/5). 

(:) قال ابن الرفعة في المطلب العاللي (ص: 537): الظاهر أن اللكام لا يجوز قولا واحدا. وأظهره 
الدميري في النجم الوهاج (5.0//5). 

(5) انظر: الأم (49/4 ؟). 

(5) قال ابن الرفعة في كفاية النبيه :)3540/1١(‏ هو ظاهر المذهب», وهو الأصح عنده وعند 
الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١77/١7(‏ والحصني في كفاية الأخيار (ص: 598)؛ 
والهيتمي في تحفة امحتاج (39-9/9)» الشربيني في مغني المحتاج 2)١5/8/5(‏ وغيرهم. 

(0) المهارشة: تحريش بعضها على بعضء أي جعلها تتشاجر. انظر: الصحاح ))١٠١71/9(‏ 
مقاييس اللغة (47/7)» القاموس الحيط (ص: .)51١‏ 

(8) وهذا لا خلاف فيه في المذهب. انظر: الحاوي الكبير ( 85/1١‏ ١)»؛‏ مغني المحتاج (158/7١)؛‏ 
روضة الطالبين »)351١/١١(‏ العزيز شرح الوجيز »)١177/1١5(‏ كفاية النبيه (1١/541)؛‏ 
كفاية الأخيار (ص: 58)» النجم الوهاج (588/9). 

(9) أي بدون عوض. 

)٠١(‏ هو ظاهر المذهب, واستدلوا بأنه لم يرد في الحديث» ولأنه سبق على فعلها من غير آلة 
فأشبه الطفرة والوثبة؛ ولأن السبق على ما يستفاد بالتعليم ليكون باعثا على معاطاته 
والسعي لا يستفاد بالتعليم» والوجه الثاتي: تحوز المسابقة على الأقدام. واستدلوا بما رواه أحمد 


فإنْ منعناه فالمسابقة على السيّباحة أولى بالمنع» وإِنْ جوّزناه ففيها وجهان/» وفي جوازها 
على الرٌوارق7" والسّفن الصّغار التي جرت العادة بالمقابلة في مثلها وجهان(", قال 
لماوردي: وهما مفرّعان على القول بجوازها على الفيلة!")» والأصح المنع”» ولا تحوز في 
السّفن الكبار قطعاً. 

ولا يجوز عقدها على ما لا ينتفع قُُ الحرب؟ كاللعية بالشّطرنج, الع 
ورمي البنادق» ومعرفة ما في اليد من الرُوج والفرد» والوقوف على رِجلٍ واحدة بوكو ذلك , 


في مسنده ,)5١*/5*(‏ برقم: (75771717)» وغيره: (أن رسول الله لع استبق هو وعائشة 
رضي الله عنها على أقدامهما)» صححه الألباني في إرواء الغليل (5717/5).» ولأن السعي 
من قتال الرجالة كالخيل في قتال الفرسان. انظر: الحاوي الكبير »)١85/١5(‏ البيان 
.)571١/0(‏ المجموع »)١50/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز .)١77/1١7(‏ 

)١(‏ الوجه الأول: تحوز كالأقدام؛ لأن أحدها على الأرض والآخر في الماء. والثاي: أتما لا تجوز 
بالسباحة وإن جازت بالأقدام» لأن الماء مؤثر في السباحة» والأرض غير مؤثرة في السعي. 
انظر: الحاوي الكبير (185/18). 

(؟) الزوارق: جمع زورق» وهو قارب», أو سفينة صغيرة يُدفع بالمجاديف أو بالمحرّك. انظر: الصحاح 
:)١530/4(‏ القاموس الحيط (ص: »)83٠‏ تاج العروس (799/75)» معجم اللغة العربية 
المعاصرة »)١٠١١9/5(‏ لسان العرب .)١50/١١(‏ 

(5) أحدهما: يجوز السبق عليها؛ لأنما معدة لجهاد العدو في البحر وحمل ثقله, كالإبل في البرء 
والوجه الثاني: لا يجوز السبق عليها؛ لأن سبقها بقوة ملاحها دون المقاتل فيها. انظر: 
الحاوي الكبير (5 .)١ 85/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١85/1١(‏ 

(5) ذكر النووي في روضة الطالبين :)351/١١(‏ أنه الأصحء ونسبه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
ك1 إن نكري 

(5) الشطرنج: لفظ معرب» وهي لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاء تمثل دولتين 
متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل؛ الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. 
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: »)١77‏ معجم اللغة العربية المعاصرة .)١١١٠/7(‏ 

(0) الصولجان: عصا معقوفة الطّرف يقذف بما اللاعبث الكرةً في بعض الألعاب. انظر: لسان 
العرب »)3١١/5(‏ تاج العروس (7/١17)؛‏ معجم اللغة العربية المعاصرة .)١7810/97(‏ 

(8) وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير )18/١5(‏ المجموع »)١47/15(‏ العزيز شرح الوجيز 
(؟707/1١)»‏ التهذيب (77/8), المهذب (707/9,؟) البيان (/5/10؟5). 


وأما المَقْل(' في الماء؛ فقال إبراهيم المروروزي: إِنْ جرت العادة بالاستعانة به في 


لوقي “لساب وا ا 


الفصل الثاني: في شروط العقد. وهي حخمسة: 

الأول: العلم بمورد العقد, فيُشترط في المال المجعول للسّابق العلم به» فإِنْ كان في 
الذّمّة؛ اشتُرط معرفة جنسه؛ وقدرهء وصفته» وحلوله"» وقال الروياي: في النُسابق على 
عوض في اللَّمّة وجهان» بناءً على الوجهين في جواز الاعتياض؟ عنه قبل قبضدا", 
وإنّ كان مكنا اشارطت رويئة على المذهب7". قلق شرظ: هالة خيولآ؛ يان قال: .نما 
شئث؛ أو شئت؛ء أو شرط ثوباً لم يصفُهء أو ديناراً إلا ثوب بطل العقد» وكذا لو شرطاه 


إلا درهم إلا (أن)7" يزيد قدر الدّراهم» ولو قال: إِنْ سبقئّني فلك هذه العشرة» وتردٌ 


)١(‏ المقل: الغطس والغمس. انظر: معجم متن اللغة (706/5")» معجم ديوان الأدب 
»)١57/9(‏ الفائق في غريب الحديث (4//7). 

(؟) نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١1117//١7(‏ والنووي في روضة الطالبين .)551/١٠١(‏ 

(©) أي كوت سخالا: 

(:) الاعتياض: أخذ العوض والبدل. انظر: تحذيب اللغة (/55)» الصحاح (97/8١٠)؛‏ 
معجم اللغة العربية المعاصرة (؟515/5١).‏ 

(5) انظر: بحر المذهب (35/4؟)» والوجهان في جواز اعتياض ما في الذمة قبل قبضه هما؛ الوجه 
الأول: أنه لا يجوز» لمطلق النهي عن بيع ما لم يقبضء وأيضا فإنه عوض في معاوضة:» فأشبه 
المسلم فيه» والوجه الثاني: يجوز ذلك؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (كنت 
أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير» وآخذ مكاتما الورق» وأبيع بالورق» وآخذ مكاتها الدنانير» فأتيت 
البي وَليةْ فسألته عن ذلكء» فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء)» أخرجه أحمد في 
مسنده (؟87/5)» وصححه الأرنؤط في تحقيقه صحيح ابن حبان .)١810/١١(‏ وانظر: 
الفزين شرق الول( 11 : 

(5) اختلفوا في بيع الغائب على قولين: القول الأول: -وهو القديم- أن بيع الغائب صحيح؛ لأنه 
عقد معاوضة فلم يكن من شرطه رؤية المعقود عليه كالنكاح.. والثاني: أن بيع الغائب لا 
يصح؛ لأنه بيع غرر» وقد نمى عن بيع الغرر» وهذا هو القول الجديد. انظر: العزيز شرح 
الوجيز (51/5)» روضة الطالبين (9/ه؟). 


(0) ساقطة من (و). 


صاعاً من الطّعام إل بطّل؛ ويجوز أَنْ يكون بعضه عيناً وبعضه ديناء وإذا كان المال من 
غير المتسابقين جاز أن يشترط لأحدهما أكثر ما يشترطه للآخرء وإِنْ كان منهما لم 


يُشترط تساويهماء وعن ا 0 أ ُشترط ("), وجزم به المأ و7 


ويُشترط في المسابقة إعلام الموقف الذي يبتدئان الحري منه. والغاية التى يجريان إليها. 
ويُشترط تساوي المركوبين في إمكان وصوما إليهاء فإِنْ تعذّر بحيث لا يمكن 
وصوطما إليها ١‏ يصح») ويُشترط 2 تساويهما 006 يا فلو شرطا تقدّم غاية 
أحدهما أو موقفه. لم يجر» ولو كان أحدهما يُقطع بسبقه (لو)1*) تساويا في الموقف 
والغاية لم يصح, ولا يكون العلم بذلك (عذر)[2 في/!" التّفاوت بينهما فيهماء ولو 
كان أحدهما بحيث يغلب على الظَّنَ سبقه لم يجز العقد مع التّفاوت أيضاء ولو تسابقا 
على من سبق بإقدام معلومة فله السكّبق» قال أبو علي الطبري: يص-ل", وقال بعضهم: 
[؟١/]]‏ لا (قال: الفرع)!”'"» وليس الفرع مصوّراً فيما إذا لم يِبيّنا غاية؛ فإنّه 


(585ه)ء؛ من مصنفاته: الإيضاح في المذهبء والقياس والعلل» أدب المفتي والمستفتي. سير 
أعلام النبلاء »)597/١7(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5*9/8): طبقات 
الشافعيين (ص: .)55١‏ 

(؟) حكاه عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه »)555/1١١(‏ والمطلب العالي (ص: )50١‏ بتحقيق: 
حسن إبراهيم. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5١/597١)؛‏ وجزم النووي بمذا القول في المجموع .)١57/١5(‏ 

(5) أي الموقف الذي يبتدثان منه. والغاية التي يجريان إليها. 

(5) في (ط) أو. 

(1) ساقطة من كلا النسختين» ويقتضيه السياق» وأثبته من العزيز شرح الوجيز .)١7/1١5(‏ 

(0) نحاية اللوحة (595/!) من نسخة (ط). 

(8) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١83/1١7(‏ وصححه النووي في روضة الطالبين 
50/1 ). 

(9) نقل الرافعي العزيز شرح الوجيز )١83/1١17(‏ عن أبي علي الطبري أنه قال: رأيت من 
من منع ذلك» وأبطل العقد, ولا أعرف له وجها. 

.)١85/1١7( هكذا في كلا النسختين» ولعل الصواب: قال الرافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 


لا يجوز» ويمكن تصويره فيما (إذا شرطا)(' السّبّْق لم يقدم بإقدام معلومة إلى موضع 
كذاء إذ الغاية في الحقيقة تحاية الإقدام المشروطة من ذلك الموضعء لكنّه شرط في 
الاستحقاق للف الآخر عنها بالقدر المذكورء ولو لم يعيّنا غايةً وشرطا المال لمن سبق 
منهما حيث سبق لم يجز» ولو عيّنا الغاية وشرطا السّبّق لمن سبق ولو ف وسط الميدان 
فوجهان؛ (أشبهما: المنع("» ولو قالا إن اتفق السيْق إليها فذاك» وإلا تحاوزناها إلى 
موضع كذا فوجهان)!" أظهرههما أنَّه يص"). 

الشرط الثاني: أنْ يشترط كون السّبق للسّابق» ويحتاج فيه إلى معرفة أسماء الخيل 
ف حلية السّاق» والفرس الجائي أولاً يُسمّى: السّابق والمُجلي» والجائي آخراً يسمي 
الفْكلء وفيما بينهما اختلافٌ لأهل اللغة» فالمشهور 7" أنَّ الثاني: المصليء والثالث: 
التالي» والرابع: البارع» والخامس: (المرتاح)27» والسّادس: الحظي- بتخفيف الظاء-, 
والسّابع: العاطفء والثامن: المؤمل» ومنهم من يبدل هذه الأساميء والتّاسع اللطيم؛ 
والعاشر: السّكيت - بالنّخفيف وبالتُشديد - ويقال العكس أيضا"» وليس لما جاوز 


)١(‏ في (و) شرطناء ولعل المثبت هو الصواب. 

(؟) وبه قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١78/١7(‏ والوجه الثاني: يجوز؛ لأنه سبق كالسبق 
إلى الغاية. انظر: نفس ا مرجع. 

() ما بين القوسين ساقطة من (ط). 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (1/8/15). 

(5) أكثر العلماء في المذهب على هذا الترتيب والتسمية انظر: الحاوي »)١1١/١(‏ المجموع 
»)١47/1(‏ المغني (1777/7)» العزيز شرح الوجيز »)١179/١7(‏ كفاية النبيه (1 54/8/1١‏ 5)؛ 
بحر المذهب (5078/5)» الغاية (117//10؟). 

(5) في (ط) الرماح. 

(0) اختلفوا في أسامي ما بينها من الأعداد» فحكوا عن الذي يأ ثانياً وبعده غيره قولان للعرب: 
أحدهما: أنه المجلي» والثاني: أنه المصلي» وهو المذكور في الكتاب و الحاوي )١90/١5(‏ 
ونحاية المطلب (/١/54؟),‏ سمي بذلك؛ لأنه جاء رأسه صلوى السابق -وهي عن يمين 
الذنب وشماله» وعلى هذا يكون المجلي اسماً للأول» فيكون له اسمان؛ السابق والمجلي» وهذا ما 
حكاه الإمام الرافعي في العزيز »)١75/١5(‏ وف الثالث: -وهو الذي حكاه الماوردي في 
الحاوي )١130/١5(‏ ثلاثة أقوال: قيل: المصلي» وهو قول من جعل المجلي ثانياء وقيل: 
المسلي» وهو قول من جعل المسلي ثانياء وقيل: التالي لحم إذا كان بعده غيره. وفي الثالث 


ذلك عندهم اسم, ولا يعتدُون بهء وقال التعالبي7": (و)7" يُقال للثاني: المجلء وللغالث: 
المصلي وللرابع: المقفى» وللخامس: التالي» وللسكابع: البارع» وللثامن: اللّطيمء قال: ولا 
يجعلون لما جاوز الثمانية خظا!"). وهو موافقٌ لما في التَّبِيهلة)» وإِنْ كان النَّووي خطّه 
فيه» قال الرّافعي: وربما يُسكّى الفارسون بمذه الأمماء0". 

إذا عُرف ذلك؛ فإذا كان السّبق بين اثنين والمال لغيرهما من الآحاد أو من بيت 
المال؛ فإِنْ شرط للسّابق منهما صح. وإِنْ شرط للثاني» أو شرط له مثل ما شرط للأول 
أو أكثر لم يصح. وإِنْ شرط له دونه صح على الأصح”"2» وإِنْ كان بين ثلاثة وأكثر؛ 
فإِنْ شرط المال للسّابق صح, وإِنْ شرط للمصلي أو شرط له أكثر مما شرط للسّابق 


كذلك قيل: إنه المقَفّيء وقيل: المرتاح» وقيل: التالبي» ومنهم من يجعل رابعا؛ وهو البارع. وق 
الخامس» قيل: المرتاح» وقيل: التالي. والسادس كذلك قيل: المزمّر» وقيل: العاطفء وقيل: 
المرتاح» ومنهم من يجعل فيه رابعا؛ وهو الحظي. والسابع كذلك قيل: البارع» وقيل الحظيء 
وقيل المزمّر» ومنهم من يحكي فيه رابعا؛ وهو العاطف. والثامن كذلك قيل: اللطيم؛ وقيل: 
المؤمل» وقيل الحظي. وقيل: التاسع هو اللطيم» والعاشر: السّكيت» وليس بعد العاشر 
عندهم اسم إلا الأخيرء فيسمى الفسكل. انتهى نقلا من المطلب العالي (ص: 508) مع 
تصرف يسير. وانظر: الحاوي )١30/١5(‏ المجموع »)١ 57/١5(‏ المغني »)١77/7(‏ العزيز 
شرح الوجيز »)١73/١١(‏ كفاية النبيه 2)55//1١١(‏ بحر المذهب (02)507/54 الغاية 
(511770)؛ الصحاح (790/5١)؛‏ لسان العرب »)5159/١٠١(‏ تاج العروس .)١59/9(‏ 

ء)ه«ه٠0( هو عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي النيسابوري الأديب الشاعرء ولد سنة‎ )١( 
وتوف سنة (0٠57ه).» من مؤلفاته: اشتقاق الأسماء» يتيمة» سحر البلاغة وسر البراعة» انظر:‎ 
.)١80/١19( الوافي بالوفيات‎ »)١ 57/1١( وفيات الأعيان (5/١٠/١)ء سير أعلام النبلاء‎ 

)١(‏ ساقطة في (و). 

(؟) انظر: فقه اللغة للثعالبي (ص: .)١7/‏ 

(5) انظر: التنبية (ص: 17 .)١7‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .)11/9/١5(‏ 

(5) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (17١/80١)؛‏ لأنه يسعى ويجتهد؛ ليفوز بالأكثرء 
والوجه الثاني: المنع؛ لأنه إذا كان يتحصل على شيء» ويعفى» فقد يتكاسل» ويضم بفرسه. 
لفوت مقضود العفد. 


فوجهان؛ أصحهما: المنء("؛ وَإِنَّ شرط له مثل ما شرط للأول فهو على الوجهين فيما 

إذا كانا اثنين» والأصح الجوازا"» ويتلخّص من ذلك أوجه؛ أحدهما: أنه لا يجوز أنْ 
يُشترط لما عدا الأول شيء» والثاني: أنه يحوز شرط الجميع للمصلي فمن بعده إلى 
اليسكلء والغالث: لا يجوز شرط الكل إلا للستابق» ومن بعده ما عدا (الأخير)7", 
وأما الفسكل فلا يجوز أنْ يشترط له جميع المال» ولا أنْ يُخصص بزيادة» ولا أنْ يُسوّى 
ينه وبين/!؟) غيره» وفي جواز اشتراط شيء له دون ما شرط من قبله فيه الوجهان/, 
ويّقاس عليه ما إذا كان بين عشرة» فإِنْ جعل للأول: عشرة» وللثاي: تسعة» وللثالث: 
ثمانية» وهكذاء جاز على الصّحيح2"7, وكذا لو شرط لكل واحدٍ قدر ما شرطه لمن قبله في 
الأصح("» ولو أهمل بعضهم؛ بِأنْ جعل للأول: عشرة» وللثالث: تسعة» وللتابع: ثمانية 
فوجهان: أحدهما: لا يجوزء والثابي: يجوز ويُقام الثالث مقام الثاني والرٌابع مقام الثالث؛ 
ويقدّر كأن الثاني لم يكن. ولو جعل للأول: عشرة» وللثاني: تسعة» وللثالث: عشرة» 
وللرّابع: ثمانية» فالأصح في الثاني الصّحة وفي الثالث البُطلان, وحيث قلنا ببطلان 
المشروط في حق بعضهم في هذه الصُورة» وفيما إذا أهمل ذكر البعض؛ ففي بطلانه في حق 
من بعده وجهان مبنيّان على أنَّ من بطل السّبّق في حّه هل يستحق على الباذل أجرة 


)١(‏ صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (17١/١8١)؛‏ لأن السبق هو المقصود. وكل واحدء 
والحالة هذهء يبغي الانخناس» فلا يحصل مقصود العقد. والوجه الثاني: يجوز؛ لأن ضبط 
الفرس في شدة عدوه؛ ليقف في مقام المصلين يحتاج إلى حذق ومعرفة. 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (١/80١)؛‏ لأن كل واحد منهماء والحالة هذه 
يحتهد ويسعى أن يكون سابقا ومصلياء والوجه الثاتي: لا يجوز كما لو كانا اثنين» وشرط 
للثاني مثل ما شرط للأول. 

(0) في (ط) الآخر. 

(:) تحاية اللوحة (514؟/ب) من نسخة (ط). 

(5) وجه بالجواز» وأظهر الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١1١/١7(‏ ووجه آخر بالمنع. 

(5) جزم به النووي المجموع »)١5//١5(‏ وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١80/١7(‏ 

() أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (180/17) 

() صححه ابن الرفعة في المطلب العاللي (ص: )5١5‏ بتحقيق الجامعة الإسلامية. 


المثل» وفيه خلافٌ 000 فإِنْ قلنا: (بطل)7") العقد 2 حق من بعدذه لعله يفصل من 
بعده. وإِنْ قلنا: نعم» فلاء قال الرّافعي: ويمكن فرض هذه الصّوّر أو بعضها فيما إذا كان 
المال من أحد المتسابقين» مثل أنْ يتسابق اثنان فيبذل أحدههما المال على أنه إن سبق دفع 


ول الكو ووذ نع اكع اموا من لشي 16 


لو قال: من سبق فله كذاء فجاء المتسابقون معاً فلا شيء لحم» ولو جاء ثلاثة 
فصاعداً معاًء وتأكّر الباقون؛ فالمشروط للأولين بالسّويّة» ولو قال: من سبق فله دينار 
[١1١/ب]‏ ومن صلى فله نصف دينار» فسبق واحدٌّ وصلَّى ثلاثة» ثم جاء الباقون؛ 
فللئابق دينار» وللثلاثة المصلّين نصفء وإنْ سبق واحدٌ وجاء الباقون معاً؛ فله دينار, 
ولحم نصف دينار» (وإِنْ)!؟) جاء الكل معاً فلا شيء لهمء ولو قال: كل من سبق فله 
فيفآن سيق كلانه قال الداق 1" لكا مدهو دينار/". 

الشّرط الثالث: أن يكون بينهم عله" إِنْ كان المال منهماء والمال الذي خوج 


.)١ 5 في (ص:؛‎ )١( 

(0) في (ط) يبطل. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (181/1). 

(5) في (ط) فإن. 

(5) هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الداركي الشافعي» سبط الحسن بن محمد 
الداركي الأصبهاني المحدثء ولد بعد سنة (٠٠7٠ه)»‏ وتوقٍ ببغداد سنة (2»)715 وهو في 
عشر الثمانين. وكان ثقة صدوقا. انظر: سير أعلام النبلاء »)585/١5(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (/0"): طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)١51/1(‏ 

(5) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١81/1١7(‏ والدينار: المتقال من الذهب» ويساوي (255 
5 غراما). انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للنحيلي 5/١(‏ 5 ١)؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)5١7‏ 

(0) المحلل هو من يدخل مع المتسابقين ليخرج المسابقة من القمار» ويشترط له أربة شروط؛ 
أحدها: أن يكون فرسه كفؤا لفريسهماء الثاني: أن يكون المحلل غير مخرج لشيء وإن قل؛ 
الثالث: أن يأخذ إن سبقء والرابع: أن يكون فرسه معيناً عند العقد لدخوله فيه انظر: الأم 
(555/5). الحاوي الكبير .)١317/١5(‏ المهذب (580/5). المجموع شرح المهذب 
)١50/1(‏ (5١1/؟5١).‏ لسان العرب .)١51/١١(‏ 


في المسابقة؛ إما أَنْ يكون من غير المتسابقين» أو من أحدهماء أو منهما: 
الحالة الأولى: أن يكون من غيرهماء ويجوز للإمام ولكل واحدٍ إخراج السّبّق من 
ماله» ويُئاب عليه إذا نوى» وللإمام إخراجه من بيت المال» سواءً كان التّسابق بين 


ع 


القانيةة أذ وكرومق المنها عن لذن نتن اح الى العروعن ولاس ل 
على الآخرء وإِنْ سبق أعطى المُخرّج للآخرء وهو جائرٌ ولو تسابق جماعة وأخرج 
اثنان فصاعداًء وشرطوا/!" أنَّ من سبق من المُخرجين لم يحرز إلا ما أخرجه؛ ومن سبق 
من غيرهم أخذ ما أخرجوه جاز كي 

الغالفة: أَنْ يُخرجه المتسابقان جميعاًء ويقول كل منهما: إِنْ سبقئّني فلك عليَ كذاء 
ون سبقتُك فلي عليك كذاء فهذا قِمارً(": وهو حرا إلا أن يُدخلا بينهما محلا وهو 
ثالثٌ» يشاركهما في المسابقة على أنَّه إن سبق أخذ ما أخرجاه. وإِنْ سبق لم يُعرُم شيعا 
فإِنْ شرطا مع ذلك أنه إِنْ سبق أحدهما أحرز ما (أخذه)!') فقط ولم يأخذ ما أخرجه 
وياحتة قتولاق اعدوف :وعيانات ا لؤوفااك لا بو اكانك ليون + 161 متهنماً 
متروّدٌ بين الغرم والغنه”")؛ والأصح المنصوص: جوازوا". 

ولا يُشترط أنْ يكون بين كل اثنين محلّك» ويكفي ملك واحدٌّ بين المتسابقين» ولو 


)١(‏ أحرز: احتفظ به ولم يعطه. انظر: تحذيب اللغة :)5١9/5(‏ الصحاح (8077/9): لسان 
العرب (787/5). 

(؟) تحاية اللوحة (5925/]) من نسخة (ط). 

() القمار: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاء وقيل: هو كل لعب فيه 
مراهنة. انظر: القاموس الفقهي (ص: »)7١/‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 755). 

(:) هكذا في كلا النسختين» ولعل الصواب: ما أخرجه لمقتضى السياق. 

(5) هو الحسين بن صالح بن خيران أبو علي؛ توفي سنة (٠77ه)»‏ من مؤلفاته: اللطيف. انظر: 
سير أعلام النبلاء »)58/١5(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (*/77؟): طبقات 
الشافعيين (ص: .)35١١‏ 

(5) نقله عنه النووي في المجموع (157/15). 

(0) انظر: الأم 2)١44/4(‏ مختصر المزني (/845©)» قال النووي في المجموع (157/1): هو 
مذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابه. 


ع 


بلغوا مائة» وعبّر جماعة - منهم الإمام - عن هذا الخلاف بأ 
وى لتقبيوه ولظيو' الى روعيار الاعرواة نيان لل امال والعقر, 
وعلن المنهن 7" لو شرظا التبق للمحلل خاضة إن طق فسبق احزهاء 2 
جاء المحلّل مصلِياً ثم جاء الثالث فسكلاً؛ أحرز السّابق ما أخرجه؛ ولا يستحق امحلّل 
ما أخرجه الثاى على الصّحيد !*), والخللاف راجع إلى أصل 2 الباب؛ وهو أن لفظة 
المتّابق المطلقة في العقد يُنرّل على السّابق المطلّق» أو يتناول من سبق غيره وإِنْ كان 
00-8 بغيره» والظاهر الأول" وعلى الثابي: نََ يكون فيه ادف يأ آخر 
الفرع"» ويجري هذا الخلاف فيما إذا جاء المْحلّل أولاً, ثم أحد المتسابقين» ثم الآخرء 
عع ء 2 0 03 5 3 8 00 
هل يأخذ امحل ما أخرجه الفسكل؟» وسيأقٍ التفريع عليه» وعلى وجه ابن خيران” ".2 
ولااشك أن الزن بالخديها العريته الضى: 
إذا شرط المتسابقان المكبّق للسكابق مطلقاًء محلّلاً أو غيره على المذهب في جوازه؛ 


نَّ ابل يحلل لنفسه فقطء 


ففيه تسع صور: 
إحداها: إذا سبق المْحلّل وجاء المستبقان معاً؛ أخذ الملل مالهما. 


.)؟؟107/1١/( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

.)1864/١11( العزيز شرح الوجيز‎ »)١65/15( المجموع‎ .)١137/١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(©) بجواز أخذ أحد المُخرجين ما أخرجه الآخر إذا سبقه. انظر: الأم (55/4؟)» مختصر المزني 
(55/4): قال النووي في المجموع (167/1). 

(:) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز 2)١84/١7(‏ وذكر النووي في روضة الطالبين 
(١٠/57؟)‏ أنه الأصح, والوجه الثاني: أنه يحرزه مخرجه. ولا يستحقه السابق ولا المحلل 
والوجه الثالث: -ضعفه الرافعي- أنه للمحلل فقط. 

(5) في (ط) متساوياء والمثبت هو الصواب؛ لمقتضى السياق. 

(7) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١85/١7(‏ وذكر النووي تصحيحه في روضة الطالبين 
(كلهه؟). 

(0) انظر: (ص:587). 

(8) انظر: (ص:787). 


الفانية: لو جاءا معاً أولاً وجاء المْحلّل بعدهما؛ أحرز كل منهما مالّه ول يستحقٌّ 
أحد شيعا. 

الثالفة: لو جاء المحلّل أولاه وجاء بعده المستبقان متلاحقين؛ فثلاثة أوجه؛ 
أصحها: أنَّ امْحلّل يأخذ ماهم(" والثاني: أن امْحزّل يأخذ مال المصلي, والمصلي يأخذ 
مال الفسكلء والثالث: أن المْحلّل يأخذ مال المصليء ومال الفسكل بين المحبّل 
والمصلي» وقد تقدّمت الإشارة إلى الوجهين الأولين7". 

الرابعة: جاء الملل مع أحد المُستبقين» وجاء الثالث بعدهماء فالسّابق مع المْحزّل» 
يُحرز ما (أخرجه)("؛ ويشترك هو ولمْحزّل فيما أخرجه الفسكل على المذهب7» وعلى 
مكد ]رن هين" اليج #خافية: 

الخامسة: إذا سبق أحد المُستبقين» ثم جاء اميل 9 ا الثاني» فيُحرز السّابق 
ما أخرجهء وأما ما أخرجه الفسكل فيحصل فيه أربعة أوجه من الأصلين المتقشميك9)؛ 
أظهرها: أنه للسكابق أيضا". وهذا مفئَعٌ على المذهب في أنَّ لمَْلّل يحلل لنفسه وغيره 
(و)!' على الأصح في أنَّ السّبّق للسّابق المطلق» والثاي: أنَّ مُخرجَه ميمحرزه» والثالث: أنه 
يكون للمحلّل والسّابق» [7١١/أ]‏ وهو تفريع على المذهب أنه محَلّنٌ لغيره» وأنّه لا يُشترط 
في السّابق السّبّق المطلق» الرابع: أنه للمحيّل على قولنا: يحَلّل لغيره. 


.)1814/15( أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) راجع (ص:581). 

(0) فق (و) أخرن» وللفيت فو التواب: 

(5) بأن امحلل يحلل لنفسه ولغيره. 

(5) بأن ا محلل يحلل لنفسه فقط 

(5) تماية اللوحة (55؟/ب) من نسخة (ط). 

(0) الأصل الأول هو: هل المحلل يحلل لنفسه» أو لنفسه ولغيره» والأصل الثاني هو: أنَّ لفظة 
المتابق المطلقة في العقد يُنَرّل على السّابق المطلّق» أو يتناول من سبق غيره وإِنْ كان مسبوقاً 
بغيره. انظر: (ص:١771).‏ 

(8) قال في المهذدب (50/7): هو المذهبء وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١85/1١7(‏ 

(5) ساقطة في (ط). 


السّادسة والسّابعة: لو سبق أحد المستبقين ثم جاء الثاني مع الْحلّلء أو (جاء 
الغاق )!© جاء الملل أحرن 'الكايق ها أخرية» وأنحذ ما أخرعه الناق على المذهب» 
وعلى وجه ابن خيران؛ لا يأخذه. ولا شيء 000 على القولين. 

الغامنة والتّاسعة: لو سبق المستبقان معاً ثم جاء المْحلّل» أو جاء الثلاثة معاً؛ لم 


يأخذ أحدٌ منهم شيغاً من غيره. 

يجوز أنْ يدخل المستبقان والمستبقون بينهما مزلي فصاعداً فإذا أدخلا بينهما 
حلّلين فسبق أحد المْحلّلين وصلى أحد المستبقين ثم جاء المْحيّل الثاني ثم جاء المستبق 
الثاي؛ فما أخرجه المستبق الأول للمحيّل2"7؛ وأما ما أخرجه الثاني فإِنْ قلنا بالمذهب: 
أن المْحلّل يحلّل له ولغيره» فوجهان؛ أظهرهما: أنه للمحيّل الأول(", وثانيهما: أنه 
للمحيّلين والمستبق الأول» قال الرافعي: وقياس الوجه الضّعيف؛ أنْ يُقال: إِنَّه للمحيّل 
الغا وإِنّ قلنا بقول ابن خيران؛ فهل هو للمحيّل الأول خاصة أو له وللثان؟: فيه 
وجهان7”. بناء على أنَّ المكابق مَن سبق مطلقاء أو من سبق من بعده؟» ولو سبق 
أحد المستبقين» ثم ان الك الاي م السب القا ودام محلل الثابي, أخذ الأول ما 
أخرجه. وأما ما أخرجه الثاني» فعلى المذهب يأن فيه الأوجه الثلاثة المتقدمة؛ أظهرها: 
أنّه للمستبق الأول("©, والثاني: يأخذه هو ولمْحيّل الأول» والثالث: أنه للمحيّل الأول» 
وغلن قول أبن كيزا هو للمحلل الأول خاصة. 

الشرط الرابع: أنْ يكون كلل واحد من الفرسين بحيث يجوز أن يسبق الآخرء فإنْ 
كان اخدها 'ضغيفاً 'يقطع يتصلية او قارى؟؟ تقطع قلق" !عن وشترط :ذلك 


(1) ساقطة ف (و). 

(؟) أي المحلل الذي جاء أولا. 

(6) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (165/1). 

(5) انظر: المرجع السابق» وعبّره الرافعي بالوجه الأأضعف. 

(5) الوجه الأول: أنه للمحلل الأول» والوجه الثاني : أنة للمحلل الثاني. انظر: ا مرجع السابق. 

(5) أظهره الرافعي. انظر: المرجع السابق. 

(0) الفاره: الحاذق بالشيء. انظر: تمذيب اللغة .)١5٠0/57(‏ مقاييس اللغة (4317/84))» مختار 
الصحاح (ص: 55/8). المصباح المنير .)517١/7(‏ 


أيضاً في فرس المْحزّلء قال الإمام: ولو أخرج أحد المتسابقين المال على أنه إِنْ سبق 
أحرزه» وإلا فهو لصاحبه؛ فإِن كان صاحبه بحيث يقطع أنه لا يسبق فهذه مسابقة من 
غير مالء وإِنْ كان يقطع بأنَّهِ يَسبّق فوجهان7"؛ أصحهما: أنه يص-(". والحاصل 
إخراج المال لمن يسبقهء فصار كما لو قال لغيره: ارم كذاء فإِنْ أصبت/7' منه كذا فلك 
هذا المال قال: ولو أخرج كك من المتسابقين مالاً وأدخل محبّلا يُعلم تخلفه فلا فائدة في 
إدخاله :والعقد “قماق إن كان يعلم «سبقة :فيه الويجهان!. .قال ول أخريا المال 
وأحدهما يُقطع بسبْقه ولا محلل فالسّابق كالْحلّل ولو كان سبق أحدهها ممكناً على 
النُدور؛ فوجهان؛ أحدهما: أنه يصح, وأقربهما/ المنء0. 

ويتعلّق بهذا الشّرط الكلام في اختلاف المركوبين؛ نوعاًء وجنساً: 

فأما اختلاف النَوعَ فلا يضر فيجوز المسابقة بين الفرس العربي - وهو الذي أبواه 
فاته وتوكن القو الاك دو نسي وهو النرذون اللا آنواه مسعويان "1 صببوتين 


0) 


أحدهها وبين المجين» - وهو: الذي أبوه عربي وأفة عحمية اسدويبيه وبين المقرن» - وهو 


اا مل 


.)587/1١/( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 2)١87/١7(‏ وهو ألأصح في روضة الطالبين 
»))557/٠١(‏ والوجه الثاني: لا يصح؛ لأن قضية المسابقة أن يتوقع كل واحد منهما السبق. 

() تحاية اللوحة (537/أ) من نسخة (ط). 

(:) انظر: تماية المطلب .)587/١/(‏ والوجه الأول: انه يصح, والوجه الثاني: لا يصح. انظر: 
العزيز شرح الوجيز .)١187/1١7(‏ 

(5) قال الرافعي في العزيز :)١87/١7(‏ الأقرب إلى كلام الأصحاب المنع. 

(5) انظر تحاية المطلب (/ .)١584/1١8 2585/١‏ 

(0) انظر: النظم المستعذب (؟/1 ه) تمذيب اللغة (50/5)» لسان العرب (5/81/9). 

(8) انظر: تمذيب اللغة »)57/1١5(‏ المصباح المنير (51/1)» الحاوي الكبير .)5١/6/8(‏ المجموع (5/9). 

(9) انظر: تمذيب اللغة »)57/1١5(‏ المصباح المنير (51/1). الحاوي الكبير .)5١/6/8(‏ المجموع (5/9). 

)٠١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

)١١(‏ النجيب من الإبل: القوي السريع. انظر: مجمع بحار الأنوار (553/5)» النهاية ف غريب 
الحديث والأثر (7/0١)؛‏ لسان العرب .)75//١(‏ 


والبخاتى» وقال أبو إسحاق: إذا تباعد التّوعان؛ كالعتيق والهجين, والتّجيب والبختي» لم 
تحزأ''» ومال إليه الرّافعي/"'» وضعفه النُووي فيما إذا لم يبعد المكبق/". 

وأما إذا اختلف الجنس؛ كالفرس والبغل والحمار- على الأظهر في جواز المسابقة 
عليهما)- فوجهان يجريان في المسابقة بين الخيل والإبل» قال الرافعي: والأشبه هنا 
لمنع0”» وبه أجاب في الشّامل!') وغيرهء وقيّده الماوردي وغيره بما إذا تتقاربا("؛ 
كالنجيب من الإبل» وجعل الشيخ أبو محمد" والإمام والغزالي هذه أولى بالجواز/”, 
ويجري الخلاف ف الحمار والبغل إذا جوّزنا المسابقة عليهماء قال الرافعي: والأشبه هنا 


الجواز7” "2 وبه أجاب ابن الصّباغ(١"))‏ وعبّر معيرون7"' عن هذه المسائل بعبارة أخرى, 


.)707/9( انظر: المهذب‎ )١( 

.)١85/1١7( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

() انظر: روضة الطالبين .)©91//٠١(‏ 

(5) ذكر النووي في روضة الطالبين )750/١١(‏ أنه تجوز المسابقة على الفيل والبغل والحمار على المذهب. 
وانظر: أسن المطالب »)35١9/5(‏ العزيز شرح الوجيز (7١/175)؛‏ التهذيب (7/8). 

(ه) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١87/١7(‏ قال: لأن الإبل لا يلحق بالفرس غالبا. 

6 انظر: الشامل (ص: ”“50) بتحقيق محمد فؤاد. 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)١99/15(‏ 

(8) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني» والد إمام الحرمين» توفي سنة (/47ه)» وقيل: سنة 
(575ه) بنيسابور» من مؤلفاته: الفروق» التبصرة» والتذكرة» والتفسير الكبير. انظر: وفيات الأعيان 
(47/6)؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (77/5)؛ طبقات الشافعيين (ص: 591). 

(5) انظر: ناية المطلب (77/1؟)» الوسيط »)١85/97(‏ ونقله الإمام عن أبيه أبي محمد في 
نفس الصحفة. 

.)183/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الشامل (ص: ٠5‏ ه) بتحقيق محمد فؤاد. 

(1) منهم النووي ف المجموع :)١85/15(‏ وزكريا الأنصاري في أسنى المطالب (588/4). 
وانظر: الحاوي الكبير ».)١/810/١5(‏ بحر المذهب (7075/4). 


فقالوا: شرط المسابقة التّكافو("» وفيما يعتبر به التّكافو وجهان؛ أحدهما: التجانس 7" 
فلا يحوز بين الفرس والبغل» ويجوز بين العتيق والحجين("؛ والثافي: أنه لا اعتبار به» وإنها 
الاعتبار بأنْ يكون كل 0 فيجوز بين الفرس والبغل» وبين الحمار 
والبغل» ولا يجوز بين العتيق والحجينء ولا بين التّجيب والبُختي(*. 

الشرط الخامس: ينبغي تعيين المركوبين» فإِنْ عيّناهما يصح, ولا يجوز الإبدال بعد 
النّعيِينَ» وإِنْ وُصِفا أو أحدهما ووقع العقد [5؟١/ب]‏ على الوصف فوجهان؛ 
أحدهما: لا يصحء وبه أجاب الزوياة "أ وصححه الغزالي ("), وأصحهما: عند 
الجمهور: أنه يص-(". فإذا أحضرا مركوباً لا ينفسخ العقد بتلفه» بخلاف ما إذا عيّناى 
وحكى الإمام عنهم أنَّ المسابقة إذا وقعت مطلقة فهو كما لو وقعت بالمناضلة0, 
وسيأتٍ إِنْ شاء الله بيان ما (سيحمل)!") عليه!". 


)١(‏ التكافؤ: التساوي» والتقارب. انظر: الزاهر (ص: 575)» غريب الحديث للقاسم بن سلام 
(؟/١١3))»‏ مقايبس اللغة ))١84/5(‏ مغني امحتاج .)١7١/7(‏ 

(؟) التجانس: من الجنسء» وهو الضرب من كل شيء. انظر: تحذيب اللغة »)517/٠١(‏ الفروق 
اللغوية (ص: )١57‏ المصباح المنير (1/1١١)؛‏ تاج العروس .)515/١5(‏ 

(5) وهو ظاهر المذهب. انظر: الحاوي الكبير »)١830/١5(‏ المجموع »)١75/١5(‏ العزيز شرح 
الوجيز »)١8/1١5(‏ بحر المذهب (575/54؟). 

(5) أي يمكن أن يكون سابقا أو مسبوقا. 

(5) وهو قول أبي إسحاق المروزي» حكاه عنه النووي في المجموع »)١1١5/١5(‏ والرافعي العزيز 
شرح الوجيز .)١85/1١5(‏ 

(7) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١07/١5(‏ ولم أقف عليه في بحر المذهب. 

(؛) انظر: الوجيز (570/7). 

(8) انظر: تماية المطلب »)7177/١/(‏ مغني المحتاج :.)١59/7(‏ أسن المطالب (551/4)» نحاية 
امحتاج »)١77/8(‏ العزيز شرح الوجيز »)١0/١7(‏ النجم الوهاج (5391/9)» كفاية النبيه 
»)557/1١(‏ بداية امحتاج (19/4؟). 

(9) انظر: تماية المطلب .)559/1١7/(‏ 

)٠١(‏ في (ط) يحمل. 

)١١(‏ انظر: (ص:58؟). 


[السادس؟ أن يكون العقود عليه عذة 'للقغال ]217 زولا تموق بين البسنا)7. 


السّابع: يُشترط أنْ يكون المتسابقان راكبين» فلو شرطا إرسالما ليجريا بأنفسهما 
اتيف العقده تلات الطون إذا جوزيا!") المسائقة عليها. 

الثامن: يُشترط سلامة العقد من الشروط المفسدة» فلو قال: إِنْ سبقتني فلك 
هذه العشرة» ولا أرمي بعدها أبدا ولا أناضلك إلى شهر لم يصحّء» ولو شرط على 
لسّابق أنْ يُطعم السكبق أصحابه فوجوةٌ؛ (أحدههما)!": أنَّ العقد لا يصحٌء وثانيها: أنه 
يصحٌ ولا يلزمه الوفاء بالشرط» وثالها: يفسد المسمّى» ويجب عوض المثل» ورابعها: 
يصح العقد ولا عوض. 

التاسع: أَنْ يمكن قطع المسافة» وقد تقده0". 

فصل: في ما يحصل به السَّبق: 

وللأصحاب فيه ألفاظٌ تخفى معانيهاء فنبيّنها أولا؛ (الكتّد)0", والكاهل, 
والحادي؛ والأقدام» فالكمّد - بالتاء ثالثة الحروف- قال الجوهري”": هو ما بين الكاهل 


.)١75/1١5( ما بين المعكوفتين طمس ف كلا النسختين. وأثبته من العزيز‎ )١( 

(؟) طمس ف (و)؛ ونسب العزيز شرح الوجيز »)١74/1١7(‏ والنووي في روضة الطالبين (١٠١/0٠ه*)‏ 
هذا القول إلى الصيمريء قالوا: لأنمن لسن من أهل الحرب» وقال ابن الملقن في عجالة امحتاج 
(177/54) عند التعليق على حديث عائشة رضي الله عنها: ؛ قالت: أنما كانت مع البي وَل 
في سفر؛ فسابقته» فسبقته على رجلها! فلما حملت اللحم سابقته فسبقهاء فقال: هذه بتلك). 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في السبق على الرجل: برقم: (5517؟)؛ قال: من 
الحديث المذكور يؤخذ جواز المسابقة من النساءء وإن كان المنقول في الرافعي والكفاية المنع؛ 
لأنمن لسن من أهل الحرب» ويمكن الجمع بين القولين؛ بأن يُقال: حديث عائشة رضي الله عنها 
يدل على جواز مسابقة النساء بالأقدام» ومحل المنع هو المسابقة على الخيل وما شايمها. 

() أي: إذا جوزناه بعوض» أما بدون عوض فيجوز بلا خلاف. راجع (ص:777 ). 

(:) في (ط) أصحها. 

(8) راع رض ::1118). 

(5) في (و) الكبد» وسيتكرر كثيرا. 

(0) هو إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري التركي إمام اللغة» توفي سنة (5917)» من مؤلفاته: 
الصحاح» وعروض الورقة. انظر: سير أعلام النبلاء (577/15)» الواتي بالوفيات (59/9)؛ 
الأعلام للزركلي .)5١/1١(‏ 


والظّهر''» وقال الرافعي: مجتمع الكتفين من أصل العنق والظهر'''» وقيل: الكتيف. وأما 
الكاهل؛ قال الجوهري: هو الحارك؛ وهو ما بين الكتفين("©» وهو موافقٌ لما فسّره الرافعي 
به في الكتدء فعلى هذا يكون مدلولما واحداًء وصرّح به ابن الصّباغ؛ وقال: هو من 
الخيل مكان الميّئناء27) من البعير7”*)» وأما الحادي: فهو العنق"2» وأما الأقدام: فالمراد بما 
القوائم» ويستعملون أيضاً السنابك- جمع السنبك - وهو: طرف مقدم الحافر”". إذا 
عرف ذلك فالاعتبار في الموقف في أول الميدان بالقوائم قطعاً. 

وأما ما يحصل به السبق فقد قال الشافعي 4: أقل السبق بالحادي أو بعضه أو 
الكتد(")؛ وللأصحاب فيه وجوةٌ؛ أحدها: أنَّ الاعتبار فيه بموقع الأقدام والكتّد, كما 
يعتيز التساوي: فيه ايعداء .وهو أقيسن .عسل الاماء 8 .والعاى: أن الأعتبار «بالنشبق 
باشاديت وق العنق ت(والساقان)1"'عذان«خيظا ل أضء ايدان لبون الشيق 
بخرقه» وهاديه أول ما ينتهي إلى الخيط ويخرقه» قال الغزالي: ولا أثر لهذا الخلاف» عند 
استوائهما في قدر التقبة وميّهما لما في العدو؟''"» وأشار إليه الإماء("""2, الثالث: الأصح 


.)07-0/5( انظر: الصحاح‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: العزيز شرح الوجيز .)١/1/١7(‏ 

(؟) انظر: الصحاح .)١8١5/5(‏ 

(4:) سنام البعير: أعلى ظهرها. انظر: لسان العرب »)3١57/١7(‏ تاج العروس (577/95)؛ 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟9/5١5).‏ 

(5) انظر: الشامل (ص: 57/5)» بتحقيق محمد فؤاد. 

(5) انظر: الصحاح (7355754/5).» النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/555؟): لسان العرب 
(وطدلده؟). 

() انظر: الصحاح »)١5/5/54(‏ مقاييس اللغة »)١9/(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟505/5). 

(4) انظر: الأم (44/4؟). 

(9) انظر: تماية المطلب »)55٠0/1١/(‏ قال: لأنه السبق حم والهادي لا يحصل السبق به؛ إذ 
العدو بالقدم. 

)٠١(‏ في (ط) المتسابق. 

)١١(‏ انظر: البسيط (ص: 4 )"١‏ بتحقيق: أحمد البلادي. 

.)550/1١8( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 


أنَّ الاعتبار في الإبل بالكتّد وفي الخيل بالعنق7''» فعلى هذا؛ إن استوى عنق الفرسين 
00 مس ع( لع 0 ون 

في الطول (فالمتقدم) ' بالعنق أو بعضه هو السّابق» (وإن) ١‏ اختلفا فإنْ تقدّم القصير 
العنق فهو السّابق» وإِنْ تقدّم (الآخر)7)؛ فإِنْ كان تقدّمه بقدر زيادة عنقه في الطّول أو 
ما دونما فليس بسابق» أو بأكثر منها فهو السسّابق7”» والرابع: أنَّ/00) الاعتبار في الخيل 
بالعنق عند استواء قدر أعناقهماء فإن اختلفت فالاعتبار بالكتد» واختاره ابن الصّباغْ 
والروياي7", الخامس: أنَّ الخيل إذا اختلفت مقادير أعناقها وسبق الأطول عنقاً بنقص 
عنقه فهو سابقٌ وإن استوت أكتادهاء السادس: أنه إذا كان في جنس الخيل ما يرفع 
اليس عند العدوء فيعتبر فيه الكتد (كالإبل» وإلا فالمعتبر العنق» السابع: أنَّ الاعتبار 
في الخيل بالكتد)! والعنق؛ فأيُهما تقدَّم حصل السبّق بهء فعلى هذا لو سبق أحدههما 
بالكتد والآخر بالعنق فلا سبق» (الغامن)7"): أذ لا يُعتبر واحد منهاء كا د يُعتبر 
عُرف النّاس وما يعتبرون به السّبق» (التاسع)(": أنَّ المعتبر ما شرطاه من اعتبار الكتد 


4. 


واللحادي» وهذا يُشعر أن الخلااف قُُ الشّرط فنا وهو 0 فقد صرّح صاحب 


(1) جزم به البغوي في التهذيب (81/8)» وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)180//١7(‏ هو 
الذي في كتب الأصحاب. 

() في (ط) المقدم. 

(0) في (ط) فإن. 

(4) في (و) الأخير» والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: البيان (5/107 4 )» روضة الطالبين .)859/١١(‏ 

(5) تحاية اللوحة (7551/أ) من نسخة (ط). 

(0) انظر: الشامل (ص: 575 ) بتحقيق محمد فؤاد» بحر المذهب .)١85/54(‏ 

() ساقطة من (و). 

(9) في (و) السابع. 

)٠١(‏ في (و) ليس» والمثبت هو الصواب. 

)١١(‏ في (و) الثامن. 

(؟١1١)‏ ضعفه النووي في روضة الطالبين .)50/١١(‏ 


المهرّب أنَّ الخلاف إذا أطلقاء أما مع الشرط فالمرجع إلى المشروط7"» قال الرّافعي: 
وكلام ابن كج يُشعر بوجهِ آخرء وهو: أنَّ الاعتبار بتقدّم الأذن"؛ ويصح حمله على 
ما إذا استوى العنقان في الطرلة والمقةفإن (السيق: ايكون بتقدّم الأذن أو يعضهاة لذعا 
أول العنق والكأس» وقيل: الاعتبار في الخيل بالعنق؛ فإن اختلفت [717١/أ]‏ الأعناق 
فتنيق حدقا عضن الفتق والأحن عدج الكفن تفايهها الكايق افيه وهيان”'' وفكن 
تخريجهما على الخلاف في أنَّ الاعتبار (بالكئق)7) بمذا أم بذاك. 

وأما الكتد والقدم فقد فرق بينهما فارقون» وأقام أحدهما مقام الآخر آخرونء 
وأشان الفريقان! إلى أثن ل فرق ىق الخفماز مام زلود تلوف الأعما قرينان: مق 
التحاذي لكن بينهما مع التقارب تفاوت» ولا يبعد أنْ يجعل اعتبار القدم وراء اعتبار 

الكمّد والحاديء وكلام الماوردي يدل عليه/"©. 

فروع: 
لو سيق أنحد المتسابقين في وسط الميدان والآخر في آخره.ء فالسّابق الثاني» ولو 
غير(" أحد الفرسين أو ساخت!) قوائمه في الأرض فتقدّم الآخر لم يكن ذلك سبقاً 


وكذا لو وقف بعد أن جرى لمرضٍ ونحوه وإ وقف بلا علةِ فهو مسبوق» ولو وقف 


.)58١/5( انظر: المهذب‎ )١( 

.)18/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(5) أحدهما: أن السابق هو المتقدم بعنقه؛ لأن سبق الخيل هو على هذاء والثاني: أن السابق هو 
المتقدم ببعض كتده؛ لأن القصد من وصول العنق وصول البدن» ومن سبق ببعض كتده. فقد 
وصل ببدنه» فكان أولى. انظر: البيان (475/1) 

(4) ف (ط) ف السبق. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١6/١7(‏ الحاوي الكبير (5 ١/31١)؛‏ روضة الطالبين .)55-0/٠١(‏ 
(5) قال في الحاوي الكبير :)١317/١5(‏ لو اعتبر السبق بأيديهماء فأيهما تقدمت يداه وهو السابق 
كان عندي أصح؛ لأن السعي بمما والجري عليهماء لكن الشافعي ذفن اعتبر الحادي والكتد. 

(0) غبر: بقي ولم يذهب. انظر: مقاييس اللغة (408/4))» مختار الصحاح (ص: 774)», لسان 
العرب (3/5)» المصباح المنير (47/5 4). 

() ساخ: دخل فيها وغاب. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 54/١(‏ 47)»: جمهرة اللغة 
(500/1)» تاج العروس (7175/1). 


قبل أن 07 1 يكن مسبوقاً؛ سواءٌ وقف لمرض أو غيره» ويختار أن يكون في أقصى 
الغاية قصبة(') مغروزة ليقتلعها السّابق» فيظهر سبقه لكل أحدء ويجري المتسابقين 
المركوبين في وقتٍ واحد. 

الفصل الثالث: في حكم هذا العقد في المسابقة والمناضلة: 

وف لزومه قولان؛ أصحهما: أنه لازء("ا؛ كالإجارة0", وف محلها طريقان؛ 
أظهرهما: أَا فيمن التزم المال(؟), وأما من لا يَغرم وقد يَغنم فالعقد جائرٌ في حيّه قطعاًء 
فعلى هذا لا يلزم في حق الْحّل ولا في حقٍّ من لم يُخرج مالا منهماء ولا في حيّهما معاً 
إذا أخرجه غيرهما. والثاني:/!* طردهما في الملتزم وغيره» وف لها طريقان, (وأيضاً)!"' من 
وجهٍ لآخر؛ أحدهما: إِنْ أخرج المال أحد المتسابقين أو غيرهما فهو جعالةٌ", جائرةٌ 
قطعاًء وإِنْ أخرجاه معاً ففيه القولان» وأصحهما: ثبوتما مطلقاً؛ سواء أخرجاه أو أحدهها 
أو غيرهما(”"» والفرق بينه وبين الطَريق الأول من الطَريقين المتقدّمينء أن اروم على هذا 


مرتفعٌ عمّن يَعْرّم وعمّن للا يَعْرّم لاف ويتحرر فيه أربعة ا 6 إن قلنا: ا 


))١١5 القاموس المحيط (ص:‎ »)775/1١( القصبة: كل نبات ذي أنابيب. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)58/54( تاج العروس‎ 

)١(‏ صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١31/١7(‏ وذكر النووي في روضة الطالبين 
)251/١(‏ أنه الأظهر 

(؟) الإجارة: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. انظر: أسنى 
المطالب ١7/7(‏ 5)» تحفة المحتاج )١7١/5(‏ مغني امحتاج (55/9)» نحاية امحتاج (551/5)؛ 
حاشية قليوبي (58/9). 

(:) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١91/١5(‏ 

(5) تحاية اللوحة (7591/ب) من نسخة (ط). 

() ساقطة من (ط). 

(0) الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله. انظر: التنبيه (ص: 55١))؛‏ 
أسنى المطالب (؟/479)» تحفة المحتاج (775/7))» مغني المحتاج (1117/5). 

(8) أظهر الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١91/1١5(‏ 

(9) أحدها: الجواز مطلقاء والثاني: اللزوم مطلقاًء والثالث: يلزم في من يَغْرَمُ دون من ل يَعْرَمُ 
والرابع: يلزم مطلقاً في حو نين قر في صورة المحلل» ولا يلزم مطلقاً عند فقده. انظر: 
المطلب العالي (ص: 551)» بتحقيق: إبراهيم حسن. 


فلك منهما تك العمل قبل الشروع» وكذا بعده؛ إِنْ لم يكن لأحدههما فضِلٌ على 
الأغرع هات كان له فص انيل" للمقصوول)177 ك8 هه فياف انان" أعصينا: 
نعم(" وتحوز الرّيادة والتّقصان في العمل والمال بالتّراضيء وإذا كان بدل المال من 
أحدهما لم يُشترط القبول من الآخر بالقول على الصّحي)؛ وف صحة ضمان البق 
قبل تمام العمل والتّهن ثلاثة أوجهأ"؛ ثالثها: يصحٌ الصَّمان دون اليّعن» وإ قلنا: إِّه 
لازم لم يكن لأحدهما الفسخ إلا برضا صاحبه, إلا أنْ يظهر بالسّبق المعيّن عيبٌ 
فيثبت لغير باذله الفسخ» وليس لأحدهما أنْ يترك العمل(و)7 إِنْ كان مفضولاً» وكذا 
إِنْ كان أفضل واحتمل الحال أَنْ يدركه الآخر ويسبقه» وإِنْ لم يحتمل كان له الثّرك 
ولنشل الها الثيادة اق العمز: ولا المال :ولا التقضاقء :إلا أن يفنينها العقد (ويعانن70 
عفدا الجر 

وإذا أخرج أحدهما الستّبّق فلا بدّ من (قبول)!" الآخر باللّفظء ولا يُكلّف مرج 
الال »لقا ساسم عاك تفي 1110 بجا اه ارب و31 اشوا رين انمق 


)١(‏ في (و) فهذا المفضولء والمثبت هو الصواب لمناسبة السياق. 

(؟) انظر: الصفحة نفسها. 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (١11/1١)؛‏ لأن العقد جائزء والوجه الثاني: لا يجوز 
له الترك؛ لأن الترك يفضي إلى ألا يسبق أحد أحدا؛ فإنه يعرض إذا أحس بغلبة صاحبه. 

(:) قال الإمام في تحاية المطلب في دراية المذهب (7١/54؟):‏ إن قلنا: العقد جائز» فالمذهب أنه 
لا حاجة إلى قبول الغير. وانظر: العزيز شرح الوجيز .)١91/1١5(‏ 

(5) الوجه الأول: يصح الضّمان ويجوز الرهنء والوجه الثاني: لا يصح الضمان ولا يجوز الرهن. 
انظر: تماية المطلب (7*/5)ء» و .))555/١8(‏ الوسيط ».)١8/0(‏ البيان »)١١/5(‏ 
المجموع »)١81/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (570/5) و .)١51/1١7(‏ 

(5) ساقطة من (ط). 

(0) في (ط) ويتسابقاء والمثبت هو الصواب, لمناسبه السياق. 

() في (ط) قول, والمثبت هو الصواب لمناسبة السياق. 

(9) ذكر النووي في روضة الطالبين )777/1١(‏ أنه المذهب» وجزم به الرافعي في العزيز شرح 
الوجيز .)١957/١57(‏ 

)٠١(‏ في (و) (الخيل من) ولعله سبق قلم من الناسخ. 


غيرهماء قال الماوردي: ولو تنازعا في إيداع كلّ واحد من السّبقين عند عدلٍ؛ فإِنْ كان 


ف الذّمّة('! لم يجبء وإِنْ كان معيّناً أجيب طالب إيداعه؛ (ولو)!" اتفقا على إيداعه 


واختلفا في المودّع» عيّن القاضي» وهل ينحصر إبداعه في واحدٍ ممن عيّناه أو له إيداعه 
عند غيرهما؟» فيه وجهان("2, فإِنْ أودعاه عند أمينٍ جازء ولا أجرة له إِنْ لم يقتض 
العرك' استحقاق: الأجرق .و إذا اققتضناه ذويكهنان) كسسآلة"الغكال كل (فإن) 81 ويزنت 
فهي عليهماء ولا يختصٌ بما السّابق؛ لأثَّا على حفظ المالك» انتهى. 

وليس لأحدهما تأخير المسابقة إلا برضا صاحبه؛ وله التأخير بعذرٍ كمرض» 
ونحوهء (فلا)''' ينفسخ العقد. ويجوز ضمانه واليّهن به إذا كان في الذّمّة على 
المذفنب!"1 ولق القع امال هديق عادله فتن الغمل لقتني التقله ,ولق اشترق تمن شيفاً 
وعقد معه عقد المسابقة بعوض واحد؛ فإِنْ قلنا: المسابقة لازمة» فهو كما لو جمع بين 


١5/7؟( الفائق في غريب الحديث‎ »)2"00/1١ 54( الذمة: الضمان والدين. انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
الغريبين في القرآن‎ )5١١/1١( المصباح المنير‎ »))١158/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
والحديث (؟/187).‎ 

)١(‏ في (و) فلو. 

() الوجه الأول: يكون محصوراً على اختيار أحد الأمينين؛ لانصراف المتسابقين عن اختيار 
غيرهما. والثاني: يكون عاماً في اختيار من رآه من جميع الأمناء؛ لأن تنازعهما قد رفع حكم 
اختيارهما. انظر: الحاوي .)١1955/١5( ,)١97/1١8(‏ 

(5) الغسال: -بفتح الغين- الذي يغسل الثياب» انظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل (7/5١81١)؛‏ 
جمهرة اللغة (7417/7)» ومسألة الغسالة المراد بما؛ إذا غسل ثوب أحد ولم يذكر الأجرة؛ لا 
تصريحا ولا تعريضا فهل يستحق أجرة المثل؟ على قولين؛ القول الأول: لا يستحق أجرة المثل» 
وعليه فلا يستحق الأمين هنا أجرة المثل؛ لأنه لم يحكم للعامل بأجرة» والقول الثاني: يستحق 
أجرة المثل» وعليه» فللأمين هنا أجرة المثل؛ لأتما أجرة على حفظ المالين. انظر: تماية المطلب 
)5٠٠5/0(‏ الحاوي (5 .)١19 5/1١‏ 

(5) في (ط) وإن. 

(3) في (ط) ولا. 

(0) ذكر النووي في روضة الطالبين )777/1١(‏ أنه المذهبء وجزم به الرافعي في العزيز شرح 
الوجيز .)١9557/١57(‏ 


بيع وإجارة» وفيه القولان("2, وإِنْ قلنا: إِتَا جائزةٌ لم يصح. 

ا ولوكاقول الما نيوان المو طن كنا الى لكان ا امو ل 
موقفي» [717١/ب]‏ أو غاية» أو غير ذلك» وركض المتسابقان على فساد» وسبق الذي 
لو صحت المسابقة استحقّ الكَبّق؛ فوجهان؛ أحدهما: لا يستحقٌ شيئاء وأصحهما: 
أنه يستحقٌ!)» فعلى هذا إِنْ أمكن المُجوع إلى قيمة السّبّق؛ بِأنْ كان مغصوباء أو كان 
الفساد لمعي خارج عنه؛ كالجهل بالموقف والغاية» فطريقان: أظهرهما: القطع باليُجوع 
إلى أجرة لمثل”*). والثاق: فيه قولان؛ أحدهها ع المثل» والثاني قيمة السَّبق؛ كما في 


الصّداق”') وعوض الخلع'", وإِنْ تعذر اليُجوع إلى قيمته؛ بأنْ كان خراً أو مجهولاً 


)١(‏ أحدهما: أنه يبطل العقدان؛ لأن أحكام العقدين متضادة» وليس أحدههما أولى من الآخرء فبطل 
الجميع» وعليه فيبطل عقد البيع والمسابقة معاء والثاني: أنه يصح العقدان» ويقسم العوض 
عليهما على قدر قيمتهما؛ لأنه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم العقدين» وهذا لا يمنع 
صحة العقد؛ كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه» وعليه فيصح عقد 
البيع والمسابقة معأ وصحح النووي والرافعي هذا القول. انظر: المجموع (583/5©)» العزيز شرح 
الوجيز »)١55/5(‏ المهذب (5/5). تحاية المطلب »)"١/0(‏ البيان (48/0 .)١‏ 

)١(‏ المغصوب: اسم المفعول من غصب يغصب غصباًء والغصب: الاستيلاء على مال الغير بغير 
حق. انظر: نحاية المطلب )١59/7(‏ المجموع )١١0/١5(‏ منهاج الطالبين (ص: )١55‏ 
سق المطالب (787/5) العزيز شرح الوجيز (/97") مغني امحتاج (85/9*). " 

() نهاية اللوحة (794/أ) من نسخة (ط). 

(:) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١517/١57(‏ وانظر: نماية المطلب (7١55/1؟)‏ روضة 
الطالبين .)©557/١١(‏ 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)١57/11(‏ 

(5) الصداق: اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطه. انظر: البيان (5/9*)» روضة 
الطالبين (759/17)» أسن المطالب »)٠١٠/59(‏ مغني المحتاج (5757//5)» التهذيب (577/5). 

() الخلع: هو افتراق الزوجين على عوض راجع للزوج. انظر: الحاوي الكبير 2)3/١١(‏ روضة 
الطالبين (775/1)» منهاج الطالبين (ص: 557)» كفاية الأخيار (ص: )»2 مغني 
امحتاج »)57١/5(‏ كفاية النبيه (5//11؟). 


تعيّنت أجرة المثل» وحيث أوجبناها فيُعتبر جميع ركضهء وف كيفية اعتباره وجهان؛ 
أحدهما: أنه يُنظر إلى البّمان الذي استُّعمل فيه بالتمى» فيعطى أجرة مثله لتلك المدَّ 
قال ابن كج: وهذا مبني على 3 ا حر إذا 00 مدق يستحق أجرة المغر 0" وفيه 


ل وثانيهما: ك يجب ما حري به العادة بالمسابقة بعثله 2 مثل تلك المسافة غالباً. 


)١(‏ العضب: المنع من الحركة. انظر: المصباح المنير (5/5 »)5١‏ المعجم الوسيط (705/7)» تاج 
العروس (0/9 9"). 

.)١97/1١5( نقله الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

() لأن هذا مفرع على الصحيح., فلو بُني على ذلك اقتضى عدم التغريم؛ فإنه لا إكراه هاهنا 
على تفويت منفعته حتى يضمنء غاية الأمر أن تتخيل فيه تغرير في تفويت منفعته إن عَرَفَ 
الباذل فساد العقد وجَهِلَهُ اجعول له وذلك لا يوجب تغريماً على المشهور في منافع الأعيان 
المملوكة» فضلاً عن منافع الحر الحاصلة له. انظر: المطلب العالي (ص: 519)» بتحقيق: 
فيصل عبد العزيز. 


الباب الثاني: في الرصي'" وفيه فصول: 


الفصل الأول: في شروطه. وهي: ستة: 

الأول: المْحَلّل إذا كان المال منهماء وفقهه: أنَّ المال إما أنْ يكون يخرجه 
المتناضلان معأ أو أحدهماء أو غيرهماء فإنْ كان منهما؛ بِأنْ شرط كلك منهما على 
الآخر مالاً إِنْ (أصاب)!' فلا يجوز» إلا بمحبّل كما في المسابقة» وإِنْ كان من أحدهماء 
ِأنْ قال لصاحبه: ترمي كذا فإِنْ أصبت منها كذا فلك (علع)(" كذاء وإِنْ لم تصبها 
فلا شيء عليك؛ جازء وكذا إِنَْ كان من الإمام أو غيره» بِأنْ يقول: ارميا عشرة 
أرشاق!) مثلاه فمَن أصاب منها كذا فله علي كذاء وكذا لو قال: من كانت إصابته 
اك قله كذا. 

وبحوز المناضلة بين الحزبين كما يجوز بين اثنين» وكلٌ حِزْبٍ كشخص 0 إن 
أخرج المال عن الحزبين أو أحدهما دون الآخر جازء وإِنْ أخرجاه معاً فلا بُدّ من لل 
أو من حزبٍ مَزّلين» وسيأتي!"". 

الغابي: اتحاد الجنس» فلو اختلف جنس ما يرميان به؛ كالسّهام مع المزاريق على 
الصّحيح7 في جواز المناضلة بما فوجهان, كالوجهين المتقدّمين في الإبل والخيل!", 
وهذا أولى بالجواز» والأصح الجواز". 

ولا أثر لاختلاف نوع من القِبيّي7") والسّنهام على المذهب!*'"؛ كالقِيّي العربية 


.)؟١5:ص( تقدم معناه في بداية كتاب السبق‎ )١( 

)١(‏ في (و) إن اختار» والمثبت هو الصواب لمقتضى السياق. 

(6) ساقطة من (ط). 

(؛) سيأ بيان معناه في (ص 5517). 

(ه) انظر: (ص:555). 

(5) في نسخة (و) توجد واو قبل في تركته لأنه لا يناسب مع السياق. 

(0) راجع: (ص:370). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١55/١17(‏ 

(9) القسي: جمع قوس. انظر: جمهرة اللغة (5/651؟)» تحذيب اللغة »)١171//9(‏ مقاييس اللغة (0/5 5). 

»)١55/15( نص عليه في مختصر المزئي (/3©)» وجزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 
.)5515/١١( وروضة الطالبين‎ )١51/١5( والنووي في المجموع‎ 


مع العجمية؛ والهندية/'' مع الدورانية/"'» وكالنبل- وهو ما يرمى عن القوس العربية!'؟- 
مع النُشّاب- وهو ما يرمى به عن العجمية!”)- وكالنّاول- وهو المتسبان7”- مع غيرها 
من لقني والميتهام» وأشار الماوردي إلى خلاف في: أن ليمي بالعربية والعجمية 
يستويان أو هو بالعربية أولى؟» قال: وهو/7'/ بالعربية أولى» إلا أن يكون بالفارسية 
أرمى؛ فيكون اليّمِي بما أولى!""» فإِنْ تعرّض الرّاميان في العقد لتعيين نوع من الجانبين» 
أو (من)7" أحدهماء ل يجر لأحدهما إبدال النّوع بما هو أعلا منهء إلا ا الآخر؛ كما 


إذا عيّن بالعربية فأراد التمى بالفارسية؛ لأنَّ الإصابة بما أكثرء وَإِنْ أراد إبداله بما دونه؛ 


)١(‏ الهندية: نسبة إلى الهند» وهي بلد ذات مساحة وسعة جدا وطا أربعة أبواب» وهي كثيرة المياه 
والبساتين والزروع» وهي الآن جمهورية تقع في جنوب آسيا. تعتبر سابع أكبر بلد من حيث 
المساحة الجغرافية» والثاني من حيث عدد السكان, يحدها المحيط الحندي من الجنوب» وبحر 
العرب من الغرب» وخليج البنغال من الشرق» تحدها باكستان من الغرب. وجمهورية الصين 
الشعبية» نيبال» وبوتان من الشمال؛ » بنغلاديش وميانمار من الشرق. وتقع الحند بالقرب 
من سريلانكاء وجزر المالديف وإندونيسيا على المحيط الحندي. انظر: آثار البلاد وأخبار 
العباد (ص: )١١7‏ الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: 595). .315// :5طغاآ 
1[ الم 111/9010 01 .012ء متكلاتي؟ 

)١(‏ والدورانية» نسبة إلى دوران» قبيلة من بني أسدء وهي القوس التي لحا مجرى يمر السهم فيه. انظر: 
العزيز شرح الوجيز »)١355/17(‏ الحاوي الكبير (5 5/١‏ 7؟)4 روضة الطالبين .)555/١٠١(‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (8/5*)» مختار الصحاح (ص: 05")» المصباح المنير (531/5). 

(؛) انظر: لسان العرب »)701/١(‏ القاموس المحيط (ص: »)١737‏ تاج العروس (5737/5). 

(5) الحسبان: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منهاء فلا تمر 
بشيء إلا عقرته. انظر: جمهرة اللغة (7/1/1؟)» الزاهر (ص: »)١/7‏ تمذيب اللغة .)١97/4(‏ 

(5) تحاية اللوحة (/59؟/ب) من نسخة (ط). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5١1/+؟5).‏ 

() ساقطة في (ط). 


كما إذا عيّن بالعجمية فأراد أَنْ يرمي بالفارسية» فأظهر الوجهين المنع7"» وإ لم يعيّنا 
نوعاً ولا جردا من نوع فوجهان,. أطلقهما الأكثرون 7" أظهرهما: أنه يصحء 
وكمكيين1" الماوروض: والإنام والختال نا إا تاق آهل التاكية يروت بانواع عطلفة ول 
غالجع :ننه ,ذاكلت سيا نع شرل النتن عل" از طهر جنول إطلاة عرف عل 
إن قلنا: يصحء فكلام الماوردي والبغوي يقتضي أتّما إن اتّفقا على نوع أو نوعين 
(جاز)[” كما في الابتداء/"/» وكلام الإمام والغزالي يقتضي أله لا بد أن يتٌفقا على نوع 
وا لامر لعي او لعشي مقاكهر زاف ,طني اللعيافن روط والاكر توما كانه قزل 


إن قلنا: العقد جائز» فهو رجوع, ون قلنا: لر 0" فقدكل عدر إمضاؤه» نو 


)١(‏ أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١97/١7(‏ قال: لأنه ربما كان استعماله لأحد النوعين 
أكثر» ورميه به أجود والوجه الثاني: يجوز؛ لأنه انتقال من الأجود إلى ما دونه» وليس فيه 
إجحاف بالآخر. وانظر: نماية المطلب .)55//1١/(‏ 

)١(‏ منهم ابن الصباغ في الشامل (ص: 505)» بتحقيق: محمد فؤاد. 

ف أي الوجهين. 

(:) انظر: الحاوي الكبير (5 ».)5١ 5/١‏ تماية المطلب »)55//١7/(‏ الوسيط »)١/57/1(‏ والوجه 
الثاني: أن المناضلة فاسدة؛ لأنما أنشئت على الجهالة» مع تفاوت الغرض» واختلاف المقصد. 

(5) ساقطة في (و). 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)5١754/١5(‏ إن شترطا أن يرمي كل واحد منهما عما شاء 
من قوس عربية أو فارسية» فيجوز لكل واحد منهما أن يرمي عن أي القوسين شاء قبل 
الشروع في الرمي وبعده, فإن أراد أحدهما منع صاحبه مع خياره؛ لم يحز سواء تماثلا فيها أو 
اختلفاء وقال البغوي في التهذيب (865/8): إذا كان يرمي كل واحد عن سهم ذي نصل» - 
وإن اختلف نوعهما- يجوز. 

(0) لأن الإمام قال في تحاية المطلب :)7559/1١/(‏ وإن حكمنا بالصحة؛ وهو الذي صار إليه الجمهورء 
فقد قال العراقيون: لا بد وأن يقع الترامي على نوع واحد, وانظر: البسيط (ص: .)97١‏ 

(8) العقد الجائز: هو العقد الذي يثب فيه الخيار» والعقد اللازم: هو العقد النافذ العاري عن 
الخيارات. انظر: التعريفات الفقهية (ص: 5/8 )» التهذيب (97/9؟). 

(9) انظر: الوسيط .)١/8/107(‏ 


وقال الإمام: إِنْ قلنا بلزومه» فالوجه: الحكم بأنَّ الإطلاق مُفسدٌ؛ لإفضائه إلى التّنازع(", 
(و)'" قال الماوردي: القول: بأتَما إذا أصًا على التّازع يفسخ العقد7"» قال التافعي: 
فيخرج من هذا وجهان فيما إذا تنازعا في التّعيين؟)» أي: في فسخه أو انفساخه. وفي 
كلام العام شار :إل تتاميليا اق الأضل علن الونكية ذق أذ الفعلب: فق التق 
الأجا ةا 1 

ولو عيّنا في العقد قوساً أو سهماً من نوع لم يتعيّن ]]//١١[‏ ويجوز إبداله بمثله 
من نوعه؛ سواءً حدث فيه خللٌ يمنع من سمال أو بخلاف المركوب كما مدّ» فإِن 
شرط أنْ لا يبدّل فثلاثة أوجه؛ أظهرها: يبطل الشّرط والعقد"2, وثانيها: يصكانء 
وثالفها: يبطل الشّرط دون العقد ويجري في كل شرط لو لم يتعرض له لاستقل العقد 
بطل الاق كينا لودل الة: اسم عل مطادي 131 لذ يذل اكاكنه: رذ در كوي 
موت أو غيره. أو شرط: إطعام النكق أصحابه إذا متبق؟ كما م0" فأما الشّرظ الذي 
لو طرح لم يستقكَ العقد بإطلاقه» فإذا فسد أفسد بلا خلافيء كما لو لم يذكر الغاية في 
المسابقة» والقرعات!/ في المناضلة» فإِنْ قلنا: يصحء وجب الوفاء بمتقضاه ما لم ينكسر 


.)559/1١7/( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ ساقطة ف (ط). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5 5/١‏ ؟١5).‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١51/١7(‏ 

(5) قال الإمام في نماية المطلب :)553/1١7/(‏ إن حكمنا بلزوم هذه المعاملة» فالوجه أن نحكم بأن 
بأن الإطلاق فيه مفسدٌ؛ لإفضائه إلى تعذر إمضاء العقدء وإن حكمنا بأن هذه المعاملة 
جائزة» فلا يمتنع على ذلك الحكمٌ بانعقاد العقد, ثم إن توافقا على نوع فذاك», وإن تمانعاء 
فالمعاملة عرضة الفسخ» وليس جريان الفسخ فيه مناقضاً لوضعه. 

(7) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز 2)١35/1١7(‏ وصححه الإمام في نحاية المطلب 
(570/1))» الحاوي الكبير »)557/١5(‏ وانظر: الشامل (ص: 505)» بتحقيق محمد 
فؤادء والتهذيب (//50). 

(0) راجع (ص:/9507). 

(8) القرعات: جمع قرعة: وهو الإصابة. انظر: الوسيط .)١95/1(‏ المجموع :.)١79/١5(‏ 
التهذيب (87/8)» الغاية »)3371١/1(‏ المصباح المنير (5359//7). 


المعين ويتذر استعماله» فإن انكسرء جاز ابدال» وإن شرطاه لا يبدّله ولو انكسر فسد 
العقدء واختلاف البيّنهام وإن اتحد نوع القوسين )١7/‏ كاختلاف نوع القوس. 
الشّرط الثالث: أنْ تكون الإصابة المشروطة ممكنة عادة» فإِنْ شرط ما هو ممتنعٌ 


عادةً فسد؛ كشرط إصابة مائة رَشْق متوالية من مسافة بعيدةٍ إلى هدفي(" صغيرٍ؛ وإِنْ كان 
المشروط ممكناً لكنّه نادرٌ فوجهان - وقيل: قولان - أقواهما: أنه لا يصح/", ومَتّله بعضهم 
بإصابة عشرة متوالية(2» وقيل: إِنَّ الشّافعي َف كان يصيبها”"؛ وجعلها الماوردي من 
الأول7"» ومَتّلها الفوراني بإصابة (الحلقة التي)!" في الشّت!”, والبغوي بإصابة الغرض”") منه 


)١(‏ تحاية اللوحة (795/أ) من نسخة (ط). 

(١؟)‏ الهدف: ما يرفع من حائط يبنى أو تراب يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض. انظر: غريب الحديث 
للقاسم بن سلام »)7/1/١(‏ تحذيب اللغة »)١١٠/5(‏ حاشية الشرواني والعبادي »)4٠5/9(‏ تهاية 
المطلب (/١51/1؟)»‏ مغني امحتاج »)١175/57(‏ العزيز شرح الوجيز .)3٠١٠١/١7(‏ 

(0) قواه الرافعي ف العزيز شرح الوجيز »)١3//1١17(‏ والشيرازي في التنبية (ص: )١5/‏ قالوا: لأن 
الشرع» إنما يسوغ بذل المال في هذه المعاملة تحريضا على الرمي» فهذا كان المشروط بعيد 
الحصولء, تبرمت النفوس بهء والوجه الثاني: يصح العقد؛ لإمكان تحصيل المقصود. ولأن 
حدق الرامي يظهر به. 

(:) منهم الرملي في تماية المحتاج »)١7١//(‏ والهيتمي في تحفة المحتاج »)5١5/9(‏ والدميري في 
النجم الوهاج (55//9). 

(ه) انظر: سير أعلام النبلاء (//75؟). 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)5١١/١5(‏ فإن شرط إصابة الكل من الكل بطل» لتعذره 
في الأغلب. 

(0) في كلا النسختين: الحلف الذيء» ولعل المثبت هو الصواب؛ لموافقته لما في المذهب. انظر: 
الحاوي الكبير (5 4/1١‏ 57).: أسنى المطالب (5784/5؟)» حاشية الشرواني (507/9) مغني 
امحتاج »)١075/5(‏ العزيز شرح الوجيز (١/1١؟)»‏ كفاية النبيه .)75-0/11١(‏ 

(8) الشن: الجلد البالي الذي ينصب. انظر: مقاييس اللغة »)١75/7(‏ المصباح المنير (١/705)؛‏ 
لسان العرب (551/11)» البيان (/47/1 4). ولم أقف على قول الفوراني. 

(9) الغرض: ما يرمى إليه من خشب أو جلد أو قرطاس ونحوها. انظر: البيان (47/1 4) مغني 
امحتاج .)١75/5(‏ 


أوا القارة ل" ينوقيها |3 اضيا بق لزه مطالنة يران الفردى قنهاء وشتههما بالقولين:فيما 

لو نوى المسافر الإقامة في مَفازة("' لا تصلح للإقامة» هل يصير مقيما؟"2, ومثّله الماوردي 
بإصابة تسعة من عشرةا”» قال الرافعي: ويجريان في كلّ صورة يندر فيها الإصابة 
المشروطة7”» وقّبت هذه المسألة من مسألة أخرىء وهو: أنه ينبغي أنْ يكون المتناضلان 
متقاربين» بحيث يحتمل أنّْ يكون كله منهما ناضلاً ومنضولاً فإِنْ كان أحدهما يصيب 
في أكثر ما يرميه والآخر عكسهء فوجهان!"2, فإِنْ شرط إصابة ما هو واجبٌ عادةً 


كإصابة الحاذق واحدة من مائة مع قرب المسافة ففي صحة العقد إذا كان المال من أحد 
المتسابقين وجهان؛ أصحهما: أنَّه يصح(". ورجح الإمام والغزالي!): المنع» والخلاف 
راجمٌ إلى الخلاف المشهور في أنَّ الاعتبار في العقودبألفاظها أو بمعانيها؟!'؛ كقوله: 


)١(‏ الدائرة: نقش مستدير كالقمر قبل استكماله. انظر: المجموع شرح المهذب ))١7١/١5(‏ مغني 
امحتاج »)١75/7(‏ حاشية الشرواني والعبادي .)5١5/9(‏ 

(؟) المفازة: القفر والفلاة التي لا ماء فيها. انظر: تمذيب اللغة (1/11/١)؛‏ لسان العرب (8913/5). 

(9) انظر: التهذيب (265//8). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5 .)5١ 1/1١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١9//1١5(‏ 

(5) الوجه الأول: لا يجوز؛ لأن حذق الناضل معلوم بغير نضالء فأخذه المال كأخذه بلا نضال» 
والوجه الثاتي: يجوز ويكون العقد بينهما صحيحا؛ لأن المال إذا استحق بعث على معاطاة 
الحذق. انظر: المرجع السابق» الحاوي الكبير (5 .)١88/1١‏ 

(؟) صححه ابن الرفعة كفاية النبيه »)5/١1(‏ والغزالي في الوسيط »)١817/9(‏ والوجه الثاني: 
لا يصح؛ لأن هذه المعاملة ينبغي أن يكون فيها خطر؛ ليسعى العاقد ويتأنق في الرمي 
بمشاهدة رميه. انظر: العزيز شرح الوجيز .)١9//1١5(‏ 

(8) الذي وقفت عليه أن الإمام والغزالي رجحا الجواز. انظر: نحاية المطلب »)585/1١(‏ الوسيط 
.)١ 80/0‏ 

(9) اختلف العلماء في: هل الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها. على وجهين؛ أحدهما: 
الاعتبار بظواهرها؛ لأن هذه الصيغ موضوعة لإفادة المعاني وتفهيم المراد منها عند إطلاقهاء 
فلا تترك ظواهرهاء ولأن اعتبار المعنى يؤدي إلى ترك اللفظء ولأنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة 
لا يعدل بما عما وضعت له في اللغة» فيطلق اللفظ لغة على ما وضع له فكذا ألفاظ العقود 


قارضتّك!'! على أنَّ التبح كله لي» أو لكء وفيما إذا وهبه شيعاً وشرط ثواباً معلوماً 
وفيما إذا قال: بعتك كذا في ذكّتي ووصفه. هل يصح سلما(" ؟) وفيما إذا قالك بعتنك 


بلا ثمن» فإِنْ راعينا اللّفظ لم يصحء وإلا صححناه؛ كما لو قال: ارم مائة ولك كذاء 
ويحَتَجحَ على هذا الأصل ما لو أخرجا المال وأدخلا بينهما محللاً؛ فيُشترط أن يكون 
بحيث يُتوقّع فوزه وقصوره, فَإِنْ غلم أنه مقصّر؛ فوجوده كعدمه. والعقد كما كانء ون 
عُلم أله يفوز ففي الصّحة الوجهان7". 

ولو أخرج كك منهما مالا على أنَّ مَن فاز أخذه ولا محلّل بينهما وعُلم أنه يفوز, 
ففي الصّحة الوجهان!*2» وإِنّْ بطل في غير هذه الصُورة قطعاً'”'» ولو تناضلا على رمية 


ولأن العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغير مقتضاها أولى» والوجه الثاني: أن 
الاعتبار بمعانيها؛ لأن الأصل ف الأمر الوجوب» فإذا تعذر حمله عليه حملناه على 
الاستحباب» وأصل النهي التحريم فإذا تعذر حمله عليه حملناه على كراهة التنزيه» وكذا هنا إذا 
تعذر حمل اللفظ على مقتضاه يحمل على معناه» ولأن لفظ العقد إذ أمكن حمله على وجه 
صحيح لا يجوز تعطيله, ولهذا لو باعه بعشرة دراهم وق البلد نقود أحدها غالب حملناه على 
الغالب طلبا للصحة. انظر: المجموع »)١75/9(‏ كفاية النبيه .)١١7/11١(‏ 

)١(‏ من القراض: وهو أن يدفع ماله إلى رجل ليتجر به ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه 
ورأس المال لرب المال. انظر: البيان »)١81/1(‏ تماية المطلب (5737/17)» منهاج الطالبين 
(ص: »)١54‏ مغني المحتاج (591//9). 

(؟) السلم: عقد على موصوف ف الذمة ببدل يعطي عاجلاً. انظر: تماية المطلب (5/5)» البيان 
(555/5))» روضة الطالبين (7/5)» كفاية النبيه (1/9؟5). 

(5) الوجه الأول: أنه يصحء لأن من أخرج مالآ» وقال لصاحبه: ارم كذاء فإن أصبت كذاء فلك 
هذا المال» فذلك جائزء وإذا جاز هذاء فأقصى الأمر أن يسبق المشروط له؛ والوجه الثاني: 
أنه لا يصح؛ لأنه إذا كان يناضله أو يُسابقه» فهذه الصورة تقتضي أن يكونا على حد 
المخاطرة» حتى يُحرز المخرج إن فاز» ويستحق عليه صاحبه إن كان الفوز منه. انظر: تماية 
المطلب .)587/1١/8(‏ العزيز شرح الوجيز .)١9//1١7(‏ 

(54) انظر: المراجع السابقة. 

() وهو أن يحتمل أن يكون كل واحد منهما ناضلاً ومنضولاً. 


واحدة وشرطا البق لمن أصاب فيها (صِح)('' على الصّحي7". 
الشرط الرابع: العلم بالأمور التي يختلف الغرض ينا فيه» منها: ذكر قدر المال 
ملت وعقه قناز اللاو اللبيابقنة وديا :عدف الإصاية كمسيه وعقرة«رتيها 
إذا لم يذكرا عدد الإصابة وشرطا أَنْ يكون النّاضل أكثهما إصابة وجة؛ أنه يصح/4, 
ويريّنا صفة الإصابة: من فَرْعِ وخرْقٍ وخشقٍ وخرم ومرقٍ والمَرْع -- بفتح القاف وإسكان 
الراء - إصابة الغرض من غير تأثير فيها*), ولتق - بفتح الخاء المعجمة وإسكان الزاي 
- أنْ يثقب الغرض ولا يقبت فيه( ')» والختشق - بفتح الخاء المعجمة وإسكان السين 
المهملة وقاف - أن يثبت فيه» وقيل: معناهما واحدٌ؛ وهو أَنْ يثقبه وإِنْ لم ينبت/", 
والْحَرّم: أنْ يصيب طرف الغرض فيخرمه» فيكون بعض التَصل فيه وبعضه 00 ١‏ 
3 : 5 لل )ال للم 
والمَرق -_- باسكان الراء - أن يثقبه وخرج من الجانب الكو ا وزاد بعضهم! ١‏ فيها 
حواباً بفتح الحاء المهملة» وهو أنْ يقع الهم بين يدي الغرض ثم يصيبها''", قال 


)١(‏ ساقطة من (ط).: 

(؟) صححه ف العزيز شرح الوجيز »)7١17/١7(‏ وابن الرفعة في كفاية النبيه (751//11)» وذكر 
النووي .)559/١١(‏ 

(6) ساقطة من (ط). 

(4) تماية اللوحة (795/ب) من نسخة (ط). 

(5) انظر: التنبية (ص: .))١١9‏ المهذب (584/5). المجموع :.)١54/١5(‏ مغني المحتاج 
»)١175/5(‏ العزيز شرح الوجيز »)١53/١7(‏ كفاية النبيه .)5585/1١١(‏ 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

(8) انظر: المراجع السابقة. 

(9) انظر: المراجع السابقة. 

)٠١(‏ منهم ابن الصباغ في الشامل (ص: »))58١‏ وانظر: العزيز شرح الوجيز »)75١17/١7(‏ البيان 
(555/90). 

)١١(‏ قال الماوردي في الحاوي الكبير »)5١5/١5(‏ والنووي في المجموع :)١187/١5(‏ هذا وهمء 
والذي عليه سائر الأصحاب أن الحواب نوع ثالث من أنواع الرمي التي هي: المحاطة 
والمبادرة» والحواب» والحواب: أن يحتسب بالإصابة في الشن والهدف, ويُسقط الأقرب إلى 


الشن ما هو أبعد من الشن. 


لرافعي: [15١/ب]‏ وَكشْب كثير - منهم العراقيون- مصرحة: بِأنَّهِ لا بُدّ من ذكر ما 

ويدان :زم" مناه العتفاهة سرف لكف وزل قن انام 1 ببشقطر امرض 1" 
ولرافعي لم يذكر الجوابء قال: والأصح ما في التهذيب؛ وهو أنه لا ُشترط التيْضٍ لشيء 
منها؛ كالخرم والمرق» وإصابة أعلى الغرض وأسفله. وذكر أنه إذا أطلقا يحمل على المَرْع؛ 


6 هو مو 


كم التهانف» قال والعدى .م هذه العبازائعة أذ فال » كفقة اليل ما يشترك فيه جميع 
ذلك”» انتهى. وف الحاوي والمهدٌب7©) بعد (ذكر)0 اشتراط الثلاثة المذكورة: أتمما إذا 
أطلقا خْمّلٍ على القَرْع» وهو يدل على اشتراط الثلاثة على وجه الأولوية» وفي وجوب إعلام 
المسافة التي يرميان فيها - وهو بين الموقف والهدف - قولان - وقيل وجهان- كما في 
المعاليق7"! في الإجارة”" أرجحهما (كما)!" ذكره الرافعي: أنه لا يجحب7", وينرّل على 
العادة» وثانيهما: أنه يحب, وذلك إما بذكر الذُرعان!' '" أو بالمشاهدة؛ فإِنْ لم تكن هناك 
عادة غالبة وجب الإعلام قطعاًء قال الرافعي: ويحمل على هذه الحالة ما أطلقه 


)١(‏ في (و) ي. 

.)١55/١7( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق والتهذيب (//87). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (١507/1)؛‏ المهذب (584/5). 

(5) ساقطة من (و). 

(5) المعاليق: جمع معلاق وهو ما يعلق على البعير من سفرة وقربة وإداوة وما أشبهها. انظر: 
النظم المستعذدب (51/5)» الزاهر (ص: »)١537‏ الحاوي الكبير »)4١5/10(‏ المجموع 
»)57/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (17/5١١).؛‏ مغني المحتاج (555/5). 

(0) اختلفوا في المعاليق إذا شرط في الإجارة حملها من غير رؤية ولا وصف على قولين؛ أحدهما: 
أنه يصح العقد. ويحمل الشرط على الوسط المعتاد» والثاني: لا يصح العقد؛ لاختلاف الناس 
فيهاء وهو الأصح عند النووي والرافعي. انظر: المراجع السابقة. 

(0) في (ط) ما. 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١10/5(‏ 

)٠١(‏ الذرعان: جمع ذراع» وهو أربعة وعشرون أصبعا معترضات» وتساوي ثمانية وأربعون سنتمتراء 
انظر: مغني المحتاج »)577/1١(‏ المجموع (371/4)» المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المترتبة 
عليها (ص: 555). 


الأكثرون من شرط إعلام المسافة("2» وخص جاعة" الخلاف بما إذا لم يكن في البلد 

غرضٌ منصوبٌ للتُضال» بل كانوا يرمون إلى مسافةٍ معلومة» فإِنْ كان لحم غرضٌ 
(منصوب)!" وموقفٌ معلومٌ ثرك الإطلاق عليه قطعا*)» فإِنْ ذكرا غاية لا يصيبها 
اليّهام بطل العقدء وإِنْ كانت تصيبها نادراً ففيه الخلاف المتقدّم في الشروط 
النّادرق(”)» وقدّروا المسافة التي تقرب الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراع''» وفيها قول: 
تا ما دون المائتين7"» وقدّروا المسافة التي يندر فيها الإصابة بما يزيد على ثلاثماثة 
وخمسين ذراعء وروا ((نّه لم (يرم)!" إلى أربع مائة إلا عقبة بن عامرد7)))) وجعلوا 
ما بين المسافتين في حدٍّ النّادر(' ''» وفيه وجة؛ أَنّه لا تجوز الرّيادة على مائتي ذراع /(1", 
ويجري القولان في اشتراط إعلام قدر الغرض طولاً وعرضاً إذا جرى عرفهم بغرضٍ 
معروفيء ولم يجر تعيين الغرض» وأولى بعدم الاشتراط» فإِنْ عيّنا غرضاً تعيّن قطعاً 


.)١10/5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ منهم: الماوردي في الحاوي .)3١7/١5‏ والشيرازي في المهذب (585/5))» والبغوي في 
التهذيب (867/8). 

(7) في (و) منصوصء ولعله سبق قلم من الناسخ. 

(؛) انظر: المهذب (5854/5)» المجموع »)١58/1١5(‏ التهذيب (854/8). 

(8) راع (صن 161 ). 

(5) انظر: المهذب (584/5)» التهذيب »))8١/8(‏ العزيز شرح الوجيز (25300/17)» البيان 
57/0 ؟) النجم الوهاج (59//9). حاشيتا قليوبي وعميرة (579/5). 

(0) قال به الشيرازي في التنبية ((ص: »)١58‏ 

(8) في (و) يلزم» والمثبت هو الصواب لمناسبته السياق. 

(9) هو عقبة بن عامر بن عبس أبو عمرو الجهني» صحابي جليل» شهد فتوح الشام ومصر 
وصفين» وغيرهاء توفي سنة (8ده) بمصر. انظر: سير أعلام النبلاء (4)40/5 الطبقات 
الكبرى لابن سعد .)١55/54(‏ أما قصة رميه فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
(07/5*): لم أر هذا. 

)٠١(‏ انظر: المهذب (585/5))» التهذيب (87/8))» العزيز شرح الوجيز »)3٠١/١7(‏ البيان 
(57/0 ؟) النجم الوهاج (55//9). حاشيتا قليوبي وعميرة (559/5). 

)١١(‏ تحاية اللوحة )]/5٠٠0(‏ من نسخة (ط). 


00 إن لم يكن لهم عُرفٌ بغرض تعيّن إعلامه قطعاًء ويحريان في بيان اشتراط قدر 


ارتفاعه من الأرض (وانخفاضه)("» وأولى بأنْ لا يُشترط» قال الماوردي: وأوسع الأغراض 


في عرف الثّماة ذراع» وأقله أربعة أصابء477)؛ قال الرافعي: وينبغي أنْ يبيّنا موضع 
الإصابة» أهو الحدف أو الغرض المنصوب فيه» أو الشَّنُ في الغرضء أو الذّائرة في السّنّ 
أو الخاته!” في الدّائرة» ويُقال له: الحلقة والرقعة7)» وف شرط إصابته الخلاف المذكور في 
شرط الإصابات التّادرة0"). 

فصل: في بيان المحاطة والمبادرة: 

وامخاطة: هي أنْ يشترط استحقاق السبق لمن خَلُْص له من الإصابة عددٌ 
(فعين)1"1 عد.مقايلة إصانة احدهنا بإضابات” الانحن ويرك ماااشدكا 2 “ل كما إذا 


اشترطا عشرين ا 00 عي إصابات» فرميا عشرين . فأصاب أحدهها عشرة 
والآخر حمسة» فالأول ناضلٌ» إن أصاب كلك منهما عشرة أو خمسة فلا ناضل منهماء» 


(1) ساقطة من (و). 

(؟) في (ط) والخنفاضة. 

(؟) الأصبع: ست شعيرات معتدلات معترضات» وتساوي عشرين مليمتر. انظر: المجموع (75717/5)) 
مغني المحتاج »)5717/١(‏ المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بما (ص: 557). 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)5١*/1١5(‏ 

(5) الخاتم: هو نقش في وسط الدارة. انظر: مغني امحتاج ,)١174/57(‏ حاشية الشرواني والعبادي 
.)5١:5/9(‏ 

(5) الرقعة: عظم ونحوه يجحعل وسط الغرض. انظر: مغني المحتاج (174/7)» حاشية الشرواني 
والعبادي (1/4 ٠‏ 4)» تاج العروس (117/11). 

(0) راجع (ص: .)55١‏ وانظر: العزيز شرح الوجيز (7١/01؟).‏ 

(8) في (ط) تعين, والمراد واحد. 

(9) انظر: الحاوي الكبير »)٠١54/١5(‏ تحاية المطلب .)557/1١8(‏ المجموع شرح المهذب 
»)١171١/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (7١/١١؟)»‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: /57). 

:)5١5/١5( والرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ »)55*/١8( قال الإمام في تحاية المطلب‎ )٠١( 
الخلوص ف المحاطة؛ كحصول الإصابات المشروطة في المبادرة.‎ 


ولو شرطوا خلوص (عشر)!'' إصابات فأصاب أحدهما خمسة عشر أو أقل» وأصاب 
الآخر العشرين» فالثاني ناضلث؛ وإِنْ أصاب دوتما فلا ناضل منهما. 
والمبادرة: أنّْ يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة رميات معلومة؛ كخمسة من 


قوري" سإذاكنيا ععرين «نامنات العدهنا: كفهه والاخر ريطي هالكول نشاف لوا 
رمى أحدهما عشرين وأصاب خمسة» والآخر تسعة عشر وأصاب أربعة فليس الأول 
بفائرٍ بل يرمي الثاني بينهماء فإِنْ أصاب فقد استوياء وإِنْ أخطأ فالأول ناضلٌ؛ وبهذا 
يتبيّن أنَّ الاستحقاق ليس منوطاً بمجرّد المبادرة إلى العدد المذكور» وعن البويطي أنه 
قال: المبادرة؛ أنْ يقوما جميعاً سهمهماء فأيُّهما وقع سهمه أولاً بدره بالسّبق0", قال 
ابن الصباغ: والأول أصح”7*» وفي اشتراط التُعرض في العقد للمحاطة والمبادرة وجهان؛ 
أحدهما: نعم وهو الذي ]|/١59[‏ في التّبِيهاث» وأصحهما عند البغوي”" 
ولخوارزمي7"7: لاء ويحمل الإطلاق على المبادرة لغلبتهاء وخصصها الماوردي بما إذا 
كان لهم عرفٌ في ذلكء فإِنْ لم يكن اشتُرط قطع”"'؛ وهل يُشترط ذكر عدد الأرشاق 
في العقد كما يُشترط ذكر عدد الإصابة؟» فيه ثلاثة أوجه؛ - والأرشاق جمع رشق - 
بكسر الراء -- وهو النوبة من اليّمِي مُجرى بين الرّاميين» إما سهماً سهماًء أو خمسة 


)١(‏ في (ط) عشرة» والمثبت هو الصوابء لأن العدد يخالف المعدود هنا. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)5١4/١(‏ تماية المطلب (587/1)» المجموع »)11/١(‏ العزيز 
شرح الوجيز .)5١١/1١5(‏ 

(*) نقله عنه ابن الصباغ في الشامل (ص: /2)4 بتحقيق محمد فؤاد. 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(ه) انظر: التنبية (ص: 11/8). 

.)807//( انظر: التهذيب‎ )١( 

(0) هو محمود بن محمد بن العباس أبو محمد مظهر الدين الخوارزمي توفي سنة (548ده)» ومن 
مؤلفاته: الكافي» وتاريخ الخوارزمي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (589/1)) 
طبقات الشافعيين (ص: 53077). 

() ل أقف على من نقل عنه. 

(9) انظر: الحاوي الكبير .)04/١5(‏ 


خمسة» أو عشرة عشرة!""» ونحو ذلك بحسب اتفاقهماء ويجوز أنْ يتّفقا على أن يرمي 
أحدهما جميع العدد ثم الا والإطلاق محمول على شي سه سهمء وأما 
الُشق - بفتح ! - فنفس التمي 7 - أحدها: لا يُشترط» وأصحها: أنه يُشترط في 
المحاطة والمبادرة7؟'» والأرشاق كالميدان في المسابقة, وثالثها: أنه مُشترط ذكره في المحاطة 
لتفضل الأمرء ولا يُشترط ف المبادرة» وفيه طريقة قاطعة باشتراط ذلك مطلقاً 

فروع: 

الأول: لو رمى أحدهما أكثر من التّوبة المستحقة له إما باتفاق أو بإطلاق العقدء 
لم تحسب الرّيادة له إِنْ أصاب فيهاء ولا عليه إِنْ أخطأ. 

الغافي: لو عقدا على عدد كثير على أنْ يرميا بكرةل”) كلّ يوم كذاء أو عشيّة كذا؛ 
جازء ولا يتفّقان كلك يوم إلا بعد استكمال عدده. إلا أن يعرض عذرٌ؛ كمرضٍ أو ريح 
عاصفة» ثم يرميان على ما مضى ف ذلك اليوم أو بعده» ويجوز أنْ يشترطا اليّمي طول 
النّهار؛ فيلزمهما الوفاء به» ويقع أوقات الضّرورة مستثناة؛ كالطّهارة» والصّلاة» والأكل» 
وقضاء الحاجة, كما في الإجارة2"7» وإذا أطلقا ول يبيّنا وظيفه كك يوم فكذلك الحكم. 
ولا يتركان الرّمي إلا بتراضيهماء أو عروص جاع ١‏ كروي اتديدة» ومطر ود وترض» تولجين 


كت 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر :)5١5/7(‏ لسان العرب 4)١١17/٠١١(‏ تاج العروس 
(ه؟/؟ :2 ). 

(1) نماية اللوحة (0٠7/ب)‏ من نسخة (ط). 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (537/7)» النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/7575))» مختار الصحاح 
(ص: .)١١١‏ 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)3١7/1١7(‏ هو الذي أورده عامة الأصحابء, ونفى 
نافون الخلاف فيه» وانظر: نماية المطلب (/١57/1؟).‏ 

(ه) البكرة: الغداة» وهي أول النهار. انظر: مقاييس اللغة »)5807/١(‏ مختار الصحاح (ص: /*)؛ 
لسان العرب 000 

(1) إذا استأجر رجل غيره على عمله لمدة» فإذا ترك العامل العمل لأجل الطهارة» أو الصلاة» 
المكتوبة» أو الأكل؛ أو قضاء الحاجة» فلا ينقص من الأجرة شيء. انظر: أسنى المطالب 
(09 42 )+ كناية النبيه 101 ا 


لحر بعذرء وإذا غربت الشمس قبل الفراغ من وظيفة ذلك اليوم لم يرميا ليلا إلا أن 
يشترطاه» فيحتاجون إلى ما يستضيئون به» وقد يُكتفى بضوء القمر. 

الثالث: قال الفوراني: إذا اشترطا رمي مائة تحاطة أو مبادرة والإصابة عشرون من 
مائة فرمى كلٌ منهما خمسين؛ وونٌّ أحدهما بالإصابة المشروطة منها دون الآخرء ففي 
كونه ناضلاً وجهان؛ أحدهما: نعم» كما لو رميا المائة» والثاي: لاء لأَتَما لم يستكملا 
المي» قال: والأصح في المبادرة الأول» وفي المحاطة الثاني7". ثم المتناضلان لا بدَّ أن 
يرميا على الترتيب» بخلاف المتسابقين» وقد تقدَّم رواية قولٍ أنَّ المبادرة: أنْ يرميا معاً 
فمن سبق فهو البادر”"؛ وعلى المذهب إِنْ ذكرا في العقد من يبدأ انع الشّرط7", فَإِنْ 
لم يذكراه فطّرق؛ أشهرها: فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: أنَّ العقد فاسدٌ)» وثانيها: يصح 
ويفوّض الأمر إلى مُخرج السسّبّق؛ فإِنْ كان المُخرج أحدهما فالبداءة به وَإِنْ كان غيرهها 
قدَّمم من شاءء وَإِنْ أخرجاه معاً قُدِّم بالدّرعة0”)» وهذان راجعان إلى الخلاف في أنَّ هذا 
العقد كالإجارة» أو كالجعالة0"» وثالثها: يصح ويُقيّم بالقّرعة. الثافي: القطع بالأول7", 
والثالث: القطع بالغالث7", وإذا شرطا في العقد تقديم واحدٍ بالقرعة فخرجت لواحدٍ 


)١(‏ انظر:المطلب العالي (ص:١١2)7‏ بتحقيق: حسن إبراهيم. 

.)5510( راجع‎ )١( 

(7) جزم به الرافعي في العزير شرح الوجيز 0)7١7/1(‏ والنووي في الجموع (111/15). 

(:) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١/*50)؛‏ لأن الأغراض تختلف بالبداية» والرماة 
يتنافسون فيها تنافسا ظاهرا من جهة المبتدئ بالرمي يجد الغرض نقيا لا خلل» فيه وهو على 
ابتداء النشاط» فتكون إصابته أقرب» وإذا كان كذلك تأثر العقد لإهماله. 

(5) القرعة: استهام يتعين به نصيب الانسان. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: »)751١‏ مقاييس 
اللغة (7/5): تاج العروس »)578/5١(‏ وانظر المسألة في الأم (515/4). المجموع 
»)171١/15(‏ العزيز شرح الوجيز (5١/*١؟).‏ 

(5) فإن قلنا: إنه كالإجارة» فسد العقد, وإن قلنا: إنه كالجعالة» يصح العقد. انظر: العزيز شرح 
الوجيز (١3507/1).؛‏ المطلب العالي (ص: 45 »)١‏ بتحقيق: حسن ابراهيم. 

(0) وهو أن العقد فاسد. 


(8) وهو أن العقد يصح.ء ويقدم بالقرعة. 


يم في كلّ الرشقات, فإِنْ أطلقوا ولم يشترطوا التّقَدُم في الكل (فهل)!'' يختص تقديعه 

بالرشق/( الأول خاصة, أو يُقدَّم في الكل؟, فيه وجهان؛ رجح الإمام الثاني" 
واقتصر عليه القاضي في مسألة (الإقراع)/*7*), وهذا الخلاف إذا كان اليّمي بنوبات07) 
متعدّدة» فإِنْ كان الشّرط: أنّ كل منهما يرمي سهامه متوالية؛ فمن قَدَّم قُدّم قْ الكلّ 
قطعاًء قال الرّافعي: ولك أَنْ تقول: إذا ابتدأ المقدَّم في التّوبة الأولى فينبغي أنْ يبدأ الثاني 
في الثانية بلا قرعة, ثم يبدأ الأول في الثالثة» ثم الثاني لوجهين؛ أحدهما: أنه نصّ في 
الأم: على أنه لو شرط أنْ يكون البداءة لأحدهما لم يجر؛ لأنّ المناضلة مبنية على 
اللبساوي ١١م‏ دوالفاق؟ © اله تكد أذ كون لقني ميق عرصي مشابلين ايرس 
المتناضلان أو الحزب من عند أحدهما إلى الآخرء ثم يأتيان الثاني يلتقطان السّنهام 
ويرميان إلى الأول» ثم نصّ الشافعي [73١/ب]‏ والأصحاب على أنه إذا بدأ أحدهما؛ 
إما بحكم الشّرط أو بالقرعة أو بإخراج المال» فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني بدأ الثاني منه؛ 
تخفيفاً لقبوتهل"؛ وقضية هذا أَنْ يبدأ الثانى في النوبة الثانية» وإِنّْ كان الغرض واحداًء 
وحينئذٍ يصل رميه إلى النوبة الثانية» ويرميه في الأولىع7"» انتهى» وهو حسنٌ» ومقتضاه 
مجيء وجهٍ ثالثِ في حالة الإطلاق؛ وهو (أنّه)!'') يبدأ في التّوبة الأولى بمن خرجت له 


)١(‏ في (ط) وهوء والمثبت هو الصواب» لمقتضى السياق. 

)١(‏ نحاية اللوحة (١0٠٠؟/أ)‏ من نسخة (ط). 

(*) لم أقف على ترجيح الإمام لهذا الوجه في النهاية» وإنما ذكر الوجهين بدون ترجيح. انظر: تحاية 
لظت :10/03 ع نوالوعته لاوا "انا نعود إل الإقراك. ككل انق وسقطع الس فاتتري 
الإقراع على الاطراد تصريحاً به. 

(4) في (ط) الافراغ» والمنبت هو مقتضى السياق. 

(5) نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه (١1١515/1؟).‏ 

(5) النوبات: جمع النوبة» وهي التعاقب في فعل شيء. انظر: الصحاح (١/85١)؛‏ لسان العرب 
(518/1)» تاج العروس (4007/9). 

(0) لم أقف عليه في الأم. 

() انظر: الأم (54/ه4 ؟).» الحاوي الكبير (5 »)5١١/1١‏ البيان (47/1 5)» المهذب .)١85/7(‏ 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز .)7١7/1(‏ 

)٠١(‏ في (ط) أن. 


لقّرعة» وفي الثانية بمن لم تخرج له وهكذاء (و)' ذكر الماوردي صورة أخرى في اليّمي 
إلى هدفين» فقال: الأحب أنْ يقف أحدهما عند هدفيٍ والآخر عند الآخرء ويرمي كك 


منهما إلى الهدف الذي الآخر عنده» وللمبتدئ بالرّمي أنْ يقف ف أيّ الهدفين شاء 
ويرمي الآخرء ويقف رفيقه في الآخرء ويستقرٌ ذلك بينهما إلى آخر رميهم/"؛ قلت: 
لأحدهما بعد ذلك أنْ يدفع الآخر عن هدفه؛ ولو كان المُخرج للسَبّق من المتسابقين 
أكثر من واحدٍ سقط القول الثاني» ولم يبق إلا قول البطلان وقول القرعة؛ لاستوائهما في 
إخراج السكبّق. ولو أخرج المستبقان معاً المال وأدخلا محزّلاً ففي (إدخاله في)!" القّرعة 
وجهانء بناء على إخراج المال؛ هل يقتضي البداءة إِنْ قلنا: يقتضيه لم يدخل, 
وحيث ثبت البداءة بالواحد فرمى الآخر قبله لم يحسب له ولا عليه» ويرمي ثانياً عند 
اننياء الثُوبة إليدء قال لكاورقي: إل أن يكون يإذنه عند يول ا, 

في صحة العقد على اليّمي على أبعد غاية لا على قصد إصابة غرض وجهان؛ 
أحدهما: أنه لا يصح, وجزم به في التَّبِيه("/, وأصحهما: يصح”(", ولا بدّ من تساوي 
السّهمين والقوسين في اللي والمِمّة» وقد يرميان بسهم واحدٍ وقوسٍ واحدٍ. 

الشرط (الخامس)!: تعيين البّماة//* يُشترط في العقد تعببين (الرّماة)!”'' (باسم 


(1) ساقطة في (ط). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5١1/١١؟)‏ 

(؟) ساقطة من (ط). 

(5) والوجه الثاني: يدخل المحلل؛ إن قلنا السبق الإخراج لا يقتضي البداءة. انظر: الحاوي الكبير 
(509/1).» العزيز شرح الوجيز ١(‏ 2054©).» المطلب العالي (ص: »)١59‏ بتحقيق: 
حيين ابراقيةه 

(5) انظر: الحاوي الكبير ( 50/١‏ ؟). 

(5) انظر: التنبية (ص: .)١78‏ 

(0) صححه الرافعي في العزيز »)9٠٠0/١57(‏ والبغوي في التهذيب (67/8). 

(8) في (ط) الثالث» ولعله سبق قلم من الناسخ. 

(9) نحاية اللوحة (701/ب) من نسخة (ط). 

)٠١(‏ في (و) الراميين. 


معروفب» أو إشارة)'''» فلو عقده زعيمان على أنْ يرج كل واحدٍ منهما واحداً غير معيٍّ 
لم يجرء وكذا لو أخرج التجل الكبّق لاثنين مبهمين. وتحوز (المناضلة)!؟ بين حزبين 
مُضَاعَدَا قة عددهم أو كثرة: وعن أبن أي :هزيرةه آله لذ يحون :بين حربين 1" وليكن لكاة 
واحدٍ من الحزبين زعيمٌ موكلٌ عن أصحابه في العقد, (ويختار)7؟) أنْ يكون الرّعيم 
أحذقهم ل" وأطوعهم؛ فإِنْ تقدّموه في اليّمِي وأطاعوه جازء وإِنْ تقدّمهم ولم يطيعوه لم 
يجر”2, ولا يجوز أنْ يكون زعيم الحزبين واحداء ولا يجوز أنْ يُعقد قبل تعبين الحزبين» بل 
يختار الزّعيم واحداء ثم الزّعيم الآخر في مقابلته واحداء ثم الأول واحداًء ثم الثاني واحداً 
وهكذا إلى أن يستوعبا حزبيهماء والبادئ (بالتّعيين)!"" من يتّفقا عليه فإِنْ تشاحا(" أقرع 
يينهماء ولا يجوز أنْ يختار واحدٌّ جميع حزبه أولاً؛ لعل يستوعب المدّاق237)» ولا يجوز أن 
بحكم بالفرعة في ذلك» ويكتفيان بذلك عن تحدد رضى بعدهاء وللإمام فيهة تحنم ال1, 


(1) ساقطة من (ط). 

)١(‏ ف (و) المسابقة» والمثبت هو الصواب, لأن الكلام في المناضلة لا المسابقة. 

(؟) نقله عنه الشيرازي في المهذدب (؟١/588).‏ وانظر: العزيز شرح الوجيز »)٠١5/١7(‏ كفاية 
النبيه 5/١ 1١(‏ 75). 

(:) في (ط) ويجوز. 

(5) الأحذق: من الحذاقة» وهي المهارة في كل عمل. انظر: تمذيب اللغة (57/5؟)» مختار 
الصحاح (ص: 59)» لسان العرب .)40/١١(‏ 

(5) انظر: الحاوي .)574/١(‏ 

(0) في (ط) في التّعيين. 

(8) تشاحا: تنازعا. انظر: تمذيب اللغة (555/9)» مقاييس اللغة »)١78/(‏ لسان العرب 
(؟له4ة:). 

(9) الحذاق: جمع الحاذق. وهو الماهر في شيء. انظر: تمذيب اللغة (57/54)» مختار الصحاح 
(ص: 55)» لسان العرب .)40/١١(‏ 

)٠١(‏ لكن الإمام دفع هذا الاحتمال» حيث قال: في تماية المطلب (/587/1): وإن استمروا 
على الرضاء ول يُنشئوا رضاً بعد انفصال الأمر بالقرعة» فالظاهر أن ذلك الرضا غير صحيح؛ 
فإنه في حكم المعلق بما سيكونء وتعليق الرضا باطل» ولا يمتنع أن يحتمل في معاملة مبناها 
على الخطرء والأوجه المنع» وذلك الاحتمال بعيد؛ فَإِن الخطر في مقصود العقد إن احتمل؛ 
فلا ضرورة في غيره. 


ولو قدلا الخزيان لتنا اها بوازنا نادم وار 1" وازرة العرق قبل العقن 
على أنْ يقرعا على كل واحدٍ من الحزبين بعد العقد فقد قطع جماعةٌ بالمنع'"» ويرى 
الإمام أنه لا بأس (به)(”"» فيما رواه الرافعي”؟» ويوزع فيهء ولكن إنما ذكر الإمام القّرعة 
بعد تعيين الحزبين بالاختيار”*'» وللرافعي فيه: (يجحب)2""7, ولا يجوز أنْ يشترطا أنْ 
يتقدّم من هذا الحزب فلانٌ» ويقابله من الحزب الآخر فلات (ثم فلان وفلان)00. 

وفي الشرط صورٌ: 


إحداها: لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما حال صاحبه في المي اعتماداً على 
(ما)!' يدركانه من حالتهما بالروية!”'' (صح)!'"'» وإِنْ جاز أنْ (يكونا)!"' أو أحدهما لا 


)١(‏ الأخرق: الذي لا يحسن العمل» وفسره فقهاء المذهب بقليل الإصابة في الرمي وإن كان 
محسنا. انظر: تمذيب اللغة »)١5/177(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/5): لسان 
العرب »)75/١١(‏ روضة الطالبين »)7077/١١(‏ العزيز شرح الوجيز .)7017/1١5‏ 

(؟) انظر: منهم: الماوردي في الحاوي الكبير :)555/١5(‏ والرافعي» في العزيز شرح الوجيز 
»)5١5/1(‏ والشيرازي في المهذب .)١588/5(‏ 

(؟) ساقطة من (و). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز »)7١5/١7(‏ والذي وقفت عليه في نماية المطلب أن الإمام يرى 
المنع. انظر: تماية المطلب .)585/1١/8(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)١85/1١78(‏ 

(5) في (و) بحث. 

(0) أي يجب ألا يجوز. انظر: العزيز شرح الوجيز .)5١5/١5(‏ 

(4) ساقطة من (و). 

(5) ساقطة من (ط). 

))10/١( الرَويّةٌُ: هي التغبت في الأمر والنظر فيه وعدم العجلة فيه. انظر: لسان العرب‎ )٠١( 
.)5 5/١( والصحاح‎ 

)١١(‏ ما بين القوسين ليس في كلا النسختين» والسياق يقتضيه؛ لأنه ذكر الحالة ولم يذكر 
حكمهاء وهو هو مذكور في كتب المذهب. انظر: روضة الطالبين »)7079/١١(‏ أسنى 
المطالب 0)7١5/4(‏ تحفة امحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (4017/9) مغني المحتاج 
(170/7) العزيز شرح الوجيز 01/11 7) المهمات في شرح الروضة والرافعي (ه/19). 

)تق رف انايكود وفع هو لاسي سياف 


يسن اليّمي, وأَنْ يكون أحدهما بحيث لو تَحنَّق حاله لعُلم عجره أو ظَفْره؛ فإِنْ تنا كما أو 
أحدهما لا يسنان اليّمى بان بُطلان العقد”""» وإِنْ بان (أن)(") أحدههما لا يقاوم الآخرء ففى 


تبن بطلانه الخلاف المتقيّم!'' فيما إذا عاقد حاذق أخرقء والأصح الُصحة!؟). 

الغانية: قال الإمام- وتابعه المصيّف0- لا يُشترط تساوي عدد الثماة في الحزبين 
والأحزاب» بل في عدد الأرشاق والإصابات7» فيجوز أنْ يكون أحدهما ثلاثة والثاني أربعة 
والأرشاق على ]|/١١١[‏ عدد الحزب, وأنْ يرامي رجلٌ رجلين وثلاثة؛ ليرمي هو ثلاثة» وكل 
واحد منهم واحداء وقال العراقيون والماوردي والبغوي: يُشترط تساوي عدد الحزبين 
والأخراب00, وعلى هذا يُشترط أنْ يكون عدد الأرشاق بحيث ينقسم صحيحاً على كل 
حزبء فإِنْ كان رجال كل حزب ثلاثة فليكن للأرشاق ثُلتٌ صحيح) أو أربعة//") فليكن 
ها رُبِعٌ صحيحٌ وكلام الإمام يقتضي أنه لا يحتاج في الحزب القليل إلى بيان من يقوم بالرّمي 
لرّأئد على عدد رؤوسهوأ"» ومقتضى الفقه؛ أنه يحتاج إليه إذا كان العدد الرّائد لا يتورّع على 
قدر رؤوسهم؛ بأنّ كان الحزب القليل ثلاثة» والآخر أربعة أو خمسة(:". 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. روضة الطالبين »)9077/١١(‏ أسنى المطالب (575/5), تحفة المحتاج 
وحواشي الشرواني والعبادي (4/. 5) مغني المحتاج (111/5)» العزيز شرح الوجيز (507/15) 

(؟) ساقطة من (و). 

(*) لم يذكر هذه المسألة فيما تقدم. 

(4:) صححه الإمام في نحاية المطلب »))585/1١(‏ والوجه الثاني: لا يصح العقد. انظر: انظر: 
روضة الطالبين »)*07/١١(‏ أسنى المطالب (575/4)» تحفة المحتاج وحواشي الشرواني 
والعبادي ٠7//9(‏ 5 ) مغني امحتاج »)١717/7(‏ العزيز شرح الوجيز )”017/١7(‏ 

(5) يقصد به أبا حامد الغزالي. 

(5) انظر: تحاية المطلب ».)585/١(‏ الوسيط .)١5/10(‏ 

(0) انظر: المهذب (588/5)» الحاوي الكبير (5 59/١‏ 5)» التهذيب (95//8). 

(8) نحاية اللوحة (05٠5/أ)‏ من نسخة (ط). 

(9) حيث قال في نحاية المطلب :)7584/١7/(‏ فلو كان أحد الحزبين ثلاثة» والحزب الثاني أربعة» 
والأرشاق مائة على كل حزبء فلا بأس. 

)٠١(‏ انظر: المطلب العالي (ص: »)١77‏ بتحقيق: حسن إبراهيم. 


الغالفة: إذا التزم السٌبّق أحد الزعيمين لزمه دون أصحابه. إلا أن يلزموه له 
(أو)1١'‏ يأذنوا له (فيه)!"» فحينشدٍ يورّع على عدد رؤوسهم إذا نضل الحزب الآخرء 
ويقسم بين النّاضلين على عدد رؤوسهمء أو قدر إصابتهم» فيه وجهان؛ أشبههما: 
الأول70": وزعم الإمام الاتفاق عليه وسوى الماوردي بين ما إذا كان أحدٌ من 
لنَّاضلين (مخطباً)!”' في جميع سهامه. وواحد من المنضولين يصيب في جميع سهامه. 
وحكى فيهما وجهين في استحقاق الأول شيئاً من السّبّق» وف خروج الثاني من الغرم» 
زقال :هنا منكاق. عل أذ النسمة خلن ع الأووين أو الاضانات أ فإن شط أفل 


)١(‏ في (ط) و. 

(؟) ساقطة من (و). 

(؟) وهو أنه يوزع على قدر رؤوسهمء وهو الأشبه عند الرافعي» واقتصر عليه ابن الصباغ. انظر: 
العزيز شرح الوجيز »)35017/١7(‏ الشامل (ص: 575) بتحقيق محمد فؤاد» والوجه الثاني: 
أنه يقسم على عدد الإصابات. انظر: العزيز شرح الوجيز .)508/1١7(‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب »))75807/١(‏ والصواب أتحم ل يتفقوا عليه؛ فإن الرافعي قال في العزيز 
شرح الوجيز :)3٠١1/١7(‏ إن فيه وجهين. 

(5) في (ط) مخطى» والمثبت هو الصواب لأنه خبر كان. 

(1) قال الماوردي في الحاوي الكبير (5 )١ 47/١‏ حكم المال إذا استحقه الحزب الناضلء أنه يقسم 
بين جمعيهم» وف قسمته بينهم وجهان؛ أحدهما: إنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في 
الإصابة لاشتراكهم في العقد الذي أوجب تساويهم فيه» والوجه الثاني: إنه يقسم بينهم على 
قدر إصاباتهم» لأتمم بالإصابة قد استحقوه فلا يكافئ مقل الإصابة مكثرهاء فعلى هذا لو 
أخطأ واحد من أهل الحزب الناضل في جميع سهامه. ففي خروجه من الاستحقاق وجهان؛ 
أحدههما: يستحق معهمء وإن لم يصبء إذا قيل بالوجه الأول إنه مقسوم بينهم بالسوية» لا 
على قدر الإصابة» والوجه الثاني: إنه يخرجه الخطأ من الاستحقاق» ويقسم بين من عداه؛ إذا 
قبل بالوجه الثاني: إنه مقسوم بينهم على قدر الإصابة» ويقابل هذا أن يكون في الحزب 
المنضول من أصاب بجميع سهامه. ففي خروجه من التزام المال وجهان؛ أحدهما: يخرج من 
التزامه إذا قيل بخروج المخطئ من استحقاقه, والوجه الثاني: لا يخرج من الالتزام» ويكون فيه 
أسوة من أخطأ إذا قيل بدخول المخطئ في الاستحقاق» وأنه فيه أسوة من أصاب. 


الحزب أنْ تكون القسمة بينهم على الإصابة اتّبِء/'» قال الإمام: ويجتمل أنْ لا يجوز" 
انتهى. ويؤيّده ذكر الأصحاب وجهين فيما إذا اشترط أهل الحزب التّفاوت بينهم في السّبّق 
المخرّج» وإن اقتضى الإطلاق استواءهم فيه؛ أحدهما: لا يجوز والثاني: يجوز”". 

فرعان: 

الأول: يجوز أنْ يكون المْحزّل أحد الحزبين؛ بأنْ لا يخرج شيئاء ومخرج الحزب الآخر 
المتكّبق» (وأنْ يكون غيرهما حزباً ثالئا» أو رجلا ثالثاً يناضل» وأنْ يكون غير مناضلٍ؛ بأنْ 
رج الكبق)7'' الإمامء أو واحدٌ من النّاسء ولا يرج الحزبان شيعاًء فلو قال أحد 
الحزبين لواحدٍ منهم: ارم؛ فإِنْ فُرْنا فالسكبق بينناء وإِنْ (فاز)!*؟ أهل الحزب (الآخر)(" 
فلا سبّق عليك» ونحن نعطيه دونك» فهذا من هذا الحزب على صورة المْحلّلء والحزب 
الثاني أحرزوا لسباقهم» ففي صحة العقد وجهان؛ أحدهما: نعم, لوجود المْحلّل 
وأصحهما: لا0", فإِنَّ هذا لم يستند بالسبق إذا فاز» فلو شرط أهل الحزب لواحدٍ منهم 
أيضاً مثل ما شرط هؤلاء» فاشتمل كل حزبٍ على تيّلٍ فأولى بالجواز» وحاصله 
طريقان؛ إثبات الوجهين والقطع بالجواز» ولو شرط كلع حزبٍ جميع سبقهم خلّلهم فهو 
متنعٌ على كل وجول". 


الغابي: لو حضر حزبان الرَمي) فحضرهما رجلان غريبان زعما افا ا 


.)١8/١5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب .)58107/1١8(‏ 

(*) انظر: الحاوي الكبير (5 55/1١‏ 5)» المطلب العالي (ص: »)١77‏ بتحقيق: حسن إبراهيم. 

(؛) ساقطة من (ط). 

(5) في كلا النسختين: فات» ولمثبت هو الصواب» وهو الموجود في بعض كتب المذهب. 
انظر: تحاية المطلب في دراية المذهب ».)587/١(‏ المطلب العالي (ص: 2)١717‏ بتحقيق 
حسن إبراهيم. 

(5) ساقطة من (و). 

(0) صححه الإمام في نحاية المطلب .)١85/1١78(‏ 

(8) انظر: المرجع السابق. 

(9) هكذا في كلا النسختين» ولعل الصواب راميان؛ لأنه خبر (أن) فيكون مرفوعا بالألف. 


فضمٌ كل منهما واحداً إليه» أو حضر غريبٌ واحدّ فضمّه إليه أحدهما في مُقابلة رام في 
الحزب الآخرء وعقدا على ذلك صح". فإِنْ بان أنَّ أحدههما أخرق - وهو القليل 
الإصابة نوف أو حياء/") - لم يقبت لواحدٍ من اليُّعيمين ولا الحزبين خياٌ (وقال)!"ا 
الرافعي: وينبغي أنْ يجعل ذلك على الخلاف السابق» في اشتراط تداني المتناضلين» 
أولذ4 1 وود أن يكو أحدها قليل الاضانة بوالاخر كبيرها/” وَإن يآن أله له سخ 
الرمي بطل العقد فيه» ويسقط من الحزب الآخر واحدٌ بإزائه0"» وفي بطلانه/7" في 
الباقي الطَّريقان المشهوران في نظائره7” فإِنْ قلنا: لا ييطل ثبت للحزبين الخيار» وإ 
أجازوا وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابلته فُسخ العقد؛ عدر إمضائه» وكلام ابن 
الصباغ يقتضي أنَّه يبطل في الذي جُعل بإزائهل"'؛ واستدركه الإمام ورأى أنْ يُفصّل 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب (١/807؟)»‏ الوسيط »)١91/17(‏ روضة الطالبين »)577/١١(‏ مغني 
امختاج (1717/7)» المطلب العالي (ص: »)١75‏ بتحقيق حسن إبراهيم. 

.)؟51/1١1١( كفاية النبيه‎ »)٠١17/١ 7 العزيز شرح الوجيز‎ »)7097/١٠١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ساقطة من (و). 

(5) فيه وجهان؛ الأول» يشترط تقاريهماء واوجه الثاني: لا يشترط. انظر: العزيز شرح الوجيز 
»)١98/15(‏ روضة الطالبين .)255/1١(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)7١17/1١5(‏ 

(5) الإزاء: الاحذاء والمقابل. انظر: مقايبس اللغة »)43/١(‏ لسان العرب »)*5/١5(‏ تاج 
العروس (77/910). 

(0) تحاية اللوحة (05٠*/ب)‏ من نسخة (ط). 

(8) يشير إلى مسألة تفريق الصفقة؛ فإذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه؛ كالحر 
والعبد» وعبده وعبد غيره ففيه قولان؛ أحدهما: تفرق الصفقة» فيبطل البيع فيما لا يجوز 
ويصح فيما يجوز؛ لأنه ليس إبطاله فيهما لبطلانه في أحدهما بأولى من تصحيحه فيهما 
لصحته في أحدهماء فبطل حمل أحدهما على الآخر وبقيا على حكمهماء فصح فيما يجوز 
وبطل فيما لا يجوز والقول الثاني: أن الصفقة لا تفرق فيبطل للعقد فيهما؛ لأن العقد جمع 
حلالاً وحراماً فغلب التحريم كما لو جمع بين أختين في النكاح أو باع درهماً بدرهمين» أو 
لجهالة الثمن؛ وذلك أنه إذا باع حراً وعبداً بألف» سقط ما يخص الحر من الثمن» فيصير 
العبد مبيعاً بما بقي» وذلك مجهول في حال العقد فبطل. 

(9) انظر: الشامل (ص: 0707) بتحقيق: محمد فؤاد. 


ويّقال: إِنّْ كان هذا الأخرق ولا يتمكن من أخذ قوس ونزع وتر'") فالحكم ما ذكروه, 
وإِن كان يتمكن من ذلك لكن لم (يعتد)'" الّمي» ففيه احتمالٌ» ويتطبّق الاحتمال إلى 
أنَّ مثل هذا الششخص هل يرامي مع العلم بحاله؟ وفيه احتمالان". 

الشرط السّادس: تساوي المتناضلين في الموقفء فلو شرط أنْ يكون موقف أحدهم 
أقرب إلى الهدف بطل العقد(؟'» ولو قدّم أحدهما قَدَمه عند اليّمي لم يض وفي الأمٌ: أنَّ 
ف ما بين الثّماة قد تتقدّم الثاني بخطوة أو خطوتين أو ثلاث قال: الأصحاب7" إِنْ لم 
[١١/ب]‏ تطّرد هذه العادة بينهم بل اختلفت لم يُعتبر» ويجب رعاية التُّسوية» وإِنّ 
(طردت)!" فوجهان7", فإن اعتبرناه؛ فإِنْ لم تختلف العادة في عدم الإقدام روعي ذلكء 
وإن اختلفت اعتبر (الأول)7"'؛ وإذا وقف الماة صقا قبالة الهدف, فالواقف في الوسط 


أقرب إلى الغرض» لكنّه مغتفّرٌ» ولم يشترط أحد تفاوت الّماة على الموقف المقابل» ولو 


)١(‏ الوتر: شرعة القوس ومعلقها. انظر: لسان العرب (7078/5)» القاموس الحيط (ص: 5430)؛ 
تاج العروس (4 437/١‏ *). 

)١(‏ في (و) يتقيد. 

(9) انظر: تماية المطلب »)588/١/(‏ والاحتمالان اللذان ذكرههما: أنه يجوز أن يقال: يُرامَى 
لتصوّر الرمي منهء ويجوز أن يقال: لا يرامى؛ فإن إقدام مثله على الرمي خطر لا فائدة له 
فيه» وقد يجر عليه ضرراً بِيَّأ فلا ينبغي أن يسوغ مثله. وقد نجز الغرض. 

(5) انظر: الوسيط (157/9)» تحفة انحتاج في شرح المنهاج (501/3)» العزير شرح الوجيز 
.)6١8/1(‏ 

() نقله الماوردي الحاوي الكبير (5 9/١‏ ١٠؟)‏ عن الشافعيء ولم أقف عليه. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية )3١17/١7(‏ المجموع شرح 
المهذب )١77/١5(‏ الحاوي الكبير )7٠١9/1١5(‏ بحر المذهب للروياني (59177/5) 

(0) في (و) ظهرت,ء والمثبت هو الصوابء لمناسبة السياق. 

(8) الوجه الأول: لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد فلم يجر أن يتقدم أحدهما على الاخر 
بشيء؛ لأنه يصير مصيبا بتقدمه لا لحذقه والوجه الثاني: يعتبر ذلك فيهاء لأن العرف في 
العقود كإطلاق الأعيان. انظر: الحاوي الكبير (5 )5١ 3/1١‏ بحر المذهب (5917/5))» العزيز 
شرح الوجيز »)3٠١017/١57(‏ المجموع .)١77/1١5(‏ 

(5) في (و) الأقل» والمراد بالأول: التسوية بين الرماة في الموقف. 


تنافسوا في الموقف في وسط الصّف؛ قال الإمام والغزالي: هو كالتّنافس في البداءة» بل هذا 
أولى!"). ومقتضاه: مجيء الأقوال المتقيّمةأ"' فيما إذا لم يتعرّضا للبادئ» في أنه ييطل العقد, 


أو يقرع بينهماء أو يُرجع إلى مخرج الستبق إن اقتضته العادة» والأول أصح("» قال الرافعي: 
وقد يجر هذا المفهوم إلى أنْ يُقرع لذلك المتّازع تارة ولهذا أخرى» وحينذٍ فقد تخرج قرعة 
البداءة لأحدهماء وقرعة الموقف للآخرء فيُعمل بمقتضاهما فيهاء إذا لم يتعرّضا لهما في العقد, 
لكن الذي أورده الجمهور: أتَما إذا اختلفا في موضع الوقوفء فالخيار بمنزلة البداءة» فمن 
يستحقّها بالشّرط أو بتقديم الكبّق أو بالقّرعة يقف حيث يشاءء إما محاذياً للغرض؛ أو 
متباين» أو مباشرأه وحيث وقف جحي الآخر بين أن يقف عن بمينه وشماله» فإِن لم يرض 
الأيأن شق موقسة الأول شيل له أذ يزيلة" ويك ننه وجيا 73 وإذاكانا:يرميات ون 
غرضين فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني» فالثانى كالأول» ثم إذا عادوا إلى الغرض الأول بدأ 
النالفع اراي انفده روك سيك لب يراق ها ايها ونان ل ادليه ار ول 
البداءة باليّمي في مقابلة الغرض الأول حيث شاءء والآخر إلى أي جانبه, فإذا جاء إلى 
الحدف الآخر بدأ الآخر باليّمي» ووقف الأولى إلى أيّ جانبيه شاءء وكذا يفعلان في 
بقية الرّمي» ولو كانوا ثلاثة؛ فإذا رموا إلى الغرض/! الأول وقف من له البداءة حيث 
شاءء والآخران على بمينه ويسرته"» فإذا ذهبوا إلى المدف الآخر أقرع بين الآخرين» 
وقُدّم من خرجت فرعته ووقف حيث شاءء ثم إذا عادوا إلى الأول بدأ الثالث المقروع 
باذ قرع وؤقاق تحينت القناوة وفيا قول + كما حيبق مبارفا فى الوقن قملوة عل« عادة 


الثّماة» إِنّْ كانت لهم عادةٌ فيه/". 


.)١957/10( الوسيط في المذهب‎ »)75073/1١7/( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) راجع (ص:503). 

(*) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)7١7/1١7(‏ 

(54) الوجه الأول: له ذلك؛ لأجل التساويء والثاني ليس له ذلك؛ لأن الأول إذا زال عن موضعه 
بشيء حسن صنيعه. انظر: الحاوي .)١١١/١5(‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .)50/١5(‏ 

(<) نماية اللوحة (07/]) من نسخة (ط). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز .)58١9 :7٠0/8/ 1١57(‏ 

(8) حكاه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١/9١؟)‏ عن أبي إسحاق المروزي. 


إذا رضي المتناضلون بعد العقد بتقدّم واحدٍ على الموقف؛ فإِنْ كان بقدرٍ يسيرٍ ل 
يضرٌء وإِنْ كان بقدرٍ كبيرٍ لم يجز» ولو انمقو كلهم على تقديم الموقف أو تأخيره في 
المسابقة أو تعيين عدد اليّميان بالرّيادة أو التّقصانء انبنى على أن المسابقة والمناضلة 
جائزتان» أو لازمتان؟» ولو تأكّر واحدٌّ منهم برضا الباقي فوجهان؛ أظهرهما: المنء0". 

الفصل الثاني:فيما يُستحق به السَّبّقء وهو وجود (الشروط)!", وفيه صورٌ: 

الأولى: أنْ يشترطا في العقد الإصابة من غير تقيبدٍ بصفة» فالكلام فيما يُصيب 
من السَّهم» وفيما يُصاب. 

فأما ما يُصيب -وهو السّهم- فلا تُمسب الإصابة بعرضه ولا بفوقه - وهو رأس 
السّهم الذي يوضع في الوئر0")- ويحسب التّمية عليه» وفيه وجةٌ غريث!؛) 
أصاب بالفوق لا ينحسب عليه. 

وأما ما يُصاب؛ فإِنْ كانت الشروط إصابة الغرض أو أطلق وصححناه» لحسب 
ما أصاب الجلد والجريدة - وهو الرّائد على اَّل - والعروة - وهو السير أو الخيط 
اورف به للم سن دود" كودولة ور اند ار الو هنا افنافه ااا 
تسب إصابة المعلاق الذي تعلق به الغرض في أشبه القولين", ولا يُشترط التأثير في 


؛ أنه إذا 


)١(‏ أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)503/١7(‏ قال: لأنه إذا تأخر كان الآخرون 
متقدمين؛ ولأن القوس الشديد قد يحوج إلى زيادة المسافة» فينتفع بالتأخرء والوجه الثاني: 
يحوز؛ لأنه يزيد المسافة ويضر بنفسه. 

(0) في (ط) شرط. 

(") انظر: مقاييس اللغة (577/4)» النهاية في غريب الحديث والأثر »)438٠١/(‏ لسان العرب 
(ك/و ١‏ ؟). 

(؛) ذكره الغزالي في الوسيط »)١51/1(‏ والرافعي في العزيز شرح الوجيز .)5١١/١7(‏ 

(5) وهي السعفة - غصن النخلة- التي ينصب الغرض عليها. انظر: لسان العرب (8/7١١)؛‏ 
القاموس المحيط (ص: 75077)» نماية المطلب في دراية المذهب .)555/1١/(‏ الغاية (107/19؟؟). 

(3) انظر: التهذيب (/31)» المجموع »)١11/15(‏ روضة الطالبين .)905/٠١(‏ 

(0) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)51١/15(‏ هو الأشبه وذكر النووي في روضة الطالبين 
)”75/٠١(‏ أنه الأظهر والأشهرء والقول الثاني: يعتد له بذلك؛ لأنهما من جملة الغرضء فإن المعاليق 
إذا مدت امتد الغرض. انظر: البيان (5/7 5). المجموع :.)١31/1١5(‏ التهذيب (91/8). 


الغرض بالخدش ١7‏ والخرق» ويحسب ما أصابه وارتدٌ؛ سواء أَثَر بخست أو غيره أو لم يؤيّرء 
ولو كان الشَّنٌّ باقياً فأصاب موضع خرقٍ فيه لخسبء قال الرّافعي: ويجيء فيه وجه؛ 
أنه لى يصب (الغرض)("» وإِنْ شرطا إصابة الشّنّ لم يحمسب إصابة الجريدة والعروة» ون 
شرطا إصابة الحاضرة - وهو يمين الغرض أو يسارو(" - لم يحسب إصابة غيرهمال)؛ ولو 
كان الشّرط إصابة المهدف اعتّبرت إصابة دون غيره» والكلام فيما يصيب ويُصاب إذا 


كان الاستحقاق معلا بإصابة معي كالخسق وغيره. ولو انصدم السّهم بجدارٍ أو 
شجرة وأصاب الغرض بقربء ألزمناه أَنْ لا يعتدوا بماء وفيه وجهان - وقيل قولان - 
أصحهما عند الإمام؛ لا يُعتدّ كحاء لكنّه فرض المسألة فيما ]//١١[‏ إذا كانت الشّجرة 
مائلة عن محاذاة الغرض فردّت الصّدمة السّهم إلى شق الغرض"؛ بأنْ كانت على 
شقته فليكن الانصدام بحاء كما لو انصدم بالأرض ثم ازدلف وأصاب. 

ولو أصاب الأرضء ثم ازدلف -أي انتقل0- وأصاب الغرض؛ فوجهان - 
وقيل قولان - أصحهما عند/7" الأكثرين: أنه يُحسَب لول والثافي: لا وصححه 
الإمام» وقال: يمكن أنْ يُحيجا على أنَّ عادة الثّماة هل تُتّبع؟, إن اتبعناها لم يحسب»ء 
وإن لم نتّبعها فلال)» وقيل: إِنْ كانت الأرض أعانت لم يحسبء وإِنّْ لم تكن أعانت 


)١(‏ الخدش: المزق» والنقش. انظر: تمذيب اللغة (737/1)» لسان العرب (597/7)» تاج العروس 
7/10 ؟4). 

)١(‏ ساقطة من (و). انظر: العزيز شرح الوجيز »)75١١/١7(‏ ولم يذكر الوجهء ولعله يقصد الوجه 
المقابل؛ وهو أنه لا يحسب. 

(؟) انظر: المهذب (589/5)» العزيز شرح الوجيز »)5١١/١7(‏ روضة الطالبين .)"16/١١(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (11/١1؟).‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)557/1١78(‏ 

(1) انظر: مقايبس اللغة »)5١/(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/09"): لسان العرب 
(8/9؟١١).‏ 

(0) تحاية اللوحة (0٠*/ب)‏ من نسخة (ط). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز »)7١1/17(‏ روضة الطالبين »)3177/١١(‏ كفاية النبيه .)555/1١1١(‏ 

(9) انظر: تماية المطلب .)5557/1١7/(‏ 


خسبء وني رمي الجمار("" مسب ذلك قطعال"» ولا يجوز أن يتناضلا على ازدلافه؛ 


فإنْ قلنا: لا يحمسب له فهل يحسب عليه؟» فيه وجهان7", ولو ازدلف وم يُصِب الغرض 
خحُسب عليه في أظهر الوجهين!. 

ولو ارتفع السّهم في المواء ثم انحط نازلا فأخطأ سب عليه» ولو أصاب [هل 
يحتسب به من الإصابة؟» فيه وجهان؛ أحدهما: يحتسب به من إصابته؛ لحصوله برميه» 
والثاي: لا يحتسب به من الإصابة؛ لأن تأثير الرمي في إيقاع السهم فأما سقوطه فلثقله» 
ضار نميا بكر قاد قدا عن لاقي :حو ليه من عطق1 كيه وتذيان 1 كال 
الملوردي: والصّحيح عندي أنه يُنظر في نزوله» فإ نزل فاتراً بحدّه لا يقطع مسافة» سب 
عليه خاطئا وإِنْ نزل في بقية حدّه جارياً في قطع مسافة» خسب صائب)!". 

ولو خرق الهم طرف الغرض؛ فإِنْ حصل فيه جميع (خرم)" لحسبء وإِنْ 


)١(‏ الجمار: هي الحصى مثل الحصى التي يرمى بما الجمرات أيام منى. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (557/1).» تاج العروس .)45//١١(‏ 

(؟) قال ابن الصباغ في الشامل (ص: 507): ويخالف رمي الجمار؛ فإنه يحتسب المزدلف قولا 
واحدا؛ لأن الغرض حصول الحجر ف المرمى بفعله» وههنا بيان الحذق. 

(*) الوجه الأول: يحسب عليه؛ لأنه من سوء الرمي» والوجه الثاني: لا يحسب عليه. انظر: الحاوي 
الكبير (5١1/1؟١5).‏ 

(4) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز 2»)5١١/١5(‏ وذكر النووي ف روضة الطالبين 
)707/٠١(‏ أنه الأصح, قالوا: لأنه إنما ازدلف بسوء رميه؛ لأن الحاذق لا يزدلف سهمه. 
والوجه الثاني: لا يحسب عليه؛ لأن الأرض تشوش السهم وتزيله عن سنته» فإذا أخطأ لم 
يكن من سوء رمية. 

(5) ما بين المعكوفتين سقط في كلا النسختين» وبدونه لا يستقيم الكلام» وهو ثابت في كتب 
أئمة المذهب. انظر: الحاوي الكبير )5١7/1١5(‏ » الوسيط »)١317/17(‏ العزيز شرح الوجيز 
»)55١/1١(‏ كفاية النبيه .)"1/1/1١1١(‏ 

(5) الوجه الأول: يحتسب به من خطته لأنه إذا لم يكن مصيبا كان مخطتئاء والوجه الثاني: لا 
يحتسب به من الخطأً؛ لأنه ما أخطأء وأسوأ أحواله إن لم يكن مصيبا أن لا يكون مخطنا. 
انظر: المراجع السابقة. 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)5١7/1١5(‏ 

(8) في (ط) عزم. 


حصل منه بعضه؛ ففي احتسابه له خلافٌ يلتفت على القولين فيما إذا استقبل المصلّي 
الكعبة ببعض بدن لكن الأصح مه المنء(" والأولى هنا عند ابن القطان7") 
والغزالي» وإليه مال الإمام'”'» وقطع به بعضهم'؟". 
الغانية!”': لو شرط الخنسق وأصاب السّهم الغرض وثقبه وثبت فيه فهو خسق 
ولا يضر سقوطه بعد ذلكء وإِنْ خدشه ولم يثقبه فليس بخاسقء وإِنْ ثقبه ولم يبت فهل 
هو خاسقٌ؟: فيه قولان - وقيل: وجهان - أظهرهما - عند ابن الصباغ والروياني -: 
لال )» ويجريان فيما لو خرق الغرض بحيث ثبت فيه لكنّه رجع لعارض لقيه؛ كحصاة أو 


تواة لكن الأظهر:هناة أله سب حاسقا"""...وعرم به الماوردي والبخوي 7" ون قلنا: 


)١(‏ هذه المسألة تتعلق باستقبال الكعبة في الصلاة؛ فمن كان بمكة في المسجد الحرام» وتمكن من 
معاينة الكعبة» فيجب عليه معاينتهاء واستقبالها استقبالا محسوسا مقطوعا به بجميع بدنه» ولو 
استقبلها ببعض بدنه؛ كما لو وقف على حرف ركن من أركان البيت» وكان يحاذي ببعض بدنه 
الركن» وبعضه خارج عن مسامتة الكعبة» ففي صحة الصلاة وجهان؛ أحدهما: أنه لا تصح 
الصلاة» فإنه لا يسمى مستقبلةً؛ بل يقال: استقبل بعض الكعبة؛ والأمر بالاستقبال مضافٌ إلى 
جميع بدن المصلي» وصحح هذا الوجه: الإمام والرافعي» والبغوي» والثاني: يجزئه وتصحّ صلاته؛ 
لأنه توجه إلى الكعبة بوجه. وحصل أصل الاستقبال. انظر: تماية المطلب (؟/87)» العزيز شرح 
الوجيز 5/١(‏ 5 5)» التهذيب (؟5/5 5)» كفاية النبيه (7/9؟). 

(؟) أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين المعروف بابن القطانء توفي سنة (759ه)» من 
مصنفاته: الفروع. انظر: وفيات الأعيان ,)7١/١(‏ سير أعلام النبلاء .)558/١(‏ الوافي 
بالوفيات (1/٠١؟).‏ وانظر: قوله في العزيز شرح الوجيز (111/1)» كفاية النبيه (7746/11). 

(*) انظر: البسيط (ص: /7").: بتحقيق: أحمد البلادي» نماية المطلب (8١/77؟)‏ 

(4) منهم الصيدنئ. انظر: نماية المطلب (؟/810). 

(5) أي: الصورة الثانية. 

(5) انظر: الشامل (ص: ٠5.0).؛‏ بحر المذهب (5/8 »)3١‏ والوجه الثاي: هو خسق؛ لأنه ثقب» 
ووجد ما يصلح لثبوت السهم فيه» والسقوط يحتمل أن يكون لسعة الثقبء أو لثقل السهم 
أو غيرهما. انظر: العزيز شرح الوجيز .)75١1/1١7(‏ 

(1) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)511/١7(‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير »)75١7/8/1١(‏ التهذيب (97/8). 


لا ينحسب له لم يحسب عليه أيضاًء ولو أصاب السّهم طرف الغرض فخرقه وثبت فيه 
فهل يُحسب خاسقاً؟: قال الإمام والغزالي: فيه الخلاف المتقدّم في الصورة الأولى!", 
وقال غيره: فيه قولان منصوصان(")؛ أصحهما - عند الماوردي -: ل(", وأظهرهما - 
عند الشيخ أبي حامد والإمام -: نعه7). وق محلها طرق: الأول: أتما إذا كان بعض 
جرم النّصل خارجا أما إذا كان جميعه في الغرض فهو خاسقٌ قطع”» وعلى هذا قال 
الماوردي: لا يُشترط في الخرم أنْ يحيط بالنّصل في توابع الهدفء وتوابع الطفية7" والسير 
والطنية فى تعوون لقا !"1 داز تق عاق لد امسا 

والعايع» أن عليا هما" إذا كقين. نطفية أو جلدة خيبط يالنّض[ :قن كان: عدن 
النّصل خارجاً لم يكن خاسقاً بلا خلافي00. 

والغالث: أنه إذا بان من الطَّرف قطعة لو لم يبنها لكان الغرض محيطاً بالنّصل 
فهو خاسق قطعاًء والقولان فيما إذا أخرم الطَّرفَ لا على هذا الوجه. 

والرّابع/0"): أتَا فيما إذا أخرم شيئاً من الوسط وثبت مكانه فأما إذا أخرم 


)١(‏ اختلفوا فيه على قولين؛ القول الأول: يحسب خاسقاء والقول الثانى: لا يحسب خاسقا. 
انظر: تحاية المطلب )١57/1١7/(‏ الخلاصة (ص: 551). 

(؟) انظر: مختصر المزني (897/8). 

(؟) انظر: الحاوي »)5١39/1١5(‏ وعلل المنع بأمرين؛ أحدهما: أن اختصاص هذا باسم الخرم أزال 
عنه حكم الخسق؛ لأن الخسق ما أحاط بالمخسوق» والاختلاف في الأسماء يغير الأحكام؛ 
والثاني: أنه قد صار بعض السهم واقعا في المدف وبعضه خارجا منه. 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز »)5١7/1١5(‏ تحاية المطلب .)577/1١/8(‏ 

(5) وهذه الطريقة هي الأولى عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)75١17/١5(‏ وق روضة الطالبين 
)"77/٠(‏ هي الأصح. 

(5) الطفية: ورقة شجرة المقل» انظر: تمذيب اللغة (5 5/١‏ ؟)» مقاييس اللغة ( 5/9 »)5١‏ النهاية 
ف غريب الحديث والأثر .)١80/9(‏ 

(0) المقل» نوع من الشجرء تشبه النخلة» يسمى الدومة. انظر: لسان العرب »)57/8/١١(‏ تاج 
العروس 57/١(‏ 5)» تمذيب اللغة .)١51/9(‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز »)75١7/1١5(‏ روضة الطالبين (١١075/1؟).‏ 

(9) تحاية اللوحة (054٠"/أ)‏ من نسخة (ط). 


الصف لم يكن خاسقاً قطعاًء وهو أبعدها(""» وعن الققّال: أنه لوكان بين النُصل وبين 

ّرف شيءٌ (لكّه)!") تشقّق وانخرم ليبوسة كانت في الشّن وغيرها فهو خاسق/", 
وحيث قلنا: لا يُحسب له ففي حسباتما عليه وجهان7'» قال الإمام: ولو كان الشرط 
الخرق فوقعت الإصابة ببعض النصلء فالأمر كما تقدَّم؛ وقال شيخي: هذا أولى بألا 
يحسب مما إذا كان الشّرط مطلق الإصابة”"» ولو وقع الهم في ثُقبة قديمة في الغرض 
وثبت فيها لحسب في أصح الوجهين7"؛ لأنَّ الهم في قوته يخرق لو أصاب موضعاً 
صحيحاً قال الرافعي: ومقتضاه أنْ لا يجعل خاسقاً إذا لم يعرف قوة السّهم» ويوضحه 
أنَّ الشافعي نصّ على أنّه لو أصاب موضع خرقٍ في الغرض وثبت في الحهدف؛ كان 
قاييقا "'#قالواة أرل سا إذا كاه لمحت ووقرة: القردن أو اقلت شد ران كان عزن 
الخشب والْأَجُرٌ والطّين اليابس» فإِنْ كان طيناً رطباً أو تراباه لم يحسب له ولا عليهل". 
وفيه وجه؛ أَنَّه لا يحمسب خاسقاء وإِنْ كان الهدف في قوة (الغرض)("» ولو خرق 
السّهم الغرض ول يثبت فيه لكنْ مرق قال [1١/ب]‏ الشافعي: لكن عندي خاسقاً 
ومن الّماة من م ا وفيه طريقان: أحدهما: فيه قولان؛ أظهرهما: أنه 


خاسقٌ('", والثاني: القطع به. 


.)7075/١١( روضة الطالبين‎ »)75١7/١5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(1) ساقطة من (و). 

() انظر قوله في العزير شرح الوجيز (517/17)» روضة الطالبين »)605/1١(‏ كفاية النبيه 
4/1١(‏ 0 ). 

(:) الوجه الأول: أنه يحسب عليه؛ والوجه الثاني: لا يحسب عليه. انظر: الحاوي الكبير (5 .)5١ ٠/١‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب .)557/1١8(‏ 

() صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز العلمية »)5١1/١1(‏ والوجه الثاني: أنه لا يحسب 
خاسقا؛ لأن النصل صادف الثقبء ولم يخرق شيئا والمشروط الخرق. 

(0) انظر: الأم (45/4؟). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (5١/17١؟).‏ 

(9) في (ط) التعرض. وانظر: الوجه في الحاوي (15/19). 

.)١55/5( انظر: الأم‎ )٠١( 

.)؟١17/١7(‎ ١ أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 


لو اختلفا فقال الرّامي: خسق سهمي لكنْ لم ينبت لغرض لقيه» - وقلنا بالأصح 
نه يحسب لهآ"١-‏ وأنكر الآخر وكان فيه خروق ولم يعرف موضع الإصابة» فالقول قول 
الآخر'" وكذا لو عيّن الرّامي خرقاً وقال: حصل بسهميء وأنكر الآخرى ثم إِنْ فيش 
الغرض ولم يوجد فيه حصاة/" ولا ما في معناه لم يُلّف220, وإِنْ وجدت خُلّفء فإذا 
حَلفء لم يحسب له وكذا لا يحسب عليه في أظهر الوجهين!"» وإِنْ علم موضع 
الإصابة ولم يكن مانعٌ» أو كان ول يوب السّهم فيه بخدش أو خرقء صُدّق بغير يمينٍ/", 
ويحسب عليه وإِنْ قلنا: الخرق بلا ثبوت خسقء لحسب خاسقاً ولا حاجة إلى يمين» 
وإلا ل يعتدٌّ بهه ولا يحسب عليه أيضاً على الأظهر”". 
ولو خرق السّهم وثبت في الحدف وعلى النّصل قطعة من الغرض» فقال الرّامي: 
هذه القطعة أباتما سهمي وذهب بماء وقال الآخر: كانت مُبانةَ فعلقت بالسّهم؛ صُدّق 
الثاني» نص عليه" قال الشيخ أبو حامد: هذا إذا لم نجعل الثبوت في المدف كالثبوت 
في الغرضء فإِنْ جعلناه فلا معنى لهذا الاختلاف7". 


)١(‏ راجع الصفحة السابقة. 

(؟) انظر: الأم (555/5). المهذب (5951/5) المجموع (5١/3153١).؛‏ روضة الطالبين »)*10/17/١١(‏ 
العزيز شرح الوجيز (7١/١؟).‏ 

() الحصاة: الواحدة من صغار الحجارة. انظر: المعجم الوسيط (١/0١)؛‏ معجم متن اللغة .)١٠١1/9(‏ 

(4) يحلف: من حلف يحلف حلفاء وهو القسم واليمين. انظر: تمذيب اللغة (57/5)» لسان 
العرب (9 57)» معجم لغة الفقهاء (ص: .)١85‏ 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)35١11/1١7(‏ والوجه الثاني: يحسب عليه إذا لم يحسب 
له؛ لوقوف الرامي بين صواب وخطأ. انظر: المجموع .)50١/١5(‏ 

(1) اليمين: هي تحقيق الأمر أو توكيد الأمر بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. 
انظر: التهذيب (917/8)» روضة الطالبين ))"/1١1١(‏ مغني امحتاج .)١80/5(‏ 

(1) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (515/1). 

(4) انظر: الأم (47/4؟). 

(9) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 4/١1(‏ 51). 


الغالعة! "1 ]5 باطلة سادرة؛ كنا ١‏ لو شرظة الكل 1ه سبق إل إقبابة فشرة مق 


مائة رشق» فسبق أحدهما إليها قبل إكمال عدد الأرشاق» كما لو رمى كل منهما 
خمسين/7'' فأصاب أحدهما في عشرة منها والآخر فيما دوتماء أو لم يصب في شيء؛ 
فالأول ناضلٌ يستحقٌ المال» وهل يلزمه إتمام اليّمي؟» فيه وجهان؛ أظهرههما: لا(" وكذا 
لو شرطا المال لمن سبق إلى إصابة خمسة من عشرين» فرمى أحدهما عشرة فأصاب 
خمسة؛ والآخر عشرة فأصاب ثلاثة» ولو شرط له خارج على إصابته التي بما يستحقٌ 
شيئاً آخر استحقّه أيضاء نص عليه!")؛ وخرّجوا عليها ما لو تناضل رجلان والمشروط 
عشر قرعات فناضل عليهما رجل ثالث إلى غير ضبط جاز”). ولو تناضل محاطّة: كما 
لو شرطا المال لمن (خلصت)! له إصابة عشرة من مائة» فرمى كلك واحد خمسين» 
فأصاب أحدها (ف)7 خمسة عشرة والآخر في خمسة» فهل يستحقٌ الأول المال» أم 
يقف استحقاقه على إتمام المائة؟» فيه وجهان؛ أصحهما: الثاني , وعلى الأول) هل 


)١(‏ أي: الصورة الثالثة. 

(١؟)‏ تحاية اللوحة (54 ٠/ب)‏ من نسخة (ط). 

() أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (1١/15؟)»‏ ونسبه إلى الجمهور, قالوا: لأنه تم العمل 
الذي يتعلق به الاستحقاق» فلا معنى لالتزام عمل بعد ذلكء والثاتي: يلزم» لينتفع صاحبه 
بمشاهدة رميه» ويتعلم منه. 

(:) كأن يقول الرجل للرجل: إن أصبت بهذا السهم فلك دينار» فهو جائز وليس هذا من وجه 
النضال انظر: الأم »)55١/5(‏ العزيز شرح الوجيز (17/15١؟).‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »)75١1/١7(‏ روضة الطالبين .)58١/١١(‏ 

(5) في (و) حصلت. 

(0) سقط في (ط). 

(8) وهو أنه يتوقف استحقاقه على إتمام المائةه وصححه الرافعي ف العزيز شرح الوجيز 
(5/1١5)؛‏ لأن الاستحقاق منوط بخلوص عشرة من مائة» وقد يصيب الآخر فيما بقي 
بقدر ما يمنع خلوص العشرة من المائة للأول» بخلاف المبادرة؛ فإن الإصابة من بعد لا ترفع 
ابتدار الأول إلى ذلك العدد. 

(9) وهو أنه يستحق المال» وعللوا بأتمما استويا في الأرشاق والخلوص في المحاطة؛ كحصول 
الإصابات المشروطة في المبادرة» وكما يثبت الاستحقاق هناك قبل تمام العمل يثبت هاهنا. 


للآخر أنْ يكلّف بإتمام الماثة؟ فيه الوجهان اللذان في المبادرة("» ويجريان في كل صورة» 
يرجو الثاني أنْ يساوي الأول أو يفضله؛ كما إذا كان المشروط خلوص خمسة من 
عشرين فرمى كلل منهما خمسة عشرة» وأصاب أحدهما في عشرة» والآخر في ثلاثة. ولو 
كان الثاني لم يصب شيئاً في الخمسة عشرة» فالثاني لا يرجوا مساواة الأول» وإن 
استكملا العشرين وأخطأ الأول في جميع الباقي وأصاب الثاني في جميعه؛ لم يلزم إتمام 
الأرشاق» وقال الرافعي: ويجيء الخلاف المذكور في المبادرة لا محالة/")» ولو خلص 
لأحدهما في المثال المتقدّم في ا محاطة عشرة من خمسين» ورمى الآخر تسعة وأربعين وم 
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يصب في شيء منهاء لم يُستحق الأول شيئاء وللثاني أنْ يرمي سهماً آخر قطعاًء فلعله 
يصيب فيه ليبطل خلوص عشرة الأول؛ وكذلك في المبادرة لو رمي أحدهما في المثال 
المتقدّم خمسين فأصاب في عشرة ورمي الآخر تسعة وأربعين فأصاب في التسعة» لم 
يستحق الأول شيئاًء ويرمي الثاني سهماً آخرء فإِنْ أصاب فقد تساوياء وإِنْ أخطأ 
مانيةة فالأول: ناز :وبذلك يظهن أن الاتشحقاق :لا مخضا مجر المنادرة إل الاضابة 
المشترطة» ولا بد من تساويه تساويهما في عدد التّميات» أو استحاله المساواة في 


الستيخق الأول» ولو امات الأول من حمسين في عشرة» والثابي من تسعة وأربعين 2 


الإإضابةة وإن تنناويا :فى غندد الأرشاق 7 , 
الرابعة: لو قال لرام: ارم عشرة» فإ كان صوابك فيها أكثر فلك كذاء روى المزني: 
أ لا كا وأخذ به جماعة0* وقال الجمهور: م ورووه عن نصه في الأهل", 


.)؟١‎ 5/١ 7( الوجه الأول: يلزم إتمام المائة» والوجه الثاني: لا يلزم الإتمام. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (14/15؟)» 

(*) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: مختصر المزني (897/8). 

(5) منهم ا محاملي في اللباب (ص: 3/5). 

(5) انظر: الحاوي الكبير ,.)559/١5(‏ المهذدب ».)58١/5(‏ البيان (49/1)» المجموع 
(53/15١).؛‏ العزيز شرح الوجيز (1١7/1١؟)»‏ كفاية النبيه .)791/١1(‏ 

(1) انظر: الأم (161/5). 


وتأولوا ما نقله المزي7"» وقالوا: هذه جعالة محضة لا مناضلة7")» فعلى هذا إِنْ أصاب 
في (ستة)!" فأكثرء استحقّ الجعل [77١/أ]»‏ سواءٌ كانت متوالية أو متفرّقة» وهل 
للشّارط أنّْ يكلّفه إتمام/0 العشرة؟ء فيه الوجهان المتقدّمان7". ولو قال لراميين: ارما 


عشرة» فمن أصاب منكما فله كذا؛ جازء وكذا لو قال أحدهما للآخر: أن يرمي عشرة» 
إن أصبئّه في خمستك فلك كذاء وإِنْ أصبث أنا فلا شيء عليكء ولو قال: إِنْ أصبثُ 
فلي عليك كذاء لم يجرء إلا بمحيّل ولو قال: ارم سهماً فإِنْ أصبت فلك كذاء وَإِنْ 
أخطأت فعليك كذا؛ لم يجر0. 

الخامسة: إذا شرط اليّماة احتساب السّهم القريب من الغرضء فإِنْ قدَّروا حدّ 
القرب بذراع أو أقل أو أكثر جازء وصار الحدّ كالغرض واليّمي في وسطه؛ كالدّائرة) 
وعلد واه مالقر1 بر 110 وله بط وح ينا عن مشويو لاقمل عن 
الوسط» قال الشّيخ أبو محمد: ومقتضى المعاملة أنْ يُسقِط قرب أحد المتناضلين ما هو 
أبعد منه من سهام صاحبه, وإِنْ كان البعيد في حد القرب المشروط7")؛ وقال الإمام: 
جغْل الشّن وما قرب منه في معنى الحدف الواسع أنْ لا يسقط الأقرب الأبعد» كما لو 


)١(‏ وهو قوله في المختصر (3937/8): إن قال: ارم عشرة أرشاق» فإن كان صوابك أكثر فلك 
كذاء لم يجر أن يناضل نفسه. 

))١59/١5( المهذب (؟587/5)» البيان (78/9؟5). المجموع‎ »)555/1١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)787/11( كفاية النبيه‎ »)١١57/11( العزيز شرح الوجيز‎ 

(؟) في (و) سبع» والمثبت هو الصواب؛ لأن الستة أكثر من نصف عشرة. 

(5) نحاية اللوحة (5١٠؟/أ)‏ من نسخة (ط). 

(5) راجع (ص:50717). 

() انظر: البيان (41/1) المجموع »)١55/15(‏ روضة الطالبين 4)880/٠١(‏ أسن المطالب 
(537/4). العزيز شرح الوجيز .)5١5/١7(‏ 

(0) والشبر: ما بين أعلى الإبمام وأعلى الخنصر انظر: انظر: لسان العرب (391/54)» المصباح 
المنير (507/1). 

(8) انظر: تماية المطلب »)5515/١/(‏ والفتر: ما بين طرف الإبحام وطرف السبابة إذا فتحتهما. 
انظر: مقاييس اللغة (4/١47)»؛‏ مختار الصحاح (ص: 577). 

(9) نقله عنه الإمام في نحاية المطلب (/١55/1؟).‏ 


أصاب إحداهما وسط الحدفء والآخر طرفه» والشّرط القرع» فوجب أنْ لا يُعدل عنه إلا 


بشرط إخراج القريب البعيد» فإِنْ جرت عادتحم بذلك ولم يشترطوهء خرج الخلاف في 
اتباع العادة أو القياس("» قال: والاعتبار بوضع ثبوت السّهم واستقراره» لا بحالة المرور» 
حتى لو قرب مروره من الغرض ووقع بعيداً منه لم يحسبء إلا إذا شرط اعتبار حالة 
للروذ "كوتو لقره لتر إضافه ها كان اسفل قرفن عن منانية وكذانها فوقة ىق 
ا 2 اضة 0 0 ات لقانم 5 7 5 
اصح القولين ( وهما كالقولين فيما إذا شرطا الخسق فمرق السّهم هل بحسب له وإن 
م يبيّنوا حدّ القرب؛ فإِنْ كان للماة عادة مطردة حمل عليه» ول يذيئجوه على الخلاف في 
انبا العادة في إسقاط الأقرب الأبعد(؟)» وف مقدار المسافة بين الموقف والغرض. وإِنْ ل 
تكن عادة 5 فأوجه؛ أصحها: أن العقد ا والثاى: يصح» وينزّل على 
احتساب الأقرب» والثالث: يصح» ا على (قدر)0) سهم) وعلى الثابي: إِنْ كان 
سهم أحدهال": ولو صبّحوا بإسقاط الأقرب والمصيب القريب» كما إذا قالوا: يرمي 
عشرين رشقاً على أنْ يسقط الأقرب الأبعد» فمن فضل له خمسة فهو ناضكٌ» صحّ 
على لتك واتبع الشّرطع وهو ضرب من المحاطة, وحينئذ إِنْ تساوت السّهام قُُ 
القُْب والبُعد فلا ناضل ولا منضولء وكذا لو تساوى سهمان لما في القرب وكانت 


.)555/1١/8( انظر: تماية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(؟) حصل تكرار في نسخة (و) وهو: والقرب المعتبر إصابته ما كان أسفل الغرض ووقع بعيدا منه 
م يمحسب إلا إذا شرط اعتبار حالة المرور. 

(*) انظر: تماية المطلب (3577/8). والقول الثاني: أنه لا يحسبء فإنه يشير إلى الزهوق والسهم 
الزاهق لا يعتد به. 

(:) لأن لفظهم مصرح بالقرب ولا ضبط له في وضع اللغة» فلم يكن في تنزيله على العادة معارضة 
للقياس, والخلاف إنما يؤثر عند معارضة العادة القياس. انظر: نحاية المطلب (8١555/1؟))‏ 
المطلب العالي (ص: 57١؟)»‏ بتحقيق: حسن إبراهيم. 

(5) صححه الإمام في نحاية المطلب (/2))575/1 وتبعه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (١5117/1)؛‏ 
وذكر النووي صحته في روضة الطالبين .)3/1/١١(‏ 

(5) في (ط) قيد. 

(0) بياض ف كلا النسختين. 

(8) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (57١//7١5؟):‏ هو المذهب. 


ئر سهامهما أبعد؛ فَإِنَّ القريب من سهام كلّ منهما يُسقِط بُعد الآخرء ويتساويان. 
ولو :رمن أ حدها سهنمين والانقز سنهن]/!"" وتساوت:القاكلة 'ي الث «وسباوى.ياقن 
السّهام في البعد» فهل يكون صاحب السّهمين ناضلاً للآخرء ويجعل السّهم الزائد 
كدلة رواةة القوي ةق افيه وتطينان !0 

ولو كان بين سهم أحدهما وبين الغرض دون ذلك (القرب سقط الأول بالثاني» 
فلو رمى الأول بعد ذلك)1 فوقع سهمه لقرب أسقط ما رماه الثاي» ولو وقع سهم 
أحدهما قريباً من الغرض ورمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من ذلك السّهم ثم عاد 
الأول فرمى سهماً فوقع أبعد من الخمسة» سقط هذا السكّهم بالخمسة» وسقطت 
الخمسة بالأول» ولو رمى أحدهما خمسة فوقعت قريبة من الغرض وبعضها أقرب من 
بعض» ورمى الثاني خمسة فوقعت أبعد من خمسة الأول» سقطت خمسة الثاني بخمسة 
الأول» ولا يُسقط بعيد نفسه. ولو أصاب سهم أحدهما الغرض ووقع الآخر بقرب 
الغرض» فالمنقول أنَّ الأول يُسقط الثائ» كما يُسقط الأقرب الأبعد قال الرافعي: 
ولك أنْ تنظر إلى لفظ الشرط في العقد؛ فإِنْ كان للشّرط إسقاط الأسدٌّ أو الأصوب 
غيره» فهو ظاهرء وكذا إِنْ كان الشّرط إسقاط الأقرب الأبعد- على معنى الأقرب إلى 
الصّواب» فأما إذا كان الشّرط إسقاط الأقرب إلى الغرض الأبعد عنه فينبغي أن 
ساروا كعه ] #عتواك دق ال لكشيو ود غات كسدة را نهنا اسك 


فاعتبر كما اعتبر بالمرق إذا كان الشّرط الخسق على الصّحيح27» وقد صمح البغوي وابن 


)١(‏ نهاية اللوحة (5١؟/ب)‏ من نسخة (ط). 

(؟) أحدهما: أنه المتقرب بسهمين ناضل للمتقرب بسهم؛ لفضله في العدد» والثاني: أتمما سواء لا 
ناضل فيهما ولا منضول؛ لأن نضال الجواب موضوع على القرب دون زيادة العدد. انظر: 
الحاوي الكبير (5 .)5١ 5/1١‏ 

(؟) ساقطة من (ط). 

(:) انظر: الأم (45/4 ؟). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)5١78/١7(‏ 

(5) وهو المنصوص عن الشافعي في الأم (57/4 ؟). 


الصّباغ بالصّورة الثانية') وأجابا بما تقدّم وأشارا إلى هذا الجواب7"» لكن يأني هنا وجة 
بناء على اعتبار حقيقة اللّفظ كما في الخنسق والمرق0"؛ ولو أصاب أحدهها البّقعة التي 
في وسط الغرض والآخر الغرض خارج الرقعة أو أصابا خارج الرّقعة وأحدهما أقرب إليها؛ 
فقد حكى الشّافعي عن بعض الرّماة أنَّ الذي أصاب الّقعة وهو أقرب إليه يُسقط الآخر 
قال: والقياس عندي أتما سوا وحكى الماوردي المذهبين وجهين0”: قال الشافعي: 
من اليّماة من يقول: القريب الذي يُسقط البعيد هو السّاقط. وهو السّهم الواقع بين يدي 
العارضء والعاضد وهو: الذي يقع في جانب اليمين أو اليسار”" دون الخارج الذي يجاوره» 


ويقع فوقه» والقياس عندي: أنْ لا فرق7", قال الإمام: وإذا شرطوا احتساب القريب من 
الغرضء فالعبرة بموضع ثبوت السّهم واستقراره» لا بحالة مروره» حتى لو قرب مروره من 
الغرض ووقع بعيداً منه لم يحسب إلا أَنْ يشترطا اعتبار حالة المرور7/؛ ولو شرطوا أن يسقط 
إصابة مركز القرطاس إصابة ما حوليه» فقد روى الإمام والغزالي فيه قولين عن رواية 
العراقيين/17'''» وأنكر ذلك عليهما'"» وقيل: لم يوجد في كتبهم في إصابة أحدهما 


)١(‏ وهي أن يشترطوا أن الأقرب إلى الهدف أو الغرض يُسقط ما بعد عنه. 

(؟) انظر: التهذيب (/87)» الشامل (ص: 577) بتحقيق: محمد فؤاد. 

() وهو أنه يمتنع سقوط ما قرب من الغرض بما وقع فيه. انظر: المطلب العالي (ص١55)؛‏ 
بتحقيق: حسن إبراهيم. 

(:) انظر: الأم (5/4:؟). 

(5) أحدهما: أن المصيب في الدارة ناضلء والمصيب خارج الدارة منضول؛ لأنه قطب الإصابة 
والوجه الثاني: أنمما سواءء وليس منهما ناضل ولا منضول؛ لأن جميع الشن محل الإصابة. 
انظر: الحاوي الكبير (5 5/1١‏ ١5؟).‏ 

(5) انظر: المرجع السابقة» مقاييس اللغة (550/84؟). 

(0) انظر: الأم (45/4 ؟). 

(8) انظر: نحاية المطلب 25756/1١4(‏ 555)ء 

(9) تحاية اللوحة (05٠5/أ)‏ من نسخة (ط). 

.)١95/10( الوسيط‎ »)588/١8( انظر: نحاية المطلب‎ )٠١( 

))؟5١5/١8( لأن الموجود في كتب العراقيين حكاية الخلاف عند عدم الشرط. انظر: الحاوي‎ )١١( 


المهذب (5807/5؟)» الشامل (ص: **0)» بتحقيق: محمد فؤاد» التهذيب (817/8). 


ويسقط القرطاسء وإصابة الآخر ما حواليه(""» إلا ما تقدّم عن نص الشّافعي في شرط 
إسقاط الأقرب الأبعد في إسقاط المركز ما حولها"» قال الرافعي: المفهوم مما ساقه 
الأصحاب ايّباع المشروط7". 

له أصخ وهو أنَّ الهم مهما وقع بعيداً عن الغرض بُعداً مقُرطاً؛ إما مجاوزاً له من 
غير مروق فيه أو دونه» فإِنْ كان ذلك لسوء اليّمي لحسب على اليّاميء ولا يرد إليه 
ليرميّه مره أخرى؛ وإِنْ كان لنكبة!؟) عرضت أو خلل في آلة اليّمِي من غير تقصيرٍ من 
الرّامي لم يحسب عليه» وينّضح ذلك بصور: 

الأولى: إذا انكسرا" القوس أو الهم أو انقطع الوتر ولم يصِب؛ فإِنْ كان لتقصيره 
وسوء رميه لحُسب عليه إن لم يكن كذلك بل لضعف الآلة» أو حدثت علَّةٌ في يده 
ونحوه فإِنْ وقع السّهم على بعدٍ مفرطٍ لم يحسب عليه قطعاء ويعيد اليّمِي!"", وإِنْ وقع قرياً 
منه فثلاثة أوجه؛ أصحها - وهو المنصو ص( - أنه لا بحسب عليه(", وثانيها: أنه تقدم 
الغرض كثيراً لم يُحسب عليه؛ وإِنّ قرب منه بحيث لا يبعد إصابة مثله حسب عليه؛ وثالثها: 
إنْ جاوز الغرض حُسب عليه وإلا فلاء فإِنْ قلنا: يحسب عليه؛ فإِنْ أصاب فيه سب له 


قطعا وإِنّْ قلنا بالمنصوص: فأصاب فيه لحسب له على الصكحي9): قال ابن كج: 


.)؟5١5/١57( العزيز شرح الوجيز‎ »)381/٠١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ راجع (ص:581). 

(*) انظر: العزيز شرح الوجيز» .7117/1١7‏ 

(5) النكبة: المصيبة والحادثة. انظر: لسان العرب ,)77/١(‏ المصباح المنير (5784/7)» تاج 
العروس )8٠0/4(‏ 

() هكذا في كلا النسختين» ولعل الصواب: إذا انكسر؛ لمناسبة السياق. 

(5) انظر: تماية المطلب .)١59/1١78(‏ 

(0) انظر: الأم (47/4؟١).‏ 

(8) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (770/15)» وأشهره ابن الرفعة في المطلب العالي (ص: 518)» 
بتحقيق حسن إبراهيم. 

(5) صححه الإمام في ناية المطلب (555/16)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز (570/15)» 
والغزالي في الوسيط 4)١97/1(‏ وجزم به النووي في المجموع »)١15/1١5(‏ قالوا: يحسب؛ لأن 


7 00 م )١()‏ و عثا وا ٠.‏ 7 7 00 
وانقطاع الوّتر وانكسار (السّهم) ' إِنما يؤثران قبل خروج السّهم من القوس لا بعده ' 
١‏ ره 500 2 : 0( 1 1 
وكلام الإمام والغزاليي يوافقه 4 وهو مخالف لما قاله عيرهم 4 لكن الإمام دسبهم فيها 
إل قلة العرفة يالك ( :وصور البغوي: الكسان الكهم فيما إذا كان بعد: خروجه من 
القوس وجعله غُذرا"". 


الثانية7): لو أصاب المكّهم في مروره بحيمة أو إنسان فمنعه من الإصابة لم يحسب 
عليه» إن مرق منه وأصاب حخسب له على الصّحي-!". 


الثالئة: لو عرضت ريح وقت الّمى؛ فإِنْ قارنت ابتداءهلة) فوجهان؛ أحدهما: أنه 


الإصابة مع النكبة تدل على جودة الرمي وقوته» والوجه الثاني: لتكييت لله كما عسي 
عليه لو لم يُصبء وأيضاً فإنَّ الإصابة مع انكسار الآلة تحمل على الوفاق؛ فإن الرمي لا 
ينبني إلا على سداد الآلة وبقائها. وانظر: التنبية (ص: ».)١١9‏ المهذب (؟589/5). 

)١(‏ في (ط) القوس. 

(؟) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)57٠/1١7(‏ وابن الرفعة في كفاية النبيه .)55/8/11١(‏ 

(؟) قال الإمام في نحاية المطلب :)550/١(‏ لا بُّد من التنبه لأمر؛ وذلك أن الأئمة عدوا 
انقطاع الوتر وانكسار القوس نكبة» وبا عليها التفصيل الذي ذكرناه والوتر لا ينقطع إلا 
بعد مروق السهم على الموضع الذي يسدده الرامي عليه» وكذلك لا ينكسر القوس إلا بعد 
نفوذ السهم؛ وسبب انكسارها صدمةٌ الرجوع, فإن انقطع الوتر في النزع» وأفلت السهم من 
غير حل الرامي شِصّهء أو انكسر القوس في النزع فذلك نكبة لا شلك فيها. وقال الغزالي في 
البسيط (ص: :)75٠‏ إذا انقطع الوتر وانكسر القوس من قوة رجوع الوتر بعد نفوذ السهم 
فذلك لا أثر له. 

(:) منهم الشيرازي في المهذب (7530/1): حيث قال: وإن انكسر السهم بعد خروجه من القوس 
وسقط دون الغرض لم يحسب عليه في الخطأ لأنه إنما لى يصب لفساد الآلة لا لسوء الرمي. 

(5) انظر: نحاية المطلب .)550/1١8(‏ 

.)91/8( انظر: التهذيب‎ )١( 

(0) أي الصورة الثانية. 

(4) جزم به الرافعي ف العزيز شرح الوجيز 2»)5١١/١5(‏ وذكر النووي ف روضة الطالبين 
)084/٠١(‏ أنه الأصح. 


(9) أي ابتداء الرمي. 


لا أثر لاء فإِنْ أخطأ سب عليه. وأظهرهما: تا يوي( فيمنع الاحتساب له إِنْ 

أصاب, وعليه إِنْ أخطأء وإِنْ طرأت بعد خروج السّهم انبنى على الوجهين, فإِنْ قلنا: 
لا يور فهنا أولى» قال الرافعي: والظّاهر أنه إنْ أخطأ لم يُحسب عليه وإِنْ أصاب ففي 
احتسابه له الخلاف المذكور في السّهم المزدلف إذا أصاب7"» وجعل الماوردي الوجهين 
فيما إذا صوب السّهم مائلاً عن الغرض فصوّبته التّيح إليها"'» وقال الشيخ أبو إسحاق: 
(غندي)19 لا يسبب له فظعا/"". وأما'الزيح اللينة فلا أثر لها على المذهت 7 يد لو 


رمى مائلاً عن المسامة/") فرده [١/أ]‏ الريح أو(" رمى ضعيفاً فقوته وأصاب سب 
له وإِنْ صيّفته عن الغرض بعض الصّرف فأخطأ لحسب عليه» وقيل: يمنع الاحتساب 
له وعليه» وقيل: بمنع الاحتساب عليه إذا أخطأل)» ولو هبت التِيح فتعلقت الغرض إلى 
موضع آخر فأصاب السّهم موضعه الأول سب لهء إن كان الشّرط الإصابة» على 
0 وإ كان لحري 1 سي الم رفير + سيت 3 كان بعللا :وابسكيديه 
الروياي'''؛ وإِنْ أصاب الغرض في موضعه الثاني لحسب عليه لا له'”'"» ولو أزالت 


)١(‏ أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)777/١7(‏ ونسبه إلى ابن سلمة. 

.)؟07١:ص( انظر: العزيز شرح الوجيز (7١/7؟5)» وراجع الخلاف في‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5١7/1؟5).‏ 

(4) ساقطة من (ط). 

(5) انظر: المهذب (589/5). 

(5) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز (١/1؟؟)‏ والنووي في المجموع .)1154/١5(‏ 

(0) المسامة: المقصد والطريق. انظر: تحذيب اللغة »)770/١5(‏ مجمل اللغة لابن فارس (ص: 577)» 
مقاييس اللغة (949/5). 

(8) تمحاية اللوحة (05٠7/ب)‏ من نسخة (ط). 

(9) جعلهما الماوردي وجهين في الحاوي الكبير (5 .)5717/1١‏ 

.)١55/١( والنووي في المجموع‎ .)557/١15( جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)1١(‏ لم أقف عليه في البحرء ولا في غيره. 

)١1١(‏ فصل النووي في هذه المسألة» فقال: إن وقع في موضعه الثانى فهذا على ضربين؛ أحدهما: 
أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم» فتحتسب به في الخطأ؛ لوقوعه في غير محل 
الإصابة عند خروج السهم» والضرب الثاني: أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعهء 


الّيح حتى استقبل الهم فأصابه لم يحسب له. 

الرابعة: لو انكسر السّهم نصفين من غير تقصيرٍ من الرّامي» فإِنَ لم يصب لم 
يمسب عليه, وإِنْ أصاب أحد نصفي الغرض إصابة شديدة» انبنى على الوجهين؛ في أنَّ 
الإصابة مع النكتة هل يُحسب؛ فإِنْ قلنا: لاء لم يُعتدّ بحذه. وإِنْ قلنا: نعم - وهو الأظهر 
- فبأي النصفين الاعتداد؛ (فيه)7 وجهان؛ أحدهما: بالنصف الذي فيه الفرق» فَإنْ 
أصاب منقطعة حُسب له وإِنْ أصاب باليّصف الآخر فلاء وأصحهما - وهو منصوص 


ع 


2 2ج تطينت اللا كيم انعا اواك" اناه وع له فييك لاا وهر أ سكاف اله 
فيل هذا ها إذا على أن القوض :يال عن جنيع :فإن عل أثة.زال عنها 1 نسي 
وقيل: إِنَّهِ بحسب له بأيّهما أصاب, ولو أصاب باليّصفين معاً لم يحسب إصابتين» 
وكذا لو رمى سهمين دفعة واحدة. 

فرعان: 

أحدهما: لو أصاب السّهم سهنها كان 5 الغرض؟ إن قلق به وبعض ذلك 
السّهم خارج ١‏ 2 له ولا عليه» إن ف وأصاب الغرض خسب له قال الرافعى: 
وقد يجري فيه الخلاف المتقدم في البهيمةل؛ وإِنْ كان السّهم الذي فيه قد غرق فيه 


وعلم الرامي بزواله» فينظر في الموضع الذى صار فيه؛ فإن كان خارجا من الهدف لم يحتسب 
به مصيبا ولا مخطئا؛ لخروجه عن محل الصواب والخطأء وان كان مماثلا لموضعه من الهدف 
احتسب به مصيبا؛ لأنه قد صار محلاً للإصابة. انظر: المجموع شرح المهذب (5١ره9١).‏ 

)١(‏ ساقطة من (ط). 

(؟) انظر: مختصر المزني (757/8))» وذكر النووي في روضة الطالبين )”84/١١(‏ أنه الصحيح, 
وجزم به البغوي التهذيب (31/8)» والشيرازي في المهذب (؟530/1). وانظر: العزيز شرح 
الوجيز .)5١0/١57(‏ 

(9) لم أقف على من نقل عنه غير المؤلف. 

(:) انظر: المطلب العاللي (ص: 517)» بتحقيق: حسن براهيم. 

(5) إذا عرضت بميمة ونحوها فلم يصب الحهدف فلا يحسب عليه» وإن مرق السهم البهيمة 
وأصاب فهل يحسب له؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يحسب له؛ لأن الإصابة مع النكبة تدل على 
جودة الرمي وقوته» وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ».)5١0/١7(‏ والوجه الثاني: لا 
يحسب له؛ لاء كما لا يحسب عليه؛ ولأن الإصابة مع انكسار الآلة قد تعد اتفاقية. 


اعمّدٌ به إصابة» فإِنْ كان الشّرط الخسق لم يحسب به ولا عليه» قال الرافعي: وينبغي (أنْ 
يُنظر)" إلى ثبوته فيه» وأَنْ يقاس صلابة ذلك المكهم لصلابة الغرض» كما سبق 
ير . 

الثاني: لو بالغ الرامي ني التّرع حتى دخل النّصل مقبض القوس ووقع السنّهم 
عنده» فالنّص أنه يلحق بسائر العوارض!"» كانقطاع الوتر وانكسار القوس» وقال 
الماوردي: مسب عليهل). وهو مقتضى كلام الإمام””» وقال ابن القطان: إِنْ لم يبلغ 
مدا الغرض لم يُحسب عليه» وإِنْ بلغه ولم يُصِب يمحسب عليه!". 

الفصل الثالث: في جواز هذه المعاملة ولزومها: 

وفيه قولان تقدّما"؛ فَإِنْ قلنا: تا لازمة فقد تقدّم أنه لا يحب تسليم السكبّق إلى 
عام الغدل على المه ك7" وفية ويعه!" أ والظاهن أن خلّه: .إذا كان التق عن احد 
الكاميين» أما إذا كان منهما أو من غيرهما فلا يُتصوّر تسليمه لواحد منهماء إلا على ما 


تقدَّم عن ال 01 أ يودء 77" ولو مرض أحدهها أو راتت ١‏ ينفسخ العقد» 


.)771/1١ ما بين القوسين ساقطة في كلا النسختين» وهو موجود في كلام الرافعي في العزيز‎ )١( 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) انظر: الأم (45/4 ؟١).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)5١1/1١(‏ 

(5) حيث قال في تماية المطلب (550/18): إذا أفرط في النزع حتى انتهى النصل إلى كبد 
القوس» ونشب فيه وتكسّر وتشظىء فهذا قلة تحفظ؛ وسوء رمي. 

(7) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (571/15). 

(0) راجع (ص:١541).‏ 

(8) راجع (ص:557). 

(9) وهو أنه يجب التسليم» وهو قول الفوراني في الإبانة اللوحة رقم .)55١(‏ 

)٠١(‏ تماية اللوحة (81أ) من نسخة (ط). 

)١١(‏ راجع (ص:57 .)١‏ ويودع: من الوديعة» وهي: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختتص» على 
وجه مخصوص. انظر: مغني المحتاج »)١١5/5(‏ روضة الطالبين (5/7؟5): كفاية الأخيار 
(ص: .)05١‏ 

)١١(‏ الرمد: وجع العين وانتفاخها. انظر: لسان العرب »)١85/5(‏ مقاييس اللغة (55/8/5)؛ 
مختار الصحاح (ص: .)١58‏ 


ن ايُكّر إلى الئراء» ويثبت لكل منهما خيار الفسخ, إن رضي السّليم بالصّبر إلى 

براء المرض» ففي سقوط خيار المريض وجهان'"» ويلتحق بالمرض ونحوه من الأعذار؛ 
كموت قريب» وخوف ظالمء ونكبة في مالء وشدة الحرٌء والبرد (والريح)!" الشّديدة 
والمطرء هذا إذا ورد العقد على العين» فإِنْ ورد على (فرس)(" موصوفبٍ في الّمة - 
على رأي العراقيين!)- فعيّن ثم مات فينبغي أنْ لا ينفسخ بوته» ولا ينفسخ بموت 
الفارس» بل يقوم وارثه مقامهء صبّحوا بهلث), هذا إذا كان للميت تركة7") تفي بأجرة 
الاكب» فيتخيّر وارثه بين أَنْ يفعل ذلك بنفسه وتأجير» فإِنْ لم يفعل استأجر الحاكم 
من يقوم بهء أما إذا لم تكن له تركة» فلا يلزمه ذلك» ويتخيّر بين فعله وتركه» وحدوث 
الرّمانة'") والعمى يلتحق بالموت في انفساخ العقد به. 

وليس لما بعد العقد إلحاق زيادة في عدد الأرشاق ولا في عدد الإصابات» 
وطريقهما إن اختار ذلك: أنْ يفسخا ويستأنفا عقد آخرء وليس للمناضل أنْ يترك التُضال 
)0 


ويجلسء بل يلزم به فإذا امتنع حبس وغرّر“'. هذا إذا كان منضولا أو كان ناضلا وتوقع 


أنَّ الآخر يدركه فيساويه» أو يفضله» أما إذا لم يتوقّم ذلك» كما لو شرطا إصابة خمسة من 


)١(‏ أحدهما: له الخيار الفسخ؛ لثلا تكون ذمته مرتهنة بالعقد والوجه الثاني: أن عذر الفسخ قد 
زال بالانتظار» وليس للمنظر أن يرجع في هذا الإنظار. انظر: الحاوي الكبير (5١75/1؟)؛‏ 
المجموع .)5١7/١5(‏ 

(؟) ساقطة من (و). 

() في (ط) فرض. 

(:) انظر: تماية المطلب (7١1/١07؟).‏ 

(5) أي العراقيين. انظر: نماية الطلب .)707/1١/(‏ 

(5) التركة: هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا. انظر: النجم الوهاج 
»)١١1/5(‏ تحاية المحتاج (4/5)» مغني المحتاج (0)7/4 تحفة المحتاج (587/7)» التعريفات 
الفقهية (ص: 55). 

(7) الزمانة: » العاهة وعدم بعض أعضائه أو تعطيل قواه. انظر: جمهرة اللغة (؟867//5) المصباح 
امير (١55/1؟7).‏ 

(8) التعزير: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. انظر: مغني المحتاج (577/0)» أسنى 
المطالب »)١71/54(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (9//؟؟). 


عقر تأاب: أحدها كيه ون ارصن اذغ بواسنة مهنا | داب إن فلصاقت 
الخمسة أنْ يجلس ويترك الباقي» وإِنْ قلنا بالجواز فالكلام ثِ أربعة أمور: 

الأول: تحوز الرّيادة في عدد الأرشاق والإصابات والمال بتراضيهماء وفيه وجول 
ولو استقة أحدهما بإلحاق الزيّادة دون قبول الآخر فأوجه؛ - وقيل أقوال7") - أحدها: 
لا يلحق؛ سواءٌ كان الملجق ناضلاً أو منضولاً, والأظهر عند الرافعي: أنه يلحق/", 
وثالفها: أنه يلحق إذا وقع من النّاضل والمساوي دون المنضولء» وفيما يصير به أحدهما 
منضولاً وجهان؛ (أحدهما: بزيادة صاحبه عليه في الإصابة ولو بواحدق» وأشبههما: أنه 
لا يكفي الإصابة والإصابتان)!'' وإنما يصير منضولاً بقرب صاحبه من الفوز/”/» وعلى 
الوجه الثاني: لا تلزم الرّيادة الآخرء فإِنْ لم يرض بما فُسخ, وإذا زاد الجاعل في الجعالة 
على المجعول عملاً» كما لو قال: إِنْ خطت هذا فلك كذاء ثم قال: وتخيط معه هذا 
التّوبء ففي إلحاق الرّيادة الخلاف المتقيّم2"0» فعلى الأوّل يستحقٌ الجعل بإتمام العمل 
الأول» وعلى الثاني لا يستحقٌ إلا بمماء فإِنْ كان قد عمل بعض العمل ولم يرض 
بالرٌيادة فسخ العقد ويثبت له أجرة المثل» بخلاف ما إذا عمل البعض وترك الباقي من 
غير عذر؛ فإنّه لا يستحقٌ شيئ ويظهر مجيء المخلاف في أنّ/!"' الواجب أجرة المثل أو 
قسط العمل من الجُعل المسمّى» إذا كان العمل ما يمكن التَُوزيع على أجزائه؛ كالخياطة 
على القول. يان الشغل معيموك ضمان عقر" ويظهر أن ثقال على العالتف» أن آجرة 
مثل ما عمله إِنَْ لم ينقص عن حِصّة العمل من الجعل؛ اعتبر» وكان للعامل الفسخ, وإِنْ 
نقصت عدتما لم يُعتبر لما يلحقه من الضّرر. 


.)؟175/١/( وهو عدم جواز الزيادة» ذكره الإمام في تحاية المطلب‎ )١( 
الصواب أنه أقوال. انظر: الأم (517/5 ؟).‎ )١( 

(*) انظر: العزيز شرح الوجيز (577/157)؛ 

(:) ما بين القوسين مكرر ف (و). 

(5) هو الأشبه عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)5517/1١7(‏ 

6 راجع الفحة السابقة. 

() نماية اللوحة (801/ب) من نسخة (ط). 

(8) انظر: كفاية النبيه .)5371/11١(‏ 


الثائي: الفسخ» فيجوز لكلّ منهما الفسخ عند تساويهماء ومن النّاضل عند 
البُجحان, وف جوازه من المنضول قولان - وقيل وجهان/' - وعلى قول المنع يكون العقد 
عند عدم النَّساوي جائزاً من جهة النّاضل» لازماً من جهة المنضول» ويجريان في فسخ 
الجاعل بعد إتيان العامل بعض العملء وكانت حصّة عمله من (نسبة)!" المسمّى يزيد 
على أجرة مثله. وفيه وجه؛ أنَّ العامل لا يستحقٌ شيئاً إذا فسخ الجاعل العقد. 

الغالث: قال الإمام: إذا أراد المناضلون التّقصان من الأرشاق أو من الإصابات 
فهو خارج عن التَّردد المتقيّم في الرّيادة("» فإنَّ سبيل إلحاق التّقصان لمقتضى العقد 
كسبيل إلحاق الرّيادة» ولا يلحق الحط/؟) هنا بإبراء البائع عن بعض الثمن؛ نعم لو حط 
من فرض (الستبق)7” له قبل الفوز بالعمل المشروط كان إبراءً عن شيء قبل وجوبه» وقد 
ظهر سبب وجوبه!". 

الرابع: لكلّ منهما تأخير ليمي والإعراض عنه من غير فسخ» إذا لم يكن 
منضولاً» فإِنْ كان منضولاً ففي جوازه له القولان المتقيّمان في الفسة7". 


)١(‏ القول الأول: يجوز؛ لاستوائهما في خيار العقد, والقول الثاني: لا يجوز؛ ئلا يضاع على الغالب 
ما يلوح من وجوب حقه. انظر: مختصر المزني (597/4). الحاوي الكبير (5١/5717)؛‏ 
البيان (/7547)» العزيز شرح الوجيز 5/١7(‏ 77). 

)١(‏ ساقطة من (و). 

(") قال في نماية المطلب :)57/١8(‏ اختلف الأصحاب في أنَّ الزيادة هل تلحق الثمن أو 
المثمن في زمان الخيار أو مكانه؟ » فخرّج بعض أثمتنا وجهاً على البُعد في إلحاق الزوائد 
بالمعاملة التي نحن فيهاء وإن فرعنا على جوازهاء وهذا قد يتجه بأن يُعتبر العقد غير معقول» 
ولا بد في الزيادة من عقدء والعقدٌ لا يلحق العقدء قال: ولا عَوْد إلى هذا الوجه البعيد» 
ويتضح الفرق بين البيع في زمان الخيار -والعقدٌ مبناه على اللزوم- وبين المعاملة التي نحن 
فيهاء ومقصودُها غررٌ مغيّب» ولولا الشرع» لكانت على مضاهاة القمار. 

(؛) الحط: الوضع والإنزال. انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: »)5١54‏ لسان العرب (077/10؟)؛ 
القاموس المحيط (ص: 557). 

(8 () لسر اواللقتع هو اللناسي للسياة. 

(5) انظر: تماية المطلب (7١075/1؟).‏ 

6 راجع بداية الصفحة. 


ولو شرط في العقد: أنَّ لكل منهما أنْ يجلس ويترك اليّمي إِنْ شاء فسدء إِنْ 
قلنا: إِنَّه لازم» وكذا إِنْ قلنا يحوازه» وإِنَّ المنضول ليس له الئّرك وَإِنْ قلنا: له ذلك لم 
يفسدء ولو شرطا أنَّ المسبق إِنْ سبق إِنْ كان عليه السّبق فسد على القولين» ولو نضل 
أحدهما فقال المنضول للنّاضل: خط ما نضلتني به ولك علي كذاء لم يخْر على قول 
الجواز والنُروم سواءٌ جوّزنا إلحاق الرُيادة أم لاء نصيّ عليه/"". 


خاقة: 


لو كان أحدهم يُطوّل الكلام إذا أصاب أو الافتخار» فيتضكّر("! صاحبه أو 
يعبّف صاحبه إذا أخطأء مُنع منه وإذا كلّم إنسانٌ أحدهما قيل له: أجب جواباً 

1 إفية .راس ٠‏ 59 5 ع 2 ع ع ء. 
(وسطا) ' ولا تطوّل» ولو كان يتعلل بعد رمي صاحبه بمسح القوس أو الوَثّرء أو أخذ 
لتب بعد التّبل والتّظر فيه قيل له: ارم» لا مستعجلاً ولا متباطئاً. ولو شرظا' أن ست 
اكحدها إضانة ولحدة أمن لضافي ]أو خط عدم إعبايافة قت وه أو أله إن 
أخطأ ردَّ عليه سهمٌ أو سهمان ليُعيد رميهما لم يجْرء وكذا إِنْ شرطا أنْ يكون في أحد 
من التَّبل أكثر مما في يد الآخرء وهو شيء يعتاده البُماة؛ يأخذون (التمي)7' بين 
أصابعهم؛ ومن أخذها اكد فرميه أفعق ولو شرطا أنْ 055 خاسق أحدهها 
خاسقين لم يجز» ولو كان المشروط الحوابي فشرط أنْ يحسب خاسق خاسقين جاز» نص 
عليه وقيل: فيها قولان نقل و 

ولو رميا بعض الأرشاق ثم تلاء فقال أحدهما للآخر: ارم فإِنْ أصبت فقد 
نضلتبي» أو أرمي أنا إن (أصبتُ هذه)7) فقد نضلتك ١‏ يح ولو تناضل اثنان أو 


.)551/4( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) يتضجر: من الضجرء وهو القلق والضيق والغم. انظر: تحذيب اللغة »)535/١١(‏ مختار 
الصحاح (ص: .)١87‏ 

(؟) في (ط) حسنا. 

(؛) هكذا في كلا النسختين ولعل الصواب النبال. انظر: العزيز شرح الوجيز .)١١5/١7(‏ 

(ه) انظر: الأم (417/5 ؟). 

(") سبق معناه في (ص:45). 

() في (و) أصبته. 


تسابقا وأخرج أحدهها السبّق فقال أجنَم: شاركني قن <إن هديك اعت متك فا 
أخرجته» وإِنْ (غرمت)!'' شاكتك ف العْرْم ل يخْرء كذلك (إنْ)1' أخرجا ومنهما 
حك فقاله أجنيع لأحدهما؛ لأنَّ هذا الأجنبي لا يرمي. 

ولو وقع العقد في الصَّحة ودفع امال في مرض الموت» فهو من رأس المال؛ إن جعلناه 
إجارة» وإ جعلناه جَعالةٌ فوجهان7"؛ ولو عقدا في المرضء قال الروياني: يحتمل أنْ يحسب 
من الثلث وأنْ يينى على الخلاف في أنه إجارة أو جعالة؟» قال النّووي: الأصحّ -أو 
الصّواب- القطع بِأنَّه من رأس المال في الصّورتين؛ سواءٌ جعلناه إجارة أو جعالة7”"» لكنّ 
هذا فيما إذا سابق بعوض المثل في العادة» فإِنْ زاد فالريادة تبمع7"" من الثُْلثء وليس للول 
أن يصرف شيئاً من مال الصّبي إلى عوض المسابقة والمناضلة ليتعلّم» وينبغي أن يجري فرس 
امْحلّل بين فرسي المتسابقين فإِنْ جرى من أحد الجانبين جازء إِنْ تراضيا به» وإلا لزمه 
التُوسّطء ولو رضيا أنْ لا يتوّط. وطلب أحدهها أن يكون عن عينهما والآخر أن يكون 
عن #مالهما التزم التّوسّطء ولو تنازعا في اليمين أو اليسار أقرع بينهما. 

قال الشافعي: والصّلاة جائزة في المضربة والأصابع» إذا كان أحدهما ذكيّاً أو 
مدبوغا"" من جلد ما لا يؤكل؛ سواءٌ الكلب والخنزير "2 والمضربة: التي يلبسها الرّامي كمّه 
اليسرى» وربما ألبسها الكففّ والسّاعدا"), والأصابع: جلد يجعله الرّامي في إيهامه ومسبحته 


)١(‏ في (و) غنمتء والمثبت هو الصواب لمناسبته السياق. 

(0) في (ط) لو 

(5) الوجه الأول: أنه من رأس المال» والوجه الثاني: أنه من الثلث. انظر: العزيز شرح الوجيز 
(؟١5/1١5).»‏ روضة الطالبين .)889/1١١(‏ 

(4) ل أقف عليه في البحرء ونقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١/5؟5)؛‏ وابن الرفعة في 
كفاية النبيه (910//11©). 

(ه) انظر: روضة الطالبين .)685/١١(‏ 

(5) التبرع: العطاء بغير مقابل. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: ١٠١١).؛‏ لسان العرب (8/8). 
(0) المدبوغ: من الدباغة» وهي: إزالة النقن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة. انظر: المعجم الوسيط 
(770/1)» معجم لغة الفقهاء (ص: »)7٠١5‏ معجم اللغة العربية المعاصرة .)777/1١(‏ 

(8) انظر: مختصر المزني (8917/8). 
(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (777/17). الحاوي الكبير :/١8(‏ 15)» تاج العروس (49/5؟). 


من اليمين» وقد يكون في الإبمام خاصة("» قال: غير أي أكرهه. لأيّْ آمر أنْ يُفضي 
طون كله ل الآرضر "فال الأفيسات هذا فلن أقرلنه: له اليب باقر المصلّى 


بالكفيٌّ, أما على قوله: إِنَّه يحب؛ فلا يجوز في المضربة» ويجحوز في الأصابع» وقال القمّال: 
0 مثل قميص وإزار من أده(" يُخاط فيلبس فوق الثّياب7*)» قال الشافعي: ولا بأس 

أن يصلّى متنكبا!" (أو)7' متقيّدا”" القوس والقرن» إلا أنْ يتحتكا عليه فَيُشْغِله فأكرهه 
ويجزئه!” والقرن - بتحريك الراء - الجعبة المشقوقة التي تجمع 5 '. فإنْ كانت يغطي 
فهي ججُعبة» وإِنْ كانت مكشوفة فهي قرن» فيجوز أنْ يصلي متقلّداً بالقوس والجعبة» إذا 
كانا وما/' في الجعبة من ريش اليّبال طاهرٌ ولم يمنعه من إتهمام الرَكُوع والسّجود» فإِن 
كانت تتحكك عليه حركة تُشغله كرهت» قال الروياني: ويُستحبٌ حمل السّلاح الذي لا 
يؤذيه في الصادو(١‏ 7 قال الروياني: وإنما كره القرن إذا كان ريش المسّنهام نجساء وقيل: كرهه 
إذا كان طاهراً كراهة تنزيد”'". ولا يحلب على الفرس/""» وهو أنْ يصيح عليه ليزيد في 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز »)557/١5(‏ الحاوي الكبير (ه 50/1١‏ ؟)) 

.)8917//( انظر: مختصر المزني‎ )١( 

() الأدم: الأدمة: باطن الجلد» ظاهر البشرة. انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: »)5١‏ مقاييس 
اللغة »)77/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (١/؟").‏ 

(5) لم أقف على من نقل عن القفال غير المؤلف. 

(5) متنكباً: متكما. انظر: لسان العرب »)177/١(‏ تاج العروس .)51١/5(‏ 

(5) في ط) أي. 

(0) متقلدا: تعليق شيء على شيء وليه به. انظر: مقاييس اللغة »)١9/5(‏ لسان العرب 
(857/9©).: تاج العروس (514/9). 

(8) انظر: الأم (1/5١5؟١).‏ 

(9) انظر: السلاح (ص: ,)"١‏ تمذيب اللغة (857/9) الصحاح .)5١80/5(‏ 

)٠١(‏ تحاية اللوحة (0٠؟/ب)‏ من نسخة (ط). 

)١1١(‏ انظر: بحر المذهب (؟49.0/9). 

.) "8 /5( انظر: بحر المذهب‎ )١١( 

)1١(‏ لنهيه ل عنهء فقد روى الإمام أحمد في مسنده (85/7)» برقم: 2)١928(‏ » بوداود 
في سننه» باب: في الجلب على الخيل في السباق »)7١/7(‏ برقم: »)١558١(‏ وغيرهما عن 
عيراة ول تمن عن :اليك 3# قال» زلا جل ولاضدي ا ميحج الألبان بن سدح أي 
داود (ه//1١3)»‏ برقم: .)١5411/(‏ 


عدوه!")» لكن يركضان بتحريك اللّجام والاستحثاث7" بالسّوط» وإذا وقف المتناضلان في 
الموقف فهل يحتاج من يرمى إلى إذن صاحبه؟» قال ابن كج: جرت عادة الثّماة به حتى أن 


(من)"" رمى بغير استئذانٍ لم يحسب ما رماه أصاب أو أخطأء ويجب اتَباع عرفهم!, وقال 


أبو المسين!": تحسي: ولا حاجة إل اسعدان: 
الله تغال -)111 لوه فق الذي ببعدة كاك الأمان 0" (الدمك التوعله ومين الع 


محمد وآله وصحبه وسلم)!" [4١/ب].‏ 


)١(‏ انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام »)١717/7(‏ جمهرة اللغة »)579/١(‏ تحذيب اللغة 
(١9/1د).‏ 

(؟) الاستحثاث: طلب العجلة. انظر: تمذيب اللغة (١/9؟7)»‏ معجم متن اللغة (/57 .)١‏ 

(*) ساقطة من (و). 

(5) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (57/15). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) ما بين القوسين لم يذكر في نسخة (ط). 

(1) تماية اللوحة (5١/ب)‏ من نسخة (ط)» وإلى هنا تنتهي نسخة (ط). 

() ما بين القوسين لم يذكر في نسخة (ط). 


الجواهر البحرية كتاب الأّيمان هو" 


وما توفيقى 0 بالله 
كقاب الإيمان 77" 


وفيه ثلاثة أبواب؛ بابٌ: في نفس اليمين» وباب: فيما يحصل به البر"ا 


)١(‏ من بداية هذا الكتاب إلى تحاية الجزء المحقق بكامله مفقودة من النسخة (ط) وبالتالي سيكون 
التحقيق على نسخة واحدة فريدة وهي الأصل. 

(؟) الأعان-بفتح الهمزة-جمع يمين» وهي في اللغة: القوة والشدة» واليد اليممى» وممي القسم بينا؛ 
لأن العرب كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه. واصطلاحا: هي 
تحقيق الأمر غير ثابت» أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. انظر: المصباح 
المنير (587/7)» لسان العرب »))571/١7(‏ مختار الصحاح (ص: »)55٠‏ الزاهر (ص: 
707). الحاوي الكبير (5١/557)؛‏ روضة الطالبين »)7/١١(‏ مغني المحتاج (80/7١)؛‏ 
العزيز شرح الوجيز (7١/71؟)»‏ كفاية النبيه (4 07/١‏ 4)» التهذيب (917/8). 
والأصل في اليمين الكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب فآيات» منها: قوله تعال: «إوَلا يحصَلُوأ الله عْرْصَةٌ لَدَبَمِيصَكُم الت تَإروأ وفوا 
وَتُصَلِحُوأ بي ألتَّاينَ وَألَهُ سهِيعٌ علي 1# البقرة: 5 277 وقوله تعالى: إلا وَاضِدكه أله ْو في 
ميك وَلكن بوذكم بَاككسَبَت لويم واه حَمُرْحَليُ 4 البقرة: ه 
أما السنة فمنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأبمان والنذور» باب: كيف كانت 
يمين النبي ولْهٌ »)١١7/(‏ برقم: (777))» عن عبد الله بن عمرء ذه قال: كانت يمين 
البي ولِّ: (لا ومقلب القلوب)» وما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: تفسير القرآن» 
باب: 2 اَن ييه يعمد ْول كنا ا 4 آل عمران: لاله (0)©0/5 برقم: 
(؟555)» ومسلم في صحيحه. كتاب: الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه 
»)١7/(‏ برقم: (1711)» كلاهما عن ابن عباس 5د أن النبي كِهْ قال: (لو يعطى 
الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه). 
أما الإجماع: فقد نقل ابن المنذر في الإقناع (77/1)» وابن حزم في مراتب الإجماع (ص: 
الإجماع على أن من حلفء فَمَالَ: بالله» أو تالله» فحنث أن عليه الكفارة. 

(؟) الر باليمين: العمل بمقتضاهاء أي عدم الحنث فيها. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: ))٠١5‏ 
الزاهر (ص: ١؟١)»‏ النظم المستعذب .)5١5/75(‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان 0 جه ) 


والحنث 27 وبابُ: في الكقّارة7". 

الباب الأول: في اليمين وفيه فصلان: 

فصل ف حقيقة اليمين التي تقتضي الحنث فيها الكمّارة» وفي صرائح الأيمان 
وكناياتها!"أء وفصل في يمين اللّجاج والغضب!؟". 

الفصل الأول: في حقيقة اليمين الموجبة للكمّارة وصرائحها وكناياتماء ومن تصح 
منه؛ فأما من تصح منه اليمين فهو المكلّف©) المختار القاصد إلى اليمين» ويخرج 
بالأخير" الثّائم على القول - المرجوح - أنه مكلّف7", ومن زال عقله بسبب عو[ 
ف أحد القولين» إِذِ الخلاف المتقدّم في وقوع طلاقه جار في انعقاد يمينه70 2 وفسر 


)١(‏ الحنث: هو المخالفةٌ بموجب اليمين بعدم الوفاء بموجبها. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي (ص: 7307)» التعريفات الفقهية (ص: 77/) 

(؟) الكفارة: تصرف أوجبه الشرع نحو ذنب معين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)١85/5(‏ 
التعريفات الفقهية (ص: »)١/7‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 787). 

(") الكناية: أن تنكلم بشئ وتريد به غيره» وف اليمين: أن يأتي في بمينه ما يحتمل اليمين وغيرها كقوله: 
وعهد الله. انظر: الصحاح (5717/5 ؟)» المصباح المنير (57/7 5)» الوسيط (17/١؟).‏ 

(:) اللجاج: الخصومة» والتمادي في العناد» ويمين اللجاج والغضب: أن يمنع نفسه من فعل أو 
يحنها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك. انظر: المجموع (459/8), الصحاح 
».)53417/١(‏ القاموس المحيط (١/7١75)؛‏ لسان العرب (44//7). النهاية في غريب الحديث 
والأثر (4 / 5١‏ ). 

(5) المكلّف: هو البالغ العاقل. انظر: تحاية المطلب »)57٠0//(‏ مغني المحتاج (؟9/1١5)»‏ نماية 
امحتاج .)5١5/7(‏ 

(5) يعني قوله: القاصد. 

(0) حكاه الفقيه مجلي. انظر: المطلب العالي (ص: »)75٠‏ بتحقيق: حسن إبراهيم. 

(4) كشرب دواء مزيل للعقل بلا حاجة» أو شرب مسكرء عالما بذلك. انظر: البيان شرح زبد 
ابن رسلان (ص: ؟77) روضة الطالبين »)١90/1١(‏ العزيز شرح الوجيز (595/1). 

(9) انظر: الجواهر البحرية (ص: 58 ؟): تحقيق: ياكي قامعوف. 

)٠١(‏ اختلفوا في وقوع طلاق من السكران عاصيا عالما به على قولين؛ القول الأول: أنه يقع طلاقه» 
وهو قول أكثر الأصحاب؛ لأنه مؤاحذ بسكره» فوجب أن يكون مؤاخذا بما حدث عن سكرهء 
ولأن الطلاق إذا وقع من الصاحي وليس بعاص» كان وقوعه من السكران مع المعصية أولى؛ 


الجواهر البحرية كتاب الأّيمان 6 ) 


الغزاللي اليمين الشّرعية بأنَّه عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم الله تعالى» أو 
نئفة مرح فيفانة !"ا شاطه) كان أ قراف :1 عرض «اللقر "1 وللناشرة "كا فونه 
تحقيق» يشمل الحث؛ كقولك: والله لأقومنّ» والمنع؛ كقولك: والله لا أقوم» والٌصديق 
كقولك: والله (لقد كان ذلك)7)» وقوله: ما يحتمل المخالفة» يشمل جميع الممكنات» 
ماضيها ومستقبلهاء لكنّه يخرج عن تصديق إثبات المستحيل ونفيه؛ كقولك: والله 
لكيودة قيناو و اأدلرت ناليد يا لكشي أمنا اليف واوا لذ أل عذاء 
وف انعقاد هذه اليمين نفياً وإثباتآً خلافٌ» وسيأت إِنْ شاء الله ومقتضى هذا الحدّ 
عدم انعقادهاء وقوله: بذكر (اسم) الله تعالى أو صفة من صفاته إلى الصّرائح 
والكنايات المقترنة بحا اليّية» ويخرج به الحلف بالمخلوقات» ويمين اللّجاجٍ والغضب؛ فإنَّ 
التّحقيق7"' فيها بالتزام ما التزمه بالنّذْرء لا بذكر اسم الله ولا صفته» وقوله: ماضياً كان 
أو مستقبلاٌ» كالمستغى عنه» وهو أيضاً لمفهوم اللّفظء ولبيان مخالفة أبي حنيفة في قوله: 


وعليه فيمينه منعقدة» والقول الثاني: لا يقع طلاقه؛ لأنه مفقود الإرادة بعلم ظاهرء فلم يقع 
طلاقه كلمكره» ولأنه زائل العقل» فلم يقع طلاقه كامجنون» ولأنه غير مميز» فلم يقع طلاقه 
كالصغير» وعليه فلا تنعقد يبمينه. انظر: الحاوي الكبير »)”810/١(‏ البيان .)7١/١١(‏ 

)١(‏ أسماء الله تعالى: هي كل ما دلَّ على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» وصفات الله 
تعالى: هي نعوت الكمال القائمة بذات الله تعالى. انظر: بدائع الفوائد »)١77/١(‏ شرح 
العقيدة الأصفهانية (ص: .)١5‏ 

(١؟)‏ سيأتٍ معناها والخلاف فيه في (ص:99١).‏ 

(؟) انظر: الوسيط في المذهب .)30١*/7(‏ والمناشدة: من قولك: ناشدتك الله أي أسألك بالله» 
وأقسمت بالله عليك. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/57).» المصباح المنير (505/7). 

(:) ما بين القوسين طمس في المخطوط. وأثبته في المطلب العالي (ص: 57١)؛‏ بتحقيق: حسن 
إبراهيم. 

(5) انظر: (ص:657). 

(5) ما بين القوسين ساقطة من المخطوط. 


(0) التحقيق: إثبات المسألة بدليله. انظر: معجم في مصطلحات فقه الشافعية (ص: 7؟). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان 4 مهم ) 


إن اليمين الكّموس لا كمّارة فيها('» وهي الحلف على ماض كاذبا مع علمه بالحال", 
وهي عندنا ُوجبها(”"» قال الماوردي: إِنَّ يمين الغموس مع وجوب الكقّارة فيهاء يمين منحلّة 
غير منعقدة للزوم الكمّارة فيها بنفس اليمين/*/» وكلام الإمام في موضع موافقة/”". 

وأما إذا حلف على ماض كاذباً جاهلاً يظنٌ الأمر كما حلف عليهء ففي 
وجو الكثارة عليه القولة8 الأقان فحن علق أن ل يقكا لشفا ففتعلة تابنبي]/, 
وإِنْ كان صادقأء فلا شيء عليه" وقوله: لا في معرض اللَّغْو والمناشدة» قال 
الرافعي: ولا حاجة إليه» أمَا اللّغو فلأنّه يُشبه أنْ يُقال: لغو اليمين يمينٌ» ولكن لا 
كقارة فيه يذل عليه الكيةا* . 


)١(‏ انظر: تحفة الفقهاء (5554/7)» بدائع الصنائع »)١5/5(‏ بداية المبتدي (ص: 45). البناية 
شرح الهداية .)١١7/5(‏ 

)١(‏ انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (557/9) روضة الطالبين »)3/١١(‏ العزيز شرح 
الوجيز .)5١9/1١57(‏ 

(؟) أي: الكفارة» وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير »)517/1١5(‏ نمحاية المطلب ))9١5/1١/8(‏ 
المجموع )١7/1(‏ مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )١188/5(‏ العزيز شرح الوجيز 
(559/19). 

(4) انظر: الحاوي الكبير (5 .)559/1١‏ 

(5) حيث قال: في نحاية المطلب :)3١5/١/(‏ فاليمين الغموس منعقدة عندناء على معنى أنما 
توجب الكفارة» ولم نعن بانعقادها أتما تنعقد انعقاد العقود ثم تنحل. وانظر: نفس المرجع 
(1/و ا" ). 

(1) اختلفوا فيمن حلف لا يفعل شيئاء ففعله ناسياًء هل علية الكفارة؟ » على قولين؛ أحدهما: 
يحنث به؛ لأنه فعل ما حلف عليه فحنثء والثاني: لا يحنث؛ لأن حال النسيان والجهل 
والإكراه لا يدخل في اليمين كما لا يدخل في الأمر والنهي ف خطاب الله عز وجل وخطاب 
رسول الله يلِدِه وإذا لم يدخل في اليمين لم يحنث به. انظر: الحاوي الكبير (5١51/1؟)؛‏ 
المهذب .)١١7/8(‏ 

(0) انظر: المهذب (5/9 5)) 

(0) وهي قوله تعالى: ا لَّا يدك أله الَو ف أيَمَيكْ ولك يوادم يا كلسيت فلويكم 4 
البقرة: 68 07؟. 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان 64 وه ) 


وأما الناشدةة كالتافدة: ل تمت ينك الله “شضاء :وما يبال من خيره 
التُحقيق» فيخرج بقوله: ما يحتمل المخالفة صورة المناشدة(". 

ولغو اليمين: سبق اليّسان إلى اليمين من غير قصدِ؛ كقوله في حالة غضبء أو 
لجاجء أو عجلة, أو وصله كلام؛ كقوله: لا والله» بلى واللها"» قيل: ومنه ما إذا حلف 
على ماض ظنٌّ وجوده؛ ثم بان أنه لم يكنء والمشهور: أنَّ المراد من تفسيرها بقوله: لا واللهء 
وبلى والله» أنْ يقول أحدهما في كلام؛ والآخر في كلام(", أما لو جمعهما في كلام واحد 
فلن فال الا درف لأ 51 لقاو "ركه شري ماف والدايهةك مبعق اه 1ه افر ل يتم 3 
منه) وكلام المصنف”" والإمام يقتضي أنَّ لغو اليمين: أَنّْ يقصد اللّفظ دون الحك.20, 
قال ابن الصلاح: وهو يُشبه القول المذكور في الطّلاق؛ أنْ يقصد اللّفظ دون الحك(". 
وفي معنى عدم القصد إلى اليمين عدم القصد إلى المحلوف عليه» فإذا قصد الحلف على 
شيء فسبق لسانه فهو لو [8١/أ]‏ فإن ادّعاه صّدِّقء قال ابن الصّباغ: إلا أنَّ يتعلّق 
كما حقٌّ آدمي؛ كما لو حلف على ترك وطئ زوجته» فينبغي أنْ لا يُصَدَّقء وأما إذا اذَّعى 
في الطّلاق ولاك والإيلاء بسبق لسانه إليه وعدم قصدهء فلا يُصَّدَّق في لظام قال 


.)916/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: الأم (517/0؟). الحاوي الكبير »)588/1١5(‏ نهاية المطلب ))505/1١8(‏ 
المجموع ,)7/١(‏ روضة الطالبين »)3/١١(‏ العزيز شرح الوجيز 2)5١5/١17(‏ وهو مروي 
عن عائشة ين كما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله 
تعالى: ا لَا بادك مه الَو ف ليسي ولككن يرادج با كلست قُلويك #البقرة: 575 
(5/؟كه)» رقم: (451). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5 :)789/١‏ شرح مشكل الوسيط (5177/4). بداية امحتاج (591/5). 

(4:) انظر: الحاوي الكبير .)589/1١5(‏ 

(5) يقصده به أبا حامد الغزالي. قال في الوسيط في المذهب (4/7 :)3١‏ وأشرنا باللغو إلى قول 
العرب: لا والله» وبلى والله في معرض امحاورة من غير قصد إلى التحقيق. 

(5) انظر: تماية المطلب .)"017/1١8(‏ 

() انطر: شرح مشكل الوسيط (7105/5). 

() انظر: الشامل (ص: ١017)؛‏ بتحقيق: محمد فؤاد. 


الإمام: وثي اليمين أيضاً لو اقترن باللّفظ ما يدل على قصده لم يُقبل قوله» على خلاف 
الظاهر'''» وظاهر كلام الغزالي أنَّ الحكم كذلك في الباطن7"» والمتقيّم عن الأصحاب 
في كتاب الطّلاق اختصاص التّفرقة بين اليمين وبين الطّلاق بالظاهرء وأنما كلها مستوية في 
الإلغاء باطنا/”"» وأما المناشدة: فهي أنّْ يقول لغيره: أقسم بالله عليك؛ أو أسالك بالله 
لتفعلنٌ كذاء فإِنْ قصد به الشّفاعة7) والمناشدة لم يكن يمينا وكذا إِنْ أطلق ولم يقصد شيئاًء 
وَإِنْ قصد اليمين عليه لم يكن بميناً في حقّه ولا في حقّ المخاطبء وإِنْ قصد عقد اليمين 
غل: تفينة العقدت :غك ١‏ امنكيى "تجوت تالف تالف كاله ”قال و الله لقعا 
وعن ابن 0 هريرة أما لا نا 

وتسشحةٌ للمُقسّم عليه اين المقسم» وقال الُووي : يُكره ترك إبراره» إلا أن 
يكون فيه مفسدة(". ويكره أَنْ يقسم بوجه الله تعالى غير الجنّة. 

أما قعلة: 21( ا 0 100 0 

وأما قوله: (باسم الله) ١‏ تعالى» أو بصفة من صفاته فيخرج به صورتان: 

إحداهما: الحلف بغير الله تعالى؛ كالكعبة» اليم وسرّه» ووجهه. وبجبريل» 
وميكائيل» وغيرهما من الملائكة, والصّحابة» والآل» والأمانة» وأشار الشافعى إلى تردّد 
في أنَّ الحلف بغير الله تعالى حرامٌ أو مكروةا”''. وقال الإمام: والأصح القطع بن 


.)5017/1١8( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (5/1 .)7١‏ 

() الجواهر البحرية» المجلد الثامن» (ط) (ه 5 ١/أ).‏ 

(:) الشفاعة: التماس العفو أو التخفيف من العقوبة عن الغير. انظر: مقاييس اللغة »)5١1١/7(‏ 
معجم لغة الفقهاء (ص: 5515). 

(5) نص عليه الشافعي في الأم (75/10)» وجزم به الأئمة. انظر: الحاوي الكبير (١/075؟))‏ 
العزيز شرح الوجيز (70/17)» الوسيط في المذهب )3١5/97(‏ تماية المطلب (704/18): 
الغاية (1/ه 4 5). 

(3) حكاه الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز (0/17؟)؛ وضعفه. 

(0) تقدم تعريفها في أول الباب. 

(8) انظر: روضة الطالبين .)4/١١(‏ 

(9) ساقطة من المخطوط. 

.)8917//( انظر: مختصر المزتي‎ )٠١( 


مكروه غير محره("7"), والحلف بالأمانة أشدٌ كراهة من غيره» ويدخل في الحلف بغير الله 
تعالى الحلف بالطّلاق؛ فهو مكروه» قال الماوردي: ولا يجوز أنْ يلف آخرّ بطلاقِ 
وعتاقيء ولا نذرِء فلو فعله حاكمٌ عزله الإماما"» ولا يتعلّق في الحنث في الحلف بغير الله 
فال الكتاة ا 


الغانية: لو قال: إِنْ فعلت كذا فأنا يهودىئٌ او نصرادة أو بريء من الله ورسوله. 
أو من الكعبة» أو من الإسلام» أو يستحلٌ الخمر والميتة» فقد ارتكب عحرّما فإِنْ أراد 
حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك؛» كفر في الحال؛ إن ١‏ يرده» وجب عليه 
التّوبة» ويستغفر الله تعالى» ويقول: لا إله إلا الله محمّد رسول الْدلِ» في الصورة 
الأملة ل كنال ملطلق: + كيفو لس لكا اول وسفن البمرق :وله تبي الكقارة 


.)5057/1١7/( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

؛)77137//١‎ 5( الحلف بغير الله لا يجوز» وأجمعوا على كراهيته. كما نقله ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
وشيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (57/95١)؛ سواء كانا لمحلوف به نبياء أو ملكاء‎ 
)١875( أو غيرهم من المخلوقات, لما أخرجه أبوداود في سننه (75751)» والترمذي في جامعه‎ 
وحسنه» عن ابن عمر ذه قال: ممعت رسول الله ييه يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك)»‎ 
فإذا قصد بقسمه تعظيم المقسم به كتعظيم الله؛‎ »))١85/8( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 
حيث يرجو منه النفع ويخاف من الضر فيكون شركا أكبر» وأما إذا لم يقصد هذا التعظيم؛ فيكون‎ 
روضة الطالبين‎ :)١18/1( المجموع‎ .)571/١١( شركا أصغر. انظر: فتح الباري لابن حجر‎ 
.)785/١7( العزيز شرح الوجيز‎ »)5/1١1( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (8/11/؟١).‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (7١/575؟)؛‏ روضة الطالبين »)5/١١(‏ بداية المحتاج (585/4)؛ 
مغني المحتاج .)١810/5(‏ 

(5) الصواب أنه يقول ذلك في الصورة الثانية؛ وهي إذا لم يرد بقوله الخروج عن الإسلام» فإن قوله 
هذا يكون محرما. أما الصورة الأولل- وهي أن يريد بذلك الخروج عن الإسلام-. فيكفرء 
فيكون مرتداً ويجري عليه أحكام الردة. انظر: روضة الطالبين »)7/١١(‏ العزيز شرح الوجيز 
:.)5١5/10(‏ مغني المحتاج :»)١807/5(‏ كفاية الأخيار (ص: 0»)547 نحاية المحتاج 
(175/8)» كفاية النبيه (5 »)517/١‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي 2»)١٠١5/9(‏ غاية 
البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: .)"١9‏ 

(5) اللات: كانت صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت له أستار وسدنة» وحوله فناء معظم عند 


أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بما على من عداهم من أحياء العرب بعد 


بالحنث» واستثى الغزالي من الحلف بغير الله تعالى يمين اللّجِاجٍ والغضب؛ فَإكما توجب 
الكمّارة في قول7", (أو هي أو الملترّم بما في قولٍ إذا وفّ حدّ اليمين)7". وللأصحاب 


ع 


في ضبط ما يحلف به طريقان؛ أحدهما: أنه بالله تعالى» أو باسم مفرد أو مضاف من 


أسمائه» أو صفة من صفاتهء وأرادوا بِالقَّسَمِ الأوّل ما يُفهم منه ذات الله تعالى» ولا 
يحتمل غيره» من غير أن يأتي باسم مفردٍ أو مضافيٍ في أسمائه تعالى» كقوله: والذي 
أعغبده: أو أصلي له أو أسجد له. أو الذي نفسي بيده أو قلق الحيّة أو برأ السمة0", 
ومقلّبٍ القلوب. والقّسَم ينقسم إلى ما يختصيٌ بالله تعالى» وإلى ما يُطلق عليه وعلى غيره» 
والذي يُطلق عليه وعلى غيره ينقسم إلى ما يغلب إطلاقه عليه» وإلى ما يُستعمل في حمّه 
وحقٌ غيره على السكواء؛ والطّريق الثاي: - وهو أخصيٌ - أتا ما تتعقد بالحلف بما 
مفهومه ذات الله أو صفة من صفاته» ويندرج في الأول قسمان: الأولان. 

وجعل الغزاللي ما ينعقد به اليمين ثما 0 على الدَّات والصّفات على أربع مراتب: 

الأولى: ما هو صريحٌ» وهو أنْ يُقسِم باسم لا ينطلق إلا على الله تعالى؛ سواء 
كان اسم ذاته» أو صفة من صفاته الذّائيق أو من صفات الأفعال0؛ فهذا صريح في 
اليمين؛ منها: لفظ الله تعالى» وهو أصرح أسمائه» واختلفوا في أنّهِ عَلم أو بمنزلة العله0, 


قريش. والعزى: لقريش وبني كنانة وكانت بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق» فبنوا عليها 
بينا وكانوا يسمعون منها الصوت. وقيل: اشتقوا من الله اللات؛ ومن العزيز العزى. انظر: 
تفسير الطبري (4/707)» تفسير البغوي (0/5)» تفسير ابن كثير (405/1)» تفسير 
القرطبي .)19/١1(‏ 

.)5١5/17( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين لم أستطع قراءتها بشكل جيد. 

() النسمة: النفس والروح. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (59/5)» لسان العرب .)0177/١5(‏ 

(4) انظر: العزيز »)١50/157(‏ روضة الطالبين »)٠١/١11(‏ تحرير الفتاوى (5717//9). 

(5) الصفات الذاتية: هي الصفات الكمالية التي لم يزل الله تعالى ولا يزال متصفا بماء ولا يتعلق 
بالمشيئة» والصفات الفعلية: هي الصفات الكمالية التي تتعلق بمشيئة يفعلها متى شاءء 
وتتجدد حسب المشيئة. انظر: مجموع الفتاوى (78/7)» الصفات الإلهية في الكتاب والسنة 
(ص: ٠١*‏ و )5١5‏ شرح العقيدة السفارينية لان عثيمين .)١55/١(‏ 

(5) هذا يتعلق باختلاف العلماء في لفظ الجلالة» هل هو علم على الذات» أو مشتق من صفاته. علو 


وقد قيل: إِنّه الاسم الأعظء("» وكذلك لفظ الإله» واختلفوا في أنّه صفة ذات أو صفة 


فعل» وكذلك التبحمن» واختلفوا في أنه اسم عَلمء أو هو صفة غالبة لا يطلق إلا على 
01 
الله 


» واختلة القائلون أنه صفة في أية صفة» ذاتية أو صفة 00 ومنه: 2 
العالمين» ومالك يوم الدّين» وخالق الخلق, والح الذي لا بموت» والأول الذي ليس قبله 


قولين؛ القول الأول: هو غير مشتق؛ لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول: يا الله ولا تقول: يا 
البحمن» ولأن الاشتقاق يستلزم مادة يُشْمَقّ منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادَّة له» فهو كسائر 
الأعلام اليخضّة, التي لا تتضمّن صفاتٍ تقوم بمسئّياتاء والقول الثاي: هو مشتق. من أله يله 
لْوهةٌ وإِطةَ ولوِيةٌ؛ بمعنى: عبد عِبَادةً. انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: 45). 

))588/١9( قد ورد ذكر الاسم الأعظم في بعض الأحاديث منها: ما أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
؛)١77/8/7( وابن ماجه في سننه» كتاب: الدعاءء باب: ذكر اسم الله الاعظم‎ »)١١7١5( برقم:‎ 
برقم: (/785)» عن أنس بن مالك ذه أن النبي لِعٌ سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك‎ 
الحمدء لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لكء المنان بديع السموات والأرض» ذا الجلال والإكرام.‎ 
فقال النبي ي: (لقد سألت الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى).‎ 
برقم: (3411). واختلف‎ »))١1١١١/7( حسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
العلماء في وجود الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى على قولين؛ القول الأول: لا يوجد الاسم‎ 
الأعظم وإنما أسماء الله كله سواء» وحجتهم في ذلك أنه يقتضي إلى نقصان المفضول على الفاضل؛‎ 
والقول الثاني: القول بوجد السم الأعظمء والقائلون بمذا القول اختلفو في تحديد هذا الاسم الأعظم‎ 
على أقوال كثيرة» قال ابن حجر في فتح الباري (١١/575؟): وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة‎ 
وعند المحققين أنه - يعني الفظ الجلالة‎ :)88/١( عشرء وسردهاء قال الشربيني في مغني المحتاج‎ 
الله- اسم الله الأعظمء وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعا. انتهى كلامه.‎ 
مدارج السالكين‎ »)9/١( حاشية الجمل‎ »)1//١( وانظر: تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي‎ 
.)57١ فتح الله الحميد اجيد (ص:‎ »)"5/١( 

(؟) قال الشيخ ابن عثيمين في شرح ثلاثة الأصول (ص: »)١8‏ والشيخ عبد المحسن العباد شرح 
مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: 37): إن الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز 
وجل لا يطلق على غيره. 

(؟) قال الحكمي في معارج القبول :)18/١(‏ الظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن 
يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة. وانظر: روضة امحبين (ص: ؛ 5). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان غ. فم ) 


شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والواحد الذي ليس كمثله شيءء [١ا/ب]‏ 
والقيُوم''أ» ومقلّب القلوب؛ والذي نفسي بيده والذي أعبده أو أسجد له ونحوه. 
والذي وو (5) الحئة» والذي برأ النّسمةء والذي تردّى بالعظمة والقدرة» والمهيمن وعلام 


الغيوب» فتتعقد اليمين بذلك كلّه؛ لضراحته؛ سواء أطلق أو قصد الباري أو غيره» وفيه 


وجة غريبٌ»؛ أن الحلف باسم من الأسماء ليس بصريح إلا باسم واحد» وهو شل 


وجعل الإمام والغزالي» الخالق والرّازق من هذه المرتية 9 وقالا: هما صريحان» والأكثرون 
جعلوهما كنايتان وعدوهما في المرتبة الثانية0". 

ولو قال: بالله لأفعلن كذا؛ فإِنْ نوى به اليمين أو أطلق» انعقدت ينه وَإِنّْ نوى 
غيرهاء كما لو قال: أردث وثقث بالله؛ أو اعتصمث بالله» أو أستغني بالله أو آمن الله ثم 
ابتدأت» لأفعلن» قال العراقيون والبغوي والروياني وآخرون: لا يكون ينا" وغلّطهم 
الإمام'"» وروي عن غير العراقيين أنه لا يُقبل قوله فيما يتعلّق بحق الآدميين7» كما في 
الإيلاء”' وف قبوله فى حق الله تعالى» طريقان؛ أحدهما: فيه وجهان7' 2 وطردهما الماوردي 


.)517/١( تفسير ابن كثير‎ »)5١7/١( القيوم: هو القائم على كل شيء. انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ الفلق: الشقّ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )471١/5(‏ مختار الصحاح (ص: 57 5)؛ 
تاج العروس (508/57). 

(؟) حكاه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١/41؟)‏ عن ابن كج. 

(:) انظر: نحاية المطلب »)597/1١/(‏ الوسيط .)١٠١5/10(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5١/51؟7)»‏ التهذيب (38/8)؛ روضة الطالبين »))١١/١١(‏ العزيز 
شرح الوجيز 51/١7‏ 5)» كفاية النبيه (4 .)4١5/1١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)777/1١(‏ بحر المذهب »)*81/١١(‏ التهذيب (98/8)» وذكر 
النووي في روضة الطالبين ])86/١1(‏ أنه المذهب. 

(0) انظر: تماية المطلب .)59/1١7(‏ 

(8) من قال بمذا القول الإمام في نحاية المطلب »)537/1١/8(‏ والغزالي في الوسيط .)١١5/1(‏ 

(9) الإيلاء: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاء أو مدة تزيد على أربعة أشهرء انظر: 
العزيز شرح الوجيز »)١37/5(‏ كفاية الأخيار (ص: »))5١١‏ مغني المحتاج .)١5/5(‏ 

)٠١(‏ الوجه الأول: أنه يقبل» كما لو قال لزوجته: أنت طالق» وزعم أنه أراد طلاقا من وثاق» فإنه 
يدين؛ لأن الطلاق أسرع نفوذاء والوجه الثاني: لا يقبل؛ لأن الكفارة تتعلق باللفظ امحترم 
الذي أظهره ثم خالفه» وإظهار ما يخالف اللفظ لا يسقط ما ذكرناه من إظهار اللفظ 
ومخالفته. انظر: العزيز شرح الوجيز .)571/١7(‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان م.م 


في كل اسم صريح من أسماء الله تعالى دخل عليه إلا لفظ المهيمن؛ فَإِنّه جزم فيه 
الول والطريق الثاني للقاضي: القطع بالقبول!"'» وعن ابن كج أنَّ من الأصحاب 
من لم يفرّق بين قوله: بالله» وبين قوله: تالله - بالتاء المثناة فوق7-» قال الرافعي: 
يقتضي إثبات خلافب في كونه بيناً عند الإطلاق» كما سيأتي في قوله: تالله, 
والأكثرون على ما تقدّم7”'» قال: وأشار جماعةٌ في قوله: والله لأفعلنَ؛ لأنّه مين بكلّ 
حال؛ لكن الأشبه أنه كقوله بالله0'» وحكى الروياتي عن بعضهم أنه إذا قال: والله 
لأفعلن؛ فإِنْ كان من أهل العربية لم يكن يميناًء وإلا كان يمينا”"". 

المرتبة الثاني: إِنْ كان باسم يُطلق على الله وعلى غيره» لكن الغالب استعماله في 
حقّه تعالى؛ كاليئحيم, والجبّارء والحقّ» واليّبَء والمتكيّر» والقادرء والقاهرء فهذا كناية, 
إن نواه كان بميناً بالله» وإلا فلاء وشدَّ الغزالي فقال: إذا أطلق كان بميناً بالله تعالى» 
وعد في هذه المرتبة العليم والحكيو(» وقال الرافعي: يُشبه أَنْ يكون من المرتبة الثالئة0ة), 
وقد عدّهما البغوي منها(' '"'؛ وعد أيضاً: السميع والبصيرا''"» وقال الرافعي: يُشبه أنْ 
يكون من المرتبة الثالثةل'"): وعد القاضيان ابن كج والطّبري7"" التحيم من المرتبة 


.)559/1١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)570/17( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) حكاه الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز .)5788/١7(‏ 

(:) انظر: (ص:107١3).‏ 

(5) يعني أنه بمين عند الإطلاق عند الأكثرين خلاف لحكاية ابن كج. انظر المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(0) انظر: بحر المذهب »)78١/١١(‏ ونسب القول إلى أبي إسحاق المروزي. 

(8) انظر: الوسيط (505/0). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز .)147/١7(‏ 

)٠١(‏ أي من المرتبة الثانية. 

.)98//( انظر: التهذيب‎ )١١( 

(؟1) انظر: العزيز شرح الوجيز (541/15). 

)١6(‏ بل جعل الطبري الاسم الرحيم في المرتبة الثانية. انظر: التعليقة (ص: 07 2)5 بتحقيق: أحمد 
بن ناصر الغامدي. 


الأوق2'7؟ إنحاقا ‏ له بالكحخرى»'وغلّط الروياق قائله!"): حكن" الماؤردي ق اتعقاد اليمين 
عند الإطلاق- بالعظيم والعزيز والرّحيم والقادر والقاهر والملك- وجهين7", ثم قال: إِنْ 
غلب استعماله في حقّ الله تعالى انعقد بما قطعاً وإِنْ غلب استعماله في حقّ العباد ل 


ينعقد بما قطعاًء وقال في الجبّار والمتكيّر: هما وصف مدح في حقّ الله تعالى» وصفتا ذم 
ف حت العبد» فإِنّ خرج من الحالف مخرج المدح انعقدت اليمين بمماء وإِنَّ خرجا مخرج 
الدّمِ فلال'» وفيه وجه؛ أنَّ الأسماء التسعة مائة والتسعين التي ورد في الخبر(؟؟ صرائحٌ» 
تنعقد بكلّ منها اليمين» وف انعقادها بقوله: وحقّ الله تعالى» إذا أطلق وجهان؛ أحدهما: 
كا لا تنعقد» وصحّحه الإمام ونسبه إلى (أئمة)! المذهب7", وأظهرهما - وهو 
لضو 161" لقي خلليه دوين نه ]اوور "١‏ ' وفك تند تفلو لتك أله اراق ميد فيز 
اليمين» ففي قبول قوله ثلاثة أوجه؛ أصحها - وهو ظاهر النّص - يُقبل!' "2 ولا يكون 


.)141/17( انظر: قول ابن كج في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(1) لم أقف عليه في بحر المذهب ولا من نقله عنه. 

() أحدهما: يكونه حالفا بما تغليبا لأسماء الله تعالى» لأن المقصود به الأيمان في الغالب» والوجه 
الثاني: إنه لا يكون حالفا؛ لأتما مع تساوي الاحتمال فيه تصير كناية لا يتعلق بما مع فقد 
الإرادة حكم. انظر: الحاوي الكبير (50/18؟) 

(5:) انظر: المرجع السابق. 

(5) أخرج البخاري في صحيحه. كتاب: التوحيد» باب: إن لله مائة اسما إلا واحدا (4/9١١)؛‏ 
برقم: (7/5357) ومسلم في صحيحه. كتاب: الذكر والدعاء» والتوبة والاستغفار» باب: في 
أسماء الله تعالى »)5١77/5(‏ برقم: (57171)» عن أبي هريرةك4ه: أن رسول الله يلدقال: (إن 
لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة)» وورد عدها عند الترمذي 
في جامعه »))5١١/5(‏ برقم: (4)5017» وقال: حديث غريب» وضعفه الشيخ الألباني في 
مشكاة المصابيح (؟1/5١17))‏ برقم: (57/84). 


.)599/18( في المخطوط أنه. والمثبت هو الموجود في تحاية المطلب‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق» وممن قال بمذا القول: أبو حامد الغزالي في الوسيط .)5١5/1(‏ 

(8) انظر: الأم (6/9). 

(9) أظهره الرافعي ف العزيز شرح الوجيز (7١57/1؟)2‏ وجزم به الماوردي في الحاوي الكبير 
(7075/15). والشيرازي في التنبية (ص: »)١35‏ والنووي في منهاج الطالبين (ص: .)5١75‏ 

.)١85/5( انظر: الأم (55/7)» وقطع به الشربيني في مغني المحتاج‎ )٠١( 


بيناًء وثانيها: لا يُقبل قوله إذا تعلّى به حقٌ آدمي» ويُقبل إِنْ لم يتعلّق به حقّه وثالثها: 
إن أراد به أمراً يحتمله؛ كالعبادات» قبل قوله؛ وإِنْ أراد ما لا يحتمله لم يُقبل» هذا كله 
إذا قال: وحقّ الله بالجرّ» فإِنْ رفعه» قال المتولي: إِنْ نوى به اليمين كان يمينا وإلا فلاء 
ون نصب وأطلق فوجهان7'» والذي أورده البغوي في التّصب المنع/"". 

ولو قال: 0-0 أفعل كذاء قال بعضهم: ليبس بيمينٍ؛ كقوله: صدقاً وقال 
آخرون: هو بمينٌ/", فإنَّ الحق هو الله تعالى» قال الرافعي: [1١/أ]‏ وينبغي أنّْ يجعل 
000 

ولو قال: بسم الله لأفعل كذاء قال بعضهم: هو يمينٌ*)» قال الرافعي: ولك أنْ 
تقول: إذا قلنا: الاسم هو المسمّى فالحلف بالله» وكذا إِنْ جعلنا اسم صلة» وَإِنْ أراد 
بالاسم النّسمية) فليس ع 

المرتبة الثالئة: وفيها مسائل: 

الأولى: الحلف بصفات الله المعنوية(")؛ كقوله: وعلم الله تعالى» وقدرته وكلامه, 


)١(‏ الوجه الأول: لا يكون بمينا؛ لأن هذه الصيغة ليست صيغة ليمينء والوجه الثاني: يكون يميناء 
فيكون معناه: بحق الله لا أفعل كذاء فرفع حرف الخفض فصار منصوباً. انظر: تتمة الإبانة 
(ص: »)١١١‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(؟) انظر: التهذيب (9//8). 

() نقله الرافعي ف العزيز شرح الوجيز )"517/١5(‏ عن فتاوي الفقيه أبي الليث. 

(5) انظر: المرجع السابق). 

(5) هذه عبارة الرافعي» ويقصد ببعضهم الحنفية. انظر: العزيز شرح الوجيز 2)555/١7(‏ تحفة 
امحتاج »)7/١١(‏ لسان الحكام (ص: 57 *)» البحر الرائق (5/5 ٠0‏ 7). 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/11 5©). 

(0) الصفات المعنوية: هو مصطلح عند بعض الأشاعرة؛ حيث قسموا الصفات إلى أربعة أقسام؛ 
صفات لمعاني» والصفات لمعنوية» والصفات السلبية» والصفة النفسية» والصفات المعنوية 
عندهم: الأحكام الثابتة للموصوف با معللة بعلل قائمة با موصوفء وهي كونه (حيا عليماً 
قديرا مريداًء ميعاء بصيراًء متكلماًء قال الإمام الذهبي في كتابه العرش :)٠١/1١(‏ إن من عدَّها 


- أي هذه الصفات السبعة- من هؤلاء عدُوها بناءٌ على ما يسمونه الحالة المعنوية التي يزعمون 


فيه ثلاثة أوجةٌء ذكره الغزالي('): أحدها: أتا صريحةٌ ينعقد بما اليمين عند الإطلاق» 

فلو قال: أردثُ غير اليمين, لم يُقبل ظاهراً إِنْ تعلّق به حقّ آدمي» وفي قبوله باطناً 
الوجهان؛ أصحهما: أنه لا يُقبل("» والثاي: أَتا كناية» ومقتضاه أنَّ اليمين لا تنعقد 
بحا إلا بالنيّة» قال الرافعي: وهذا لا يوجد في كتبهم, فيُحمل الكناية هنا على أنه 
ينصرف عن اليمين بالنيّةا')» وكذا رواه الإمام*!» واعترض بعضهم على الرافعي» وقال: 
ف كلامهم ما يدل عليه" والغالث: أنَّ اليمين تنعقد بما عند الإطلاق» فإِن قصد غير 
اليمين بالله؛ بِأنْ قال: أردث بالقدرة المقدور» وبالعلم اللو وبكلام الله الأصوات 
المسموعة من العلوي» 5 إن م يتعلّق به حقٌ نَّ آدمي» وف ا قف الظّاهر إذا تعلّق 


به حقٌ آدمي وجهان7 2 وقوله: ومشيئة الله وسمع اللهء وبصر الله كقوله: وعلم الله. 


أكما واسطة ثبوتية؛ لا معدومة ولا موجودة» قال: والتحقيق أن هذا خرافة وخيال» وأن العقل 
الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة» فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعاء وكل 
ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعاًء ولا واسطة البتة» كما هو معروف عند العقلاء. وانظر: درء 
التعارض (ص: ”787). الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية (ص: ١؟5).‏ 

(1) انظر: الوسيط (505/8). 

(؟) جزم به الماوردي في الحاوي الكبير »)551/1١5(‏ وانظر: نحاية المطلب (/١597/1١)»؛‏ روضة 
الطالبين .)١٠١/11١(‏ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (7 545/١‏ ؟). 

(:) انظر: نحاية المطلب .)5١97/1١7/(‏ 

(5) منهم ابن الرفعة في المطلب العاللي (ص: »)595١‏ بتحقيق: حسن إبراهيم» حيث قال: دعواه 
بأنه لا يوجد في كتب الأصحاب خلاف في الانعقاد عند الإطلاق» أراد مصرحا به فيما 
يوجد فيه الخلاف فيما نحن فيه قطعاء قال: فمن قال إن قوله: وعظمة الله كقوله وحق الله 
قائل بأن ذلك كناية» يتوقف انعقاد اليمين على القصدء وإذا قال بذلك في قوله: وعظمة 
الله» كان قائلا به في قوله: وعلم الله» وكلام الله من طريق الأولى؛ لأن الحلف بعظمة الله 
تعالى لا يقبل التجوز» والحلف بالقدرة ونحوها يقبله» فإذا جعل هذا القائل الحلف بما لا يقبل 
التجوز كناية فهو جاعل لا يقبله كناية أولى. انتهى بتصرف. 

(5) الوجه الأول: يقبل في الظاهرء والوجه الثاني: لا يقبل في الظاهر. انظر: تماية المطلب 
»)١91/1(‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه (4 .)471/1١‏ 


ولو لق قرا ف الع ار قال البندنيجى: وبسورة وآية منه» قال: ولا 


نصح فيه لكنّه مقتضى مذهبه؛ لأنّه عنده غير مخلوق”"» وقال في التّدمة: إِنْ أراد به غير 
ما تنعقد به اليمين قُبلء فإنّهِ ورد في الخطبة والصّلاة("؛ اتتهى. ويظهر أنْ يأنيَ فيه ما 
تقدَّم في قوله: وكلام الله( /, قال القاضي والبغوي وغيرهما: ولو قال: وقرآن الله وكتاب 
الك انعقدت يبه" وكذاقال: القاضن والمروروزق: “قينا إذا جلك ما هى مقييك بين 
وق الفوسي !"تقال اللو ذا شتلق بالضينق كان قال امكرية هذا الشبعت: 
إن أراد الورق والجلد لم يكن عين)!", قال القاضي: ولو أطلق الف بالمصحف لم يكن 
ل ل 0 
كينا" '» قال النووي: فل صرح بعضهم بأنه يمين» وافق به ابو القاسم الدولعي خطيب 


دمشق من المتأخرين» انتهى7). وأفى به ابن الصّلاح أيض'"» قال القاضي: إذا 


.)7 57/١ 7( العزيز شرح الوجيز‎ »)١854/7( انظر: روضة الطالبين (1١/17١)»؛ مغني امحتاج‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن الرفعة في المطلب العالي (ص: 4)537 بتحقيق: حسن إبراهيم» وكون القرآن غير 
مخلوق ليس عند الشافعي فقط بل هو الحق» الذي عليه السلف وأهل السنة والجماعة؛ لأن 
القرآن كلام الله» وكلام الله من صفاته» وصفات الله غير مخلوقة» وقد نقل إجماع السلف على 
هذا. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ,)75/١(‏ كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد »)١71/1(‏ الإبمان 
لابن تيمية (١/715)؛‏ العرش (315/1) والملل والنحل للشهرستاني .)٠١7/١(‏ 

(9) انظر: تتمة الإبانة (ض: »)١١١‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(5) راجع (ص:2037). 

(5) انظر: فتاوى القاضي(ص: ١٠5‏ 5)» التهذيب (39/8). 

(5) انظر فتاوى القاضي حسين (ص: ١5‏ 5))» العزيز شرح الوجيز .)١ 57/١7(‏ 

(0) انظر: تتمة الإبانة (ص: ))١١5‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(8) انظر: فتاوى القاضي حسين (ص: .)5١05‏ 

(9) هو عبد الملك بن زيد التغلبي أبو القاسم الدولعي خطيب دمشق والمدرس بما ولد سنة 
(00ده)ء وتوف سنة (/53ده) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)١40/7(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة (307/5)) وانظر قوله في روضة الطالبين .)١7/١1١(‏ 

)١/1١١( انظر: روضة الطالبين‎ )٠١( 

.)4178/7( انظر: فتاوى ابن الصلاح‎ )١١( 


حلف المسلم بالثّوراة» أو الإنجيل» أو بالآية المنسوخة(" من القرآن» فهو كالحلف 
بالقرآن؛ فإنّه من كلام الله تعالى 7" , 
الغانية: لو قال: وجلال الله وعظمته. وكبريائه» وعرّته) فطريقان؛ أحدهما: أنه 


صريحٌ كالحلف بالله. واليّحمن, فينعقد به اليمين عند الإطلاق» ولا يقبل فيه دعوى إرادة 
غير الله تعالى في الظّاهرء وفي الباطن الوجهان7"» والثاني: أنه كالحلف بالقدرة والعلمى 
فيكون على الخلاف المتقدّم فيهما"). 

الثالفة: لو قالك وخُرمة الله فطريقان؛ أحدهما: أنه صريحٌ كقوله: وحق الله فيأي 
فيه الخلاف في أنه كنايةٌ أو صريحٌ, والثاي: أنّه كالحليف بالصّفات في قوله: وعلم الله 
وقدرته» فيأي فيه الخلاف ف أنه إذا ادّعى أنه أراد غير الحلف بالله تعالى» هل يُقبل ظاهراً؟. 

الرابعة: إذا قال: لعمرو الله ففي معناه ثلاثة أقوال؛ أحدهما: أنّه علمه, وثانيها: 
أنه بقاؤ وثالفها: أنه حمّه1", وعلى كك حال إِنّ نوى به اليمين كان جينأء وتقديره: 
لعمرك بميني» أو قَسَمِيء وإِنْ أطلق ولم ينو شيئاًء فطريقان؛ أحدهما: أنه حلِفٌ بصفة 
قاقية اليعقن <به البميق عند الاظلاق “عل «المذفي !"ا :وهذاا لسو فل الفوليق 
الأولين» وصححه ججماعة7", وثانيهما: أنه كناية» وهو يستمر على القول الثالث» وهو 


)١(‏ المنسوخ: من النسخ, وهو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه» فالحكم المرفوع هو المنسوخ. انظر: الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي (١145/1؟)‏ المستصفى (ص: 865). 

.)57٠/1١ 5( أي ينعقد بمين» نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه‎ )١( 

() الوجه الأول: أنه يقبل» والوجه الثانى: أنه لا يقبل. انظر: المطلب العالي (ص: 555)» 
بتحقيق: حسن إبراهيم. 

() راجع (ص:907). 

(5) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 507)» النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/9؟). الحاوي الكبير» (0١/0050؟)»‏ البيان للعمراي» (١٠/ه ٠‏ 0)» والمجموع (93/1). 

(5) هو الأصح عند الرافعي» في العزيز شرح الوجيزء (7١//5؟١).‏ وجزم به البغوي في التهذيب 
»))3٠١/8(‏ وحكى ابن الرفعة في كفاية النبيه» (5 )577/١‏ عن البندنيجي أنه قال: هو 
ظاهر المذهب. 


(0) منهم ابن سريج» وابن سلمة. انظر: العزيز شرح الوجيز (5١5//1؟).‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان ١‏ ردس ) 


: اس () 5 0 00 ل اه 
نصه في المختصر“ ' وصحّحه جماعة منهم الرافعي' '. وحكى الإمام عن شيخه أنه قال: 
لعمرو الله كناية» وقوله: وعمر الله» يلتحق بالقسم بالصّفات» لأنَّ اللام ليست من 
حروف القسمء بخلااف الواو وال 

قال الرافعى: في كتب الحنفية أنه لو قال: وسلطان الله فهو يمينٌء إذا أراد به 
القدرة» إن أراد به المقدور فلك وبه نقول» وفيها 2 لو قال: ور حمة الله 0000 
لم يكن عينء ويُشبه أنْ يُقال: إِنْ أراد به إرادة التّعمة أو إرادة العقوبة فهو يمينٌ""2» وإِنْ 
أراد به الفعل فلا9")؛ وحكي أيضاً عن فتاوى الفقيه أبي الليث منهم!" أنَّ قوله: بصفة 
لله لسن ,بيديو" أ قال" 17 ونسيه أن يكون ينا إلا أن يريد الوضق» 

المرتبة الرابعة: ما يُطلق في حقّ الله تعالى» وفي حقّ غيره ولا يغلب استعماله في أحد 


الطَرفين؛ كال موجودى والشّيء [اما/ب]ء والمرثي ) والحوح) والمؤمن» والكريم؛ والعالح؛ والغنيّ 


.)5917//( انظر: مختصر المزني‎ )١( 

)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز 5//١7(‏ ؟). 

(؟) انظر: تماية المطلب .)500/1١78(‏ 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)١١9/8(‏ بدائع الصنائع (/5). 

(5) انظر: الأصل »)١75/7(‏ بدائع الصنائع (7/9)» المبسوط للسرخسي .)١71/8(‏ 

(5) الصواب والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الرحمة والغضب من صفات الله الفعلية 
وهي صفات حقيقية تليق بجلاله» ولا يؤولوها بإرادة النعمة» وإرادة العقوبة. انظر: 
التدمرية (ص: »)75١‏ شرح العقيدة الأصفهانية (ص: 47). 

(17) انظر: العزيز شرح الوجيز (7”50/17)» مجموع الفتاوى (/11). الصواعق المرسلة .)577/١(‏ 

(4) هو نصر بن محمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي الحنفيء الْمَعْرُوف بِإِمَام المدى» توفي 
سنة (15اه)» من مؤلفاته: تنبيه الغافلين» الفتاوى» عيون المسائل» شرح الجامع الصغير. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)589/١7(‏ الأعلام للزركلي (757/8). الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (؟95/5١).‏ 

(9) لم أقف على من حكى عن أب الليث؛ والرافعي حكاه في العزيز شرح الوجيز (5514/1) عن 
بعض الحنفية» وانظر: البحر الرائق (11/4©)» الدر المختار »)١/١9/5(‏ النهر الفائق (/35). 

.)64/1( أي الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان ١‏ رعس ) 


ونحوهء ففيه وجهان؛ أحدهما: أن اليمين تنعقد بما إِنْ نوى به الله تعالى» وإلا فلاء وقطع 
بعضهم ولأ وفايهما” عا لا تنعقد بما وإِنْ نوى به ورجحه جماعة» منهم الرافعي في 
الشرح7"؛ وقطع في الحرر بالأول0", وتبعه النّووي!؟ لكنّه ذكره فيما عدا الشَّيء والمرئي» 
والمسألة مبنية على صحة إطلاق لفظ الشّيء على الله تعالى» وللأصوليين فيه خلافٌ0*, 
ويخيّح من الوجه المتقدّم وج ثالتُء وهو: أنَّ ما ورد من أسمائه تعالى في بيان التسعة 
والتسعين اسماً ينعقد به اليمين, وإِنَ لم ينوه؛ كالحيّ والمؤمن والكريم» وما لم يرد فيها لم ينعقد 
به؛ كالشّيء والموجود» ولو قال: بل - بتشديد اللام وحذف الألف التي بعدها - صار 
مدلول اللفظ في الظّاهر الرطوبة2"0؛ فإِنْ لم ينو به اليمين لم ينعقد» وإِنْ نواها به قال الشيخ 
أبو محمد: ينعقد, ويحمل حذف الألف على اللّحن("» وتابعه الغزالي20, قال الشيخ ابن 
الصّلاح: ليس لحناً هو لغة» حكاها النجاجي7"» وهي شائعة في ألسنة العامة!' ''» فينبغي 


عه ور 


أن يجمعل ذلك عيناً عند الإطلاق 7" وقال النووي: ينبغي أن لا يكون عينا""). 

.)511//١ 5( منهم البغوي في التهذيب (48/8))» وابن الرفعة في كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير .)785/١57(‏ 

(؟) انظر: المحرر (ص: 277 ). 

(4) انظر: روضة الطالبين .)١1١/11١(‏ 

(5) يقصد بالأصوليين المتكلمين في باب العقيدة» فقد ذهب بعضهم إلى أن لفظ (شيء) لا يجوز 
إلاقه على على الله مطلقاً» الصواب: أنه يطلق على الله تعالى من باب الإخبار عن ولا 
يطلق عليه من باب التسمية. انظر: مجموع الفتاوى »)١57/5(‏ العرش للذهبي (١/717؟))‏ 
بدائع الفوائد .)١77/1١(‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة (ص: .)١75‏ 

(1) انظر: جمهرة اللغة (0/1). 

(0) انظر: تماية المطلب (599/17). 

(8) انظر: الوسيط .)7١/8/10(‏ 

(9) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» توق سنة (50 “"ه)» من مؤلفاته: كتاب 
الجمل» والإيضاح» وشرح خطبة أدب الكتاب. انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص: 
)١0‏ سير أعلام النبلاء (5 575/1١‏ ) إنباه الرواة على أنباه النحاة .)١70/7(‏ 

.)59 انظر: اشتقاق أسماء الله للنجاجي (ص:‎ )٠١( 

.)7178/4( انظر: شرح مشكل الوسيط‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: روضة الطالبين »)٠١/١1١(‏ قال: لأن اليمين لا يكون إلا باسم الله تعالى أو صفته. 

ولا يسلم أن هذا لحن, لأن اللحن مخالفة صواب الإعراب» بل هذه كلمة أخرى. 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان ٠‏ رعس ) 


فصل: في أدوات القسم: 

وهي تنقسم إلى أفعال وأسماء وحروف»ء والضربان الأولان على درجات ثلاثة: 

الأولى: ما يُستعمل في اليمين وفي غيرهاء وهو فيها أظهر؛ كما لو قال: أقسمت 
الله أو أُقسِم باللهء أو حلفت بللهء أو أحلف بالله» وآلّيت باللهء وأولي باللهء فله 
ثلاث أحوال؛ الأولى: أنْ يقول: أردث به اليمين» فيكون بيناً قطعاًء الثانية: أنْ يقول: 
أردث بالفعل الماضي الإخبار عما مضىء وبالفعل المضارع الوعد» فيُقبل في الباطن؛ 
فإِنْ عرف أنَّ له يميناً ماضية قُبل قوله قطعاًء وإِنْ لم يُعرف فالئّص أنه يُقبل» وفي نظيره في 
الإيلاء أله ل يقب "2 .وفيها طرق؛ أشهرها: أن فيها قولين!"؛ أصحهما: أنه قبا 0 
وثانيهما: تقرير النّصِين(؟» وثالثها القطع بالقبول» ورابعها القطع بعدمه, الحالة الغالث: 
أن يُطلق وم يو ينا ففي انعقاد بمينه وجهان - وقيل قولان - أصحهما: ينعقد 
وثانيهما: لاء وجزم به الصيدلان0", وصكحه الإمام والغزالي7", وفيه وجه ثالتٌ: أتما لا 
تنعقد يقوله: أفسمث باللهء وتتحقد يقولة: أقسم بالله».واستيغذه الإماء!*)» وعن. اين كس: 
أن أصل الخلاف أنَّ ظاهر نصه في الأم أل ليس بيمين» وف الإيلاء عي فمنهم من 
ألبنت فيهما القولين) ومنهه من قر 131 التّضينء كطاءهة فى العائية1” 0 , 


)١(‏ انظر: الأم (/اروى 8/6( ؟). 

)١(‏ أشهرها الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5 55/١‏ ؟). 

() صححه الرافعي ف العزيز شرح الوجيزء »)١55/1١7(‏ والبغوي في التهذيب» ))٠٠١/8(‏ 
والقول الثاني: أنه لا يقبل» لا في الإيلاء ولا في غيره. 

(:) النص الأول: أنه يقبل في قوله في الأبمان» والنص الثاني: أنه لا يقبل قوله في الإيلاء. انظر: 
الأم (اروى ه/ ١م‏ ؟). 

(ه) انظر: تماية المطلب (78١5915/1؟).‏ 

(7) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)645/١5(‏ 

(0) انظر: نحاية المطلب »)5915/١/(‏ البسيط (ص: 67*)» بتحقيق: أحمد بن محمد البلادي. 

(8) انظر: تماية المطلب .)595/1١7/(‏ 

(9) أقره» وقرره: من مصطلحات في المذهبء واللمراد: أنه لم يرده» فهو كالجازم به. انظر: الفواكه 
المكية (ص: »)١7/‏ معجم مصطلحات فقه الشافعية (ص: .)١1‏ 

)٠١(‏ نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5 55/١‏ ؟)» وانظر: الأم (1/ 4ك 587/0؟). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان وت 


الدرجة الثانية: ما يُستعمل في اليمين وفي غيرهاء وهو في غيرها أظهرء وفيه 
مسألتان: 

الأولى: قوله: علي عهد الله أو ميثاقه» أو أمانته» وكفالته - أسماء يُستعمل في اليمين 
وغيرها -؛ فَإِنَّه يُستعمل في وصية الله تعالى عباده بالمفروضاتء وفيما أخذ على الذّمة به في 
ظهور الآباء من الإقرار بربوبيته'''» وف استحقاق الله تعالى على عباده ما أوجبه عليهم؛ 
ويعبّدهم به» (فإِنْ أراد به واحداً من الأولين فليس بيمين)(" وإِنْ أراد الثالثة فهو ين وإِنْ 
أطلق ولم يرد معيّناً ففي كونه بميناً وجهان؛ أصحهما: /ا(", ول جمع نين هلم الألفاظ وأراد 
اليمين» فقال: على عهد الله وميثاقه» وذمته» وأمانته» كانت يناً واحدة والجمع تأكيدٌ 
كما لو قال: والله التحمن اليحيمء ولا يتعلّق بالحتّث فيها إلا كمّارة واحدة» وقال: 0 
لك أن تقول: إن قصد بكلٌ لفظةٍ : كينا فلك كماالن حلفت عل القعل الواتحك هرا راك أي 
فإِنْ قصد التأكيد كان بميناً واحدة» وإِنْْ قصد الاستئناف فهل يكون بميناً واحدة أو أيماناً 
فيه قولان2”7» وإِنْ أطلق فعلى أَيّهما يحمل؛ فيه قولان7"» قال النووي: هذا صحيتٌ موافقٌ 
للتّقل""» قال الدّارمي -]]/١88[‏ 0 القطان-: إذا نوى التّكرار ففي تكرار الكقّارة 
القولان» وطرده في قوله: والله امن اليّحيم!*) 


ُ 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: 98و د أَحَدَ ريك من ب حَادَمَ من ظهورهر دَرِيَكهُم وَأَشَبَدَه عل أنضْهم 
ريخ كَالوابلٌ سهِدَئا أن تَفُووأ يم الْيمَةِ إِنَّصكُنَاعَنْ َدَاعفِِينَ 4 الأعراف : . 

(؟) هذه الجملة مكررة في النسخة. 

(6) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (4/15؟). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) القول الأول: يلزمه كفارتان؛ لأنمما يمينان بالله حنث بمماء فهو كما لو كانتا على فعلينء 
والقول الثاني: لا تلزمه إلا كفارة واحدة» وهو الأصح؛ لأن الثانية لم تفد إلا ما أفادته الأولل. 
انظر: البيان .)5/81//١١(‏ 

(5) القول الأول: أنه يمين؛ للعادة الغالبة بذلكء» والقول الثاني: ليس بيمين؛ لأنه يحتمل العبادات 
ويحتمل استحقاقه ما تعبدنا به. انظر: المهذب (91/9)» العزيز شرح الوجيز (5١//5؟).‏ 

(0) يعني كلام الرافعي. انظر: روضة الطالبين .)١57/11١(‏ 

(8) انظر: روضة الطالبين .)١15/11١(‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان هيم 


| ع 


الغائية27 لى قال: تذرت لله لأفعلة كذاء فَإن نوى به اليمين 'فهو مين وَإِنْ أطلق 
فوجهان, كالوجهين في أقسمثُ بلله» وأجروهما فيما إذا أتى بترجمة هذه اللفظة 
بالفارسية» وقطع بعضهم بصراحة الفارسية("؛ لأا شائعةٌ عندهم في القّسَم قال 
الرافعي: وينبغي أنْ يجعل قوله: نذرثء أنه نذرٌ ويُنظر في الملتزم» هل هو طاعةٌ أم لا؟, 
ويجري على كل قسم حكمها". 

الدرجة الثالغة: ما هو بين اثنتين» وهو قوله: أشهد بالله» أو شهدث بالله؛ فإِن 
أراد به اليمين فهو يمين» وإِنْ أراد غيرها؛ إما بأنْ يكون مراده غير القّسَم أن يريد 
الإيمان بالله» والشّهادة بوحدانيته أو لاء ويريد الإخبار عن الماضيء والوعد في الستقبل 

إرادة القسّم فليست بيمين) وإِنْ أطلق ولم يُرد شيئاً من ذلك فطرق؛ أشهرها: أ 
0 بميناً وجهان7')؛ أحدهها: أنه يمن وجعله البندنيجي المذهب7"”» وثانيهما: لا 
وينسب إلى المذهب27» والثاني: القطع بالأول» والثالث: القطع بالثاني» ويجيء من 
الوجه المتقدّم أن قوله: أُقسِم بميناً دون أقسمثء ووجة ثالث مفيق بين قوله: أشهد 
وشهدتء فإِنْ قلنا: إِنّه يمينٌ فادّعى أنه أراد خلاف ذلك قبل ظاهراًء ولم يخْرجوه على 
الخلاف في قوله: أقسم وأقسمت؛ وفيعوا على المسألة أنَّ الملاعن7؟ إذا كان كاذباً هل 


أن فى 


)١(‏ أي المسألة الثانية. 

)١(‏ لم أقف على من قطع بصراحة الفارسية» وذكر ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط 
(73/4١؟)‏ أن فيها وجهين؛ أحدهما: أنه بمنزلة الكناية» فلا تكون بمينا من غير نيّة والثاني: 
أنه بمنزلة الصريح» تكون بميناء وإن لم ينو. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (51/11؟). 

(5) هي أشهر الطرق عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز 55/١(‏ 5). 

) ا: المطلب العاللي (ص: 2»)*١7‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 

(5) الصواب أنه المذهب» وهو 0 في المختصرء والذي عليه الجمهور. انظر: روضة 
الطالبين 2)١4/1١(‏ مختصر المزني (4/8"). العزيز شرح الوجيز (547/15)» اللطلب 
العاليي (ص: 2/0١١‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 

(0) الملاعن: من اللعان» وهو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه 
وألحق العار به أو إلى نفي ولد. انظر: مغني امحتاج (57/5).» العزيز شرح الوجيز (7875/9)؛ 
كفاية النبيه (5 ١//1؟55).‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان ١‏ رحس ) 


تلزمه الكمّارة؟» وقرّجحما الإمام من الوجهين ف أنَّ المولي(: هل يلزمه الكقّارة إذا 
وطئن؟7"» قال الإمام: وهما جاريان في قصد اليمين أيضاًء!" وبمكن جريانهما وإِنْ قصد 
غير اليمين» وتوقّف الرافعي فيدا*). 

ولو قال: أعزم بالله» أو عزمث بالله لأفعلنٌَ» لم يكن بميناً إِنْ نوى غير اليمين» أو 
أطلقء وان توق :يه اليمين فهو يرث ولو قال: قن أو أفسكه أو أحلق أو تحلفت» 
أو أشهد أو شهدث؛ أو أعزم أو عزمثُ لأفعلنَ كذاء ولم يقل: بالله ونحوه» لم يكن يمينا 
سواء نوى أم لا. 

الرابعة: لو قال: أيم الله» أو أيمن الله» لأفعلنَ كذاء فهذان اسمان يُستعملان في 
القّسَم وف غيره» وتقديره: أيمن الله قسمي, فحذف الخبر للعلم به؛ فإذا أراد اليمين 
انعقدت بينه» وإِنْ نوى غيره ل ينعقد» وإِنْ أطلق فوجهان؛ أظهرههما: أتا تنعقد0 
ويعبّر عنها بأنَّ اللفظين كنايتان أو صريحان, وألحقه الغزالي بالحلف بالله تعالى0, 
ومقتضاه انعقاد اليمين به عند الإطلاق قطعاًء فإن ادَّعى أنَّه وىء لم يُقبل ظاهراً» وفي 
قبوله باطناً وجهان, وألحقه البغوي/" بقوله: وحقّ الله. 

الضرب الثاني: الحرووف: 

وحروف القسم ثلاثة("؛ الباء الموحدة؛ ثم الواو» ثم التاء ثالثة الحروف» وأصلها 
الأول» وهي من صلة الحلف والأقسامء والتّقدير حلفث أو أقسمث أو آليثُ بالله 


)١(‏ المولي: هو الحالف على امتناع وطء زوجته. مطلقاء أو أكثر من أربعة أشهر. انظر: منهاج 
الطالبين (ص: 57 )١‏ مغني امحتاج »)١5/5(‏ العزيز شرح الوجيز .)١95/9(‏ 

)١(‏ إذا وطئ المولي زوجته هل عليه كفارة؟ فيه وجهان في القديم, الوجه الأول: أنه تلزمه الكفارة» 
وهو القول في الجديد» والوجه الثاني: لا تلزمه الكفارة. انظر: نحاية المطلب (4 .)58/1١‏ 

(*) انظر: نماية المطلب .)595/1١/8(‏ 

(4) حيث ذكر الطرق وتعليلاته ولم يعلق عليها. انظر: العزيز شرح الوجيز (7 55/١‏ ؟). 

(5) والوجه الثاني: أنه ليس بيمين؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» وهو الأصح في روضة الطالبين 
.)١5/11(‏ وأظهره الرافعي العزيز شرح الوجيز .)150/١5(‏ 

(5) انظر: الوسيط .)5١١/10(‏ 

(0) انظر: التهذيب (59//8). 

(4) إيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ 518). أسرار العربية (ص: .)5١7‏ 
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وحذف الألف وبقيت الباء دالة عليه» وهي أعم من أختيها؛ فإتًا يجوز إضمار الفعل 
معها وإظهاره» ولا يجوز مع الواو والتاء» ويدخل على الظاهر والمضمرء والواو بدل من 
الباء» والتاء المثناة بدل من الواو» وهي مختصّة باسم الله تعالى» فإذا قال: بالله» أو والله 
لأفعلنٌ» وأطلق فهل يكون بيناً؟ فيه خلاف تقدّم(", وأما إذا قال تالله - بالتاء المثناة من 
فوق - فقد نص هنا وفي الإيلاء على أنه مين وني القّسَامة(" على أنه ليس بيمين!", 
وللأصحاب طرق؛ أحدها: فيه قولان2. والثاني: تقرير النَصِينل”, والفرق الذي ذكره 
صاحبه يقتضي أنه لو حلف به في إثبات حقّ له في غير القّسَامة لا يكفي» وهو بعيد 
مطلق”"» والأظهر القطع بأنَّهِ بمينٌ"» وتأوّلوا نص القسَامة على ما إذا قال له الحاكم: قل 
بالله حبالموحدة-» فقال حبالمثناة- لا يحنث, لأنَّ الحلف ينبغي أنْ يكون موافقاً للتّحليف, 
وكذلك لو قال: قل بالله» فقال بالحمن» لم ينعقد» وعلى هذا لو انعكس فقال له: قل تالله 
- بالمثناة -» فقالها - بالموحدة -» قال [84١/ب]‏ القمّال: يكون عيناً؛ لأَنّه أبلغ0» ولو 
قال: قل بالله» فقال: والله قال الإمام: فيه تردّد من حيث أنَّ الباء والواو لا يكاد أَنْ 


يتفاوتال» ولا يمتنع به أنْ يحنث للمخالفة» قال الرافعي: وهذا المعنى يجيء في صورة 


(1)اراتجع: رص 0 1). 

(١؟)‏ القسامة: اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم. انظر: مغني امحتاج (2)778/5 أسنى 
المطالب (4/5)» الغاية (77/10). 

(؟) انظر: الأم للشافعي (2585/5 و55/17))» مختصر المزني (59/8/4). 

(:) القول الأول: أنتما صريحة» كالباء والواو» بجامع اشتراكها في القسمء والقول الثافي: أتما ليست 
صريحا؛ لأن العادة لم بحر باستعمالاء وأكثر الناس لا يعرف معناها. انظر: الحاوي الكبير 
(57/1).» المطلب العالي (ص: »)77٠١‏ بتحقيق: حسن إبراهيم. 

(5) فلا تنعقد به اليمين في القسامة؛ لأنه يريد أن يغبت بذلك حقا له على غيره من دم أو مال» 
وتنعقد به اليمين في الإيلاء؛ لأن ذلك يثبت حقا عليه. انظر: الحاوي الكبير(ه ١07/1؟))‏ 
والبيان .)"١5/١١(‏ 

)١(‏ لأن الحلف به في القسامة وغيرها إنما هو للقاضي وهو يريد اليمين» والنية عندنا نية 
المستحلف. انظر: الحاوي الكبير (5١/0717؟).‏ 

(1) صححه الإمام في نماية المطلب (531//1)» وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5526/15). 

(8) حكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)554/1١5(‏ 

(9) انظر: تمحاية المطلب .)59/1١8(‏ 
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المخالفة التي قالها الققّال(", والتَردّد الذي ذكره الإمام ذكره القاضي وطرده فيما إذا 
قال: قل بالله - بالموحدة» فقال تالله - بالمثناة - ففرق90, قال الرافعي: والخلاف فيما 
إذا قال: بالله» ولم يقصد بيناً ولا غيرهاء فأما إذا قصد غير اليمين فلا يكون ييناً 
قطعا"» ولو قال: والله - بالرفع أو بالنّصب - انعقدت بينه؛ سواءٌ تعمّده أم لا نص 
عليه!")» وعن الققّال: أنه إذا رفع لا يكون عيئاء إلا أَنْ ينوي به اليمين7”)» وفيه وجةٌ؛ 
أنه إِنْ كان يعرف العربية لم تنعقد بمينه في الرفع والنّصبء وإلا انعقدت2"7, ولو لم يأت 
بحرف القسم فقال: الله حبالرفع- لأفعلنَ» لم يكن ينا إلا أن ينوي» وفيه وجة؛ أنه 
يكون عيناً إذا أطلق وهو مفرّعٌ على المشهور أنَّ قوله: واللهُ - بالرفع - يمينٌ أما على 
قول القمّال؛ فلا يكون هذان بميناً قطعاًء ولو قال: الله لأفعلنَ -بالجرٌ أو بالتنّصب- 
كان كلاماً عربيّك قال سيبويه(": ولا يجوز حذف الجر وإبقاء عمله؛ إلا في القّسه0. 
ثم إِنْ نوى اليمين فهو بمينٌ» وإِنْ أطلق فوجهان؛ أظهرهما: أنه ليس بيمين, 
قال ابن الصلاح: والأقوى من حيث العربية فيها وفيما إذا رفع أنه يمينٌ!' '"» انتهى. 


ويظهر أنْ يجىء الوجه المفئق بين العارف بالعربية وغيره هنا أيضأء وقد جاءت هنا 


.)759/17( انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية النبيه .)7١/١9(‏ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف .)593/١5(‏ 

(5) انظر: الأم »)٠١8/7(‏ وهو المشهور في المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (7١553/1)؛‏ 
كفاية النبيه .)5١5/1١5(‏ التهذيب (19/8) شرح مشكل الوسيط (587/54)., المطلب 
العالي (ص: 7577)» بتحقيق: حسن إبراهيم. 

(5) حكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز» (588/17). 

(5) انظر: الحاوي الكبير» (7١/٠ه»‏ 55). 

() هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشرء الفارسيء ثم البصريء الامام في النحوء توق سنة (١١ه)‏ 
وفي سنة وفاته خلاف. من مؤلفاته: الكتاب. انظر: سير أعلام النبلاء (2251/4))» البلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة (ص: ١؟١5).‏ 

(8) انظر: شرح كتاب سيبويه (25174/5 599). 

() انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/11). 

.)587/54( انظر: شرح مشكل الوسيط‎ )٠١( 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان 89ؤ روس ) 


بالمَدّ والقصر عوضاً عن واو القَّسَم فيقولون: هنا آله والمقسم به مجرور» ولا يتجمع 
سوا قال الأصععات لكوع نالك اموق و ال 

القسم الثاني: في يمين الغضب واللّجاج: 

ا ا © 
فهذا قد يُسّى بين الغضب واللّجاجء ويجمعل قسيماً لسائر الأبمان بصيغته المشهورة» 
كما نقله الغزالي هناا"» وربما سي يمين العّلق» وقد يُسمى نذر الغضب واللّجاج) 
ويجعله قسيماً لنذر التي وهو التزام قربة/")؛ إما ابتداءئ» أو تعليقاً بحصول نعمةٍ يرجوهاء 
أو زوال نقمة/“), وربما يُسمَّى أيضاً نذر الغلق0, ويدرجونه في باب النَّذْرء فإذا قال: 
إِنْ دخلث الدّار أو كلمث زيداء أو كلمت أكلتُ كذاء وإِنْ لم أدخل الدّار أو إِنْ 1 
أكيّم زيداًء أو نحوه. فلل [عليئَ ]'') صوم شهرٍ وصلاة» أو حج أو عتاق رقبة» أو نحو 
ذلك من أنواع العبادات التي يصح نذرهاء ثم ما وجد ما علّق عليه من فعلٍ أو ترك 
ففيما يلزمه طرق؛ أحدها: فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يلزمه الوفاءء والثاني: أنه يلزمه 
كمّارة بمينِ» وصحّحه جماعة", والغالث: أنه يحي بين الوفاء والكمّارة» وقال العراقيون 


والماوردي: هو المذهب7". وقال التّووي: هو الأصح”", والطريق الثافي: القطع به 


)١(‏ هذا هو المشهور في المذهب. انظر: المهذب (317/5)» البيان »)505/١١(‏ روضة الطالبين 
»))4/1١(‏ العزيز شرح الوجيز (589/15) التهذيب (99/8). 

(؟) يقصد بالصيغة المشهورة تقسيمهم الأيمان إلى قسمين؛ قسم في صرائح الأيمان وكناياتماء وقسم 
في يمين الغضب واللجاج. انظر: الوسيط 7١/10(‏ و .)5١1/17‏ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز 559/١7(‏ ؟)» كفاية النبيه في شرح التنبيه (5/85/8). 

(4) انظر: الحاوي الكبير (5 77/1١‏ 5). العزيز شرح الوجيز المعروف 59/١7(‏ ؟)» الغاية (5917/19). 

(5) قال الإمام في تماية المطلب :)5١١/١(‏ سمي يمين الغلق؛ لأن صاحبها يُغلق على نفسه 
باباً في إقدام أو إحجام. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصل» ويقتضي السياق إثباته. 

(0) منهم البغوي في التهذيب (57/8 »)١‏ العزيز شرح الوجيز »)555/١7(‏ نماية امحتاج إلى شرح 
المنهاج (0/8١؟).‏ 

(8) انظر: المهذب 57/١(‏ 5)» الحاوي الكبير .)551/1١(‏ 

() انظر: روضة الطالبين (55/6؟)» وعبر عنه بالأظهر. 


والثالث: نفيه وإثبات القولين الأولين فقطء والرابع: نفي القول الأول وإثبات الأخيرين 
فقطء الخامس: نفى الثاني وإثبات الأول والثالث خاصة,؛ والسادس: المنذور إِنْ كان 


حجاً أو عمرة لزمه الوفاء به» وإِنْ كان غيرهما ففيه الخلاف؛ فإِنْ قلنا: يلزمه الكمّارة 
ففي إجزاء الوفاء بما التزم به عنها وجهان؛ أظهرهما: لا(("» فإِنْ كان الملتزم من جنس ما 
يتأذّى به الكمّارة؛ فإِنْ كان أكثر منها فهو أفضلء والفرق على هذا بين القولين؛ أنَّ 
على قول التُخيير إذا كان المنذور أكثر وأخرجه كان الجميع واجباً» وعلى قول وجوب 
الكمّارة يكون الرّائد عليها تطوُعاء وهو قريبٌ من قوهم في ركاة الفطر والكمّارة 
الواجب غالب قوت البلد, فإِنْ أخرج أعلا منه أجزأء وإِنْ أخرج ما دونه فقولان!". 

ولو التزم على وجه اللّجاجٍ إعتاق عبدٍ معيّنِ؛ فإِنْ قلنا: عليه الوفاء [59١/أ]‏ 
بالملترّم» أعتقه كيف كانء وإِنْ قلنا: عليه كقّارة» فإِنْ كان بحيث مُجزئ فيهاء فله إعتاقه 
أو غيره» وأنْ يُطعم أو يكسوء وإِنْ كان لا يُجَزئ واختار الإعتاق» أعتق غيره» وإِنَّ قلنا: 
يتخيّرء فإِنْ اختار الوفاء أعتقه كيف كانء وإِن اختار التُكفير اعثُّبر في إجزاء إعتاقه 
صفات الإجزاء» وإِنْ كان التزم إعتاق عبيده؛ فإنْ ألزمناه الوفاء؛ أعتقهم, وإِنّ الزمناه 
الكمّارة؛ كفاه إعتاق واحدٍ منهم بصيغة الإجزاء؛ أو من غيرهم, أو يُطعم أو يكسو. 

لو قال: إِنْ فعلتُ كذا فعبدي حُدٌ عتق بلا خلافي7", والكلام المتقدّم فيمن 
التزم العتق في العبد التزاماً. واعلم أنَّ الصّيغة الصّادرة من التّاذْر قد يحتمل نذر التَبَيُ 
وقد يحتمل نذر اللّجاجء والُجوع فيه إلى قصد التَّاذْر والفرق بينهما: أنه في نذر التَبرُر 
[يرغب]7) في السّبب؛ كشفاء المريض» وقدوم الغائب بالتزام بالمنذور» وف نذر اللّجاج 
يرغب عن السكبب؛ لكراهة الملترّم» وضبطه: أنَّ الفعل المعلّق عنه؛ إما طاعةٌ أو معصيدٌ 
أو مباح» والالتزام في كل منها قد يتعلّق بطرف الإثبات وقد يتعلّق بطرف التّفي. 


(1) أظهره الرافعي في العزير شرح الوجيز (550/1). 

(؟) أحدهما: يجرئه؛ لأنه قوت تحب فيه الرّكاة» والثاتي: لا يجزئه» وهو الأصح؛ لأنه دون ما وجب 
عليه. انظر: البيان »)597/١٠١(‏ الحاوي الكبير (1/9/9"). 

(؟) انظر: روضة الطالبين (*/95؟)» مغني المحتاج (5715/57)» العزيز شرح الوجيز .)550/1١5(‏ 

(4) ساقطة في الأصل» وأثبته من كتاب: العزيز شرح الوجيز للرافعي (757/17). 
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فأما المعصية فلا يُنصوّر في طرف الإثبات فيهاء إلا نذر اللّجاج؛ بأنْ يُطلب منه 
لزّنا أو الشُرب» فيقصد منع نفسه فيقول: إِنّْ شربتُ أو زنيث فلله عليَ كذاء وأما في 
طرف النَّفِي فيُتصوّر التّذرانء فنذر التي كما لو قال: إِنَْ لم أشرب الخمر فعليَ كذاء أي: 
إِنْ عصمن الله من شربحاء فإِنْ لم يشرا لزمه الوفاء» ونذر اللّجاج أنْ يمنع من شربها فيقول: 
ِنْ لم أشرب فلله علي عتقٌ أو صوءٌ» فإذا لم يشرها ففيما يلزمه الأقوال7". 

وأما' الطاعة :قعل العكدن» اتتصار ف إثباقا الكذران مغل ولا سكن ف تقرها 
إلا نذر اللّجِاجء فإذا قال في طرف الإثبات: إِنْ صلَّيتُ أو دخلث مكة فلله عل صوم 
يوم؛ فإِنْ أراد إِنْ وقَّقَني الله للصّلاة؛ لزمه الصّوم إذا صلَّىء وإِنْ أراد الامتناع من 
الصّلاة؛ بأَنْ قيل له: صلءّء فقال: لا أصلّيء وإِنْ صليث فلله علئَ صومٌ أو عتقٌء فهذا 
نذر جَاج» ففيما يلزمه إذا صلَّى الخلاف7": وأما طرف النّفِي فلا يُتصوّر فيه نذر 
التي إِذْ لا تير في ترك الضّاعة» ويُتصوّر فيه نذر اللّجِاجٍ؛ كأنْ جُنع من الصّلاة فيقول: 
إن لم أصلّ فلله عليَ كذاء فإذا لم يصلّ ففيما يلزمه الخلاف. 

وأما المبا-7"» فيُتصوّر فيه التَّذران في الإثبات والتّفي على المذهب7© "2 فالَّيُر في 
الإثبات كما لو قال: إِنْ دخلث مصر فلله عليَ كذا إِنْ بقيت إلى ذلك الوقت» أو: إِنْ 
أكلث كذا فلله عليَ كذا- أي إِنْ يسّره الله لي-» فيلزمه الوفاء بالملترّم إنْ فعل ذلك» 
ونذر اللّجاجٍ مثل أنْ يُؤمر بدخول مصر أو يأكل طعاماء فيمتنع ويقول: إِنْ دخائُها أو 
أكلتُه فلله عليَ كذاء فإِنْ فعل ففيه الأقوال!”. 


)١(‏ القول الأول: أنه يلزمه الوفاء» والثاي: أنه يلزمه كمّارة بمينء والغالث: أنه يخي بين الوفاء والكمّارة. 
انظر: الحاوي الكبير »))551/١5(‏ التهذيب »)١57/8(‏ العزيز شرح الوجيز ))559/١7(‏ 
المهذب 57/١(‏ 5))» روضة الطالبين (35/7؟)» تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج .)١70/4(‏ 

(؟) وهي الأقوال السابقة. 

(*) المباح: هو ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح 
أو ذم. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه »)5715/١(‏ شرح مختصر الروضة .)585/1١(‏ 

(:) انظر: نماية المطلب .))5١5/١4(‏ المجموع (/551)). العزيز شرح الوجيز (57١/؟55))‏ 
روضة الطالبين (553//9)» التهذيب (59/8 .)١‏ 

(5) القول الأول: أنه يلزمه الوفاء» والثاي: أنه يلزمه كمّارة بمينء والغالث: أنه يخي بين الوفاء والكمّارة. 
انظر: الحاوي الكبير »))551/١5(‏ التهذيب ».)١57/8(‏ العزيز شرح الوجيز ))559/١7(‏ 
المهذب 57/١(‏ 5))» روضة الطالبين (345/7؟)» تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج .)١70/4(‏ 
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والنّذّر في التي كما لو قال: إِنْ لم آكل فلله علي كذا - أي: إِنْ كسرت شهوتقٍ 
بتوفيق الله تعالى وتركتّه - فيلزمه الوفاء بما التزم به إذا تركه. واللّجاج فيه بأَنْ بمنع من 
الأكل فيقول: إِنْ لم آكل فلله عليَ كذاء فإذا لم يأكل ففيما يلزمه الخلاف» ومنهم من 
منع النّذر التَّرُرْ في المباح» وقالوا: يختصٌ نذر التَّرُرْ بما يكون مقصوداً وحصوله على 
غرر”'"» فلا يكون التّعليق بالمباح وتركه إلا لحاجة» ولو قال: إذا رأيث فلاناً فيله عليٌ 
كذاء فإِنْ أراد كراهية رؤيته» فهو نذّر اج وإنْ أراد: إِنْ رزقي الله رؤيته فهو تبسر 
والظاهر أنه يأتي فيه الوجه في نذر الت أنه لا يكون في المباح إلا أنْ يكو غائباً 
فيكون كقوله: إِنْ قدم» ولا فرق في جميع ذلك بين أنْ يقول: فلله عليَ كذاء أو فعليّ 
كذاء وفيه وجة؛ أنه إذا لم يذكر اسم الله لا يلزمه شيء. 

فروع: 

الأول: إذا قال: إِنْ فعلث كذا فعليَ نذَّرٌ أو فلله عليَ نذَّرٌء فالنّص أنَّ عليه 
كقّارة!", فَأَحَد بظاهره طائفةًل”"» وقالت طائفة"': ينبني على أنَّ موجب نذْر المعلّىا*) 
ماذا؟؛ فإِنْ قلنا: الكمّارة» لزمته» وعليه فبّع الشافعي, وإِنّْ قلنا: الوفاء» (بالملتزم)7 قُزْبةٌ 
من القَُب [85١/ب]‏ التي يصح التزامها بالتَّذْر والتّعيين إليه» وإِنْ قلنا: مير بين ما 
يعينه وبين الكمّارة» وفيما إذا لم يذكر اسم الله في الوجه المتقيّم/") أنه لا يلزمه شيع. 

الثاي: لو قال: إِنْ فعلث كذا فلله علي بين أو فعلي يمين» فوجهان؛ أصحهما: أنه 
لا يلزمه شيك وثانيهما: يازمه كقّارة بمينٍ إذا فعله قال الإمام: والوجه أنْ يجعل كناية» 


)١(‏ نسبه الإمام في تحاية المطلب )4١5/١8(‏ إلى والده أبي محمد. 

(؟) انظر: الأم (؟/078؟). 

(6) منهم الماوردي في الحاوي الكبير (5 70/١‏ 4)» والبغوي في التهذيب .)١48/8(‏ 

(:) منهم القاضي حسينء نقله عنه الإمام في نحاية المطلب .)5١ 5/1١/8(‏ 

(5) النذر المعلق: هو النذر الذي علقه الناذر على حصول أمر ما. انظر: كفاية النبيه (///9؟)) 
مغني المحتاج (57/5 ؟). 

(5) الالتزام: ايجاب شيء على النفسء» والاعتناق. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 85)» النظم 
المستعذب .)5١7/١(‏ 

(0) انظر: الصفحة السابقة. 
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ويُرجع إلى نيّنة(' ولو قال: إِنْ فعلث فعليَ كمّارة يمين» لزمه كقّارة إذا فعله قطعاً. 

الغالث: لو قال: مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه أوجة؛ أظهرها: أنه لا 
وثانيها: أَنَّه كما لو قال: يله عليَ أَنْ أتصدّق مالي» فيلزمه التَصِدَّقء وهو تفريعٌ على صحة 
الكذى :لطع الك ووالقفاة أن ماله بطو ردقه يللع كنا لى “فالا ملت هده الثاة 


أضحية» ورابعها - للمتولي- أنه إِنْ كان المفهوم منه في غعُرفهم معنى النَّذْر ونواه فهو كقوله: 
له عليَ أنْ أتصدّق مالي» أو أنفقه في سبيل الله» وإلا فهو لغو". وإِنْ قال: إِنْ كلّمتُ 
أ 


فلاناً و فعلتٌ كذا فمالي كلت فل ختّجه الإمام على الوجوه الغلاثة الأ 


والمنصوص عليه الذي قطع به الجمهور أنه بمنزلة قوله: يله عليَ أنْ أتصدّق يجميع مالي» أو 
مالي" وطريق الوفاء أن يتصدّق مجميع ماله» ولو قال: في سبيل الله تصدّق بجميع ماله 
على العُزاةا" كما لو قال: إِنْ شفي الله مريضي أو رجع غائبي فلله علي النَصِدَّق بمجميع 
مالي» وف إبقاء ما يستر عورته وجهان7"), ولو كان نذّر لجَاج» فهو كما لو قال: لله عليّ 


أنْ أتصدّق بكذاء فيأق فيه الخلاف المتقدّء/). 


.)5١ 5/١/8( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

.)555 أظهره الغزالي في الوجيز (ص:‎ )١( 

(؟) سيأي في (ص:؛ 45). 

(:) انظر: تتئمة الإبانة (ص: »)5١17‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(5) انظر تماية المطلب .)5١7/1١7/(‏ 

(5) انظر: الأم (؟/079؟)2 التهذيب »)١57/8(‏ البيان (2)4707/4 العزيز شرح الوجيز 
(1/؟55))» روضة الطالبين (5917/9). المجموع (571/8). 

(0) الغزاة: المقاتلون في سبيل الله» وأصلها الغزو» وهو القصد والطلب. انظر: تاج العروس 
»)١58/59(‏ مقاييس اللغة (577/5)» المعجم الوسيط (؟5557/5). 

(8) الوجه الأول: يتصدق به لأنه من ماله والوجه الثاني: لا يجوز أن يتصدق به؛ لاستثنائه 
بالشرع في حقوق الله تعالى» فخرج من عموم نذره هكذا نقل الأئمة هذين الوجهين عن 
الماوردي» ولم أجد من رجح أحدهماء ولعل الصواب الوجه الثاني» والله أعلم. انظر: الحاوي 
الكبير (ه١570/1)»‏ أسنى المطالب /١(‏ 5/اه)» كفاية النبيه (4/ 596). 


6 راجع بداية الصفحة. 
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الرابع: لو عدّد أجناس قُرَبِء كما لو قال: لله عليَ إِنْ دخلت الدَّار (فلله 
علي)!') حجٌ وعتقٌ وصدقةٌ فإِنْ أوجبنا الوفاء؛ لزمه ما التزمه» وإِنْ أوجبنا الكمّارة؛ لزمه 
كثَّارةٌ واحدةٌ على المذهب2"7» وللشيخ أبي محمد احتمالٌ في تعدّده!". 

الخامس: لو قال: لله علي أنْ أدخل الدَار اليوم» قال البغوي: المذهب أنه يمي وعليه 
كمّارة إِنْ لم يدخل» وكذا لو قال لامرأته: إذا دخلتٍ الدّار فلله علي أنْ أطلّقكء فهو كقوله: 
إِنْ دخلتٌ الدّار فوالله لأطلّقنّك حتى لو مات أحدهما قبل التُطليق يلزمه كمّارة بمين!"". ولو 
قال: إِنْ دخلث الدّار فلله علي أَنْ آكل الخبز» فدخلهاء فالمذهب أنَّ عليه الكقّارة/”'» وفيه 
وجة؛ أنْ لا شيء عليه"» قال الرافعي: ولك أنْ تقول: الملترّم في هذه الصُورة فعل مباح» 
والصيغة صيغة در وسيأتٍ الكلام في اندر فيما إذا نذر مباح)!". ٠‏ 

السادس: لو قال في نذّر اللّجَاجٍ: إِنْ فعلث كذا فلله علي نذّر حج إِنْ شاء 
فلانٌ فشاء فلانٌ» فالئّص أنه لا يلزمه شي» قال المتولي: هذا إذا عَلَّنا في النّجِاجٍ 
معنى التَذْرا)» فإنْ قلنا: إِنّه يمينٌ فهو كمن قال: والله لا أفعل إِنْ شاء زيدٌء وسيأني في 
الأمان أنه لو قال: والله لا أدخلها إِنْ شاء فلانٌُ أنْ لا أدخلهاء فإِنْ شاء فلانٌ؛ 
انعقدت ينه عند مشيئته» وإلا فلا" 0 


السابع: لو قال: أيمان البيعة0'' لازمة لي إِنْ فعلثُ كذاء فإِنْ لم يرد الأمان التي 


)١(‏ هكذا في الأصلء والأولى حذفه. 

)١(‏ ذكر النووي في روضة الطالبين (597/7) أنه المذهب. 

(*) قال الإمام في نحاية المطلب :)5١7/١/(‏ ثم استقر جوابه على اتحاد الكفارة. 

(:) انظر: التهذيب .)١59/8(‏ 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)551/١5(‏ هو المذهب. 

(5) ذكر الرافعي في المرجع السابق» والنووي ف روضة الطالبين (537/9). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز »)591/١7(‏ وسيأتي في (ص:477). 

(8) انظر: الأم (؟/585). 

(9) انظر: تتمة الإبانة (ص: 5؟2)5 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

)٠١(‏ انظر: (ص:07؟77). 

)١١(‏ البيعة: العهد على الطاعة. انظر: تاريخ ابن خلدون (551/1)» النهاية في غريب الحديث 
والأثر »)١174/١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص: ه١5١).‏ 
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بها الحجاج7) - وهي الطّلاق والعتاق والحج وصدقة المال - ل يلزمه شية؛ وإِنّْ 
أرادها؛ فإِنْ قال: وطلاقها وعتاقها لازم لي» انعقدت بمينه بمما من غير حاجة إلى نيِّة 
ون لم يُصرّح بحما لكنْ نواهما انعقدت بمينه أيضاًء فإِنْ فعل المحلوف عليه وقع الطّلاق» 
وفيما يلزمه من العتق والحج والصّدقة الخلاف'". ولو بان" زوجته ثم أعادها وفعل 
المحلوف عليه لم يقع الطّلاق» ويلزمه لكلّ من الحج والعتق والصّدقة كفارةٌ على 
الصحيح”” )» وإِنّْ نوى اليمين بالله تعالى أو لم ينوها لم ينعقد بمينه. 

الثامن: لو التزم صوم ثلاثة أيام» وقلنا: الواجب كقّارة يمينٍ» وكان مُعْسراً فصامها 
بيّة الملترّم لا بنيّة الكقّارة؛ لم يجزئه عن الكفارة. 

فصل: 

جميع ما سبق إذا لم يتٌصل باليمين استثنائ(”؟» فإن اتّصل بما فهو جائرٌء فإِنْ كان 
لتّعليق بمشيئة الله؛ كقوله: لأفعلنٌ كذا إِنْ شاء الله لم يلف بما حلف عليه ولا يلزمه 
به كقّارة» واختلفوا في أنَّ اليمين انعقدت لكن لا يحكم بالحبّث؛ للشّك في المشيعة» 


)١(‏ هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي قائد في العهد الأموي في زمن عبد الملك بن مروان» 
والوليد بن عبد الملك» ولدثي الطائف سنة (٠4ه).»‏ وتوقٍ سنة (35ه) بواسط. انظر: 
البداية والنهاية (11/5١)؛‏ أنساب الأشراف .)5572/1١1(‏ 
قال العمراني في البيان »)507/١٠١(‏ فإن البيعة كانت في زمن النبي - وله بالمصافحة» فلما 
ولي الحجاج ... رتبها على أبمان تشتمل على اسم الله» وعلى الطلاقء والعتاق» والحج, 
وصدقة المال. 

(١؟)‏ اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال؛ أحدها: يلزمه الوفاء بما التزم» والثاني: يلزمه كفارة يمين» 
والثالث: يتخير بينهما. انظر: المجموع (//459). 

(9) أي طلقها طلاقا بائناء والمطلقة البائنة: هي التي استوفي عدد طلاقها. انظر: روضة الطالبين 
.)5١/0(‏ 

(:) صححه البغوي في التهذيب (57/8 .)١‏ 

(5) الاستثناء في اليمين: تعليق الأمر على مشيئة الله تعالى» أو مشيكئة غيره.: انظر: الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي (ص: 04؟)»: معجم لغة الفقهاء (ص: 4)58: روضة الطالبين 
»)5/١1١(‏ العزيز شرح الوجيز .)571/١7(‏ 
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[50١/أ]‏ أو ليست منعقدة أصلد؟, وجزم الروياني7 بالأول» والبغوي بالثاني7". 

ويُشترط التّلفظ بالاستثناء» فلو نوى بقلبه إن شاء الله. ل يبرأء وإذا وجد المحلوف 
عليه حنث ولزمته الكقّارة» وأنْ يَقصد التّلفظ به فلو سبق لسانه إليه لم يُعتدٌ به وأنْ 
يقصد التّعليق عليه» وأنْ يكون متّصلاً؛ لا يفصل بينه وبين اليمين كلامٌ ولا سكوثت» 
إلا أنْ يكون لبك أو عبن(" أو تنفسء أو اشتغال بسعالٍ ونحوه» وفي اشتراط اقتران 
قصده باليمين ثلاثة أوجه تقدّمك في الطّلاق). 

ويجوز تقديم الاستثناء» فلو قال: إِنَْ شاء الله والله لأفعلنَ كذاء أو لا فعلت كذاء 
لم يحنث بالمخالفة» كما مرّ في الطّلاق والعتاق7» ولو قال: والله لأفعلنٌ كذا إلا أنْ 
يشاء الله» أو إِنْ لم يشأ الله ففي الحنّث الخلاف المتقيّم في الطّلاق20, والأصح- عند 
ابن كج في قوله: إلا أَنْ يشاء الله- أنْ لا حنث 7" وقال إبراهيم المروروزي: إذا قال: 
لأفعلنَ كذا إلا أَنْ يشاء الله؛ فإن فعل برئ» وإِنْ لم يفعل حنثء ولو قال: لا أفعل كذا 
إلا أنْ يشاء الله؛ فإِنْ لم يفعل برئ» وإِنّ فعل حنث7". 

إن كان التّعليق بغير مشيئة الله تعالى؛ كقوله: لأدخانٌّ الدّار اليوم إلا أَنْ يشاء زيدٌء 
أو إلا أَنْ يشاء أَنْ لا أدخله؛ انعقدت يمينه على الوم وأثبت التُخلْصَ عنها بطريقين؛ 
دخوله» ومشيئة زيد عدم دخوله, فإِنْ دخلها ذلك اليوم برئ» سواءٌ شاء زيدٌ دخوله أم لاء 
إن لم يدخلها؛ فإِنْ شاء زيدٌ أنْ لا يدخلها برئ أيضاًء وإِنْ شاء أن يدخلها حنثء وكذا 


لو مضى اليوم ول يُعرف مشيئته؛ لجنون أو إغماء أو موتء نص عليه("). ولو قال: والله لا 


.)571/1١7( لم أقف عليه في بحر المذهب؛ وحكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب .)١٠١17/8(‏ 

(؟) العي: اللكنة» وهي ثقل اللسان. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (55//9)؛ 
مختار الصحاح (ص: 77؟١).‏ 

(4 )الجواهر البحرية؛ نسخة طوبقبوسرايء المجلد الثامن (8./ب). 

(ه)الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء الجلد الثامن (97/]). 

(5)الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء اللجلد الثامن (44/]). 

(1) نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (578/11). 

(8) انظر: المرجع السابق. 

() انظر: الأم (53/9)) عختصر المزني (405/8). 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان ) 


ع 


أدخل إلا أن يشاء زيدٌ أن أدخل؛ فإِنْ لم يدخل برئ» وإِنْ دخل وشاء زيدٌ دخوله قبل أن 
يدخلء. فكذلكء وإِنْ كان قد شاء أن لا يدخل» حنثء» ولا يغني مشيئة الدجون بعد 
ذلك» وإِنْ ل يُعرف مشيئته فقد روى اليّبيع/'' أنه لا (يجحب)(", والجوابان مختلفان, 
والصّورة متمائلتان”"» وللأصحاب فيهما طريقان؛ أحدهما: القطع بأنَّه يحث, وحمل 
بعضهم/') رواية الرّييع على ما إذا لم يحصل النّاس عن معرفة مشيئته» وقال آخرون: هو 
مرجوعٌ عنه ولم يعرفه الربيع» والثافي: أنَّ فيهما قولين؛ أظهرههما: أنه يحث”"). ولو قال: 
ولك الأنكلف لكان إن «سامرية أن اتدزهاء: فالبسن مفاعة قال السو قاذ تعفد 
قبلهاء ولا حكم للمدخول قبلهاء فإذا شاء زيدٌ انعقدت, فإِنْ دخل برئ» وإلا حنث؛» 
ثم ينظر إِنْ قيّد الدّخول بزمانٍ أو أطلق» وعند الإطلاق بقية عمره وقت الدّخولء فإنْ 
مات قبله كم بالحنث قبيل الموت» وإنّ شاء فلان أنْ لا يدخلء أو لم يشأء أو لم 
يعرف مشيئة فلانٍ» فلا حنث؛ لعدم الانعقاد» وكذا لو قال: والله لأدخلنّ هذه الدّار 


إن شاء زيدٌء أو لا أدخلهاء لم تنعقد بمينه إلا إذا شاء زيدٌ أنْ لا يدخلها. 


)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار» أبو محمد, المرادي مولاهم» ولد سنة (15١١ه)»‏ وتوقي 
سنة (10١ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟2181/5 »)١88‏ تحذيب الأسماء 
واللغات للنووي .)188/١1(‏ 

.)55/1( هكذا في المخطوط, ولعل الصواب: يحنثء وهو الموجود في الأم‎ )١( 

(9) لأن اليمين في المسألة الأولى معقودة على دخول الدار» وفي المسألة الثانية معقودة على ترك 
دخوطاء ومشيئة زيد في المسألتين جميعا رافعة لعقد اليمين» وقد جعل الشك في مشيئة زيد 
رافعا لليمين في المسألة الثانية» ولم يجعل الشك فيها رافعا لليمين في المسألة الأولى. انظر: 
الحاوي الكبير (5 ١/85؟).‏ 

(4) هكذا نسبه الماوردي في الحاوي الكبير 2)765/١5(‏ والرافعي في العزيز شرح الوجيز 
(؟84/1١)‏ وغيرهما إلى بعض الأصحاب دون ذكر أسمائهم, ولم أقف على أسمائهم. 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)3575/١7(‏ قال: لأن اليمين معقودة على الدخول أو 
تركه. ومخالفة المحلوف عليه تقتضي الحنثء إلا أن مشيئة زيد مخرجة له عن الحنثء فإذا لم 
يعلم حصوطاء ثبت الحنث. والقول الثاتي: لا يحنث؛ لأن الأصل براءة الذمة» وقد شككنا 
في حصول الحنث» كشكنا في حصول المشيئة» فلا نوجب الكفارة بالشك». 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان روس ) 


الباب الثاني: في الكقارة: 

والكقّارة: ستر الذَّنْبِء وقد يكون فيما لا إثم فيه('), ككمّارة القعل الخطأء وكمّارة 
اليمين إذا كان الحلف والحنث مُبِاحَيْنء فيكون جائزة؛ لإخلاف الحلف؛ فإِنْ كان 
الحلف مباحاً والحنث معصيةً؛ كقوله: والله لا شربت الخمر, فالتّكفير لإثم الحنثء وإِنْ 
كان بالعكس؛ كقوله: والله لا صلّيتء فالتُكفير لإثم الحلفء كذا قاله الماوردي7", ولا 
فرق في وجوكا بين المسلم والكافر. 

والنّظر في الكفارة في ثلاثة أمور: 

في سبب وجوكاء وف كيفيتهاء وفيمن تلزمه: 

النّْظر الأول: في سبب الوجوبء وفيه أربعة أوجهٍ 

أخدها: أن بها البدية» الكتها يدها عبد اللدت» كنا يبعب نالك التضاف7؟ 
الركاة عند تمام الحول» والحنث بمنزلة الشرط» وثانيها: أنّا تجب باليمين» والإخراج يحب 
بالحنث» وثالفها:- وهو الأظهر- أتَا تجب باليمين والحنث جميعا!)» وشبّهه الماوردي 
بالزكاة» وقال: إِتَا تحب بالنّصاب والحول7”» وهو مقتضى كلام صاحب التّبِيه في 
الّكاة("2» وعفالفٌ لما تقدّم» وذاك أظهرء ورابعها: تا تحب بالحنث وحده واليمين شرطء 
وقال الروياني: هو ظاهر المذهب”"» وقال الماوردي: الأصح عندي أنْ يُعتبر حال اليمين» 
فإِنْ كان عَفُدها طاعةً 3 معصيّة؛ وجبت بالحنث وحده. وإِنْ كان عقدها طاعةً علي 
لااعك اريتك ا لني ند اها واقيق ا" ار كف 13 لكان عدوا ويا 
متاتجيق: هناء لكثه كال فيها نفك ق :هذه الفورة+ :إن الكقارة متعلقة مما وها 


.)5 57/1١( وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار‎ »)5/١ ©( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)5515/1١(‏ 

(5) النصاب: القدر الذي تحب فيه الرزكاة من المال إذا بلغه. انظر: الصحاح (١/75؟)؛‏ معجم 
لغة الفقهاء (ص: .)58٠١‏ 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١//5؟):‏ هو الأظهر عند عامة الأصحاب. 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)555/1١(‏ 

(5) انظر: المهذب (7"05/1). 

(0) انظر: بحر المذهب .)"177/١١(‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير (5 5/1١‏ 36 5578). 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان ب" روس ) 


بالحنث أحقٌء ويظهر مجيئه هناء فهذا وجةٌ خامسئ, ويظهر فائدة هذا الخلاف في 
مسائل؛ في تكفير العبد بالصّوم بغير إِذنِء وتعجيل الكقّارة بالصّوم؛ وفيما إذا حلف 
لشواة كد تدا قجات دنال اعد عرو هد كدو ال كان الا 

وأما اليمين الغموسء فقد قال البندنيجي والمحاملي: إِتما تحب باليمين والحنث(')؛ كما 
فلن لخ هما ها متعافناقة وفال' اللاورقي :"قبي بالتمرج وده "ترا مله عل 
نا غير منعقدة» ويظهر على طريقة الأَوَلِيْن مجيء الوجه الأول كما في المستقبل. 

واليمين لا تغيّر حكم المحلوف عليه في تحليل ولا تحريم» فلا يوجب تحريم المحلوف 
عليه» واليمين مكروهة وإِنْ صَدَقَ فيهاء إلا إذا كان في طاعة؛ كالبيعة على الجهاد» أو 
في الدّعاوى7 الصّادقة, وعند الحاجة إليه؛ كتوكيد الكلام وتعظيم الأمر» فإذا حلف 
على فعل مفروض أو ترك محظور؛ فهذه اليمين طاعة؛ والإقامة عليها واجبة» والحنث 
معصيةٌ» وإِنْ حلف على ترك مفروض أو ترك محظور؛ فهذه اليمين طاعةٌء والإقامة 
عليها حرامٌ والحنث واب وإِنْ حلف على فعل محبوب؛ كصلاة التَّطوّع وصدقة 
التَطوّع؛ فالإقامة عليها طاعةٌ والمخالفة مكروةٌ وإِنْ حلف على ترك محبوب؛ فهو 
مكروهةٌ والإقامة عليه مكروهة» ويُستحبُ أنْ ميث نفسه. وجعل طائفة -- منهم 
الشيخ أبو حامد - منه ما إذا حلف أنْ لا يأكل طَيّباً ولا يلبس ناعماًء وقالوا اليمين 
عليه مكروهة؟)» وحكى البندنيجي- على هذا وجها-: أنَّ المُقام عليها أفضل", 
وقال آخرون7) : هذه اليمين طاعدٌ واختارها القاضي الطَّري"©» وقال ابن الصّباغ: 
تختلف باختلاف الأحوال والقصود؛ فمنهم من يكون ذلك أعون على نفسه وأمكن له 


.)4/١ انظر: كفاية النبيه(ه‎ )١( 

.)59/1١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) الدعاوى: جمع دعوى» وهي: إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم. انظر: 
مغني امحتاج (5359/5*)» أسنى المطالب (585/54)» تحفة المحتاج (١١/85؟).‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (7١/7551).؛‏ الشامل (ص/ ١‏ 5 5). 

(5) انظر: كفاية النبيه (5 08/1١‏ 5). 

(5) ل أقف على من قال به غير القاضي الطبري. 

(0) انظر: تعليقة القاضي الطبري (ص/١781).‏ بتحقيق: أحمد بن ناصر الغامدي. 


في طاعته؛ وأقطع للدَّنيا عنهء فيكون في حيّه طاعة''؛ واستصوبه الرافعي7". 

وإِنْ حلف على مباح لا يتعلّق به مثل هذا الغرض؛ كدخول دارٍ وأكل طعام ولبس 
ثوب» وترك ذلك؛ فله أن يُقيم على اليمين وأنْ يحنث, وأيّهما أؤلى؟: فيه ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: أنَّ الأؤلى البر» واختاره جماعة("» والثاني: الأولى الحنثء والثالث: لا أولويّة ويخير 
بينهماء واختاره القاضي/؟» وبنى الماوردي الأول والثاني على وجهين!", ذكرهما في أنَّ 
اليمين على ذلك مباحة أو مكروهة؛ فعلى الأول: عَنُها مباحٌ» وعلى الثاني: عَلَّها مكروه» 
والبندنيجي حكى فيما إذا حلف لا يأكل الطَّيب ولا يلبس النَّاعم وجهين في أنَّ اليمين 
مكروهة أو مباحة» ورجّح الأول» وفرّع عليه وجهين في أنَّ الأفضل حَلَّها أو المقام 
عليها""؛ ويجوز أنْ ثُنى هذا على خلاف الأصوليين في أنَّ المباح من الشرع آم [ه؟0, 


(1) انظر: الشامل (ص/41 25 .)54٠‏ 

.)575/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) منهم ابن الصباغ في الشامل (ص/41 5)؛ وذكر النووي في روضة الطالبين :)75١/١1١(‏ أنه 
الأصح. 

(5) لم أقف عليه بعد بحث. 

(ه) الوجه: أن عقد اليمين على المباح مباح» وحلها مباح» لانعقادها على ما فِعله مباح» وتركه 
مباح» والوجه الثاني أن عقدها مكروه؛ لأنه ربما عجز عن الوفاء بماء وحلها مكروه؛ لأنه 
جعل الله تعالى عرضة بيمينه وقد تحاه عنه. انظر: الحاوي الكبير (١/55؟).‏ 

(3) انظر: كفاية النبيه (8 08/١‏ 4). 

(0) اختلف الأصوليون في المباح؛ هل هو من الشرع أم لا؟ » على مذهبين: المذهب الأول: أن 
المباح من الشرعء أي: أنه حكم شرعي» ذهب إلى ذلك جمهور العلماء الدليل الأول: أن 
الإباحة: تخيير بين الفعل والترك» وهو متوقف في وجوده على الشرع كبقية الأحكام الشرعية؛ 
فتكون الإباحة حكماً شرعياًء ولأن الأفعال ثلاثة أقسام؛ قسم صرّح الشرع فيه بالتخيير بين 
فعله وتركه» فهذا خطاب من الشارع صريح وهو حكم شرعي» وقسم لم يرد من الشارع 
خطاب فيه بالتخيير» ولكن دل دليل السمع على نفي الحرج من فعله وتركه» فهذا عرف 
بدليل السمع» وقسم لم يتعرض الشرع له لا بصريح لفظ الشارعء ولا هو مفهوم من دليل من 
أدلة السمع, فيحتمل أن يقال: لا حكم له وهو بعيد» ويحتمل أن يقال: قد دل السمع - 
بصورة عامة -على أن مالم يرد فيه طلب فعل ولا ترك» فالمكلف مخير فيه» أو بانعقاد 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان فصب 


ولد حجني المالطوا". 

ولو قال: حرمث هذا الطّعام أو هذا الثوب» ل يلزمه كمّارة» ولا تجب بذلك 
كقارة» إلا في تحريم بُضع زوجته أو أمته. 

ويجوز تقديم الكقّارة المالية على الحنث ما لم يكن محظوراء فإِن كان محظوراً؛ كما 
لو حلف لا يشرب الخمر» ففي جواز تقديمها وجهان؛ أحدهما: لا وصكّحه البغوي 
والخوارزمي 7" وأصحُهما - عند غيرهما-: الجواز7". 

والأولى تأخير الكقارة عن الحنث؛ خروجاً من خلاف العلماء» ولا يجوز تقديمها 

ولوتعلق العقاف البمية على فعل ل بده كنا لواقال: إإن ادخلك الثاز فواة الا 
أكيّمكء ففي جوز التُكفير قبل الدّخول وجهان7'). ولو قال: أعتقت هذا العبد عن 

كقّارة بميني إذا حنشت» عتق عنها إذا حنث؛ بخلاف ما لو قال: إذا حلفث؛ ولو قال: 


إذا حنثثُ في بيني غداً فهو خُرٌ عن كمقَّارقٍ» فَإنْ حنث غداً عتق عنهاء وإلا لم يعتق» 


الإجماع على ذلكء وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التيلا تماية للما. والمذهب الثافي: وهو قو 
بعض المعتزلة» أن الإباحة ليست بحكم شرعي» ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة واحتجوا على 
ذلك بقولحم: إنه لا معنى للمباح إلا انتفاء الحرج من فعله وتركه» وهذا ثابت قبل ورود 
الشرع؛ وهو مستمر بعده» وعلى هذا لا يكون حكماً شرعياً. انظر: المهذب في علم أصول 
الفقه المقارن »)50/1١(‏ المستصفى (ص: 50)» روضة الناظر .)١79/1١(‏ 

)١(‏ قال الشيخ ادم نملة في المهذب :)507/١(‏ أجمعوا على أن لمباح لا يُسمّى قبيحاً 
واختلقواء هل : يكن ا حصييهاً أو لا؟ على مذهبين: المذهب الأول: أن المباح 00 
وهو الصحيح؛ لأن الشارع رفع الحرج عن فعله» وكل ما 8 اين عن فعله فإنه يكون 
حسناًء فالمباح يكون حسناء المذهب الثاني: أن المباح لا يُسكّى حسناًء لأنه لا يستحق 
فاعله المدح والثناء. 

)١(‏ انظر: التهذيب »)٠١3/8(‏ المطلب العالي (ص: 555)» بتحقيق: حسن إبراهيم. 

() منهم الإمام في تماية المطلب .)5١08/١1(‏ 

(:) الوجه الأول: لا يجوز التكفير قبل الدخول؛ لأن اليمين التي هي السبب في الكفارة لم تنعقد 
والوجه الثاي: يجوز؛ لأن سبب انعقاد اليمين قد وجدء وهو تعليقه اليمين بالشرط. انظر: 
تئمة الإبانة (ص: »)١51‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان سم ) 


ولو قال: أعتقه عن كمّارة بميني إِنْ حلفثُ وحنثت, فبان أنّه حلف, قال البغوي: وجب 
ألا يجزئ!'» قال الرافعي: وقياسه أنْ يقول: هو حدر عن ظهاري؛ فبان أنه ظاهرا". 

ولو أعتق عبداً عن 4١[‏ ١/أ]‏ كمّارته وارتدٌ العبد» أو مات قبل الحنّث, لم يجزئه 
وقال البقرس وني أن اقيرزة كنا إلى اناك عه العكرة ل ولى ماق لالت كان 

وأما التُكفير بالصّوم فلا يجوز قبل الحنث على المذهب”» وفي وجه - وقيل 
قولٌ قديمٌ-(* ويجوز تقديم كل كفارة بعد جريان سبب وجوبما على المذهب0"),؛ 
فمنها كمّارة القتل» وفي جواز تقديمها على البُهوق") بعد الجرح إذا كانت عتقاً طريقان؛ 
أظهرهما: القطع بالجواز» والثاني: أنه على الخلاف المتقيّم في الحنث المحظورل, 
وعلى المذهب لو كانت مباحاًء ففي جوازه وجهانء مع قولنا: إِنّه يقدّم على الحنث في 
كقّارة اليمين» أظهرها المنءأ""» ولا يجوز تقدمها على الجرح بحال» ولابن سلمة 


.)١١١/8( انظر: التهذيب‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: العزيز شرح الوجيز .)755/1١5(‏ 

(") الشاة المعجلة: هي التي أخرجها من عجّل ركاته» فإذا ماتت الشاة قبل دخول وقت ركاته لم 
يحسب له. انظر: التهذيب .)١١١/8(‏ 

(:) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)755//١1(‏ هو ظاهر المذهبء وذكر النووي في روضة 
الطالبين )١18/١١1(‏ أنه الصحيح, وجزم به البغوي في التهذيب »)٠١5/8(‏ قالو: لأنه لا يجوز 
إلا بعد العجز عن التكفير بالمال» ولا يتحقق العجز إلا بعد الوجوبء ولأن الصوم عبادة بدنية؛ 
فلا يجوز تعجيله قبل الوقت كالصوم الشرعي لا يجوز تقديمه على دخول رمضان. 

(5) قال الرافعي في العزير شرح الوجيز (7١/5؟):‏ هو وجه. 

(5) ذكر الماوردي في الحاوي الكبير »)530/١5(‏ والرافعي في العزيز شرح الوجيز (7571/17). 

(0) الزهوق: الهلاك والذهاب. انظر: لسان العرب »)١47/١١(‏ تاج العروس (8؟/577)؛ 
الزاهر (ص: 555). 

(8) ذكر النووي في روضة الطالبين )١8/١١(‏ أنه المذهبء وأظهره الرافعي ف العزيز شرح الوجيز 
(١1/وه5).‏ 

(9) راجع الصفحة السابقة. 

)٠١(‏ جزم به ابن الرفعة في كفاية النبيه »)5/١5(‏ وركريا الأنصاري في أسن المطالب (45/5 ؟). 
وانظر: تحفة امحتاج »)١ 5/١١‏ الغرر البهية .)١315/5(‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان ب به به 


احتمالٌ فيه(" وتقديم جزاء الصّيد على اليُعوق بعد جرحه كتقديم الكمّارة عليه» وفي 
جواز تقديم الجزاء على الجرح أوجه؛ أصحّها: المنء(", والثالث: إِنْ كان يقتله اختيارا 
من غير ضرورة لم يجز» وإن اضطرّه الصيد جاز. 

ومنها يجوز إخراج كمّارة الظّهارا" المالية بعد الظهار وقبل العود وخبّجه بعضهم 
على الخلاف فيما إذا كان سبب الحنث محظورا'» ويُتصوّر التُكفير بين الظّهار والعود 
فيما إذا ظاهر عن الجعيّة!*)» ثم كقّرء ثم رجعء وفيما إذا ظاهر ثم طلّقها طلاقاً رَجعيًاء 
ثم كمّر ثم راجعهاء أو طلاقاً بائناً ثم كمّر ثم نكحهاء وقلنا: يعود الحنثء وفي الظّهار 
لمؤمّت7"» على القول بصحته. وأنَّ العود فيه بالوطء؛ فكمّر ثم وطئ» وفيما إذا ظاهر 
وارتدّت عقب الظهار, فكثّر» ثم عادت إلى الإسلام» وفيما إذا علَّق الظّهار بفعل 
غيره؛ ففعل ولم يعلم» وفيما لو بادر إلى فعل ما علّق الطّلاق عليه لكن لو اشتغل 
بأسباب شراء الزوجة في وجهء وأما إذا ظاهر وأعتق على الاتصال عن ظهاره؛ فليس 
بتكفيرٍ قبل العود ولا هو تكفيرٌ مع العود» ولا يجوز إخراجها قبل الظهار ايّفاق”". 


)١(‏ قال الرافعي في العزيز :)5٠0/1١(‏ احتماله: تنزيلا للعصمة وتحريم القتل منزلة أحد السببين. 

(؟) ذكر النووي في روضة الطالبين )18/١1(‏ أنه المذهب» وجزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
(550/1)» والوجه الثاني: يجوز التقديم. 

(*) الظهار: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن جلاً. انظر: مغني الحتاج (/59)» أسنى 
المطالب (17/9ه؟). 

(:) هكذا ذكروا: أن بعضهم قالوا بذلكء, ولم أقف على اسم القائل به. انظر: الحاوي الكبير 
(555/1))» تحاية المطلب »)3١1/١1/(‏ العزيز شرح الوجيز .)559/1١57(‏ 

() الرجعية: هي المطلقة بعد الدخول بغير عوض إذا لم تستوف عدد الطلقات. انظر: التذكرة في 
الفقه الشافعي (ص: »)١١‏ كفاية النبيه (4 .)١85/١‏ 

(5) الظهار المؤقت: أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي إلى شهر ونحوه» فاختلفوا قْ صحته 
على قولين؛ القول الأول: لا يصح الظهارء والقول الثاني: يصح الظهارء وهو المذهب»؛ 
ويكون العود بالوطء دون مجرد الإمساك. انظر: نحاية المطلب :»)51//١5(‏ روضة الطالبين 
(775/8)» العزيز شرح الوجيز (507/7/9)» التهذيب .)١77/5(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير .))597/١5(‏ المجموع »)١595/117(‏ تحفة المحتاج 2)١5/١١(‏ مغني 
امحتاج »)١91/5(‏ تحاية امحتاج .)١87/4(‏ بحر المذهب (77/9). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان سم ) 


ومنها في جواز تقديم كقّارات محظورات الحج على أسبابما؛ كندية الخلّق والطّيب 
ولبس المخيط والوقاء7') بعد الإحرام'" ثلاثة أوجو؛ ثالثها: إِنْ وجد سبب تحويزها؛ 
َأنْ كان في رأسه أذى؛ فاحتاج الحلق» أو به مرضٌ؛ فاحتاج إلى التَّطيِّب ولبس المخيط» 
جاز» وإلا فلا وقطع بعضهم في الثاني بالمنع/"/» وهي كالأوجه في جزاء الصّيدا*'» وفرع 
الإمام على الثالث أنَّ الكمّارة لو كانت مخيّرة هل يجوز تقديم الصّوم؟؛ يظهر أن يأ فيه 
خلاف؛ بناء على أنَّ المنع من كقّارة اليمين بذنبه أو لأعا مر(" وحكم تقديم كمّارة 
الوقاع في رمضان على الوقاع حكم تقديمها على الوقاع في الحج. 

فرعان: 

أحدهما: يجوز تقديم المنذور على الصّفة المعلّق عليهاء إذا كان مالياًء كما لو قال: 
إنْ شفى الله مريضيء أو ردَّ غائبي» فلله عليَ أنْ أعتق عبداًء أو أتصدّق بكذاء فيجوز 
تقديم الإعتاق والتَّصدٌّق عليهاء قال الرافعي: وفي فتاوى الققّال ما يُنازع فيه0. 

الثاني: الحامل والمرضع إذا شرعتا في الصَّوم ثم أرادتا الإفطار؛ فهل لمما إخراج 
الفدية قبله؟» فيه وجهان؛ أظهرهها: نعم("؛ وعلى هذا ففي جواز تعجيلها كسائر 
ا 0 انا 


)١(‏ الوقاع: مواقعة الرجل امرأته إذا باضعها وجامعها. انظر: تمذيب اللغة (4/9؟)» لسان العرب 
(مله ١:‏ :). 

(؟) الإحرام: قصد الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما. انظر: المجموع (75/10؟) مغني المحتاج 
(؟/١؟١)‏ كفاية النبيه .)١8/10(‏ 

(؟) لم أقف على من قال به. 

(:) راجع الصفحة السابقة. 

(5) انظر: تحاية المطلب .)5١١/18(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »))3571/1١5(‏ ولم أقف عليه في فتاوى القفال. 

(1) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (551/1). 

(8) اختلفوا في تعجيل ركاة العامين على قولين؛ القول الأول: لا يجوز؛ لأن ركاة السنة الثانية لم 
ينعقد حوطاء والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل تمام النصاب» وعليه: فلا 
يجوز التعجيل هناء والقول الثاني: يجوز» صححه النووي؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه 
(؟/507)» برقم: (98) عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله وَل: (وأما العباس فهي 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان وعم ) 


التّظر الغابي: في كيفيّة هذه الكقارة: 

تختصنٌ تخيير في الابتداء وترتيب في الانتهاءء فيتخيّر المكقّر أولاً بين أن يطعم 
عشرة مساكين» ويكسوهم, ويُعتق رقبة» فإن اختار الإطعام, أطعم كل واحدٍ هدَّ(", 
كما في كقّارة الظهار» والكلام في جنس الطعام؛ وكيفية إخراجه؛ ومن يُصرف إليه 
وامتناع إخراج القيمة» وصرف الأمداد العشرة إلى ما دون العشرة» وسائر المسائل على 
ما تقدّم في كتاب الكمّارات7"). وإن اختار الكسوة؛ كساهم على الصّفة الآنية("2» وإن 
اختار الإعتاق» اشتُّرط في العتيق الصّفات المتقيّمة في الكمّارة/؟» ولو أطعم بعض 
العشرة وكسا بعضهم, لم مُجَزئه ولو كان عليه ثلاث كمّارات وأعتق رقبة وأطعم عشرة 
[51١/ب]‏ وكسا عشرة أو أطعم ثلاثين مسكيناً ولو يُعيّنء أجزأه» فإِنُ عجز عن كلّ 
خصلة من الثلاثة بالتّفسير المذكور ثمت» صام ثلاثة أيّام, ومن له أنْ يأخذ سهم الفقير 
والمسكين في الزكوات والكمّارات*' يكمّر بالصّوم» وف وجوب تتابعها قولان؛ أظهرهما: 
نه لا يحب( ونسبه الإمام إلى الجديد”"'» وصحح البغوي وجوبها”, فعلى هذا في 


علي ومثلها معها)» قال الَّووي في شرحه على مسلم (517/97): معناه: تسلفت منه زكاة 
عامين» وعليه فيجوز التعجيل هنا. انظر: الحاوي الكبير »)١70/9(‏ العزيز شرح الوجيز 
.)١5/(‏ المجموع (45/7 »)١‏ حلية العلماء »)١١7/9(‏ روضة الطالبين .)5١7/5(‏ 

51/5 المد: هو ملء كفي الإنسان المتوسط إذا ملأهما ومد يده بمم» وهو اربع الصاع»ء ويساوي‎ )١( 
الفقه الإسلامي‎ »)5١1 معجم لغة الفقهاء (ص:‎ »)7١/ غم. انظر: القاموس المحيط (ص:‎ 
وأدلته للزحيلي (5178/5؟).‎ 

(1) الجواهر البحرية نسخة طوبقبوسراي المجلد التاسع (5١/ب)‏ 

(©) انظر: (ص:/7010). 

(4؟) شروط المعتّق هي: الإيمان» والسلامة» وكمال الرق» والخلو عن العوض. انظر: العزيز شرح 
الوجيز (95/9؟). 

(5) وهو من ليس له كسب يقع موقعا من كفايته. انظر: المجموع .)١10/5(‏ 

(5) هو الأظهر في روضة الطالبين (١1١1/١5؟).‏ 

(0) انظر: تماية المطلب .)51١/8/1١/(‏ 

(8) انظر: التهذيب .)١١7/4(‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان بج لو بلع 


انقطاعه بعذر المرض والسّفر الخلاف المتيّدم في كقّارة الظّهار"» وف انقطاعة بالحميض 
طرق؛ أحدهما: لا ينقطع والثاني: ينقطع. وهو الذي في الشّامل("» ومال إليه 

0 0 1 : 4 1 1 5 3 
الإمام0"» وثالفها:- وهو الذي أورده البغوي - أنه كالمرضء» ففي قطعه التّتابع 
قولان7*), والظاهر أنه يقطعهأ". قال الرافعي: وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض فشرعت 
فيه فابتدأها الجيض؛ ابحه النُسوية بينه وبين ينا 

وفي جنس الطعام المخرّج الأقوال الثلاثة المتقدّمة في الكقّارات وركاة الفطر, أنه 
برج أي (وقت)(" شاءء أو غالب قوت البلد0"/» فلو عدل إلى الأعلى أجزأه» أو إلى 
ما دونه فقولان7") وعكسه الماوردي فقال: إِنْ عدل إلى الأدن لم يجزئه. وإِنْ عدل إلى 


)١(‏ اختلفوا فيما إذا أفطر لمرض أو سفر في صوم الكفارة هل يقطعان تتابعه؟ » على قولين؛ 
القول الأول: لا يقطع؛ لأن المرض يسقط الوجوب عنه؛ فكذلك التتابع» والقول الثاني: 
يقطعان التتابع؛ لأن المرض والسفر لا ينافيان الصوم» وإفطار باختياره» وصححه الرافعي في 
العزيز شرح الوجيز (54/9 77)» وابن الرفعة في كفاية النبيه (5 .)71١ 57/1١‏ 

(؟) انظر: الشامل (ص//04)» بتحقيق: محمد فؤاد. 

(*) قال الإمام في نماية المطلب (13/1") في المرض والسفر: ما يقطع تتابع الشهرين فهو بأن 
يقطع تتابع الصيام في الأيام الثلاثة أولى؛ فإن إيقاع الأيام الثلاثة بعيدةً عن أسباب القطع 
ممكن؛ وإن كان قد يتعذر في الشهرين. 

(:) القول الأول: لا يجحب؛ كما في صوم شهرين في كفارة القتل» والقول الثاني: يحب؛ لأن هذه 
المدة قصيرة بمكن الاحتراز فيها عن الحيض خلاف الشهرين. انظر: التهذيب .)١١7/8(‏ 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز» (7١/177؟).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(1) هكذا في المخطوط» ولعل الصواب: قوت. 

(8) انظر: الجواهر البحرية (ص: »)547١‏ بتحقيق: محمد بشير. والأقوال الثلاثة هي: الأول: لا 
يجزئه إلا من غالب قوت بلده» صححه النووي في المجموع »)١١7/7(‏ والرافعي في العزيز 
شرح الوجيز »)١77/7(‏ والقول الثاني: يجوز من كل قوت؛ والقول الثالث: الواجب من 
غالب قوت المخرج. وانظر: البيان (30775/5)» مغني المحتاج .)١110/7(‏ 

(9) قال النووي في المجموع :)١5*/5(‏ إذا عدل إلى ما دونه لا يجزئه بلا خلاف» وجزم بذلك 
الرافعي ف العزيز شرح الوجيز .)١757/7(‏ 


الأعلى لوي أو جنس طعام ل وقال البندنيجي: هو ظاهر هي 
فصل: 
إذا اختار المكقّر التُكفير بالكسوة» وجب تمليكها؛ كالطّعامء والكلام في جنسها 


وقدرها: 

فأما القدر: فلا يجب أنْ يعطي كك مسكينٍ كسوة كاملة إجماعة”» وهو قميص 
وسراويل وعمامة أو مُمتّعة!*) أو جبّةا') في الشّتاء» ودُرّاعه" في الصّيفء بل يكفي 
ثوبٌ واحدٌّ مخيطاً كان أو غير مخيط» من قميص أو رداءء أو سراويل» أو عمامة» أو 


ا أو 0 أو 0 أو إزار أو طيلسان0, وفيه قول: ِنَّه يُشترط أنْ يكون 


المعطّى ساتراً للعورة يصح الصّلاة فيه» فتختلف الحال بذكورة الآخذ وأنوثته. ونجرئ 


)١(‏ الوجه الأول: لا يجزئه؛ لأنه غير ما وجب عليه؛ كمن أخرج شعيرا عن ركاة بر» ودراهم عن 
زكاة دنانير» والوجه الثاني: أنه يجزيه؛ لأنه أغلى ثما وجب عليه كمن وجبت عليه سن فأخرج 
أعلى منها. انظر: الحاوي الكبير (10/9//9"). 

(١؟)‏ هذا هو القول الثالث في جنس الطعام المخرج. 

(*) انظر: كفاية النبيه (49/5). 

(:) أي إجماع أصحاب المذهب. انظر: تماية المطلب »)5١5/١4(‏ الوسيط »)5١19/17(‏ العزيز 
شرح الوجيز »)7107/١7(‏ كفاية النبيه .)8/١(‏ 

(5) المقنعة: ما نغطي به المرأة رأسها. انظر: مختار الصحاح (ص: »))55١‏ لسان العرب (7/8)؛ 
تاج العروس (91/557). 

(5) الجبة: ثوب طويل مقطوع الكم يلبس فوق الثياب. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: )١59‏ 
التعريفات الفقهية (ص: /5). 

(0) دراعة: ضرب من الثياب التي تلبس» وهي جبة مشقوقة المقدم. انظر: العين (5/7*): تمذيب 
اللغة (؟5/5١١)»‏ المعجم الوسيط (10/1) المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: .)١7١‏ 

(8) القباء: ثوب يُلبس فوق الثياب. انظر: لسان العرب »)١7//1١5(‏ التعريفات الفقهية (ص: ))١7٠١‏ 
معجم لغة الفقهاء (ص: 355). المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: 3378). 

(9) الطيلسان: كساء مدوّر أخضر غالباء لا أسفل له؛ لحمته أو سداه من صوفء وقيل: هو الطرحة 
التي توضع على الرأس والكتفين؛ وأحيانً على الكتفين فقط. انظر: تاج العروس (5١/4١5)؛‏ 
لغة المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: 07٠5‏ التعريفات الفقهية (ص: .)١١/‏ 


الإزار في الذّكر والأنثى» وعلى المذهب يكفي قطعه من كرباس(') من غير خياطةٍ إذا 
صلحت لشيءٍ هما تقدّء(". وإِنْ كان الثوب يصلح للصّغير دون الكبير؛ فإِنْ أعطاه 
الصّغير وقبضه وليه لهه أجزأ؛ فإنْ صرف الطّعام والكسوة في الكمّارة إلى الصّغار جائرٌ 
كالركاة» وإِنْ أعطاه (الكبير)!" أجزأه في أظهر الوجهين”؟): وليس من الشّرط أنْ 
يكتسي من المعطّى ما يأخذه؛ ولذلك يجوز أنْ يعطي اليّجلَ كسوة المرأة» وبالعكس» 
وهو الخلاف الآيِ في إجزاء إكساء اليّجل الثوب الحرير» ويجزئ المنديل الذي يحمل في 
اليدء وف إجزاء اليكان0©) خلدفت0©. 

وأما الجدس: فيُجزئ الثوب المتّخذْ من القطن ومن الكتّان ومن الصّوف ومن 
الإبريسه'")» ومن الشّعرء ولا فرق في إجزاء الحرير بين أَنْ يكون الممكسى امرأةٌ أو رجلا 
وفيه وجة؛ أله لا يج إكساء اليجل الحرير”/» وأما ما يلبس من الجلود واللبودا'ا 


(1) الكرباس: كلمة فارسية معربة: وهو الثوب الخشن من الكتان» وقيل: نسيج رقيق من القطن. 
انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (579/7).: القاموس المحيط (ص: ))517١‏ 
المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: .)51١8‏ 

)١(‏ ذكر النووي ف روضة الطالبين (53/7©) أنه المذهب» وجزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
0/1 ؟). 

(*) هكذا في المخطوط, والصواب: الصغير. 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)57/7/١7(‏ والوجه الثاني: لا يجزئه. 

(5) التبان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقطء ويُستر به عورة الميت. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر »)١181/١(‏ تحذيب اللغة (4 .)5١5/١‏ المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: 85). 

(5) فيه قولان؛ القول الأول: يجزئ؛ لإطلاق اسم اللبس عليه والقول الثاني: لا يجحزئ؛ لعدم 
وجود اسم الكسوة فيه» وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)5075/١7(‏ وانظر: روضة 
الطالبين »)57/١١(‏ كفاية النبيه (5 »)١٠١/١‏ النجم الوهاج .)707/١١(‏ 

(0) الإبريسم: نوع من الحرير» وهو أجوده. انظر: تاج العروس (7177/91)» المعجم العربي لأسماء 
الملابس (ص: ,)١5‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 59). 

(8) ذكره النووي في روضة الطالبين (١١/؟)»‏ وضعفه. 

(9) اللبود: جمع لبدء وهو الصوفء أو الشعر المتداخلة. انظر: تاج العروس »)١78/9(‏ لسان 
العرب (7377/8)» المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: 45/8). 


"© قال الماورد :إن كاة اق كلد يلين أعله ذلك اجر وال فرعيان "ل بوقال 

المكيدلاي: ير القميص من اللّبَد في البلد الذي جرت العادة بلبسه فيه غالباً أو نادر. 
ولا يجزئ اليّرع من الحديد في أظهر الوجهين/*)» ويجريان في الجوشن|* وفي الخفيّ الشْمْشْك 
- وهو المكعّب -(" وف الرربول0": وف القلنسوة» والظّاهر في الكل المنع» وقال أبو 
الفياض (8): إِنْ كانت القلنسوة صغيرة يغطي نحو الرأس لم جُرئ» وَإنْ كانت كبيرة تعجٌ الرّأس 
والأذنين والقفا أجزأت7", وف التّعل طريقان؛ أصحهما: القطع بأنّه لا يجزئ/' ', كالمنطقة 
والخاتم» والثاني: أنه على الوجهين» وهو الأشبه عند الإمام والغزالي(' '', قال الرافعي: وليكن 


)١(‏ الفراء: جلود بعض الحيوانات كالأرنب والثعلب تدبغ وتتخذ منها الملابس. معجم لغة الفقهاء 
(ص: .)54١‏ المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: 5"55). 

)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (071/15)» وخرج الوجهين على الخلاف في أجناس الحبوب في 
الإطعام؛ هل يكون مخيرا فيها أو يعتبر بالغالب منهاء وقد سبق في (ص:295). 

() نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (91/4/17). 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)5754/١7(‏ قال: لأن المتبع فيما نحن فيه اسم الكسوة» 
ولا يسمى الدرع كسوة» وإن كانت ملبوسة:؛ والوجه الثاني: أنه يجرئ؛ لأنما ملبوسة محيطة 
بالبدن» ولذلك تحب الفدية على امحرم بلبسها. 

(5) الجوشن: كلمة معربة» وهو الدرع الذي يغطي الصدر. انظر: مختار الصحاح (ص: 58)) 
لسان العرب »)88/١1(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)١59‏ 

(5) الشمشك: كلمة معرب» وهو نوع من أحذية اليّجل كلمداس. انظر: تماية المطلب 
(551/4)» المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: 775). | 

(0) الزربول: معربة» ما يلبس في اليّجلء انظر: تاج العروس »)١57/95(‏ المعجم العربي لأسماء 
الملابس (ص: .)5١5‏ 

() هو محمد بن الحسن بن المنتصرء أبو الفياض البصريء تلميذ أبي حامد المروروذي؛ لم يعرف 
وقت وفاته» من مؤلفاته: اللاحق بالجامع. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١/55١)؛‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )١51/١(‏ 

(9) حكاه عنه الماوردي في الحاوي الكبير (5 0/١‏ 357). 

.)١١1/8( وجزم به البغوي في التهذيب‎ »)757/١١( هو الأصح في روضة الطالبين‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: تماية المطلب )"١7/1١(‏ الوسيط في المذهب »)357١/17(‏ والوجهين تقدم ذكرههما 
في الدرع والجوشن والشمشكء في (ص). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان 5 م ) 


الجوارب كالتّعل2"7» ولا يجزئ التّكذَا'/» وأغرب الماوردي برواية الوجهين فيها(". 

ولا فرق فيما مُجَزَئْ بين الجيّد والرّديء والمتوسّط» ولا بين أن يعمّ جنس المعطى 
في البلد أو لاء وللقاضي فيه احتمالٌ ارتضاه الإماءه). ويج الأكسية دون 
الأنطاء". 

وأما الصّفة: فبُجرئ الجديد والملبوس» والجديد أولى [41١/أ]»‏ والخام والمقصور 
والمضبوغ؛ والمعيب عيباً يرد به البيع؛ كالطّعام العتيق» إلا إذا صار يُكره استعماله 
سحقا”" بحيث تمزق على العرب» كالطّعام المسوّس, ولا يجزئ المرقّع إِنْ رُقع للمحترق» 
والبلا إِنْ خيط أولاً لدنيئة أو غيرها أجزأء واختلفت عباراتهم في ضابط ما يُجَرَئْ من 
المغسول» فقال الإمام: يُحَزئ ما لا يُعَدٌّ خلق7"» وقال بعضهم!": يجرئ ما غُسل دفعة 
أو دفعتين» وببنهما فرقٌ كبيرٌ وقال الماوردي: الملبوس إذا ذهب أكثر منافعه لم يجرئ» 
وإن :ذهب أقلها لجزا("ا» وقال الإمام» ولو كان:النوب الجديد مهلهل التسه» يك لا 
يدوم كالفوت الخلف"فغلين الله خرن السعيرة 0 


.)57/4/١5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) التكة: رباط السراويل. انظر: لسان العرب »)505/١١(‏ تاج العروس (47/5717))» المعجم 
العربي لأسماء الملابس (ص: 85). 

(*) لم أقف عليه في الحاوي» ولا في غيره. 

(:) قال القاضي: لو قلنا: تعتبر الكّسوة الغالبة في أهل البلد, ل نبعد, قياساً على الطعام؛ فإنا 
قدمنا ذكر هذا الوجه في الطعام» قال الإمام: وهو متجه. انظر: نحاية المطلب .)5١5/١/(‏ 

(5) الأنطاع: جمع نطع» وهو بساط من جلد. انظر: المعجم الوسيط (970/9)» معجم اللغة 
العربية المعاصرة (577/./7)» المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: 455). 

(5) السحق: الغوب البالي. انظر: مجمل اللغة (ص: 588).» مقاييس اللغة »)١59/7(‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر (؟/417؟). 

(0) انظر: تماية المطلب .)5107/1١(‏ 

(4) منهم الشيرزي في التنبيه (ص: .)١13‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (670/15). 

.)5١17/1١( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان عم 


التَظر الغالث!": فيمن عليه الكقارة: 

وهو كل من حنث ف يمينٍ منعقد منعقدةٍ؛ مكلّفاً كان أو غير مكلّبٍ!", خا كان أو 
عبد مسلماً كان أو كافرلٌ حيّاً كان أو ميتاً فيخرج من خالف مقتضى يمينٍ غير 
منعقِدةٍ لصبا أو جنونٍ أو إكراو أو سُكرٍ على قول7"» فلو حلف المكلّف على عبده أو 
غيره أنّه لا يفعل شيئا ثم جُنّ ثم فعل ا محلوف عليه ذلك» حنث الحالف» وتلزم الكمّارة 
يُخرجها عنه وليه كما لو علّق طلاقاً أو عتاقاً بفعل غيره ثم وُجد الفعل؛ فإنَّ الطّلاق 
والعتق يقعان» ول مُتِجوه على الخلاف في أنَّ الاعتبار بحالة التّعليق أو بحالة المحدّث0), 
ولو حلف على نفي فعلٍ ففعله مجنوناً؛ ففي حتئّه قولان"). 

ولو مات من عليه كمّارة بمين أو غيرها قبل أنْ يُخرجها لم يسقط على المذهب 
المشهور2» ثم إِنْ لم يوص بما أخرجت من رأس المال على الصّحيح7"» وقيل: من 
الثلثء وعلى الصّحيح للميت أحوالٌ: 

الأولى: أنّْ تكون له تركة وعليه كقارة؛ فإِنْ كانت مخيّرة - وهي الخصال الثلاثة في 
كّارة اليمين - وجب إخراجها من التّركة» طعاماً أو كسوة» وكذا الإعتاق على 
الصّحيح”/ والأولى للميت؛ وقد مر في الوصية")؛ وخرّح الماوردي عليه جواز إعتاق 


)١(‏ في المخطوط: الثاني. 

(؟) أي غير مكلف في وقت حننه. 

(9) أي على قول في المذهب أن السكران لا تنعقد يمينه كما لا ينعقد طلاقه. انظر: الحاوي 
الكبير .)5١1/١١(‏ 

(:) القول الأول: أن الاعتبار بحال التعليق» والقول الثاني: أن الاعتبار بحال الحنث. انظر: الحاوي 
الكبير »)١77/1١(‏ تمحاية المطلب (١1/١311*)ء‏ الغاية (//1١؟).‏ 

(5) القول: يحنثء والقول الثاني: لا يحنث. انظر: الحاوي الكبير .)١77/1١(‏ 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)707/١7(‏ هو المذهب. 

(0) جزم به الماوردي في الحاوي الكبير »)377/١5(‏ والرافعي في العزيز شرح الوجيز ))507/١5(‏ 
وهو الصحيح في روضة الطالبين (1١/5؟).‏ 

(8) صححه الإمام في نحاية المطلب ا والرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١/179؟).‏ 

(9) الجواهر البحرية (ص:555): بتحقيق: أنس عيسى). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان م ) 


الوارث عن الميت عبداً تبِيُعاء وقال: لو أراد بعض الورئة ذلك لم يكن له على هذا الوجه؛ 
لأَنَّه لا يقدر على إلحاق النَّسَب فكذا الولاء7", والواجب ف المخيّر أقل الخصال الثلاثة 
يماع قاله. البعوق: وغيرو "0 وقال: الخرون» أقل" الماع والكتدوة قزية" "اوقا الخزوق: 


ع 


الراجتى اقيدنه الأوام): كك قز “ل وبا انتقكه:ظافقة "ذا كان اميك موسراً رقت الرتجوت أو 
قلنا: باعتبار حالة الأداء» أو بأغلظ الحالتين» أما إذا اعتبرنا حالة الوجوب وكان معسراً؛ فإنْ 
كان قادراً على الصّوم فهو واجبه وفيه ما سيأتي» وإِنَ كان عاجزاً عنه فقياس ما سيأتي عن 
البندنيجي في كمّارة الصّبي والكافر براءة ذمته من الكمّارة0”. 

الثانية: أَنْ لا يكون للميت تركة» فللوارث أنْ يُطعم عنه ويكسو متبرّعاً به على 
المذهب”')» وفيه وجةا"'» وخيّجوا عليه خلافاً في الوارث إذا تبرّع بأداء دين مويّثه هل 
يلزم ربت الدّين قبوله؟» وف تبيُع الوارث بالإعتاق عنه؛ تفريعاً على المذهب ف التَّرْع 
بالإطعام والكسوة الوجهان المتقدّمان فيما إذا كانت له تركهل”» وها بعضهم على 


.)517/1١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)7173/17( وجزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ »)١١7/8( انظر: التهذيب‎ )١( 

(5) ممن قال به الماوردي في الحاوي الكبير (5 "85/1١‏ ). 

(4) حكاه ابن الرفعة في كفاية النبيه (5١/؟؟)عن‏ البندنيجي وا محاملي. 

(5) الجواهر البحرية نسخة طوبقبوسرايء امجلد القاسع (1١/ب).‏ 

(5) أظهره الرافعي العزيز شرح الوجيز »)7١05/١7(‏ وذكر النووي في روضة الطالبين )57/1١(‏ 
أنه الصحيح. 

(0) ذكره الرافعي والنووي في المصدرين السابقين» وهو أنه لا يصح. وعلة هذا القول: بُعد العبادة 
عن النيابة. 

(8) إذا تبرّع الوارث بأداء دين مويّثه» ففي لزوم قبول صاحب الدين قولان في المذهب, القول 
الأول: يلزمه القبول» وجزم به الرافعي ف العزيز شرح الوجيز »)55/١١(‏ وابن الرفعة في كفاية 
النبيه »)577/1١9(‏ قالوا: لأنه يخلص التركة لنفسه أو غيره» والقول الثاني: لا يلزمه القبول» 
وأظهره الشربيني في مغني المحتاج (758/7)» فإن كان المتبرع الوارث وجب القبول ففيه تردد 
جواب القاضي. والظاهر عدم الوجوب. وانظر: أسنى المطالب (409/5). 

(9) الوجه الأول: لا يجوز له الإعتاق» والوجه الثاني: يجوز له الإعتاق. انظر: العزيز شرح الوجيز 
(5079/19).» تحاية المطلب (8١0/1؟").‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان سهيب 


(....)1' مخرج قاطعة بالجواز هنا(", وأما الأجنبي فلا يجوز تبيّعه عنه بالإعتاق» (وفي 
جوازه)7" في الإطعام والكسوة في أظهر الوجهين7*')» وطردهما بعضهم في إعتاقها*» وفي جواز 
صوم الولي عن الميت عن الثذور الكمّارات والقضاء طريقان تقدَّما في الوصية" والصوم”", 
الجديد بالمنء, والثاني: القطع به؛ فإِنْ قلنا: يجوز» فله أنْ يأذن لغيره أَنّْ يصوم عنه بأجرة» 
أو غيرهاء وللأجنبي الذي أَذن له من عليه الصّوم أَنْ يصوم عنه كالولٌ» وصومه عنه بغير إذنه 
ينبني على جواز تكفيره عنه بالإطعام, فإِنْ لم نجوّزه لم نجوّز الصّومء وإِنْ جوّزناه فوجهان؛ 
أظهرهما: المنع("2» فإِنْ قلنا: بحواز إكسائه بعد الموت؛ فإِنْ مرض بحيث لا يُرجى برؤه» فيه 
زجهان» امخهماة لله وقد تدم للك كلمدق الطوم والوضكر 01 

الغالغة: إذا مات وعليه الكمارة أو غيرها من حقوق الله تعالى وله تركة وعليه ديون» 
[4١/س]؛‏ فإِنْ وقّت التّركة بحقٌّ الله وحقٌ لاحي تيس كايا إن عاق "ضما 
بالعين وبعضها بالدّمَّة (فقد)!'" يقدّم حق الله تعالى أو حقٌ الآدمي أو يتساويان» فيه 


ثلاثة أقوال تقدّمت في الركاة وغيرهال"')؛ أصحها: أوهال”"؛ فإِن قلنا: يُقدّم الدّينء وكان 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 

)١(‏ لعله يقصد بالقاطعة إذا أوصى الميت بالعتق» فيجوز الوارث الإعتاق. والله أعلم. انظر: البيان 
8/٠١9‏ 0) تحاية المطلب (/١/١؟")‏ كفاية النبيه (ه ١/7؟)‏ روضة الطالبين (١1١5/1؟).‏ 

(؟) هكذا في المخطوط؛ ولعل الصواب: ويجوز» والله أعلم. 

(4) أظهره الرافعي» العزيز شرح الوجيز (7١/1/3؟)»‏ وهو الأصح في روضة الطالبين (55/11). وانظر: 
أسنى المطالب (549/4)» الغاية (351/10)» المهمات في شرح الروضة والرافعي .)١51/9(‏ 

(5) منهم أبو المعالي مجلي بن جميع؛ صاحب وله نقله عنه الإمام في نحاية المطلب (571/1/8). 

(5) الجواهر البحرية (ص: /55)» بتحقيق: أنس عيسى. 

() الجواهر البحرية (ص: 2»)5١7‏ بتحقيق: عبد الله الثريا. 

(8) انظر: الأم (؟/57١).‏ 

(9) أظهره لفعي في الو شح الوجيز ( "0/١‏ 

)٠١(‏ الجواهر البحرية (ص: 5557)) بتحقيق: أنس عيسى. 

)١1١(‏ هكذا في الأصلء ولعله الصواب: 7 والله أعلم. 

(؟١١)‏ الجواهر البحرية» المجلد (ط) (55 ١/أ).‏ 

.)5787/5( صححه النووي في المجموع‎ )١( 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان 4 فس ) 


لا تركة فيكون الحكم كما تقدّم في الحالة الثانية» ولا يجري الأقوال فيما إذا اجتمع على 
امحجور عليه بالمّلّس حقٌ الله تعالى وحقٌ الآدمي7"؛ وتوجيهه يقتضي أنَّ محلّها إذا 1 
تكن الكقّارة والنّذْر على الفورء وأتما إِنْ كانت على الفور أو كان حقٌ الله تعالى ركاة؛ 
تحيء الأقوال» وتردّد الإمام في مجيئها إذا اجتمع على المفلس ديون وكمّارات2"7 وفي 

وأما العبد فليس عليه في كقّارة اليمين وغيرها إلا الصّومء ولو قلنا بالقدم: إِنَّه 
يملكء وإذا كمّر بالصّوم فيستقاٌ به أو يحتاج إلى إذن السّيّد؟» فيه تفصياك وخلافٌ تقدّم 
في كتاب الكقّارات» وحيث يتوقّف على إذن السكيد فله منع الجارية التي تَحَكُ له منه؛ 
لحيّه في الاستمتاع» وقد مب الكلام في تفاريعه في الكمّارات). 

وإذا مات العبد رقيقاً وعليه كمّارة بمين؛ فلسيّده أنْ يُكمّر عنه بالإطعام أو بالكسوة 
عل للتمن "نوق الاععاق وكيانة اصخيماء بلدا" نهدا "إذا كان الفيد: فادرا على 
الصّوم حين الوجوب, فإِنْ لم يكن قادرا؛ فإِنْ قلنا: الاعتبار في الكمّارة بحالة الوجوبء فلا 
شيء عليه. ولو ملّك السيّد عبده مالاً وقلنا: يملكه؛ فإِنْ أطلق التّملِيك لم يكن له إخراج 
الكمّارة بغير إذنه» وإِنْ ملّكه الطّعام أو الكسوة للإخراج في الكمّارة» أو مطلقاً ثم أذن له 
في إخراجه فيها أخرجء ولو ملّكه عبداً ليعتقه عنها فأعتقه؛ فالأصح: أنه لا يجزئه(", 
والثاي: يجزئه. وعلى هذا فالولاء للسيّد أو موقوفٌ؟» فيه وجهان7"؛ فإِنْ قلنا: يقع للعبد, 


.)7179/15( لأن يقدم حق الآدمي على حق الله فيه. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (501/9). 

(*) الجواهر البحرية (ص: 557)» بتحقيق: أنس عيسى. 

(4) الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء اللجلد التاسع (7١/ب).‏ 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١/17؟):‏ هو ظاهر المذهب. 

(5) جزم به البغوي في التهذيب (4/8١١)؛‏ صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5١/1728؟)‏ 
والنووي في روضة الطالبين (55/11). 

(0) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)١77/١7(‏ هو ظاهر المذهب. 

() اليجه الأول: أن «الولاع للسيت. فإن: إثبات الولاد. للعيت: متعدر 4 لتعلق: الولاه واللإرف. يه 
وقصور حال العبد عنهماء والوجه الفاي: أنّ الولاء يوقف» فإن عتق.العبد المعتق» تبين أن 
الولاء له» وإن مات رقيقاء فهو للسيد. انظر: المرجع السابق. 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان هه هعم ) 


أجزأه عن كمّارته» وعلى قول الوقف قال الققّال: لا يُجَرَئَ الإعتاق عن الكمّارة» وقال 
القاضي: يوقف الإجزاء على عتقه تبعاً للولاء» وكذا رآه الصّيدلاني7", قال الإمام: 
ويظهر أثره في كمّارة الظّهار؛ فإِنَّ الِنَ يتوقف على تبيّن الحال بعتقه")» وحيث قلنا: 
ف المسألة بوقوع العتق عن الكقّارة؛ فلو أذن له سيّده في الإعتاق في الكقّارة المرتبة؛ 
فهل له أنْ يصوم ولا يكمّر بالمال؟» للإمام فيه احتمالان(". 

فرعان: 

الأول: لو أعتق المكائب عن كمّارته بإذن سيّده وقلنا: يصحٌ تبرّعه بإذنه» قال 
الصيدلاق: نازوا قا "انس «يقدفقع: :أذ الأمن وتوف » الله قن ترق نركرة الولام 
موقوفاً» فيجب وقف الكقّارة0"). ولو كقّر الستيّد عنه بالإطعام أو بالكسوة أو بالإعتاق 
بإذنه؛ حُرّج على الخلاف في أنّه هل يملك بالتّمليك بتفاريعه؟7”*'» وإذا كمّر بالصّوم 
فيستقك به أو يتوقّف على إذن المكيّد؟» فيه تفصيك وخلافٌ مر في الكقّارات7". 

الثااي: المبِكَّض إِنْ كان معسراً كمّر بالصّومء وإِنْ كان له مال فالتصٌ أنه يُكمّر 
بالمال دون الصّوم/"/» وأخذ به الجمهور", وخرّج المزني قولاً؛ إِنَّه يُكثّر بالصّوه0, 


.)7171//1١7( انظر أقوالهم في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أي: أن تحليل المظاهّر عنها موقوف على براءة الذمة عن الكفارة؛ فإن نجنا الحكم أحللناهاء 
وإن لم ننجز توقفنا في إحلالها حتى نتبين الأمرء ولا خلاص إن أراد أن يستحلها إلا الصيام. 
انظر: تحاية المطلب .)575/1١7/(‏ 

() انظر: نحاية المطلب »)357/1١7/(‏ قال: فيه احتمال؛ من جهة أن ملكه ضعيف» وليس العبد 
موسراً به» بدليل أن نفقته على زوجته نفقة المعسرين. 

(؛) حكاه الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز (110/15). 

(5) تقدم الكلام فيها في الصفحة السابقة. 

() الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء المجلد التاسع (١/ب).‏ 

() انظر: الأم (71/10). 

(8) هو ظاهر المذهب. انظر: الحاوي الكبير (5 51/1١‏ 3)» التنبيه (ص: )١59‏ المهذب »)١١17/9(‏ 
كفاية النبيه )١3/15(‏ العزيز شرح الوجيز (90/16). 

(9) انظر: مختصر المزني (501/8). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان رم ) 


وتبعه جماعةٌ» وقال بعضهم: النّص مفبَعٌ على القد>7", وقال الآخرون: النّص مخالِفٌ 
للقديم والحديد ل ويتحرّر فيه ثلاثة طرق؛ أحدها: يكفر بالصّوم قولاً واحداً 
والثاني: يكمّر بالمال قولاً واحداً» والغالث: أنه يحوز على القديم دون الجديد؛ فإنْ قلنا: 
يكفر بالمال» أطعم وكساء وفي تكفير بالعتق طريقان؛ أحدهما: القطع اليه يكفّر به 
والثائي: أنَّ فيه قولين» كالقولين في إجزاء العتق عن المكاتب بإذن سيّده عن كمّارته. 

الباب الثالث: فيما يقع به الحنث: 

وذلك بنفس اليمين في اليمين العّموس»ء ولمخالفة مقتضى اليمين في المستقبل. 

والأصل المرجوع إليه [*5 ١/أ]‏ في البر والحنث اتَّباع موجب اللّفظ الذي انعقدت 
اليمين عليه» لفظاً أو عرفا فلا تكفي المخالفة اللّمْظِيّة دون العُرفيّة كما إذا حلف لا 
يأكل رأساً؛ فإنَّهِ يحنث بأكل رأس حوتء وإِنْ خالف مقتضاها لفظاً ولا تكفى 
المخافة العُرفيَّة دون اللفظيّة, كما إذا حلف لا يشرب له ماءً من عطشء فأكل طعامه؛ 
فقد خالفه غرفاً ولا يحنث. واللفظ قد يتطق إليه التّقييد والتتخصيص؛ إما بئّة مقترنة 

1 5 0 1 0 غٌُ ا 9 َ ٠‏ 1 

به» أو باصطلاح خاصصٌ» أو عام» أو بطريقة أخرى على ما سيأق7", وسمّى المزن هذا 
الباب: باب جامع الأعان» وتبعه الل 

والألفاظ الدّاخلة في ترجمة الباب لا تتناهى, لكنّ الشافعى ذه والأصحاب 
تكلموا في أنواع يكثر وقوع استعمالماء ويقاس عليها غيرهاء وذكر الغزالي سبعة أنواع 
مزييا!" + "قدا كرها وما كر من عدرهاة 

النوع الأول: الدخول وما يتعلق به من الإضافات وال>شتخصيصات» والمكن 


)١(‏ منهم ابن سريح. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)0317/١١(‏ العزيز شرح الوجيز 
(80/1؟). 

() لم أقف على القائل به. 

(9) انظر: (ص:575). 

(:) انظر: مختصر المزني (501/8)» الحاوي الكبير »)5547/١5(‏ التنبية (ص: »)١55‏ تحاية 
المطلب (8١/91*)ء‏ البيان »)51//١١(‏ كفاية النبيه (5 937/1١‏ )» المجموع (8١/57)؛‏ 
بحر المذهب »)558/١٠١(‏ التهذيب (5/8 .)١١‏ 

(5) انظر: الوسيط (5/0 ؟١7).‏ 


المجواهر البحرية كتاب الأَيْمان م ) 


الأول ذا معلفي: للا تيع الذاد سلف غاوله فى عرقفيديا "١‏ بواتياتمن النيوت 
والعْرْف وغيرها؛ سواءً دخلها من الباب» ماشياً أو راكباء أو من ثقب ف بعض 
جدراتماء أو بأنْ كان في وسطها مر يجري فطرح نفسه فيه حتى حمله. أو سبّح» أو 
ركب سفينة فدخلت به.ء أو دابّة فأرسلهاء أو دخلت به. 

ولو رقى من خارجها إلى سطحها ونزل منه إليها. حنث على الصّحيح؛ كذا 
ذكر الغزالي والرافعي("» والإمام فرض المسألة فيما إذا قال: لأدخلنّ هذا الدَّا وهو 
يظهر فيها القطع بعدم الحنث("» لكن رُوي عن الماوردي أنه قال: فيها الحنث0. 

ولو رقّى سطحها بالتسلو(*) أو بدخوله, لكنّه من مجاورتما؛ فإِن لم يكن الستطح 
محوطاً لم يحنثء كما لو وقف على الحائط أو على بمنة الدَّار في مك الحائط» وكما لو 
كان فوق الدّار حُجرة وبابما خارج الدّار فدخلها؛ فإنّه لا يحنث, وكذا لو حلف لا 
يدخل بيت فرنّى سطحه. وإِنْ كان محوطاً فوجهان؛ أظهرهما:- وهو ظاهر النّص - 
أله وف 1" يمرل أن ركوة الشون عاليت يفيف اند انق بن العرفة حرف 
بدخولا؛ فإِنْ كانت قصيرة لا يحجب مثلها من كانت في العرصة» لم يحنث» ولا فرق 
بين أنْ يكون النّحويط على نسبة بناء الدّار أو لا» ولا يكفي التّحويط من جانب 
واحدِء فلو كانت محوطة من جانبين أو ثلاثة فوجهان", ولو كان السّطح مسقّفاً 
حنث قطعاًء قال ابن الصّباغ: وينبغي أن يصوّر هذا على وجه يكون السّقف فيه غير 


)١5/5؟( عرصة الدار: وسطها الذي لا بناء فيه. انظر: جمهرة اللغة (7//7)» تمذيب اللغة‎ )١( 
.)5548/5( مقاييس اللغة‎ 

.)584/١5( انظر: الوسيط (5554/17)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب .)099/١7/(‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير .)©4//١5(‏ 

(ه) تسلق: صعد الجدار وتسوره. انظر: تاج العروس (477/7): عختار الصحاح (ص: ))١97‏ 
لسان العرب .)١57/١١(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني (507/6)» وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (181/17). 

(0) الوجه الأول: أنه لا يحنثء والوجه الثاني: أنه يحنث. انظر: تحاية المطلب (/١/89؟),‏ 
الوسيط (54/07 ؟١5).‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان 4 زم ) 


مُخرج ما فيه عنْ أنْ يكون سطحاًء مثل أنْ يكون بطين السّقوف ونحوه» وكذا يحنث إذا 
كان كفت بق ابسن :اذا كان سند لبش الا 00 

ولو حلف ليخرجنٌ من الدّار ففي بَيْهِ بصعود التّطح وجهان؛ أحدهما: لا؛ لأنّه لا 
يعد داخلةً ولا خارجاً» كالدّاخل ببعض بدنه» وقال به الشيخ أبو محمد والغزلي ("), وثانيها: - 
للقاضي - أنه يير'"» قال الرافعي: ويؤيّده ما حكاه ابن الصباغ عن الأصحاب؛ أنه لو 
حلف لا يخرج من الدّار فصعد المكطح. [يحدث](2)؛ وعلى هذا يُنظر إلى كون السّتطح 
محوطاً أو غير ع0 كينا 2 مسألة و ولو دخل- الحالف على عدم دعوت 
التعاو 77 خلفك بالثات أو تين النانية سكريق هولع" التض هه اتدل تيرك "ام واسعشكاوهة 
فحمله بعضهم على الطّاق" التي خارج الباب7"), وآخرون7* على الأزج('" الذي يُعمل 
أمام باب الذّار خارجاً عن تربيعهاء ورأى الإمام إثباته قول7"' ولا يحنث بدخول الطّاق الى 


خارج الباب على الصّحي-0""), ولو كان أمام باب الدّار دور يختص بما داخل في حدّها 


(1) ل أقف عليه في الشامل» وهو في شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح (791/54). 

)١(‏ انظر: تحاية المطلب »)*95/1١/(‏ الوسيط (5/10؟5). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .)165/١(‏ 

(4:) ساقطة من المخطوطء وأثبته من الشامل (ص: 54 2»)"١‏ بتحقيق محمد فؤاد. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)5/87/١7(‏ 

(5) الدهليز: لفظ فارسي معربء وهو ما بين الباب والدار. انظر: مختار الصحاح (ص: ))١٠١8‏ 
لسان العرب (59/80*)» تاج العروس .)١ 517/١5(‏ 

(0) النص حكاه الفوراني عن الشافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز »)587/١7(‏ كفاية النبيه (5 45/١‏ 4). 

(8) الطاق: ما عُطف من الأبنية أي جعل كالقوس من قنطرة ونافذة وما أشبه. انظر: معجم لغة 
الفقهاء (ص: 758/8)) معجم لغة الفقهاء (ص: .)١8/8‏ 

(9) ممن حمله على ذلك العمراني في البيان .)577/١١(‏ 

)٠١(‏ نسبه الغزالليي في البسيط (ص: 7”075) إلى الأصحابء ولم أقف على اسم القائل به. 

)1١١(‏ الأزج: بيت يبنى طويلا. انظر: تمذيب اللغة »))3١4/١١(‏ المصباح المنير »)١7/1(‏ لسان 
العرب (؟8/5/١5).‏ 

(؟١١)‏ انظر: نحاية المطلب .)850/1١78(‏ 

(15) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (55/11). 


الجواهر البحرية كتاب الأّيمان وعم ) 


لا باب عليه؛ فحكمه حكم الطّاقء وإِنْ كان عليه باب» قال المتولي: فهو من الدّار 
براك كاف يتن ا لذلا 

ولو انهدمت الدَّار ولم يبق شيء من أصول جدراتما ورسومهاء فدخل عرصتهاء 
م يحنث على المشهور(". وخيّجه الإمام فيما إذا كان الحلف على دار معيّنة على 
الوجهين» فيما إذا قال: لا آكل هذه الحنطة» فأكل دقيقها أو خبزها(", وإِنْ بقي 
سُورها؛ فإِنْ كان مانعاً؛ لعلوّه حنث بدخول العرصّة؛ وإِنْ لم يكن مانعاً؛ فوجهانء وقال 
البغوي [57 ١/ب]‏ والرافعي: يحنث إن بقي أصول الحيطان والرسوم 7). ولو جعلت 
الدار مسجداً أو حماماً أو بستاناً» لم يحنث مكو ينه ولك أموقه اتا عر اتنا 
تدخلهاء 1 ينه وإن أعيد مماء مف على المتحيي ا" . 

ولو انخدم بعض الدَّار وبقي ما يصلح للسكنى ويُسمّى دارا حنث بدخول ما 
بقي دون ما تمدَّم. 

ولوذقال+ لإ أدخل ارا (فدسل)"" عرض ة كانت 'ذارا 1 دت» وكذا لو بخلت 
على لفظ البيت» ولو قال: لا أدخل هذه؛ وأشار إلى دارٍ؛ فانخدمت» حنث بدخول 
عرصتها. ولو أدخل- في الدّار الي حلف أنْ لا يُدخلها- يدّه أو رأسه. أو إحدى 
رجليهاء م يحنثء وكذا لو مدّ رجله وأدخلها الدّار» وهو قاصد خارجهاء وإمّا يحنث 
بوضعها ف الدّار إذا اعتمد عليهاء وبحصوله فيها متعلّقاً بشيء» أو راكباً أو ماشياً. 

ولو حلف على عدم الخروج» لم يحنث بإخراج اليد أو الرّأس واليّجل» ولا بإخراج 
التتجلين وهو قاعد ف الدّار. ولو كان فيها شجرة منتشرة الأغصانء فتعلّق بغصن؛ إن 


.)١50/ص( انظر: تتمة الإبانة‎ )١( 

(؟) شهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)75//١7(‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب (7١/517؟)‏ 

(؛) انظر: التهذيب »))١١9/8(‏ العزيز شرح الوجيز »)54/8/١7(‏ والوجه الثاني: لا يحنث» 
وصححه الماوردي في الحاوي الكبير (5 5/1/١‏ "). 

(5) ذكر النووي في روضة الطالبين )65/١1(‏ أنه الأصح. 

(5) في المخطوط: فدخلت. 


حصل في محاذاة البنيان» حنثء أو في محاذاة سترة السّطحء ففيه الوجهان(" وإِنْ كان 
أعلى من ذلكء لم يحنث. 

ولو حلف لا يدخل الدَّاره وهو فيهاء ففي حنئه بالإقامة فيها قولان؛ أصحهما: 
أنه لا يحنث(". كما لو حلف لا يتطهّرء أو لا يتوضأء أو لا يتزوج؛ فاستدام الطّهارة 
والوضوء واليّكاح» وكذا غيره من العقود؛ فإنَّهِ لا يحنث. وما وقع في المحرّر أنه يحنث 
باستدامة التّطهّر والتَرَُج غلطً7 وفي الأم يحنث7*/. واختاره بعضهمل”» وأنكره 
القاضي أبو العات يذل والبنه بعضهه وها" 

لو الي و انسور ناوي ا رتلية افك ركلا فخ أوالة) يطيل للق 
وهو لابسث وراكبٌ وقائمٌ وقاعدٌ ومستقبك» فاستدام ذلك قادراً على تركه حنث قطعاً 
ويجري القولان فيما إذا حلف لا يخرج من الدَّاره وهو خارجٌ فاستدام» أو لا يجامع» 
وهو مجامع فاستدام؛ أو لا يصوم» وهو صائمٌ» أو لا يصلي؛ وهو مصلء فأتمّ صومه 
وصلاته» ويُتصوّر اليمين في الصّلاة بأنْ يكون ناسياً وقلنا: لا تبطل صلاته» وجزم 
الماوردي بأنّه يحنث باستدامته الجماع» ويجريان فيما إذا حلف لا يتطيّب» وهو متطيّبٌ) 
فاستدام» وعن أبي الفياض: أنَّ العين إذا زالت وبقي الريح؛ لم يحنث» وإلا حنث0". 


لو حلف لا يسافر» وهو مسافر» فأدام سفره؛ حنث» إن رجع من سفره وعاد» 


)١(‏ الوجهان مبنيان على ما إذا حلف لا يخرج من الدار فصعد سطحهاء فالوجه الأول: يحنث» 
والوجه الثاني: لا يحنث. انظر: العزيز شرح الوجيز »)587/١5(‏ كفاية النبيه (5 4/١‏ 45). 

(؟) صححه الشيرازي في المهذدب »)٠٠١/8(‏ وجزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز (١/587)؛‏ 
والنووي ف منهاج الطالبين (ص: 78")؛ لأن الإقامة لا يسمّى دخولاء والوجه الثاني: 
يحنث؛ لأن استدامة الدخول في حكم الابتداء. 

() انظر: المحرر (ص: ©417)» وفيه أنه لا يحدث. 

(؛) انظر: الأم (707/107). 

(5) حكاه الرافعي في العزيز شرح الوجيز )١87/1١7(‏ عن أبي إسحاق المروزي» وابن القطان. 

(1) انظر: التعليقة (ص/ 4ه 017)» بتحقيق: أحمد الغامدي. 

(1) منهم الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5/5/11). 

(8) حكاه عنه الماوردي في الحاوي الكبير ( 5.0/١‏ ). 


لم يحنث» قال الرافعي: وليكن هذا إذا حلف على سفرٍ ا ان له لف | ل 
ون أقام :في مكانه وتوقّف في الكفر؛ قال الماوردي: يحدك7"). .ولو خلفق باستدامة» ثم 
حلف أن لا يلبس» فاستدام؛ لزمه كمارة خف لذن اليميق الأول ' تخلت: باستدامة 
وقد حنث ف اليمين الثانية. 

فرعان: 

الأول: حلف لا يدخل الدَّا ثم قال: أردت شهراً أو يوماء فإِنْ ( يتعلّق)7") 
باليمين حقٌ آدميء 4الإيلاء» لم يُقبل قوله. في الحكمء ودين كما لو خلف بالّلاق 
والعتاق» وإِنْ لم يتعلّق بما حقٌّ آدمي؛ قبل ظاهراً وباطناً. 

الغاي: ولو قال: والله لا دخلث الدآّرء والله لا دخلث الدّاره وقصد بالثاني 
التأكيد» فهو يمينٌ واحدة» وإِنْ نوى بالثاني بميناً أخرى أو أطلق» فيلزمه كمّارة واحدة أو 
كقّارتان؟: فيه وجهان؛ أصحهما: أولما)» ولا فرق بين أنْ تكون الثانية عقب الأولى 
أو متراخية عنهاء وكذا الحكم في سائر الأفعال» بخلاف ما إذا قال: إذا دخلتٍ الدّار 
فأنتِ طالقٌ» وكيّره مرارا أو قصد الاستئناف؛ فإنّهِ يقع الثلاث بالدّخول قطعاً. ولو 
قال: لأدخلنٌ الدَّار لأدخلنٌّ الدّا لأدخلنّ الدَّار ولم يُعد اسم الله فهو يمينٌ واحدةٌ 
إن نوى التأكيد» وكذا إِنْ أطلق على الظّاهر”» وإِنْ نوى الاستئناف» قال ابن كج: 
عندي أن راف كلل" وجعله أبو الحسين على 00 


.)7/1/١57( ساقط في المخطوط. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)549 ها‎ ١/١ 5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء والصحيح: فإن تعلق. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» )917/١*(‏ 
والمجموع .)١917/110(‏ 

(4:) صححه النووي في روضة الطالبين .)87/١1١(‏ 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز 2»)557/١7(‏ وذكر النووي ف روضة الطالبين 
:)85/1١(‏ أنه المذهب. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (7 417/١‏ *). 

(0) بل جعله على قولين؛ القول الأول: يلزمه كفارتان؛ لأنمما بمينان بالله تعالى» فيحنث بحماء 
فهو كما لو كانتا على فعلينء والقول الثاني: لا تلزمه إلا كفارة واحدة» وهو الأصح؛ لأن 
الثانية لم تفد إلا ما أفادته الأولى. انظر: البيان .)0/10//١١(‏ 


اللفظ الثائ: إذا حلف لا يدخل بيتاً: 

فاسم البيت يقع على كلّ مب من الطِين والآجرا"! والحجر والمَدّرا"أ» متّحذ 
للإيواء والإقامة'”' إن لم ين للإقامة؛ كالكعبة والمساجد والبيّء9) والكنائس والكع (©) 
]]/١44[‏ والحمّام والمغارة في الجبل» لم يحنث بدخوله فيه على الظّاهر المنصوص7", 


جميع ذلك قولين!"» وكلام الإمام يقتضي إثبات وجه في الكل وقيّده بما إذا كان 
المسجد مسقٌّف)0" وكذا قيّده المتولي؛ لكن فيما إذا كان الحلف على عدم الشكيا*", 
وقتب الإمام الخلاف من الخلاف فيما إذا [قال: ١(]0/‏ آكل الميتة» فأكل السّمك؛ 
ولا يأكل الّلحمء فأكل الميتة(""). 

ويشترط في البيت الذي يحنث بدخوله أن يدخل نفس البيت» فلو دخل دهليز 


)١(‏ الآجر: طين يشوى بالنار يستخدم في البناء. انظر: تاج العروس »)١9/١١(‏ معجم لغة 
الفقهاء (ص: 5”)» لسان العرب .)١١/5(‏ 

(؟) المدر: قطع الطين اليابس المتماسكء أو الطين العلك الذي لا رمل فيه. انظر: تاج العروس 
»)45/١15(‏ لسان العرب »)١57/5(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)5١/‏ 

(؟) فيحنث بدخول واحد منها. انظر: الأم (77/10)» البيان »)075/١١(‏ العزيز شرح الوجيز 
(؟58/1)» التهذيب (8/١؟١).‏ 

(؛) البيع: جمع بيعة» وهي موضع صلاة النصارى. انظر: القاموس المحيط (ص: »)2١5‏ تاج 
العروس .)555/5٠0(‏ 

(5) يقصد به البيت الذي فيه الرحى. انظر: كفاية النبيه (4 557/١‏ 5). 

(5) انظر: الأم (78/1)» وهو المذهب ف روضة الطالبين (70/11): وأظهره الغزالبي في الوسيط 
(7/0؟١5))»‏ وانظر : كفاية النبيه (5 557/1١‏ )» التهذيب .)١51١/8(‏ 

(0) ذكره المتولي في تتمة الإبانة (ص١٠8١)»‏ نقلا عن بعض الأصحاب. 

(8) انظر: كفاية النبيه (5 )5457/1١‏ التهذيب »))١١١/8(‏ العزيز شرح الوجيز .)585/١57(‏ 

(9) انظر: تماية المطلب 5/١/(‏ 55). 

.)١8٠١ص( انظر: تتمة الإبانة‎ )٠١( 

.)١؟١؟/10( ساقطة في الأصلء وأثبتها في الوسيط‎ )١١( 

.)555/1١7/( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان عو ) 


الدّار أو صحنها أو صُفتها0"» لم يحنث على الأظهر'": ومال القاضي الطَّري إلى 
0 قال البندنيجي: ولو دخل غرفة من فوق البيت» ١‏ يحنث» وفيه ا لذن 
اسم البيت يقع على المبنى» ويقع أيضاً على المسجد من الخشّب والشّعر والصّوف 
والجلدء وأنواع الخيام» فإِنْ أطلق الحالف اليمين وكان بدويّاً حنث بدخول أيّ بيت 
كان» من المبني أو غيره» إن كان من أهل الأمصار والقرى (فثلاثة أوجد؛ 
أصحها)!”:- وهو ظاهر النّص دان في ا وثانيها: لا يحنث» وثالثها: أنَّ 
الغُروي إِنْ كانت قريته قريبة من البادية» حنث بدخول بيت الع والخيام» وإِنْ كانت 
بعيدة» فلاء وقال: الإمام: إذا قطن البدوي البلدء وأطال الثواء”" فيهء فصار يناطق 
أهل البلد بما يتعارفونه» كمه كم القروي» وإذا تبدّى القروي وصار يناطق أهل 
البادية بلغتهاء فهو كالبدوي7"» وقال البندنيجي: إِنْ كان الحالف يعرف أنَّ البيت 
يُطلق على الشعر' ونحوه, حنلنث بكلّ بيتك دخله؛ من شعرٍ ونحوه, وجهاً واحداء وإن 
كان الابيدفس سدق بانس للب ويف اشع وي 00 


)١(‏ الصّفة: السقيفة» وهي كل لوح عريض في بناء إذا ظهر من حائطء أو اسم لموضع مُظلّل. 
انظر: مقاييس اللغة (/67)» التعريفات الفقهية (ص: .)١79‏ 

(؟) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)185/١5(‏ 

(6) انظر: التعليق للطبري (ص: 817/5)» كفاية النبيه في شرح التنبيه »)507/١5(‏ العزيز شرح 
الوجيز .)585/1١5(‏ 

(:) لأن الاشتقاق يقتضي أن ذلك أيضا بيت. انظر: المطلب العالي (ص17 4)» بتحقيق: حسن 
إبراهيم. 

(5) ما بين القوسين تكرر في المخطوط. 

(3) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)184/١1(‏ 

(0) الثواء: المقام بالمكان. انظر: جمهرة اللغة (؟/737١٠١)»‏ غريب الحديث للقاسم بن سلام 
558/9 ). مجمل اللغة لابن فارس (ص: .)١55‏ 

(8) انظر: تماية المطلب .)551/1١7/(‏ 

(9) الوجه الأول: انه لا يحنثء والوجه الثاني: أنه يحنث» وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
»))584/1١(‏ وانظر: بالحاوي الكبير (ه 57/١‏ 35)» كفاية النبيه (5 .)451/١‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان عمم ) 


ولو حلف بالفارسية أَنْ لا يدخل بيت لا يحنث ببيت الشّعر؛ لأَتم لا يفهمون 
منه إلا المببي» وتابعه جماعةٌ'"» وفيه وجةٌ؛ أنَّ الحكم كما لو حلف بالعربية» وفبّع الغزالي 
غلن قول. القثال: أن الخالق لو قصد. بالفارشية 'معتاها بالعربية تجار أن يوجد فوحيها 
في العربية("'؛ فيحنث ببيت الشّعر والأدم ونحوهماء كما لو حلف لا يأكل تفاحاء وهو 
لا يعرفه» قال ابن الصلاح: ونظيره ما لو تلفظ الأعجمي بلفظ الطّلاق ناوياً به موجبه 
في العربية وهو لا يعرفء وفيه وجهان("2, أي ينبغي أن يأتيا هنا. 

وجميع ما تقدّم فيما إذا احتمله ما لا يتعلّق به حقٌ آدمي في الظّاهرء قال0: فلو تعلّق 
به حقٌ آدمي لم يُقبل ذلك ظاهراً كما في الإيلاء» وكما في الحلف بالطّلاق والعتاق. 

واعلم أنَّ الإمام والغزالي والبندنيجي وابن الصّباغ (فرضا)7” مسألة البيت في 
الحلف على نفي الدّخول7", كما م(", والشّافعي ذفن والماوردي والمتولي وآخرون 
فرضوها فيما إذا كان المحلوف عليه الشكنى7”"» والسُكنى يستلزم الدّخول» لا عكسء 
فيجوز أن يفترق حكما هماء فقد يفهم الحالف من لفظ البيت مع السّكنى أخصٌّ مما 
يفهمه منه مع لفظ الدّخول؛ فإنّه يقع في الصّالح للسّكنى وغيره» فيدخل القّروي بيت 
البدوي ولا يسكنهء ولذلك قال الماوردي في مسألة الُكنى: لو سكن بيت الّعاة 


.)7585/1١ والعزيز(؟‎ »)١51/8( منهم البغوي والفوراني والروياتي. انظر: التهذيب»‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (5710/0). 

(9) انظر: شرح مشكل الوسيط ».)5٠60/54(‏ والوجه الأول: أنه يقع؛ لأنه قد نوى الطلاق» 
وأصحهما: لا يقع؛ لأنه إذا لم يعرف معنى الطلاق» لا يصح قصده. وصححه الرافعي في 
العزيز شرح الوجيز (2/ه). 

(5) أي: الغزالي. انظر: الوسيط (8/10/؟؟). 

(5) هكذا في الأصلء ولعله فرضوا؛ لأنهم جمع. 

(5) انظر: نحاية المطلب »)5554/١/(‏ الوسيط »)5١7/17(‏ كفاية النبيه (5 :.)551١/١‏ الشامل 
(ص: )57١‏ بتحقيق: محمد فؤاد. 

() راجع ( ص:207). 

(8) انظر: الأم (75/10)ء الحاوي الكبير »)*57/١5(‏ تتمة الإبانة (ص: 0)١77‏ بتحقيق: 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان 5 همهم ) 


الملتخذ من 0-26 ين والجريد» لم د لكنّ مقتضى هذا أن يجيء فيما 
إذا سكن الركيسن نينا لذ يليق:«ية شكناه “من نيوت اللناقرة لوقت فق" التق افحتم 
عدم الحنث بسكون بيت اليّعاة على ذلك إنما كان لأنّه لا يقصد به السُكنى الدّائمة» 
ونا يقصد به دفع شدة الترّ أو البرد. 

فائدة: 

قال القمّال: سمعت الشيخ أبا زيد(؟) يقول: لا أدري ماذا بنى الشافعي ذَينه مسائل 
الأمان» إِنْ كان يِتَبع اللغة؛ فمن حلف لا يأكل الدُؤوسء ينبغي أنْ يحنث برؤوس الطير 
والحيتان» وإن اتَبع العُرف؛ فأصحاب القُرى لا يَعدُون الخيام بوتا وقد فرق بين البدوي 
والقُروي7”» قال الرافعي: قد مرّ الفرق بين المسكتينء وفيه ما يقتضي أنه يتِع اللغة تارة» 
وذلك عند ظهورهاء وشموطاء وهو الأصلء والعُرف إذا اشتهر واطَّرد أبد]9©. 


)١(‏ الحشيم: النبات اليابس المتكسر. انظر: مقاييس اللغة (4)57/57 مجمل اللغة لابن فارس (ص: 
5) لسان العرب .)117/١7(‏ 

(؟) الحشيش: الكلاً اليابس. انظر: تمذيب اللغة (5554/9)» مقاييس اللغة »)٠١/5(‏ لسان 
العرب (587/5). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (5١/1ه").‏ 

(:) هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي الفاشاني» أحد أصحاب الوجوه» ولد سنة 
(١90ه)»‏ وتوف سنة (1١/71ه).‏ انظر تمذيب الأسماء واللغات 2774/7 طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي 071/7 طبقات ابن كثير (77177/1): طبقات الشافعيين (ص: /737). 

(ه) انظر: تحاية المطلب »)5547/١/(‏ العزيز شرح الوجيز .)757/1١5(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (47/11©)» وقد نقل الإمام في تحاية المطلب (47/1) جوابا 
للصيدلاني على هذاء حيث قال: إذا كثر الشيء وتقاعد الاسم غنةة تين أنه غير معني 
بالاسم في الوضع» وبيان ذلك أن لحوم الحيتان كثيرة في بلاد العرب» وهم لا يعنوتما إذا ذكروا 
اللحم؛ فكان خروجها عن مطلق اسم اللحم غير محمول على عرّة الوجود» بل هو محمول 
على أن اسم اللحم لم يوضع لاء وأما البيوت» فحيث تكثر الخيام والأخبية» فيفهم من 
إطلاق البيوت الخيامٌ» فإذا ندرت في بقعة» فالاسم متناول» ولكن عدم البيوت والأخبية أو 
قلتها يخرجها عن القصد. 


المجواهر البحرية كتاب الأيُمان عه ) 


اللّفظ الثالث: السُكنى, وفيه مسائل: 

الأولى: لو قال: لا أسكن هذه الدّار أو لا أقيم فيها؛ فإِنْ كان فيها فليخرج 
منها على الفور بنية التّحؤّل) سواءً خرج من باب قريب منه أو بعيدِء لغرضٍ أو لغير 
غرض» فلو كان له بابٌ من السّطح فصعد أعلى الدّار ليخرج منهء حنثء إلا أنْ لا 
يقدر على الخروج [44 ١/ب]‏ من غيره؛ فإِنَ لم يخرج في الحال من غير عذرٍ حنثء ولا 
فرق إذا لم يخرج بين أَنْ يُخرج أهله ويبقى متاعه أو لاء ولو خرج وترك أهله ومتاعه؛ لم 
خنك» ولو مكث لغ كمن أغلق غليه البابه» أو اشع منهه أو حاف على نفسة أو 
ماله» إِنْ خرج» أو كان مريضاً أو زمناً لا يقدر على الخروجء ولم يجد من يُخرجه, لم 
يحنث على الصّحيح7('؛ وجعل الماوردي من العذر ما لو ضاق وقت الصّلاة وعرف أنه 
لو اشتغل بالخروج لفاتتها"» ولو طرأ مرضٌ بعد الحلف منعه الخروجء قال البغوي: حرج 
على قولي حنث المكره("» ولو نمض للاشتغال بالخروج, إِنْ شرع في جمع متاعه وسدّه 
ونقله إلى الباب وتسليمه إلى الحمّال» ولبس ثوب الخروج؛ وخفه. وإِنْ عاجل أهله 
للخروج؛ لم يحنث على الصّحيح”*)؛ قال الماوردي: ولو أقام لغلق الأبواب وإحراز ما 
يخاف عليه من ماله» وكان يقدر على استنابة أمين فيه» حنثء وإِنْ لم يقدر لم يحنث 
على الصّحيح/*» ولو عاد مريضاً في خروجه؛ قال البغوي والخوارزمي: إِنْ لم يقعده لم 
يحنثء وإِنْ قعد» حنث7""» ولو تردّد ساعة فيها بلا غرضء حنثء ولا يلزمه في الخروج 
والتّقل الإسراع» بل يفعله على العادة» ولو احتاج إلى أنْ يبيت فيها ليلة لحفظ متاعه؛ 
ففيه احتمالان لابن كج؛ والأصح عنده: أنه لا يحنث 7" ولو خرج في الحال ثم اجتاز 


(1) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز (17/17)» والماوردي في الحاوي الكبير .)745/١8(‏ 
(؟) انظر: الحاوي الكبير (5 9/١‏ 64). 

(؟) انظر: التهذيب .)١١5/6(‏ وانظر القولين في الحاشية في (ص:614). 

(5) هو الأرجح عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز (18.0/11). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5 5/١‏ 64). 

(5) انظر: التهذيب »)١١5/8(‏ كفاية النبيه (5 5788/1١‏ ). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (580/11). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان بوم ) 


كاك ران ها من بانبه وعم ل العرة أقال الغاطر :لطع ال :تين لقال 
الرافعي: ولك أنْ تقول: قوله: لا أسكن, أنه إِنْ كان المراد به لا أمكثء فهو ظاهرٌ 
وإِنْ كان المراد لا أتخذها سكناً؛ فإذا دخلها مجتازاً أو تردّد فيها ساعةً؛ فينبغي أنْ لا 
يحنثء وقد يخطر مثل هذا التَفصيل أول المسألة("). ولو خرج في الحال ثم دخل» أو 
كان خارجاً حين حلف ثم دخلء لا يحنث بالدّخول» ما لم يمكثء فإنْ مكث حنث؛ 
إلا أنْ يشتغل بحمل متاع» كما في الابتداء. 

الثانية: الحلف 1 المساكنة» قال الشافعي: المساكنة أنْ يكون في بيت أو بيتين 
حدما واتحلاة اوسغتلينا وانهرا"" وأراد اسه المتدن» قإن كان كزة منهها دار 
فلا مساكنة؛ سواءً كانت كبيرتين أو صغيرتين» أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة» كحجرة 
لطيفة بجانب دارِء نؤاة كاتنت اقم بورق “نافد أو غير كافة1 قاذ بحلف لا تاكن :زيذاء 
وهو مساكن له؛ فإِنْ خرج واحد منهما في الحال» بر الحالف» وإن استمر على ذلك؛ 
حنثء ويأنَ فيه ما مر فيما إذا حلف على السّكنى من التفصيل والخلاف7". ولو قال: لا 
سكنت مع فلان» أو لا يسكن فلانٌ معي, بد بخروج أحدههما في الحال على الصّحيد 7" 
وفيه وجةٌ؛ أنَّ لا يَدُ في الأولى إلا بخروجه. ولا في الثانية إلا بخروج فلانٍ7", ثم النّطر في 


. .)781//١57( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) بأن يقال فيما إذا قال: لا أسكن هذه الدار؛ إن أراد ألا يتخذها مسكناء فهلا قيل: إذا 
قصد التحول عنهاء خرجت عن كونها مسكنا فينبغي ألا يحنث بالمككث ساعة؛ لكن يجوز أن 
يقال: إنحاء إذا كانت مسكناء لا يخرج بمجرد النية عن المسكينة» كما أن المقيم لا يصير 
مسافرا بمجرد النية. انظر: العزيز شرح الوجيز (1/لاى؟). 

(؟) انظر: الأم (5/10). 

(5) الدرب: باب السكة الواسع» والباب الأكبر. انظر: القاموس المحيط (ص: *8)»؛ تاج العروس 
(؟/؟0١5).‏ لسان العرب .)"1/4/١(‏ 

ره( راجع الصفحة السابقة. 

(5) صححه الماوردي في الحاوي الكبير 2)557/١5(‏ وجزم به الرافعي ف العزيز شرح الوجيز 
(88/1 ؟). 

(0) حكاه الماوردي في الحاوي الكبير »)357/١5(‏ وابن الرفعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه 
51/١ 5(‏ 5)» عن أبي الفياض البصري. 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان روم 


الأماكن التي تحصل المساكنة بحاء فإذا سكنا في بيتين من خانٍ" واحدِء كبيرٍ أو صغير؛ 
فثلاثة أوجه؛ أصحها: أنه لا مساكنة يبنهماء سواءً كان البيتان متلاصقين أو متفرقين/", 
والغاني: أنه مساكنة, فإِنْ كانا فيه فلا يَبِدُ إلا بخروج أحدهما في الحال؛ والثالث: أنه لا 
بِدّ من إحداث أمر لم يكن يحصل به مخالفة ما كانا عليه وإِنْ كان معه في بيت كفاه 
الخروج منه» وإِنَ لم يكن في البيت فلا بدَّ من الخروج من الخان» قال الرافعي: ويُشبه أَنْ 
ترط أن ايكوق سق ليق نف نان ا روات 7ن وق البفية 3 لدان الكيرة ذا تفرد 


كلد منهما باب وَعَلّق واشتركا في المرافق وجهان؛ أحدهما: - وهو ما أورده المراوزة - 
أنَّ المُكنى فيها مساكنة»”) والثاي: - وهو ما أورده العراقيون» ورجحه الرافعي - أَتَما 
السك بنواكتة لك وقال4 يق انز لت لاتق لدان الكرية على لوي : 


كان1 وال اورف إن علد الدّار وانفردا بالبيتين بباب يغلقه كلك منهما على 
نفسه. فهما كساكيئ بيتين من خان جامع؛ وإ لم يعتزلا الدّاره حنث”"» وهو قريب 
مما قاله الرافعي أنه يُشترط في بيوت الدّار أن يكون على كلّ بيت باب وغلقٌ؛ فإِنْ لم 
يكوناء أو سكناً في صُفتين منهاء أو في بيت وصّفة [55١/أ]‏ فهما متساكنان7"؛ (ولو 
سكنا في بيتين من دار صغيرة» قال العراقيون: هما متساكنان7)) وإِنْ كان لكل منهما 


باب وغلقٌ» ومنهم من أطلق وجهين في بيتي الدار من غير نظر إلى كبرٍ ولا صغرٍ» ورأى 


.)١85/١( الخان: نل المسافرين» أو الفندق. انظر: مختار الصحاح (ص: 33). المصباح المنير‎ )١( 

(؟) جزم به الماوردي في الحاوي الكبير »)741/١5(‏ وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
(1/قكى؟). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز .)5/8/١7(‏ 

(:) انظر: تحاية المطلب .)785/١/(‏ 

(5) انظر: المهذب ».)٠١١/8(‏ الشامل (ص/7١5).‏ الحاوي الكبير .)*14177/١5(‏ تحاية المطلب 
(75/14")» العزيز شرح الوجيز »)١88/١57(‏ روضة الطالبين .)5١/١1١(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)5/88/١7(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5 5/١‏ ؟). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز .)5/88/١7(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير ,.)95177/١5(‏ الشامل (ص/١١5).»‏ والبيان »)55/8/١١(‏ وكفاية النبيه 
.)©83/1١5(‏ وهو الذي جزم به الرافعي في العزيز .)788/١7(‏ وهي الجملة مكرّرة في الأصل. 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان وهم ) 


الأصح حصول المساكنة» وهو ما أورده الغزالي(''» وعلى هذا لو سكن أحدهما في الدّار 
لكك ين كهرة سفردة لازافقةروياكا ل 7الدازة فوصهان» أمحوفاء أن ذلك لبي 
بمساكنة» وهو ما أورده الفوراني والبندنيجي والبغوي في حُجرتين منفردتٍ المرافق المستحم 
والمطبخ والمرقى/" والمرحاض7". وفصّل الماوردي في حجر الدّارء فقال: إِنْ كان بابما 
إلى الدّار حنثء وإِنْ كان لما باب إلى غيرهاء وكان لما بابٌ مفتوحٌ في الدّار حنث 
أيضاًء وإِنْ كان مسدوداً لم يحنث7©). وإِنْ كان للدّار سُفل وعلقٌ فسكن أحدهما الشفل 
والآخر العلوٌّ؛ فإِنْ كان مدخلهما ومخرجهما واحداً حنث؛» وإلا فلاء» والمجرة في الخان 
- وهي الغرفة إذا كانت مستقلّة بمرافقها -كالمنفردة7”)» ولا يكون الاكن فيها مساكناً 
لمن في الخان» وَإِنْ كان ممثهما فيه» ولم يذكروا فيها الخلاف المتقيّم في حُجرة الدّار"2, 
فلو حلف ساكن حُجرة في الخان أَنّه لا يساكن زيداًء وزيد ساكنٌ في حُجرة أخرى منه, 
لم يحنث على الصّحيح'", وفيه وجة"؛ أنه لا بّ من الخروج من الخان» وهو الوجه 
الثالث في المسألة. هذا كله إذا أطلق» أما إذا قيّد الحلف بمساكنة مخصوصة؛ بأنْ قال: 
لا أساكنه في هذه الدّارء وفي هذا البيت أو في البلد» فيحنث بمساكنته في ذلك 
الموضع خاصة. فإِنْ كانا فيه ففارق أحدهما الآخر في الحال» لم يحنثء وإ قاما فيه 
من غير عذْرٍء حنثء وإِنْ لم يقيّد لفظه بمساكنةٍ مخصوصة لكن نواها؛ فالمشهور أنَّ 
البميق غشولة على ها نواء!"": :وقال بعضتهر: إل إذا فكرا [للبتاكتة بالمشناكية ف :اليلد 


.)5١؟9/107( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) المرقى: موضع الصعود. انظر: المصباح المنير (555/1)» تاج العروس (/4)10717/9 المعجم 
الوسيط .)"717/1١(‏ 

(؟) انظر: التهذيب »)١١5/8(‏ وكفاية النبيه (5 40/١‏ 5)» وصححه الرافعي في العزيز» .)58/8/1١(‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير (5 5/١‏ ؟). 

(5) انظر: تمذيب اللغة (8/5) لسان العرب .)١517/5(‏ 

6 راجع بداية الصفحة. 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (585/11). 

(8) حكاه القاضيء ونقله عنه الإمام في نحاية المطلب (/78/1). 

(9) شهره الرافعي في العزير شرح الوجيز (5/17/؟)» وهو المشهور في روضة الطالبين (75/11). 


لا يُقبل منها''» وفي قبول تفسيره بإرادة المساكنة في المحلة وجهان مرثّبان على الوجهين 
في البلد» وأولى بالقبول» وعن الصّيدلاني: أَتُما إذا كانا يسكنان بيتاً واحداً من دار 
متّحدة المرافق؛ فأراد أنْ لا يساكنه في ذلك البيت» حملت اليمين على ما أراد» أما إذا ل 
يكن كذللق ولا سرض :ذكز تلك المسناكية» ستل أن يقول لصاحبه: ساكيّي في هذا البيت» 
فاذ يقل قولف: وحمل النمين على الكار "ا :قال الآماء: :ولو آراد أن لذ يساكنة ف سكة 
مُنسدّة الأسفلء فالوجه: القطع بايّباع النيّة؛ كما لو نوى تقدّم المساكنة المساكنة في الحال, 
ولو جرى الحلف وهما ساكنان في بيت؛ فبنى الحالف حائطاً بينهماء ولكلّ واحدٍ من 
لنانين مذخلء أو أخدثا مدخلا للذي لا مدخل اك فوجهان؛ أصحهما: أله مدف؛ 
لحصول المساكنة إلى مام البناء من غير ضرورة("» وهو يُشبه بالخلاف فيما إذا اشتغل 
قيب اليمين جمع قماشه ومناعهء قال الإمام: وليس كذلك). 

التّوع الثاي: في ألفاظ الأكل والشرب ونحوهماء وفيه مسائل: 

الأول" لى قال وله لا درت ان عاد هده الأدارة “أن أن اوها" أو التهره 
حنث بشرب شيء من مائها؛ كثير أو قليل» ولو قال: لأشربنٌ ماء هذه الإداوة» أو 
الجّة» أو التّهرء (حنث) 1" بما يشربه من مائهاء كثير أو قليل» ولو قال: لا أشرب ماء 
هذه الإداوة» أو الجرّة» أو الحبء أو المصنع ونحوه» ما يمكن استيفاء مائه» وإِنْ كان في 
مدة طويلة» ل يحنثء إلا بشرب جبيعه ولا يحنث ما بقي منه شيك ولا أثر لبقاء البلّة 


.)583/1١5( هذا الوجه حكاه الفوراني. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)؟65/١( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(*) قال الرافعي العزيز شرح الوجيز (5١589/1؟):‏ هذا الوجه هو الأصح عند الجمهورء والوجه 
الثاي: أنه لا يحنث؛ لاستغاله برفع المساكنة» وصححه البغوي في التهذيب .)١١5/8(‏ 

(:) قال الإمام: لأن أهل العرف يعدون هذا ساكنا وذاك قاطعا لما بالتشهي. انظر: نماية المطلب 
(8 الاسم ). 

(5) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/9؟),‏ 
تاج العروس (51/7137). 

(1) الجرة: إناء يصنع من طين مشوي بالنار. انظر: تاج العروس »)”914/١١(‏ لسان العرب 
»)١8١/4(‏ التعريفات الفقهية (ص: .)7١‏ 

(0) هكذا في الأصلء, والصواب: بدّ» انظر روضة الطالبين (١1١/5؟).‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان ١‏ رس ) 


التي لا يمكن شربماء بخلاف ما لو قال: لا آكل من طعام اشتراه زيدٌّء» فأكل بعضهء 
فإنَّه يحنث في أحد الوجهين("؛ ولو قال: لأشربن من هذه الإداوة» أو الجُب» أو 
الصهريج7", أو الجّة» لم يدر إلا بشرب الجميع» قال الماوردي: ولو شلك هل ذهب من 
الإداوة بعد حلفه قطرة» فشرب الموجود, ففي حتنه وجهان(". ولو قال: والله لأشرينٌ 
ماء هذا التّهرء أو البئر» وهو عظيم؛ فثلاثة أوجد؛ أظهرها: أنه يقتضي الجميع» فهو 
حانث؛ وإِنّْ شرب بعضه لعجزه عن شرب جميعه(؟'» وعلى هذا فيلزمه الكمّارة في 
الحال» أو قبل الموت؟» فيه وجهان؛ أظهرهما: أولهمال» [ه4 ١/ب]‏ والثاني: أنَّ اليمين 
عزبولة نعل 'التعط عانق" شروت ولط وإ 3و لفالف اذ لبان لذ تسق ا 
ومقتضى كلامهم أنَّه لا كقّارة على هذاء حالاً ولا مآلاً» ويجري الوجه فيما لو قال: لا 
شربث ماء هذا التّهر والبئر» وهي عظيمة فشرب بعضه. فعلى الأول: لا يحنث- وهو 
الأظهر-» وعلى الثاني: يحنث» قال صاحب المهذب: ولو حلف لا يشرب الما 
فشرب من ماء البحرء احتمل عندي وجهين؛ أحدهما: يحنث؛ لصدق اسم الماء 
عليه!"). وثانيفما: أنه لا نت ؛ لأثه له ترب" ولختارهبضاحب الواق7" وقال :فى 


.)455/١ 5( كفاية النبيه‎ »)7١7/1١( الوجه الثاني: لا يحنث. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(0) الصهريج: حوض يجتمع فيه الماء. انظر: مختار الصحاح (ص: »)١8٠١‏ لسان العرب 
(57/5)؛ معجم لغة الفقهاء (ص: 7017). 

(") أحدههما: يحنث؛, لأن ذهاب القطرة مشكوك فيهء والوجه الثاني: لا يحنث؛, لأن الحنث 
مشكوك فيه. انظر: الحاوي الكبير (١1/1/؟).‏ 

(4) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (58-0/1). 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز(7١/591).:‏ الأشبه أنه يكون في الحال؛ لأن العجز 
متحقق في الحال» والانتظار إنما يحسن فيما يتوقع حصوله. 

.)؟81١/1١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) جزم به البغوي في التهذيب »)١١7/8(‏ وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7054/17). 

(8) انظر: المهذب .)١١17/9(‏ 

(9) هو أحمد ابن عيسى أبو العباس؛ ولم أقف على تاريخ ميلاده ووفاته وكتابه: الوافي بالطلب في 
شرح المهذبء ينقل عنه النووي كثيرا في المجموع. انظر: المجموع شرح المهذدب 4)5/١٠١(‏ وم 
أقف على كلامه. 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان ا رعس ) 


الذخائر: إِنَّ غير الشيخ نصّ على الوجهين(» وشبّههما بالوجهين فيما إذا حلف لا 
يأكل اللّحمء فأكل لحم الحمام ونحوه» وللمسألة نظائر: 

الأولى: لو قال والله لأقتانّ زيدا» وهو ميتٌ» وهو يعلم أنه ميثٌ؛ ففي انعقاد يمينه 
وجهان؛ أحدهما: لا ينعقد, قال الإمام: ولا تنّجه سواهء فلا كقّارة('"', وأشبههما عند 
الرافعي: أتَا منعقدة» ويجري الحنث(7", والطريق الثاي: القطع بالانعقاد» وتلزمه الكمّارة 
لكن في الحال أو قبيل الموت؟» فيه الوجهان المتقيّمان, أشبههما: الأول وإِنْ كان يظنّه 
حيّاً؛ فإِنْ قلنا: بالحنث في حالة علمه بموته وتعجيله» ففي حتنه قولا حنث الناسي 
والجاهل7”, وَإِنْ قلنا: لا يحنث تََتَء فهنا أولى» وَإِنْ قلنا: يحنث قبيل الموت» فكذا هنا. 

الغانية: لو قال: والله لأشرين ماء هذه الإداوة» ولا ماء فيهاء ففي انعقاد يمينه 
ولزوم الكمّارة الوجهان7". ولم يذكروا هنا طريق القطع وفرقاً. 

الغالغة: لو قال: والله لأصعدنٌ السّماءء ففي انعقاد بمينه وجهان؛ أظهرهما: أت 
تقد" فيتحكر بالخنث في الحال» أو قبيل الموت66 فيه الوجهان*. ولو قال؛ 
لأصعدنٌ المكماء غداً؛ فَإنْ قلنا: ينعقد» حصل الحنّث» وتجب الكقّارة في الحال أو بعد 


))517/١١( ل أعثر على كتاب الذخائر» ولم أقف على من نقل عنه وانظر: بحر المذهب‎ )١( 
.)721/١( ه). المجموع‎ 57/1١١ البيان‎ 

(؟) انظر: تماية المطلب (7١07/8/1؟).‏ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/11 0©). 

(5) وهو أنه يلزمه في الحال. انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: (ص:/59). 

() الوجه الأول: أنه يلزمه في الحال» والوجه الثاني: أنه لا يلزمه في الحال. انظر: الحاوي الكبير 
»)587/١(‏ العزيز شرح الوجيز(؟١551/1).‏ 

(0) جزم به الماوردي في الحاوي الكبير »)*"87/١5(‏ والإمام في نحاية المطلب (١/078؟)؛‏ 
وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)511/1١7(‏ وذكر النووي في روضة الطالبين وعمدة 
المفتين :)354/١1١(‏ أنه الأصح. 

(8) الوجه الأول: يحنث عقيب بمينه» لأن استحالة البر يمنع من تأخير الحنثء» والوجه الثاني: 
بحنث من آخر حياته؛ لأن عقد بمينه على التراخي» فكان تحقيق الحنث على التراخي. انظر: 
الحاوي الكبير (5 .)2857/1١‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان سا 


مجيء الغد؟, فيه الوجهان(", ونظيره الخلاف الآق7 فيما إذا حلف ليأكانٌ هذا 
الرتغيف غداًء فأكله يومه. والخلاف الماضي فيما إذا انقطع المسلّم فيه في ملّه قبل 
حضور زمانه؛ هل يحكم بانفساخ العقد في الحال» أو عند المجل؟("2 وعلى الثاني تحب 
الكّازة أول الغد أو قبل خروجة 3 :فيه وجهآان9» ولو قال: والله لا أصعد البكماف) 
ففي انعقاد بمينه وجهان؛ أصحهما على ما ذكره البغوي: ل009. 

فروع: 

الأول لل قال». له اكل بن الكوققة أو بعذاد "ا وخوغاء له يست :بأكل 


بعضه» إلا أن ينويه. 


)١(‏ الوجه الأول: أنه تجب الكفارة في الحال» والوجه الثاني: أتما تحب في الغد» قال الرافعي في العزيز 
شرح الوجيز :)591/١7(‏ ويشبه أن يرجح هذا هنا؛ لأن اليمين معقودة على الصعود غدا. 

(0) في (ص:: .)5١‏ 

(") إذا انقطع المسلّم فيه في عله قبل حضور زمانه ففيه وجهان؛ أحدهما: ينفسخ العقد في الحال» 
وعليه فتجب الكفارة هنا في الحال» وأظهرهما عند الرافعي: ينفسخ عند المحل؛ لأنه لم يجئ 
وقت وجوب التسليم» وعليه فتجب الكفارة في غد. الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسراين 
امجلد الغالث (55 ؟/أ)؛ وانظر: العزيز شرح الوجيز (07/4 4)؛ روضة الطالبين (15/5). 

(4:) أصحهما عند البغوي: أن الكفارة تجب في أول الغد. انظر: التهذيب .)١7/8(‏ 

(5) انظر: التهذيب »)١7/8(‏ قال: لأن الحنث فيه لا يتصورء والوجه الثاني: تنعقد؛ وإن كان 
الحنث لا يتصور؛ كما لو حلف لقد فعل كذا بالأمس, فكان صادقاً. 

(5) بغداد: مدينة في وسط العراق» بناها الخليفة المنصور العباسي» وهي اليوم تعد العاصمة الرسميّة 
والسياسيّة للجمهوريّة العراقّة» وتقع على ضفاف هر دجلة في المنطقة الوسطى من البلاد» وتقغ 
إلى الجنوب من محافظة البصرة على بعد أربعمئة وخمسة وأربعين كيلومترا وإلى الشمال من محافظيئّ 
الموصل وعلى بعد ثلامئة وخمسين كيلومترة وأرييل على بعد ثلامئة وعشرين كيلومترا كما تتمركز 
إلى الشمال منها مدينة بابل الأثريّة المشهورة» وعلى بعد ثمانية وخمسين كيلومتراً. وتبعد عن العاصمة 
السوريّة دمشق حولي سبعمئة وخمسين كيلومتراًء والعاصمة الأردنيّة عمّان ثمائمئة كيلومتر» والعاصمة 
اللبنائيّة بيروت ثمائمئة وثلاثين كيلومترا والعاصمة المصريّة القاهرة حوالي ألف ومثتين وتسعين 
كيلومترا أما العاصمة الفلسطينيّة القدس فتبعدُ عنها حوالي تمامئة وخمسة وسبعين كيلومتر وإلى 
الجهة الشماليّة الغربيّة منها تأي أنقرة» حيث تبلغ المسافة بينها وبين بغداد حوالي ألف ومئتين 
وخمسين كيلومتراً انظر: . الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: »)١١١‏ رحلة الشتاء والصيف 
(ص: )١١4‏ 0112© .04550007// :وماغط 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان رعس ) 


ولو قال: لأشرينّ ماء هذه الإداوة» فانصب قبل أن يشرب» أو مات الحالف؛ 
فَإِنْ كان سن الامكان» تصيف::وإن كان قله كيو عن القوليع اق خشف لك 

ولو قال: لا شربث منه؛ فصبّه في حوض ثم شرب منه» حنثء وكذا إذا حلف 
لا يشرب لبن هذه البقرة» فخلطه بلبن غيرهاء بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه 
التّمرةه فاختلطت بصّبرة الثّمر؛ فَإنّهِ لا يحنث إلا بأكلها جميعاً. 

ولو حلف لا يشرب ماءً قراتاه أو من ماءٍ قُراتِء حمل على الماء العذب في أي 
موضع كان7"'» ولو قال: من ماء القُرات7": مل على النّهر المعروف. 

ولو قال لا أشربا مر ماع الغراقء أو لا يكرت مرخ القراك 6 ادف بشرية هيه 
سواءً أخذ الماء بيده» أو في إناء وشربء أو كرع('' فيه. 

ولو قال: لا أشرت مر هذه الحتة ونخوها غنا يعناد الشرت مبة فجعل الما الذي 
فيها في غيرها وشربه» لم يحنث. 

ولو قال لا أشرب من هاء: مر كذ فشرب.من ‏ ساقية يأغد لماء مع ذلك 


النّهره أو من بثر محفورة بقربه» حنث إِنْ علم أنَّ ماءها منه. 


)١(‏ القول الأول: أنه يحنث به» وعليه فيحنث هناء الثاني: لا يحنث» وصححه الشيرازي في المهذب 
:.)01١/(‏ ورجحه الرافعي في الحرر (ص: »)54٠‏ واختاره النووي في روضة الطالبين 
.)١5/8(‏ وعليه فلا يحنث هنا. وانظر: الحاوي الكبير ( 717/1١‏ "*)» التهذيب .)١1١8/8(‏ 

(؟) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: »)7١5‏ مقاييس اللغة (3/4)» لسان العرب (58/7). 

(؟) الفرات: أحد الأنحار الكبار المشهورة» وهي: النيل» ودجلة» والفرات» ومهران السندء 
وجنجون الحند» وخمدان الصين» وجيحون خراسان, وهو أطول مر في جنوب غربي آسيا؛ إذ 
يبلغ طوله ؟. 7/اكم, وهو يمثّل جزءا من التكوين التاريخي النهري لنهري دجلة والفرات» 
ينبع تمر الفرات من منطقة جبلية في شرقي تركياء ويجري خلال البلاد إلى سورياء ويصب فيه 
بعد ذلك رفداه البليخ ثم الخابور في ضفته اليسرى؛ » ومن سورياء وعند مدينة ألبوكمال 
يتجه الفرات إلى العراق» ومن ثم يصب في الخليج العربي. انظر: معجم البلدان (51/4؟)؛ 
مجلة البحوث الإسلامية (أمكنة/١10١)»‏ موجز دائرة المعارف الإسلامية (©؟5/5١٠7).‏ 

() الكرع: أن يشرب الرجل بفيه من موضعه من غير إناء ولا بكف. انظر: تمذيب اللغة 
»))501/١(‏ لسان العرب (0//8*)» معجم لغة الفقهاء (ص: .)58٠١‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان هب وس ) 


ولو قال لا أشرتي» من مر كذا» ولو يذكن الماء» قغيرب: مرخ .شافية يأعيل الماء 
منهع 1 ينيك افق أشيه القوليق1". 

المسألة الثانية: إذا قال: لا آكل هذين اليّغيفين» أو لا ألبس هذين الثوبين» م 
يحنث إلا بأكلهما أو لبسهماء سواءً لبسهما معاء أو لبس أحدهما ونزعه ولبس الآخر, 
وكذا لو قال: لآكلنٌّ هذين اليُغيفين» أو لألبسنّ هذين الثوبين» لم يبرأ إلا بأكلهما 
5 /] ولسيييا":. 

ولو قال: لا آكل هذا التغيف وهذا التغيف» أو لا أكلّم زيداً وعمرا أو لا 
أساكن زيداً وعمرا» أو لا آكل اللحم والعنب» فكذلك لا يحنث إلا بأكلهما وكلامهما 
ومساكنهماء كنا لو قال له كلف أن :له اكليم ولذ أساكنيفاء هذا السو ل 
وقال المتولي: لو قال: لا ألبس هذا الثوب7'» فهما يمينان» لكل واحدة حكمهاء قال 
ابن الصلاح: وأحسب هذا من تصيّفه؛ والأول المعتمدل". 

المسألة الثالثة: لو قيّد لا بالمعطوف, بِأنْ قال: لا آكل ولا أكلّم زيداًء أو لا أكلّم 
زيداً ولا عمراء أو لا آكل اللّحم ولا العنب» قال الجمهور: - منهم الرافعي - هما 
يعينان» ويحنث بكلّ واحدٍ منهال'', كما لو قال: والله لا أكلّم زيداء والله لا أكلّم عمراً 
فهل تبقى اليمين منعقدة على الفعل الآخرء حتى إذا وُجد وجبت كمّارة أخرى؟: فيه 
خلافٌ تقدّم في الإيلاء''' - اختار الشيخ أبي حامد والإمام» وجزم به الرافعي هنا- 


)١(‏ هو الأشبه عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)3537/١7(‏ والأصح في روضة الطالبين 
(١5/1؟).‏ 

(؟) قال في الحاوي الكبير (5 :)317/9/1١‏ لا خلاف فيه. 

() انظر: تماية المطلب في دراية المذهب (/١/5075؟)‏ البيان )5539/١١(‏ العزيز شرح الوجيز 
(؟59/1)» شرح مشكل الوسيط (207/5). 

(:) هكذا في المخطوطء والذي في تتمة الإبانة: والله لألبسن هذا الثوب» وهذا الثوب. انظر: 
تئمة الإبانة (ص: »)١51‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(5) انظر: شرح مشكل الوسيط (605/4). 

(<) انظر: العزيز شرح الوجيز (51/17؟): روضة الطالبين (75/11): التهذيب (//ه؟١)»‏ 
شرح مشكل الوسيط (7017/4). 

(1) الجواهر البحرية المجلد الثامن» (ط) (079١/أ).‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأَيُمان باس 


عا لا تنح#(» وظاهر النّص أكما تنح(" وصححه ابن الصباغ(" ونسبه المتولي إلى 
عامة الأصحاب”7*» وألحق الغزالي هذه الصُورة بالأولى» وهي ما إذا قال: لا كلّمت زيداً 
وعمرا فقال: لا يحنث إلا بوجود الأمرين» وهو شيء انفرد به" قال الصّيدلاني: ولو 
حلف لا يكلّم أحدهماء أو واحدٌّ منهماء ولم يقصد واحداً بعينه. حنث إذا كلّم أحدهماء 
وتنحل اليمين» فلا يحنث بكلام الآخر("). 

فرعان: 

الأول: لو قال: لا آكل هذا التغيف» لم يحنث بأكل بعضه؛ ولو حلف ليأكلئّه 
م ير إلا بأكل جميعه وكذا لو حلف لا يأكل اليّنَانَء فأكلها إلا حبّة لم يحنثء ولو 
حلف ليأكائّهاء فترك حبش حنثء ولو حلف لا يكلّم فلاناً وفلان أو فلات نقل 
الرافعي عن الحنفية أَنَّه يحنث بكلام الثالث» وبكلام الأولين"» قال: ويجوز أنْ يريد أنه 
لا يكلّم الأول ولا أحد الآخرين» وحينئذ يحنث بكلام الثالث وبكلام أحد الآخرّين» 
فينبغي أنْ يُراجء0. 

ولو قال: لا أكلّم فلاناً أو فلاناًء نقل عنهم أنه يحنث بكلام الأول» أو بكلام 
الآخرّين» قال: لكن يجوز أنْ يريد أنه لا يكيّم الثالثء ولا يكلّم أحد الأولين» حيعدٍ 
يحنث بكلام الثالث» وبكلام أحد الأولين. 

المسألة الرابعة: إذا حلف لا يأكل التأسء أو الرُؤُوسء أو لا يشتريهاء فإنْ أراد 


)١(‏ فلا تجب الكفارة إلا بفعل الآخر. انظر: المطلب العاللي (ص: »)٠١7‏ بتحقيق: أمين بن عبد 
الله» نماية المطلب (/7077/1)» العزيز شرح الوجيز (7١/91؟).‏ 

.)78/10( فتجب الكفارة بفعل الأول. انظر: الأم‎ )١( 

(9) انظر: الشامل (ص: 5155)» بتحقيق محمد فؤاد. 

(5) انظر: تتمة الإبانة (ص: »)١51‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(5) انظر: الوسيط (107/؟5١7).‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (7١/91؟).‏ 

(0) لم أقف على نقل الرافعي عن الحنفية» وإنما نقله عن أبي الحسن العبادي. انظر: العزيز شرح 
الوجيز .)557/١7(‏ وانظر: كلام الحنفية في بدائع الصنائع (517/9). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (91/17). 
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كل ما يُسمى رأساً؛ حنث بأكل رأس التّعم والطّير والسكمك وغيرهاء وإِنْ أراد نوعاً 
خاصّاء حمل عليه ول يحنث بغيره» وإِنْ أطلق ففي ما يحمل عليه خمسة آراء؛ بين قولٍ 
ووجه؛ أصحُها - وهو المنصوص- أنه يحمل على الرُؤُوس التي تميز عن الأبدان ويباع 
منفردة» وهو رأس التّعم؛ الإبل والبقر والغنم» ولا يحنث برأس الطّير والسّمك والظَّبيء 
وغيره من الصُّيودا''» وثانيها: أنه يحنث بالرّأس مطلقاًء وثالئها: - عن ابن سريج - أنه 
لا يحنث إلا برؤوس البقر والغنه("» ورابعها: عن ابن أبي هريرة - أنه نا يحنث بأكل 
رؤوس النّعم خاصّةا", وخامسها: أنه لا يحنث في البلد الذي بحري العادة فيها بيع غير 
رؤوس الغنم» وعلى الصّحيح لو جرت عادة بلد بيع رؤوس الصّيود فيهاء أو الخيل أو 
الحيتان منفردة» حنث بحا من حلف بذلك البلد» وفي حنث من حلف بغيرها من 
البلاد» يأكلهاء وجهان؛ 

أحدهما: نعم» قال الرافعي: وهو أقوى وأقرب إلى ظاهر النّص). 

وثانيها:- وهو الراجح عند الشيخ أبي حامد والروياني - لا20 وشيّههما 
البندنيجي بالوجهين فيما إذا حلف القُرَوي لا يدخل بيت فدخل بيت الشّعر””''؛ وقال 
الماوردي: اختلفوا في تعليله الحنث برؤوس الأنعام» فقيل: اختصاصها بقطعها وبيعها 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي (87/1)» وقال الرافعي العزيز شرح الوجيز (7١/5915؟)»‏ هو الصحيح؛ 
وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (308/4): هو ظاهر المذهب. وانظر: الحاوي 
»)5١١/15(‏ المهذب (؟/77١)»‏ روضة الطالبين (١1١/307)؛‏ مغني المحتاج (5/5؟؟). 

.)5915/١7( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق .)5915/١7(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز »)5314/١7(‏ قال الإمام الشافعي في الأم (87/10): إن كانت بلاد 
لا صيد ويكثر كما يكثر لحم الأنعام» ويميز لحمها من رؤوسها فتعمل كما تعمل رؤوس 
الأنعام؛ فيكون لما سوق على حدة؛ وللحمها سوق على حدة» فحلف حنث ككاء وهكذا 
إن كان ذلك يصنع بالحيتان. 

(5) انظر: روضة الطالبين .)"10/1١1١(‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (5 .)4557/1١‏ 
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مفردة في أسواق بمن يأكلهاء فعلى هذا يقتصر الحكم على أهلها؟ أو يتعدّى إلى من 
تطرّقها؟: فيه وجهان/", فعلى الأول: لو دخل أهل الرّيف1" إلى الفلوات7" والثمان لم 
يحنثوا إلا برأس العم وإِنْ دخل أهل الفلوات إلى الأمصار وإلى الرّيفء لم يحنثوا إلا برؤوس 
الصّيد وإِنْ دخل أهل البحار إلى الأمصار والرّيفء لم يحنثوا إلا برؤوس الحيتان» وعلى 
الغاني: [55 ١/ب]‏ لو دخل أهل الرّيف إلى الفلوات» حنث برأس الصّيدء وإِنْ دخلوا إلى 
البحارء حنثوا برأس الحيتان» وكذا بالعكس» وفيما خصّهم بعُرف بلادهم وجهان7"". 

ومنهم من قال: لأنَّ عرف كلامهم متوية إليهاء وإفراد أكلها يختص بحال*, 
وعلى هذا هل يكون غرف البلد خاصّاً فيه» أو على ما في جميع البلاد؟» فيه وجهان؛ 
أحدهما: نعم» وعلى هذا؛ إِنْ عرف في بلدة بأكل رؤوس الصّيد أو الحيتان» حنث 
الحالف بأكلهاء وإِنْ لم يكن من تلك البلدء والثاني: أنه مقصورٌ عليهم؛ فعلى هذا 
يحنث أهل الحجاز”"'' برؤوس النّعم وأهل الكوفة برؤوس الغنم والبقر دون الإبل» وأهل 


)١(‏ الوجه الأول: أنه خاص ف أهلها دون الطارئ إليهاء تغليبا لعرف الحالف» والوجه الثاني: إنه 
عام في أهلهاء وف الطارئ إليها؛ تغليبا لعرف المكان. انظر: الحاوي الكبير .)4١7/١5(‏ 
(؟) الريف: الأرض القريبة من المياه» فيها زرع وخصب. انظر: تمذيب اللغة »)١77/1١(‏ مختار 
الصحاح (ص: .)١١7‏ 

(©) الفلوات: جمع فلاة» وهي المفازة. انظر: مجمل اللغة (ص: 5 »)7١‏ مختار الصحاح (ص: 537 ؟). 

(4) الوجه الأول: أنه باق عليهم لاستقراره عندهم» فعلى هذا يحنث أهل الريف في بلاد الفلوات 
بأكل رؤوس الصيد» ويأكل رؤوس النعم» ويحنثون في بلاد البحار بأكل رؤوس الحيتان مع 
رؤوس النعم» ويحنث أهل الفلوات» في بلاد الريف بأكل رؤوس النعم» وأكل رؤوس الصيدء 
ويحنث أهل البحار فيها بأكل رؤوس الحيتان» وبأكل رؤوس النعم, والوجه الثاني: أنه يزول 
عنهم ف بلادهم بانتقا حم عنهاء فلا يحنث أهل الفلوات والبحار في بلاد الريف إلا برؤوس 
النعم. انظر: الحاوي الكبير (5 .)51١7/1١‏ 

(5) حكاه الرياني في بحر المذهب )437/١١(‏ عن بعض الأصحاب. 

(5) الحجاز: يمتد الحجاز من الجنوب إلى الشمال في شكل سراة جبلية» تنخفض تدريجيا كلما اتجحهنا 
شملا حتى تدخل الأردن» وتسيل من هذه السراة أودية الليثء» ويلملم» ومر الظهران» وغران» 
وخليص» وقديد» وينبع؛ وغيرهاء وتتخلل هذه الأودية جبال تحامة وحرارهاء ويلي ذلك السهل 
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بغداد برؤوس الغنم وحدهاء فإن انتقل أهل بلدٍ لحم فيها عُرف» إلى بلد يخالفوتهم في 
العْرف؛ ففيما يحنثون به ثلاثة أوجه عذتج على هما تقدّء(')؛ أحدها: بعُرف البلد الذي 
انتقلوا عنه» والثاني: بعْرف الذي انتقلوا إليه» والثالث: بعُرفهما. 

المسألة الخامسة: لو حلف لا يأكل بيضاًء ففيما يحنث به أوجه؛ أصحها: - وهو 
نضّه - أنه يحنث بأكل كل بيض يزايل!"' بائضها"'» فيحنث ببيض الدّجاجء وبيض الإوزء 
والبط» والتّعامة» والحمام» والعصافير» ولا يحنث ببيض السّمك والجراد» والثافي: أنه يحنث 
بحذه البيوض خلا بيض الحمام والعصافير» والغالث: لا يحنث إلا ببيض الدَّجاجٍ والإوزء 
والرّابع: أنه لا يحنث إلا ببيض الدّجاجء وفيّع الماوردي على الثالث؛ أنه يحنث بأكل 
بض التّعام أهل' البادية :وق حنث. أهل الأمضار به .وجهان0). كما مد في 
لوو الو 556 البيضة وهي منعقدة من جوف الدّجاجة؛ فأكلهاء حنث؛» 
ولو أخرجت بعد موتما فأكلها؛ فكذلك في أصح الوجهين": قال المتولي: ولا يحنث 


الساحلي الممتد من الجنوب إلى الشمال في محاذات البحر الأحمر» ويضيق تدريجيا حتى يتلاشى 
قرب مدينة ضبة» والمدن الرئيسية فيه هي: مكة المكرمة» المدينة» جدة, الطائف» تبوك» ينبع 
البحر. انظر: معجم معالم الحجازء» (ص: 5١).؛‏ معجم البلدان .)5١8/5(‏ 

)١(‏ الوجه الأول: يحنثون بعرف البلد الذي انتقلوا منه» والوجه الثاتي: يحنثون بعرف البلد الذي 
انتقلوا إليه» والوجه الثالث: يحنثون بعرف البلدين. انظر: الحاوي الكبير (5 .)5١ 5/1١‏ 

(؟) يزايل: يفارق. انظر: مقايبس اللغة )5١1/7(‏ مختار الصحاح (ص: »)١559‏ لسان العرب 
ااام ). 

(5) انظر: الأم (81/9)» وجزم به الرافعي ف العزيز شرح الوجيز (535/117)» والنووي في منهاج 
الطالبين (ص: 755)» والبغوي في التهذيب .)١١/8(‏ 

(4) الوجه الأول: يحنئون به إذا قيل: إن أهل القرى يحنثون بسكنى بيوت الشعرء والوجه الثاني: لا 
يحنثون به إذا قيل: إن أهل القرى لا يحنفون بسكنى بيوت الشعر. انظر: الحاوي الكبير 
(هدكله١؛).‏ 

(5) انظر: الصفحة السابقة. 

(5) صححه النووي في روضة الطالبين (١8/11*)؛‏ لأنه من جنس ما يوصل إليه مع حياة بائضه. 
والوجه الثاني: لا يحنثء» بأكله. لأنه لم يزايل بائضه حياء فصار كبيض السمك. انظر: 
الحاوي الكبير (5 .)5١ 5/١‏ 


كان فين اناف وان حلت ال 

السادسة(": لو حلف لا يأكل اللّحى دخل فيه لحم الغنم» والمأكول من الوحوش 
والطُُّور» وفيما لا يؤكل؛ كلحم الميتة والختزير والذئب والبغل والحمار[ قولان]7), أحدهما: 
يحنث به وصححه الققّال!؟) وآخرون7”» وثانيهما: [لا يحنث]"), وصححه الشيخ أبو 
حامد والروياني!' والنُووي» وأفتى بل", ولا يحنث بأكل لحم السّمك على المذهب|", ولا 
يدخل فيه الشّحمء فلا يحنث بأكل شحم البطن» ولا شحم العين» وف دخول السّمنين 
على الظَّهر والجنب الخالي عن الأحمر أوجه؛ أصحها: نعرأ' "2 وثانيها: لا وثالنها: - 
لأي زيد- أنَّ الخالف. إِنْ كان عريياً م يدخل فيه وإنْ كان عجميَ دخلت ١١١‏ وجري 
الأوجه فيما لو حلف لا يكل 00 فأكل سمن الظّمرء والأصح: أنه لا يحدث ال 
ويحنث بأكل شحم البطن قطعاء ولا يحنث بأكل اللّحم قطعاء وهل الألية لحم فيحنث بما 
الحالف أنْ لا يأكل لحماًء أو شحمٌ فيحنث بما الحالف أنْ لا يأكل شحماًء أو ليست 
واحداً منهماء فلا يحنث بما واحد منهما؟؛ فيه ثلاثة أوجةٌ؛ أصحها: الثالث2"0» والسّنام 


.)557 انظر: تتمة الإبانة (ص:‎ )١( 

)١(‏ أي المسألة السادسة. 

(*) ساقطة من المخطوطء ويقتضيها السياق» 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)791/1١7(‏ 

(ه) ل أقف على اسم واحد منهم. 

(1) ساقطة من المخطوط» ويقتضيها السياق. 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز »)5517/1١57(‏ بحر المذهب .)59/8/١١(‏ 

(8) قال في روضة الطالبين :)55/١١(‏ المنع أقوى. 

(9) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)59/١7(‏ هو ظاهر المذهب وجزم به والنووي في منهاج 
الطالبين (ص: 375)» والبغوي ف التهذيب »)١75//8(‏ وابن الرفعة في كفاية النبيه (5 .)4550/1١‏ 

:)11/8( والبغوي في التهذيب‎ »)191/١7( صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 
وقال: هو المذهب.‎ 

)١١(‏ انظر: المرجع السابق. 

.)791/١5( صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١1١( 

؛)59/١1١( والنووي في روضة الطالبين‎ )59//1١7( صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
لأن الألية ليست بلحم ولا شحم.‎ 


كالألية» ولو حلف على الألية» لم يحنث بأكل السّنام» وعكسه. وفي اندراج الأمعاء والكرش 
والكبد والّئة والضّحال والقلب في اسم اللُحم حتى يحنث الحالف عليه بأكلهاء فيه طريقان؛ 
أحدهما: فيه وجهان؛ اصبدييا: ولاك والثاني: القطع به» قال الإمام: والكلية عندي 
كالقلب7", وفي لحم الخد واللسان والأكرع والرأس طريقان؛ أصحهما: القطع بأنما تتدرج في 
النّحما"» والثائي: طرد الوجهينء ويجريان في أكل العين والمخ» وقال صاحب المهذب 
والنّهذيب: لا يحنث بأكلهما إذا حلف على اللّحو0» وفي حنثه بأكلهما إذا حلف على 
الشّحم وجهان(”. 

ولو حلف على الدّسمء حنث بتناول شحم الظّهر والبطن والنام والأدهان 
كلّهاء ولو حلف لا يأكل ميتة» لم يحنث بأكل المذكاة» وفي حنثه بالسّمك وجهانء 
كال البغرق» لذب أنه لعي "ل كنا از مقلق: له اكز ما لذ سف باكر 
الكبد والطّحال (قال الرافعي: وقد تقدّم وجهين في أنَّ الجراد من جنس [47 ١/أ]‏ 
الأحوم» + ومكن أن يحت عليهاة ل يعنت باكل الككبد والطحال00,. )00 ذا بحلفن 
للا يأكل اللّحم قال التُووي : والصّواب: الجزم بعدم الحنث 37 


)١(‏ صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (53//17)» والبغوي في التهذيب »)١١5/8(‏ وقال: 
هو المذهب. 

(؟) انظر: تماية المطلب .)8917/1١7/(‏ 

() فيحنث بأكلها إذا حلف ألا يأكل اللحم» وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
.)59/1١(‏ 

(:) انظر: المهذب (4/5 »)١٠١‏ التهذيب (5/8؟١١).‏ 

(5) الوجه الأول: يحنث بمما؛ دخولمما في اسم الشحم. والثاي: لا يحنث بمما؛ لأنه لا يدخل في 
إطلاق اسمه. انظر: المهذب (5/9 »)١٠١‏ التهذيب .)١57/8(‏ 

(5) انظر: التهذيب »)١717/8(‏ والوجه الثاني: يحنث؛ لأن الشرع ماه ميتة. 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(8) هذه الجملة مكررة في الأصل. 

(9) لم أقف على هذا الكلام للنووي؛ وإِنما قال: الأصح أنه لا يحنث. انظر: منهاج الطالبين (ص: 
(ص: 505)» وذكر في روضة الطالبين :)50/1١١(‏ أنه المذهب. 


[السابعة]/'': لو حلف لا يأكل الرّبد لم يحنث بأكل السّمن» وكذا عكسه 
علن لمتحم 

ولو علق علق الأبد ]ى القية "1 عدف باكل اللن على الفتكه ا 

ولو حلف لا يأكل لبناً دخل فيه لبن الأنعام والصّيد ودخل فيه الحليب» والزبيد 
واللبا!”) والشّيراز وهو - بكسر الشين المعجمة - لبن يُغلا حتي يتشخن جداً ويصير فيه 
حموضة(": والدّوغ - بضم الدال وبالغين المعجمة - وهو لبن تُرع زبده وذهبت 


مائيته("! وتفخنء قال الرافعي: وتوقّف بعضهم في الشيراز» ولا معنى له!"), ولا يحنث 


بأكل الستّمن» ويحنث ال 0 على الصّحي-!* ", وق التُبد ثلاثة أوجه؛ أشيهها: 
الثها؛ أَنّه إنْ كان اللَِّن فيه ظاهراء فيه حنثء وإلا فلا(''"» وقال الروياي: مُحتمل أنْ لا 


)١(‏ في المخطوط: السادسة, والمراد المسألة السابعة. 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (95/17؟)» وهو الأصح فب روضة الطالبين 
»))50/1١(‏ وقال الإمام في نحاية المطلب (75/./1): هو المذهب. 

(*) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (17١/5313)؛‏ لتفاوتمما في الاسم والصفات» والوجه 
الفاق :ينعا الشتمال السمن على الزيك. 

(:) جزم به كثير من الأصحاب؛ منهم: الماوردي في الحاوي الكبير »)573/1١5(‏ والإمام في نماية 
المطلب (5937/1)» والرافعي في العزيز شرح الوجيز (553/17)» والعمراني في البيان 
(/541) والبغوي في التهذيب .)١5١/8(‏ 

(5) اللبأ: أول اللبن عند الولادة. انظر: لسان العرب .)١50/١(‏ المصباح المنير (5/7 5)» تاج 
العروس .)5١5/١(‏ 

(5) انظر: تاج العروس »)117/١5(‏ القاموس المحيط (ص: 21).: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 7175). 

(0) انظر: المصباح المنير (١7/1١؟)ء‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 179؟). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز »)3٠0/1١57(‏ ول أقف علي اسم أحد منهم. 

(9) اللبن المخيض: هو الذي قد أخرج زبده. انظر: جمهرة اللغة »)50//1١(‏ تمذيب اللغة (91//9). 

»)5319/1١5( جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ هو الأشبه عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)3٠٠0/١7(‏ والوجه الثاني: لا يحنث» والوجه 
الثاني: يحنث بدون تفصيل. انظر: الحاوي الكبير »)579/١5(‏ تحاية المطلب ))591/١8(‏ 
كفاية النبيه (5 »)555/1١‏ 


يحنث إلا بالحليب17» وأقامه بعضهم وجه'"» ولا يحنث بأكل الجبن والأقط!" والمَطْل- 
وهو متّحَذٌ من ماء اللين!2)-» والُور - بضم اللام - بين الّبن واللبن الجامدا”/» نحو 
الذي يسمُونه العريسة» وفيه وجة؛ أنه يحنث يجميع ما يُستخرج د لا" بولح ساف 
يأكل السّمن» لم يحنث بأكل الأذهان. ولو حلف لا يأكل الدُهن؛ لم يحنث بأكل السّمن 
على الصّحيح, وأما رُوَعْنْ وهو بضم الراء وواو مفتوحة وغين معجمة ونون ساكنة - 
فيتناول السّمن والدّهن7"» فيحنث بكلّ منها. 

[الغامنة](): لو حلف لا يأكل الجوزء قال القاضي: يحنث بالجوز الحندي0, 
بخلاف ما لو حلف لا يأكل قرا؛ فإنّه لا يحث بالثّمر المندي» واستحسنه الإماء(:/, 
وقال البغوي: لا يحنث بالحندي فيهماء قال: ولو حلف لا يأكل البطّيخ» لم يحنث 
بالهندي» والظاهر أنَّ المندي هو البطيخ الأخضرء قال: ولو حلف لا يأكل اليا لم 


2 5 ا 


)١(‏ لم أقف عليه في بحر المذهب» ونقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (700/17)» وابن 
الرفعة في كفاية النبيه (5 55/1١‏ 5). 

)١(‏ ل أقف على اسم أحد منهم. 

(5) الأقط: نوع من الجبن يعمل من لبن العنم المخيض. انظر: تمذيب اللغة »)١89/9(‏ مقاييس 
اللغة .)١51/1١(‏ 

(5) انظر: المصباح المنير (؟/0174)» تمذيب اللغة »)١ 51/١7(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 7079). 

(ه) انظر: المصباح المنير (070/7)» تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 179؟)» كفاية النبيه (5 .)4557/1١‏ 

(7) حكاه الرافعي في العزيز شرح الوجيز )7٠٠0/17(‏ عن ابن أبي هريرة. 

(0) هي كلمة فارسية. انظر: دستور العلماء »)١77/5(‏ نماية المطلب »)594/1١8(‏ الوسيط في 
المذهب (5/0؟؟). 

(8) في الأصل: السابعة» والمراد المسألة الثامنة. 

(9) انظر: تماية المطلب .)59//1١/(‏ 

)٠١(‏ انظر: تحاية المرجع السابق. 

)١١(‏ انظر: التهذيب 2»)١7١/8(‏ وخيار شنبر: شجرة من فصيلة الخروب: انظر: معجم متن 
اللغة (؟5557/5)» المعجم الوسيط »)7575/١(‏ لسان العرب (517/5؟). 


[التاسعة](': لو حلف لا يأكل لحم البقر» حنث بأكل لحم الجاموس»؛ وكذا 
بلحم البقر الوحشي في أشهر الوجهين!"» وبناهما الماوردي على خلافي مر في الرّبا؛ 
أَعُما جنسان أو حجن واحدٌ؟(". ولو حلف لا يركب حمارء فركب حمار وحشيت 
فوجهان مبنيّان على الأصل المذكور. ْ 

[العاشن !"1 لو خلق لاياكان 1 حتسده بالكريم أو ال تقرف 1 ميق 
بالكل فإذا اخلق 'لا ياكل اخَلد أو لبدل أو عيزضا من اللامعاك» فاكلا ين يحدعه» 
إن شربه؛ لم يحنثء وإِنْ حلف لا يشربه» فالحكم بالعكس") ولو حلف لا يأكل 
سويقا فاستقّه(" أو تناوله بالملعقة أو بأصبع مشلولة» حنثء ولو مائه7"؟ وشرب» لم 
يحنث, وإِنْ حلف لا يشرب انعكس الحكم, ولو جعله خائراً بحيث يؤكل بالملاعق؛ 
فتحساهء فأشبه الوجهين؛ أنه لا يحنث2"7» وقال الغزالي: يُحتمل أنْ يُقال: يتناول اسم 
الأكل والشّرب معاة”)» وجزم ابن الصّباغ بالأول في هذه الصُورة» وحكى التَّدّد فيما إذا 
كانت اليمين على نفي الأكل0). ولو حلف لا يطعم ولا يتناول» شمل ذلك الأكل 
والشُرب معاً؛ فيحنث بكل منهما. 


)١(‏ في الأصل: الثامنة» والمراد المسألة التاسعة. 

(؟) شهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)553/١57(‏ 

(؟) لم أقف عليه في الحاوي» ونقله البغوي في التهذيب »)١77/8(‏ قال الإسنوي في المهمات 
:)١1/5(‏ وحاصله أنَا إن جعلنا بقر الوحش والأهل في باب الربا جنسًا واحدًا لأجل اتحادهما 
في الاسم فالاسم ماثه متحد في الحمارين أيضاء فيحنث بمما فإن ل ننظر هناك إلى اتحاد الاسم 
وجعلناهما جنسين وهو الصحيح ل ننظر إليه أيضاً هناء فلا يحنث بمما بل بالأهلي فقطء قال: 
وقد تلخص أن الراجح في الوحشي هو: الحنث بأكل بَقَّرِه لا بركوب حماره. 

(:) في الأصل: التاسعة» والمراد المسألة العاشرة. 

(5) أي يحنث بشربه. ولا يحنث بأكله مع الخبز. 

(1) فاستفه: أكله يابسا غير ملتوت. انظر: لسان العرب (57/9١)؛‏ الصحاح .)١717/4/5(‏ 

(0): أي: خلطهء وأذابه في الماء. انظر: تاج العروس (5514/5)» لسان العرب ))١97/7(‏ 
تمذيب اللغة (ه١8/1/١١).‏ 

(8) قال الرافعي في العزيز :)701/١57(‏ هو الأشبه» وهو الأصح في روضة الطالبين .)47/1١١(‏ 

(9) انظر: الوسيط (58/107؟). 

)٠١(‏ ل أقف عليه في الشامل لفقدان بعض الصفحات فيه. 


[الحادية عشرة]27: لو حلف لا يأكل الشكرء انعقدت بمينه بعينه» دون ما 
نخد منه من الأشربة والحلواء أو غيرهاء إلا إذا نواه» وكذا الحكم في العسل والتّمر 
وغيرهماء ويحنث بابتلاعه؛ سواءً مضغه أو لاء كالخبز» وإِنْ وضعه في فمه فذاب وترك؛ 
فوجها؛ أظهرها: أنه لا يحنث 7" ورأى الإمام مقابله بحننها(". 

[الثانية عشرة]7): لو حلف لا يأكل العنبء أو التُكانَء لا يحنث بأكل عصيرهما 
وشربه» ولا بامتصاصهما ورمي التُّفل!”'» قال الإمام: وفيه الوجه المتقيّم في الشكر”". 

[الثالئة عشرة]'"): لو حلف لا يذوق شيئا فأدرك طعمه بوضعه في فيه أو مضغه ثم 
تنه ولم ينزل إلى حلقهء حنث في أصح الوجهين!"» ولو ازدردول؟!. حنثء وإِنْ لم يجد طعمه. 
كذا قاله الغزالي' ١‏ وفيه نظ( 0» ون أكل منه أو شرب»؛ حنثء وفيه وج بعيد1". 


ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق» فأوجر في حلقه حتى وصل إلى جوفه. 


)١(‏ في الأصل: العاشرة» والمراد المسألة الحادية عشر. 

(؟) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (01/1©)» وذكر النووي في روضة الطالبين :)47/١1(‏ 
أنه الأصح. 

(؟) انظر: تماية المطلب .)891/1١7(‏ 

(؛) في الأصل: الحادية عشرة» والمراد المسألة الثانية عشرة 

(5) الثفل: الكدر الذي يستقر تحت المائعات. انظر: المصباح المنير »)87/١(‏ لسان العرب 
.)85/1١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)١54‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب .)895/1١7/(‏ 

(0) في الأصل: الثانية عشرة» والمراد المسألة الثالثة عشرة 

(4) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 0)507/١7(‏ وهو الأصح في روضة الطالبين 
(١57/1)؛‏ لأن الذوق عبارة عن إدراك الطعم؛ وقد حصلء والوجه الثاني: لا يحنث؛ كما لا 
يفطر الصائم به. 

(4) ازدرد: ابتلع. انظر: » مختار الصحاح (ص: :»)١١5‏ مقايبس اللغة (517/9). 

.)5/107( انظر: الوسيط‎ )٠١( 

)١١(‏ لعله يقصد بالنظر: أن الغرض من الذوق إدراك الطعم؛ فإِنْ لم يجد الطعم فلا يعد ذائقاء 
والله أعلم. 

)١1١(‏ وهو أنه لا يحنث بالأكل والشرب» ووجه بعده أنه الأكل والشرب ذوق وزيادة. انظر: تماية 
المطلب .)595/1١8(‏ 


9 يحنث» لعدم وجدان المحلوف عليه لا للأكراه» وكذلك لو قال: لا أطعم كذاء‎ ١ 


ام جوف 

ولا يحنث الحالف على عدم الأكل والشّرب نجّد الدّوقء [407١/ب]‏ وقال 
الغزالي: إذا لم يصل إلى جوفه إلا القدر الذي يتجرعه الذائق؛ فليس أكلاً ولا شربا 
قال: [إن](" قبل أليس يحنث بأكل القليل والكثير» والحنث حاصل بمماء [ قلنا: نعم 
جميع الأصحاب بين إطلاق لأمرين» وتنقدح باحتملان؛ أحدهما: أنَّ قدر الذوق لا 
حنث فيه» وما بعده ينقسم إلى القليل والكثيرء والحنث حاصل بالكل] 7" وثانيهما: 
اماتوزة الوق ل كاي 7القصده نوفا إن ليه الوق ل تياك واوا افيد 
به الأكل والشّرب حنث7"» والمسلكان محتملان» وهذا البحث ككلام الإماه9). 

[الرابعة عشر]””: لو حلف لا يأكل السّمن فأكله وحده وهو جامدٌ, حنثء 
وَإِنّ كان ذائباً فشربه» لم يحنث على المذهب7"؛ ولو جعله في عصيدة7" والسّويق 
وتحوهضاء؛ افأكلهة فالمتضوض أله حك" والمضوطن :قينا إذا:خلك له :يكل خا 
فأكل السِكباج!*), لا يحنث 0 وللأصحاب طريقان؛ أصحهما: أنه لا خلاف فيهاء 


)١(‏ سقط في المخطوط. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقطة في المخطوط, وأثبته من البسيط (ص: 2)597 بتحقيق: أحمد 
البلادي. 

(") انظر: المرجع السابق. 

(:) انظر: تماية المطلب .)89/1١7(‏ 

(5) في الأصل: الثالثة عشرء والمراد المسألة الرابعة عشرة. 

(5) جزم به البغوي في التهذيب »))١70/8(‏ والرافعي في العزيز شرح الوجيز 2)"01/1١5(‏ وهو 
الصحيح في روضة الطالبين .)547/١1١(‏ 

(0) العصيدة: هو دقيق يلت بالسمن ويطبخ. انظر: لسان العرب (591/7)» النهاية في غريب 
الحديث والأثر (9/”: ؟). 

(8) انظر: الأم (85/10). 

(9) السكباج: لفظ معرب» وهو طعام يتخذ من اللحم والخل والتابل والملح والزيت. انظر: تكملة 
المعاجم العربية )١517/5(‏ تاج العروس »))51١/5(‏ المعجم الوسيط .)55/8/1١(‏ 

)٠١(‏ انظر: الأم(84/10). 


والنّصان مُنرّلان على حالين؛ فنصّه في السكمن فيما إذا كان ظاهراً فيهاء ونصّه في الخا” 
فيما لا يظهر طعمه. ويُتصوّر فيما إذا أكل لحم السّكباج؛ أو ما فيه من حلو أو نحوه, 
دون المرق» فإذا لم يكن السّمن ظاهراً؛ فلا حنثء وإِنْ كان الل ظاهر اللَّون والمَّعم 
فأكل المرقَة» حنث37, والثانية: إثبات قولين فيهماء وإِنْ أكله بخبر وهو ذائب أو 
جامدء حنث 7" وقال الإصطخري: لا يحنث؛ لأنّهِ أكله مع غيره» وطرده في كل شيءٍ 
حلف أنه لا يأكله» فأكله مع غيره("» كما لو حلف لا يأكل الخبز فأكله مع اللّحم 
وبالعكس» وعن أي إسحق 5 إِنْ كان جامداً فأكله مع غيره» ١‏ يحنث » إن ذائباً 
فأكله مع (أكله)!؟)؛ حنث”*'» وقال الماوردي: إذا أكل السّمن في العصيدة؛ فإِنْ ظهر 
طعمه ولونه إذا له لي إن ١‏ يظهر طعمه أو ظهر دوك لونه» ١‏ يحنث») ون 
ظهر لونه إذا ثرد دون طعمه» حنث (01ي ويظهر أن الرُبح يلحق بالطّحم وقال الإمام: لو 
بقي أثر السّمن كالطّعم واللَّونَء لكن استجد اسماً آخرء وكان لا يفرد أركانه المختلطة 
بالاسمء ففى الحنث ا 

الخافيين عدر 413 لو حلت: لآ يأكن القاكية:. كدت يكل نا بسكن أفاكهة 
قال البندنيجى 7 ': وهو كلما يُفكه بد ولا يُعَدُ قوتك قال القاضى والإمام والبغوي 


0 :اهو اقول تيور [انطر »لقاو الكتبير:(415]8): العيقري :)1 الفري نت 
الوجيز 2)7507/١7(‏ روضة الطالبين )57/١١(‏ تماية المطلب (595/1), بحر المذهب 
(لكلععهة). 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

() نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (01/11). 

(4:) هكذا في المخطوط, ولعل الصواب: غيره» وهو الموجود في الحاوي الكبير .)5١3/1١5(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(1) ثرد: أي غمسه فيه وبله به. انظر: تاج العروس (457/1).» القاموس المحيط (ص: .)77١‏ 

(1) انظر: الحاوي الكبير .)415/١5(‏ 

(8) هكذا قال في تماية المطلب (/595/1)» ولم يذكر الوجهين, ولم أقف على من ذكره. 

(9) أي المسألة الخامسة عشرة. 

.)5١١/5( بداية المحتاج‎ »)5١1١/5( انظر: مغني المحتاج‎ )٠١( 


زالغزال. وتوا ززم 111 .سوا كان رطا أو بابسا" كلاف هنا" ]ذا خلق: له بأكل 
الثمار؛ فإنَّه يحنث برطبها دون يابسهاء وسوى المتولي بينهما فقال: لا يحنث في مسألة 
الفواكه بالثّمر واليّبيب» وإِنْ حنث باليُطب والعنب؛ لأنَّ الفاكهة تختصٌ بالإطبء 
فالتّمر والزييب» لم يحنث بأكله(", وإِنْ لم يحدد؛ كالخوخ والمشمس واليّينَء فوجهان, 
واستحسنه ابن الصّلاح7". فيحنث باليُطب والعنب و«اليّمان والتّماح والسفرجل 
وا مشمس والككُمترى والخوخ والإجاص7 والأترج7", والنارنج7"» والليمون» والنبق» 
والموز» والقُوت» واليّينء وفي الطب وجهل")؛ أنَّ الحالف إِنْ كان في موضع يقل فيه؛ 


مؤلفاته: الكافي» وتاريخ الخوارزمي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (589/10)؛ 
طبقات الشافعيين (ص: 507779 ). 

(١؟)‏ انظر: شرح مشكل الوسيط »)5١1/4(‏ نحاية المطلب »)5١5/1/(‏ التهذيب (81/8١)؛‏ 
الوسيط (7107/7): ولم أقف على كلام الخوارزمي. 

(9) انظر: تتمة الإبانة (ص: 7559)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(:) الوجه الأول: يحنث به؛ لبقاء اسمه, والوجه الثانى: لا يحنث به؛ لانتقاله عن صفته. الحاوي 
الكبير (ه١541/1)‏ 

(5) انظر: شرح مشكل الوسيط »)3١١/4(‏ والظاهر: أن فيه سقطا في المخطوط؛ فإن الذي 
استحسنه ابن الصلاح هو تقسيم الماوردي في الحاوي الكبير )441/١5(‏ اليابس إلى 
ضربان؛ أحدههما: ما ينتقل عن اسعمه بعد يبسه؛ كالرطب يسمى بعد جفافه تمراء وكالعنب 
يسمى بعد جفافه زبيبأً فلا يحنث بأكله» وقد خرج عن الفاكهة بزواله عن اسمه والثاني: ما 
لا يتنقل عن اسمه بعد جفافه؛ كالتين» والمتؤخ, والملشمش» فذكر فيه الوجهان. 

(5) الإجاص: شجر من الفصيلة الوردية مره حلو لذيذ يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على 
الكمثرى. انظر: المعجم الوسيط »)17/١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة .)57/1١(‏ 

(0) الأترج: شجر يعلو ناعم الأغصان والورق والثمر وثمره كالليمون الكبارو هو ذهبي اللون ذكي 
الرائحة حامض الماء. المعجم الوسيط .)4/١(‏ 

(8) النارنج: شجر مثمر من الفصيلة البرتقاليّة دائم الخضرة» ثهرته لَيّة ذات عصارة حمضيّة ميّة. 
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة »)5١557/7(‏ المعجم الوسيط (517/57). 

6 حكاه الماوردي في الحاوي (ه ./١‏ ) عن بعض الأصحاب. 


كالبصرة» لم يحنث به؛ لأنّه لا يعد فيها فاكهة, ولا يحنث بأكل الخيار ولا القثاء؛ لأتمما 
من المخضروات» كالجزر» وانفرد الغزالي بتحنيثه بالقِكاء(')» وهو مقتضى تفسير الفاكهة 
المتقدّم عن البندنيجي'"أ ويحنث بأكل البطيخ على الصّحيح”" وكذا بأكل اللُبوب؛ 
كلب الجوز واللوز والفستق والبندق على الأظهر؟. 

فروع: 

الأول: حلف لا يأكل بيضاًء ثم وجد رجلاً وفي كُيّه شيي» فحلف أنْ يأكل 
(...)0) فوجده بيضاء قال المسعودي7": الحيلة في اليد أن يتخذ حلواً ويجعل فيها 
شيء من البيض»؛ فإنّه إذا أكل منه أكل ما في كُبّه ولم يأكل بيض1". 

الغافي: اليُطب ليس بتمرء والرّبيب ليس بعنب» وعصير الثّمر ليس بتمرٍء وكذا 
دبسه» والسّمسمء ليس بشيرج7"» وكذا العكوس” والرطب ليس بير والأبلح والبلح 
ليس برطبء ولا بلح والبسرا”' أعظم من البلح؛ ولو حلف لا يأكل الُطبء فأكل 
التّصفء فإنْ أكل اليّصف الذي أرطب» حنثء وإِنْ أكل الجميع» فكذلك» خلافاً 


.)5١5/1( ول ينفرد به الغزالي» بل قال به الإمام في نحاية المطلب‎ »)73١/ انظر: الوجيز (ص:‎ )١( 

(؟) راجع (ص:9007). 

(6) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 2)307/١7(‏ وذكر النووي في روضة الطالبين 
)45/1١(‏ أنه الأصح. 

(4) هو الأقرب عند في العزيز شرح الوجيز (08/17)» والأصح في روضة الطالبين .)44/١١1(‏ 

(ه) كلمة غير واضحة. 

(5) هو أبو عبدالله» محمد بن عبد الملك بن مسعود؛ المسعوديء المروزيٌ» أحد أصحاب القفال 
المروزيّ» توق بمرو سنة نيف (470ه)ء من مؤلفاته: شرح مختصر المزئي. انظر: طبقات 
الفقهاء الشافعية »)٠01/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١7١/4(‏ 

(0) انظر قوله في العزيز شرح الوجيز (0:8/17). 

(8) الشيرج: لفظ معرب» وهو دهن السمسم. انظر: لسان العرب (7570/7)» المصباح المنير (70/1). 

(9) العكوس» والعكيس: الدقيق يصب عليه الماء ثم يشرب. انظر: تحذيب اللغة )١5914/1١(‏ لسان 
العرب (45/7 »)١‏ تاج العروس .)777/1١5(‏ 

)٠١(‏ البّسر: ما يكون بعد البلح» فأول التمر طلع» ثم خلال ثم بلح» ثم بسرء ثم رطبء ثم تمرء 
انظر: مختار الصحاح (ص: 735)؛ لسان العرب .)5١5/75(‏ 


للإصطخرّي, وأبي علي الطَّري7": وإنْ أكل ]//١58[‏ التّصف الذي ل يُرطّبء لم يحدثء 
ولو حلف لا يأكل البسر» فأكل التّصفء ففيه هذا التفصيلء والحكم بالعكسء ولو حلف 
لا يأكل بسرة ولا رطباء فأكل نصفه لم يحنث» ولو حلف لا يأكل طعاماً» تناول ما يُقتات 
وما يندم به والفاكهة والحلوى, وفيما يُتداوى به وحينان1. 

ولو حلف لا يأكل إداماً حنث بكل ما يُتأدم به؛ سواءً كان مما يُصطبغ به؛ 
كالخل والدسم والشيرج والسّمن» أو ما لا يصطبغ به؛ كاللحم والجبن والبقول والبصل 
والقُجُل!"» وكذا الثّمر والملح على الصحيح فيهماا"). واسم الماء يتناول العذب والملح, 
ومياه الأنمار والآبار» وللشيخ أبي حامد في ماء البحر احتمال7"). ولو حلف لا يشرب 
الماء لم يحنث بأكل الجمّد والغلج/"2, ويحنث بشرب مائهماء ولو حلف لا يأكل الجمد 

ولو حلف لا يأكل ما طبخه زيذٌء فالاعتبار فيه الايقاد إلى الإدراك أو بوضع 
القِدر في التثور بعد النُّسخين؛ سواءً جد نصب القِدر وتقطيع اللّحم وصب الماء عليه 
وجمع التوابل وتسخين التنور منه أو من غيره» ولو وقد زيد تحتها ووضعها في التَنور هو 
وغيره» لم يحنث؛ لأنّه لم ينفرد بالطّبخ» وكذا لو أوقد هذا ساعة وهذا ساعة» قال في 
البسيط: ولو أوقد الأول فسكُن الماء ولم يتأثر ما في القدر فاستتم الثاني» فالطّبخ للثاني» 
فإن انتهى الأول إلى حدٌّ يُسئّى طبيخاًء أضيف إليه» فلو كان قد حلف على من أوقد 


(1) انظر: قولهما في البيان »)544/٠١(‏ التعليقة للطبري (ص: 197)» بتحقيق: أحمد الغامدي. 

)١(‏ الوجه الأول: أنه لا يحنث؛ لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الطعام وجزم به الماوردي في الحاوي 
الكبير (5 7/١‏ 4)5 والروياني في بحر المذهب .)01١/٠١(‏ والثاني: يحنث لأنه يطعم في 
حال الاختيار ولحذا يحرم فيه الربا. انظر: المهذدب (5/9 )١٠١‏ البيان :5/١١(‏ ه). 

(7) الفجل: نبات عشي من الفصيلة الصليبيّة جذوره غليظة تؤكل. انظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة ( 5375/7 »)١‏ المعجم الوسيط (؟575/5). 

(4) ذكر النووي في روضة الطالبين 5/١١(‏ 4) أنه الصحيح. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز 4/١(‏ 90)» روضة الطالبين .)45/١١1(‏ 

(5) الجمد, والثلج: بمعنى واحدء وهو الماء الجامد. انظر: تمذيب اللغة 2)951/١١(‏ مختار 
الصحاح (ص: 50))» لسان العرب .)١79/5(‏ 


بعد حصول اسم الطّبخ» ولكن تأثر به الطّبخ» فهذا محتمل يجوز أنْ يُقال: يُضاف إليه 
أيضاً كالأول» وأنْ يُقال: إذا أضيف إلى الأول صار الثاني إتمامأ» وخرج عن كونه 
طبخا”'» قال الإمام» ولو حبس الحاذق بالطّبخ على القرب» واستخدم صبياً في الايقاد 
ويستقبل ويستكر فهذا فيه تردٌد(". 

ولو قال: لا آكل مما خبّره فلات فالاعتبار فيه بالإلصاق بالتَّنُور دون العجن 
وتسخين التّنُور وتقطيع الرغفان وبسطها. ولو حلف لا يأكل ثريداً لم يحنث بخبز غير 
مكو في مرق» ولو حلف لا يأكل طعاماًء ونوى طعاماً بعينه تحثّقت بمينه به» كما لو 


قال: لا أكل أحدا ونوى به زيداً أو من سواه. 

النوع الثالث: في ألفاظ العقود: 

اللفظ الأول: إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيدٌء أو من طعام اشتراه زيدٌ» أو 
لا يلبس ف اشتراه وي ١‏ يحنث بما ملكه ا أو هبق أو ةا أو بإجارة» 
أو رجع إليه برد العيب أو بإقالة") أو بقسمة» وإِنْ جعلنا الإقالة والقسمة بيعا» قال 
الإمام: ولسثُ أرى الأخير مشترياء وإِنّ كان الشافعي قال: الإجارة ببء20. ويحنث بما 
ملكه بعقد الكلمء قالوا: ولا يحنث بما صالح/" عليه من دينه» وقال الإمام: رأبي أنه 


يحنث7/), وهو الجواب في الوجيز7"". 


)١(‏ انظر: البسيط (ص: 955")» بتحقيق: أحمد البلادي 

.)559/178( أي التردد في هل يُعْزَى العمل إلى الآمر» أو إلى المأمور. انظر: نماية المطلب‎ )١( 

() الإرث: ما يخلفه الميت لورثته: انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 57). 

(:) الوصية: تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. انظر: مغني المحتاج (77/54)» كفاية 
الأخيار (ص: ٠‏ 5*).» بداية امحتاج (؟/807/ه). 

(5) الإقالة: رفع البيع» أو فسخه بين البائع والمشتري. انظر: لغريب في ألفاظ الشافعي ))١51(‏ 
المصباح المنير (571/5). 

(5) انظر: الأم (7/4؟)» نحاية المطلب (8/١/45؟).‏ 

(0) صالح: من الصّلح» وهو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. انظر: روضة الطالبين 
»)١97/5(‏ كفاية الأخيار (ص: ١57).؛‏ مغني المحتاج .)١51/5(‏ 

(8) انظر: تماية المطلب .)555/1١7/(‏ 

(8) انظر: الوجيز (ص: 8؟5). 


ولو قال: لا أدخل داراً اشترى زيد بعضهاء فدخل داراً أخذ زيد بعضها 
8 53 1ل ١‏ بي 2 وحن 3 5 3 بعقد الإشتراك والقّولية"" قاله الإماء0, وينبخ 


أنْ يأتي في الاشتراك ما سيأ ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله» ويحنث بما اشتراه لغيره 
بولاية أو وكالة» ولو اشتراه ثم باعه من غيره فأكل منه» حنثء وكذا لو باع بعضه ولو 
أكل من طعام اشتراه زيدٌ وعمرو» فالمشهور المنصوص أنه لا يحنث بأكله» ولا بأكل 
بعضهة)» وفيه وجه أنه يحنث بأكل بعضه. واختاره القاضي أبو الطَّب7» وثالث: أنه 
إن أكل منه اليّصف فما دونه» لم يحنث, وإِنْ أكل أكثر من اليّصف». حنث» وضعّفه 
الغزالي7''» قال الرافعي: ول يفرّقوا بين قوله: من طعام اشتراه زيد» وبين أنْ يقول: طعاماً 
اشتراه زيدا"!» وخصّص البغوي الوجوه بالأول» وجزم بعدم الحنث في الثاني إلا أنْ يُريد 
أنْ لا يأكل طعامه أو من طعامه؛ فيحنث بالاشتراك0", انتهى» والفوراي: أيضاً اقتصر 
على ذكرها في الأول7. 

ولق الفقرى ريق علعاما؟ وير طعابا «وساطانان ناك الخالف جين تعره 


فأربعة أوجه؛ أحدها: [18 ١/ب]‏ أنه إِنْ أكل اليّصف فما دونه» لم يحنثء وإِنْ أكل 


أكثر منهه حنث, هذا عند استواء قدرهماء والثاني: أنه لا يحنث وإِنْ أكل الجميع» 


والغالث:- الأصح- أنه إِنْ أكل منه قليلاً» بحيث يمكن أنْ يكون مما اشتراه الآخر؛ 


)١(‏ الشفعة: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض 
الذي ملك به. انظر: النجم الوهاج (5/١؟57)»‏ كفاية الأخيار (ص: 5854). 

(؟) التولية: البيع برأس المال. انظر: النظم المستعذدب »)5517/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)١37‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب .)555/1١7/(‏ 

(:) هو المذهب. انظر: الأم (77/10)» تماية المطلب ».)557/1١7/(‏ المهذب »)١٠١5/9(‏ العزيز 
شرح الوجيز .)5١05/1١5(‏ 

(5) انظر: التعليقة الكبرى (ص: ؟5/8)» بتحقيق: أحمد الغامدي. 

() انظر: البسيط (ص: 5/8©)) بتحقيق: أحمد البلادي. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .)703/١5(‏ 

(8) انظر: التهذيب .)١١//8(‏ 

(9) انظر: قوت المحتاج .)507/١١(‏ 


كالحبة والحبتين من الحنطة» والعشرة والعشرين» لم يحنثء وإِنْ أكل قدراً يتحقّق أنَّ فيه 
ما اشتراه زيدٌ؛ كالكبٌّ والكنَّينَن حنث2"(7, والرابع: أنَّ الصّعام إِنْ كان مائعاً؛ كاللين 
والعسل» حنث بأكل بعضه. وإِنْ قلَ» وكذا ما هو كامائع؛ كالدّقيق» وإِنْ كان متميزا؛ 
كالئّمرء فلا يحنث إلا بأنْ يأكل منه» لكن من النصف. 

ولو حلف لا يسكن داراً لفلانِ» فسكن داراً له ولغيره» لم يحنث» ولو كبر 
نصيبه» قال المروروزي: ولو حلف لا يأكل طعام زيد» فأكل طعاماً مشتركاً بينه وبين 
غيره» حنثء» ولو حلف لا يلبس ثوبه» ولا يركب دابّته» فلبس ثوبه المشترك أو دابته 
المشتركة» ١‏ غخنث») وفكق7, وموقف الرافعى 5 التٌفرقة0". 

اللفظ الثائ: الحلف على نفى فعله, وفيه مسائل: 

الأولى: إذا حلف على عدم فعل) أن قال: لا أشريئ» أو لا أبيع؛ أو للا 
أضرب» أو للا أي أو للا أروح» أو للا 5 أو للا أطلق» فأمر غيره بفعله؛ إن قصد 
أنّهِ لا يفعله بنفسه. لم يحنث» وإِنْ قصد أن لا يفعله, ولا يُفعل بإذنه, ولا يأمره» حلنث 
قطعاًء وإِنَّ أطلق ولم ينو شيئاء فالمذهب المشهور لا يحنثع)؛ سواءً كان الفعل ما 
يمسن الحالف ويتوله بنفسه في العادة؛ كالبيع والشّراء والتّرويجٍ والضّرب» والحالف ممن 
يتوله بنفسه) أو ثمن لا يتولآه» كالقاضي والأمين 2 الفرسية أو للا يحسنه؛ كالبناء 2 
حقٌّ من لا يحسنه. وعن الربيع: أنَّ الحالف إِنْ كان ممن لا يحسن المحلوف عليه؛ كما لو 
حلف عن البناء على أنَّه لا ييني» أو يحسنه لكنّه لا يتولأه بنفسه عادة» كما إذا حلف 
السُلطان أَنّه لا يبيع(”'» وقال: قاله الربيع لنفسه('؛ وحكى الماوردي خلاف الربيع فيما 


.)605/11( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (0709/15. 

(") انظر: المرجع السابق. 

(5) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)7077/1١7(‏ هو ظاهر المذهب, وكذلك ذكر النووي في 
روضة الطالبين .)57/١1١(‏ 

(ه) انظر: الأم (87/10). 

(5) هكذا في المخطوط, ولعل فيه سقطء. فلعل الصواب: وقال بعضهم: قاله الربيع لنفسه. وقال 
في العزيز شرح الوجيز »)3١/١7(‏ قاله صاحب التقريب» والله أعلم. 


إذا كان الحالف لا يعتاد فعل ا محلوف عليه بنفسه؛ ويُستقبح منه فعله!"» قال: فإِنْ كان 
لا يتعاطاه عادةً لكن لا يُستقبح منه فعله؛ كالطّلاق والعتاق والتكاح» فهل يُلحق 
بالقسم الأول حتى لا يحنث بفعل غيره له قولاً واحداء أو بالقسم الثاني فيأت فيه 
خلاف الربيع» فيه طريقان("» وعلى الثاني: لو فوّض الحالف الطّلاق إلى زوجته 
فطلقت نفسهاء فطريقان؛ أحدهما: كما لو وكّل فيه أجنبياً. فلا يحنث؛» على 
المشهور 7 والثاي: أنه لا يحنثء وإِنْ قلنا في الوكيل لا يحنث؛ لأنّه فوّض الطَّلاق إلى 
من لا يملكهاء فكأنّه المطلّق. 

ولو علق طلاقها على فعلها أو مشيئتهاء ففعلت أو شاءت»؛ حنث؛ لأنّ الموقّع 
والموجود منها مجيّد الصّفة» قال الماوردي: ولو كان العُرف الخاص فيه عُرف الشّرع مع 
عُرف الحالف» وهي إقامة الحدود التي لا يقيمها في الشرّع الإمام بنفسه والقاضيء فإذا 
أمر به فأقيم» حنثء قال: وإِنْ كان المحلوف عليه لا يتعاطى في العُرف العام إلا بالأمر 
دوك المباشرة؛ كالحلف على عدم حلق راهن نفسه ولعي وحجامته وبنائه داره» 
حنث بالأمر جكَ قدر الحالف أو قل؛ لعموم العُرف7*» وقد حكى البغوي والرافعي في 
حنثه بحلق أشن غيره بأمره طريقين؛ أحدهما: 3 على الخلااف المتقدّم 2 بيع وكيله, 
والثاي: القطع بأنّه يحنث("2, والطّريق الأول ينّجه طرده فيما ذكره الماوردي مع 
لكلو" "اه وقول الاورقي: إن لمق قال على فغل غيرو أذ له ميف إذا :تفل ذلك 


.)؟07//8/1١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أحدهما: يعتبر حكم عرفه» لأنه أخص بهء الطريق الثاني: يعتبر ما لا تستنكره النفوس من 
فعله» لأنه أعم فعلى هذا لا يحنث قولا واحدا. انظر: الحاوي الكبير )81/9/1١5(‏ 

(©) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)508/1١5(‏ وذكر النووي ف روضة الطالبين 
)47/1١(‏ أنه المذهب. 

(4:) الفصد: شق العروق وإخراج شيء من الدم بقصد التداوي. انظر: مقاييس اللغة (501/5)) 
معجم لغة الفقهاء (ص: 1457 "). 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)9000/١5(‏ 

(5) انظر: التهذيب »)١57/8(‏ العزيز شرح الوجيز (705/15). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5١/1/107؟).‏ 


بنفسه» ولا بمائل به» وقد قال البندنيجى: إذا قلنا: يحنث بفعل وكيله ما لا يتولأه 


بنفسهء ففعله بنفسهء حنث قولاً واحد(")؛ وجزم الغزالي بعدم الحنث في التّرويجء 
حكن الات وخيرو1", 

الثانية: ]//١45[‏ إذا حلف لا يتزوّج» أو لا ينكح, فوكّل في ذلكء وقبل له 
الوكيل نكاح امرأة» ففي حَتّئه تفريعاً على المذهب في أنه لا يحنث في البيع ونحوه 
وجهان؛ أحدهما: لاء كالبيع والشراءء وجزم به جماعة(", وثانيهما: نعم» وجزم به 
لرافعي في المحررا؟. 

الثالثة: لو نوكل الحالف أنه لا يبيع ولا يشتري ونحوه عن غيره في هذه العقود, 
فقد قال الإمام والغزالي: إِنْ صبّح إضافة العقد إلى الموكّل» لم يحنثء وإِنْ نواه ولم يصرّح 
فوجهان ”)؛ أظهرهما وأشههما: - وهو قول الجمهور - أنه يحنث2"7, وأطلق جماعة - 
منهم المتولي والبغوي القول بأنّه لا يحث)) كما لا يحنث به الموكّل إذا حلف أن لا 
يتزوّجء قال الرافعي: وقضية تعليلهم عدم الحنث فيما إذا حلف لا يتزوّج فقبل له وكيله, 
أنه يحنث0") وقضية تعليل وجه الحنث هناكء أنْ لا يحنث هنال"» والغزاليي خالف 


(1) لم أقف على من نقل عنه غير المؤلف. 

(؟) انظر: البسيط (ص: »)5٠٠‏ بتحقيق: أحمد البلادي. 

(9) منهم الإمام في نحاية المطلب »)3075/١(‏ والغزالي في البسيط (ص: 99") بتحقيق: أحمد 
البلادي» وابن الرفعة في كفاية النبيه (4 87/١‏ 5) والعز بن عبد السلام في الغاية (1/10/10”). 

(4) انظر: المحرر (ص: 2)4178 وجزم به البغوي التهذيب »)١57/8(‏ والنووي في المنهاج 
(ص: ١77‏ ). 

(5) انظر: تحاية المطلب »)7075/1١/(‏ والمرجع السابق. 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)"0/١5(‏ ونظر: المراجع السابقة. 

(0) انظر: تتمة الإبانة (ص: ١؟5)»‏ بتحقيق: عائشة بنت منصورء التهذيب .)١57/8(‏ 

(8) وتعليل وجه عدم الحنث هو: أن وكل غيره في النكاح فقبل له وكيله يصدق أن يُقال: ما نكح 
فلان» وإِنما نكح له أو قبل له. وعليه فالوكيل يحنث. انظر: العزيز (؟5١708/1).‏ 

(9) وتعليل وجه الحنث: أن النكاح لا يتعلق بالوكيل؛ وإنما الوكيل سفير محضء وعليه فالوكيل لا 
يحنث هنا. انظر: المرجع السابق. 


مقتضاهما فقال: بعدم الحنث هناك وهنا('"» لكن بناه على مأخذ آخرة"). 

الرابعة: لو حلف لا يكلّم زوجة زيدٍء حنث بمكالمة امرأة قبل نكاحهاء أو قبل له 
وكيله. 

ولو حلف لا أكلّم عبداً اشتراه زِيدٌء لم يحنث بمكالمة عبدٍ اشتراه له وكيله» ويظهر 
إذا كان زيد لا يليق به أنْ يشتريه بنفسه أنْ يأن فيه قول التبيع/"» ولو قال لا أكُلم 
امرأة تزوّجها زيدٌ» فكلّم امرأة قبل نكاحها له وكيله فقال الإمام: عن الأصحاب أنه لا 
يحنث» وقال: هو القياسء» وعن الصّيدلاني أنه يحنث2©7), ولم يذكر الرافعي إلا الأول» 
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وحكاه عن الغزالي7”» وقال: ليكن مبئّاً على جوابه فيما إذا قال: لا أتزوّج» وقبل وكيله 
نكاح امرأة له أنه لا يحنث؛ فإنْ قلنا: يحنث ثمت» حنث هنال". 

فروع: 

لو حلف أنْ لا يبيع من زيدء فباعه من وكيله» أو وكل من باع من زيدء لم 
يحنث, ولو حلف لا يبيع لزيد مالا فباع ماله بإذنه أو بإذن الحاكم بحجر أو امتناع» 
حنثء ولو باع بغير إذنه» لم يحنث؛ لفساده. ولو وَكُلٍ زيدٌ وكيلاً ببيع ماله وأذن له في 
التّوكيل به فوَكّل الوكيل الحالف» فباعه وهو لا يعلم» فالنّص أنه لا يحنث", وهو 
جواب على القول بعدم حنث النّاسي» وقال المتولي: إِنْ كان أذن لوكيله أن يوكل عنه 


)١(‏ أي في البيع والشراء» وف التزويج. 

)١(‏ أي أنه علل في الشراء بأنه يسمى مشتريا على الإطلاق» وأن قوله: اشتريت يناقض قوله: لا 
أشتريء وف الزواج: علل بأن تزويج الوكيل كتزويج الولي في الصيغة والمعنى» وإنما الاختتلاف 
في مستند الولاية. انظر: البسيط (ص: 599)» بتحقيق: أحمد البلادي. 

() وهو قوله: أنَّ الحالف إِنْ كان ممن لا يُحسن المحلوف عليه؛ كما لو حلف عن البناء على أنه 
لا يبني» أو يحسنه لكنّه لا يتوله بنفسه عادة» كما إذا حلف السُلطان أنَّه لا يبيع. راجع 
(ص:387). 

(:) انظر: تماية المطلب .)"075/1١/(‏ 

(5) انظر: الوسيط (60/9). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)09/١5(‏ 

() انظر: الأم (87/10). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان إحبرم 


حنث؛ لأنَّه باع لزيد مع العله7'"» وإِنّْ قلنا: يحنث النّاسي؛ فإِنْ كان أذن له في التُوكيل 
عن نفسه فباع» لم يحنثء وإِنْ أطلق انبنى على الخلاف في أنَّ وكيل الوكيل وكيله» أو 
وكيل الموكل» ولو قال: لا يبيع لي مالا فوكل رجلا في البيع وأذن له في التُوكيل فوكل 
الوكيل زيداً فباعه» حنث الحالف؛ سواءً علم أم ل يعلم. 

اللفظ الثالث: إذا حلف لا يتزّج؛ أو لا يبيع» أو لا يهبء فباع» أو نكح, أو 
وهبء بعقد فاسدء لم يحنث؛» وكذلك سائر العقود» ولم يُنزّل الشافعي ألفاظ العقود على 
الصّحيحة والفاسدة إلا في مسألة واحدة في قول» وهي ما إذا أذن لعبده في التُكاح؛ 
فنكح نكاحاً فاسداً؛ فإنَّه أوجب فيه المهر» حيث يحب في الصّحيح على قول7", وأما 
العبادات ففي تنزيلها على الصّحيح خلاف يأق7", هذا إذا أطلق اليمين» أما إذا 
لو ا ا 
البيع [ لم يحدث]7 على المذهب7", وأفتى الغزالي بمقايله» وقال: هو كما لو حلف 
لكف عن أحيةع لحكل عل :ها يعده العامة انتقاء ١‏ دوقيل« إن مه كنال جلك 
على صعود المكماءء فلا تنعقد يبمينه على الصّحيح")؛ ويجري الخلاف فيما لو قال: لا 
أبيع مال زوجتي بغير إذتماء ولو حلف لا يبيع بيعاً فاسدأء أو لا يشتري شراءً فاسداً 
قال الإمام: الوجه عندي القطع بأنّه يحنث بصورة البيع والشّراء0» وجزم به الغزالي/2), 
وقال الفوراني والصيدلاني» [45١/ب]‏ والروياني: لا يحث7". 


)١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: 577)» بتحقيق: عائشة بنت منصور: 

(؟) انظر: مختصر المزني (//7559). 

(9) انظر: (ص7١4).‏ 

(4:) ساقطة في المخطوط. 

(ه) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)75١١/١5(‏ وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه 
:)588/1١5(‏ هو المذهب. 

(5) انظر: فتاوى الغزالي (ص: 81). 

(0) سبق الكلام عليه في (ص:57"). 

(8) انظر: تماية المطلب (/١88/1؟).‏ 

(9) انظر: البسيط (ص: »)1١07‏ بتحقيق: أحمد البلادي. 

.)495/١١( بحر المذهب‎ »)91١/1١5( العزيز‎ ») 580/١ 5( انظر: كفاية النبيه‎ )٠١( 


اللفظ الرابع: وفيه مسائل: 

الأولى: إذا حلف لا يهب منه. حنث بكلّ تمليكه في الحياة خلا عن العوض؛ 
كالهبة وصدقة التطوّع» والعمرى والرقبى!"» وفيه وجه؛ أنه لا يحنث بواحد من 
الثلاثة/", وآخر أَنَّه لا يحنث بالصّدقة» واختاره القاضي("» وأما الصّدقة الواجبة- وهي 
زكاة كال وركاة الفطرت قله يست عا وقيل!:: إنّ القمَالَ اجات اله ترك :وها 
تقدّم في العمرى والرّقبى تفريع على صحتهماء أما على القول بفسادهماء ففي حنثه بحما 
الخلاف الآ فيما إذا وهب فلم يقبل» ولا يحنث بتقديم الطَّعام إليه للضّيافة» وأكله 
على الصّحي-7" في أنه لا يملكه؛ ولا يحنث بالإعارة» وإِنّ قال بعضهه7": إِتّما هبة 
المنافع» ولا يحنث بالوصيّة له بشيء من قبول بعد موته» ولو قال: وهبت منك كذاء فلم 
يقبل؛ لم يحنثء وعن ابن سريح: أنه يحنث !»2 ولو قبل ولكن لم يقبضء فوجهان؛ 
أظهرهما - عند المتولي وجزم به البندنيجي- أنه يحنث7), وأظهرهما عند البغوي 
والرافعي: أنه لا يحنث7''؛ وإذا وهب وأقبضء ففي وقت حتثه وجهان يجان من 
القولين في أنه مق يملك الموهوب؟: فإِنْ قلنا بالقبضء» حنث عنده؛ وإِنْ قلنا تمكين به 


)١(‏ العمرى: أن يقول اللرجل للآخر: هذه الدار لك عُمري أو عُمرك؛ فإن مث قبلي رجعث إِلّ» 
وإِنْ مث قبلك فهي لك. والرقى: أن يعطي الرجل إنسانا داراء أو أرضا ونحوهاء فإن مات 
أحدهما كانت للحي منهما. انظر: الزاهر (ص: »)١175‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: »)55٠‏ النظم 
المستعذب (؟/45)» معجم لغة الفقهاء (ص: 257٠5‏ ١؟50).‏ 

(؟) حكاه ابن كج. انظر: العزيز شرح الوجيز .)"11/١7(‏ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز .)*311/١7(‏ 

(4:) ذكر النووي في روضة الطالبين :)50/١1(‏ أنه المذهب. 

(5) حكاه عنه الرافعي في المرجع السابق .)9١57/1١5(‏ 

)3 إذا قدَّم المضيف الطعام لضيفه» فهل الضيف علكه؟ فيه وجهاك؛ أحدهها: لا علكه وصححه 
الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)373١7/١7(‏ والنووي ف روضة الطالبين »)50/١١(‏ والوجه الثاني: 
يملكه. انظر: تماية المطلب ».)١95/١17(‏ الوسيط (7179/5)) مغن المحتاج .)541١١/5(‏ 

(0) منهم: الماوردي في الحاوي الكبير .)١١57/1(‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز .)517/١7(‏ 


(9) انظر: تتمة الإبانة (ص: 58).» بتحقيق: عائشة بنت منصورء كفاية النبيه (5 51/5/1١‏ ). 
)٠١(‏ انظر: التهذيب »)١417/8(‏ العزيز شرح الوجيز (7157/17). 


أنه بملكه بالعقد,» حنث بالعقدا"» وفرع 0 عليها ما إذا وهبه فلم يقبلها 
رن )+ ولو أثراه مق كير الماعليت "فإن قلناء لا ية يفتقر إلى القبول» لم يحنثء وإِنْ قلنا: 
يفتقر إليه فوجهان”*'» ولوكان مكاتباً فأبرأه عن النُجوم لم يحنث قطعاً. 

الثانية: لو حلف أنْ لا يتصدّق عليه» فتصدّق عليه فرضاً أو تطوّعا» حنث؛ سواءً 


كان في التَّطوٌّع فقيراً أو غنيّا قال في تنمة التّدمة: ولو دفع إلى ذَيِيَ» لم يحنث؛ إذ لا قربة 
فيه(" ومنعه الرافعي 27 ويحنث بإعتاقه, ولا يحنث بالإعارة» ولا بالضيّيافة» وكذا بالهبة على 


الصّحيح7"» وك صدقة هبة» ولا ينعكسء واختار القاضي مُقابله"» قال الإمام: ومحل 
الوجهين إذا لم يقصد بالهبة التَّقدْب إلى اللهل"), ولو وقف عليه؛ ففي تثمة التّدمة إطلاق 


ا ل ا اه 
تعالى» سنك :وإن اقلنا:. إله للواقق»«فلاء .ون قلنا: للموقوق عليه فوجيان7 "0 


.)١95/١7( تماية المطلب نيا روضة الطالبين‎ »)55 54/١ 5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

0( منهم ابن الرفعة في المطلب العالي (ص: »)١717‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 

(*) إذا وهب الرجل الآخر شيئا فلم يقبلها ففي حنثه وجهان؛ أحدهما: لا يحنث؛ لأن الهبة لم 
تتم» والوجه الثاني: منهم ابن الرفعة في أنه يحنث؛ لتعلقها بفعله. انظر: المرجع السابق. 

(؛) هكذا في المخطوط؛ والصواب العكسء وهو: إن قلنا: لا يفتقر إلى القبول» يحنث, ون قلنا: 
يفتقر إلى القبول» ففيه وجهان؛ أحدهما: يحنث به؛ لأنه نوع من الهبة» والوجه الثاني: لا 
يحنث به؛ لتعلقه بالذمة دون العين. انظر: الحاوي الكبير (ه ١ه‏ ه ). 

(5) انظر: تتمة الإبانة (ص: .)595١‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »)7117/١7(‏ 

(0) صححه الإمام ثي تحاية المطلب ))408/١(‏ والبغوي في التهذيب »)١57/8(‏ والنووي في 
المنهاج (777)» وروضة الطالبين »)50/١١(‏ والوجه الثاني: يحنث بما. 

(8) انظر: تماية المطلب .)508/1١/8(‏ 

(9) انظر: نحاية المطلب .)508/1١/8(‏ 

)٠١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: ديه بتحقيق: عائشة بنت منصور» ورجح ابن الرفعة هذا القول 
في المطلب العاللي (ص: »)١75‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 

.)١ 57/8( منهم البغوي في التهذيب‎ )١١( 

(؟١)‏ الوجه الأول: أنه لا يحنث» والوجه الثاي: أنه يحنث. انظر: وروضة الطالبين »)50/1١1١(‏ 
المطلب العاللي (ص: »)١759‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 


ولو تلق الا يد فلاناء تناولت اليمين جميع التبرُعات؛ من الهبة» والحدية» 
والإعارة» والضّيافة» والصّدقة» والوقف» فيحنث بأيّها جد ولو كان المحلوف عليه 


عنده فأعتقه» حنثء وكذا لو أبرأه من دينه» ولا يحنث بصرف الصّدقة الواجبة إليه» ولو 
حلف لا يعتق عبداً فكاتب عبذاً وعتق بالأداء(» قال أبو الحسين: لا يحنث7"). 

حلف لا يستودع, فأعطاه رجل درهماً يشتري له به شيئاً وكان ليلا فمسكه إلى 
الغد واشترى له بهء لم يحنث؛ لأنَّ هذا وكالة/" لا وديعة» قاله الشيخ عماد الدّين بن 
كك 
الثالغة: لو حلف لا مال له حنث بأي مال كان له؛ نقداً كان أو غيره» كثيراً 
كان أو قليلةٌ حتى ثياب بدنه» وداره التي يسكنهاء وعبده الذي يخدمه.» ولا يختصٌٌ 
بنوع من المال إلا أن ينويه» ولو كان له دين حال على مليءء حنث بهل*)» وفيه قول 
قدي عذج من قوله لا ركاة فيه أنه لا يحنث7"", وكذا إِنْ كان مؤجّلاً على الصّحي", 
وكذا إِنْ كان على مُعسِرٍ في أقوى الوجهينء ورجّح المتولي مُقايله"» وف الدّين الذي 
على الجاحد ثلاثة أوجةٌ؛ أحدها: يحنث به. وثانيها: لا, وثالثها: إِنْ كانت له بِيّنة 


.)"317/١7( أي: أداء النجوم. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(") الوكالة: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. انظر: مغني 
امحتاج (71/7)» نحاية المحتاج .)١5/5(‏ 

(:) هو محمد بن يونس بن محمد أبو حامدء الملقب بعماد الدين» ولد بقلعة إربل سنة (ه*هه)ء 
وتوقي سنة (10ه ) بالموصل» من مؤلفاته: امحيط في الجمع بين المهذب والوسيط» وشرح 
الوجيز. انظر: وفيات الأعيان (557/5؟)» سير أعلام النبلاء »)50/١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي .)٠١59/8(‏ 

(5) وهو المذهبء كما في العزيز شرح الوجيز .)511/1١7(‏ 

(5) انظر: تتمة الإبانة (ص: 595)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(0) أي يحنثء صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)"11/1١7(‏ والوجه الثاني: أنه لا يحنث. 


00 انظر: تتمة لإبانة (ص: 0 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 


حنث؛ وإلا فلا. ويحنث بالعبد الآبق إِنْ عرف حياته؛ وبالمال [١5١/أ]‏ المغصوب إِنّْ 
كان الغاصب حاضراً والمالك يقدر على انتزاعه» أو على بيعه تمن يقدر عليه» ولو كان 


له عبدٌ آبقٌ أو ضالٌ أو مغصوبٌ أو مسروقٌ وهو لا يعلم خبرهمء ففي الحنث 
وجهان("2» وادَّعى الإمام الاثّفاق على الحنث في الآبق(", وكان ينبغي أنْ يُقال: إذا ل 
يعرف بقاء المسروق والمغصوب انبنى على الحنث بالدّين على الجاحد؛ فإِنْ قلنا: يحنث 
به. حنث هنا لأنَّه إما باق أو تالف وإِنْ قلنا: لا يحنث به ففيه الوجهان ليقابل 
الأصلين7"» ويحنث بالبقيق المدبّر والمعلّق عتقه بصفة, والمال الذي أوصي به لغيره» وكذا 
أم الولد على الصّحيح/؟! وف حنثه بالمكاتب وجهان مربّبان على حنثه بماء وأولى بعدم 
الحنث» وهو الأصحل"؛ قال الرافعي: وقد يُبنى الخلاف على الخلاف فيما إذا قال: 
ممالكي أحرار» هل يدخل لكا 0ل قال البغوي: فلو لم يكن له إلا عبد مكاتب 
عتق قطعا!"» وفيه طريقة قاطعة بعدم الحنث*», والظاهر أَكََا القائل بزوال الملك عن 
المكاتب» وأظهر الوجهين أنه لا يحنث بملك المنفعة المجردة عن الكقبة؛ باستفجار أو 


)١(‏ الوجه الأول: أنه يحنثء والوجه الثاني: لا يحنث؛ لأن بقاءها غير معلوم» ولا يحنث بالشك. 
انظر: العزيز شرح الوجيز .)71١/1١57(‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب .)507/1١/(‏ 

(") الوجه الأول: أنه يحنث؛ لأن الأصل بقاء الملك فيهاء والوجه الثاني: لا يحنث؛ لأن بقاءه غير 
معلوم؛ ولا يحنث بالشك. العزيز شرح الوجيز )*1/١7(‏ 

(:) جزم به الإمام في تحاية المطلب )407/١8(‏ وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
»)3١5/1(‏ وهو الأصح في روضة الطالبين .)57/1١1١(‏ 

() صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)711/١(‏ والوجه لثاني: أنه يحنث. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »)"١5/١7(‏ إذا قال السيد: مماليكي أحرارء اختلفوا في دخول 
المكاتب فيه على وجهينء الوجه الأول: أن المكاتب لا يدخلء لما ثبت له من الانحياز 
والاستقلال بالنفسء, وأظهره الإمام في تماية المطلب (48١785/1)؛‏ وصححه البغوي في 
التهذيب (401/7)» والوجه الثاني: أنه يهل لآم لوك ما بقي عليه من النجم شيء. 
انظر: بحر المذهب .)497/١١(‏ 

(90) انظر: التهذيب .)5١/5(‏ 

(4) ذكرها العمراني في البيان »)077/٠١(‏ وهو المنصوص في الأم (8/9). 


إيصاله بمنفعة(2» وزعم الإمام الاتّماق عليه("'» ومنهم من بناهما على الخلاف في أنَّ 

النّاجر إذا صرف مال تحارته في منافع يملكه لطلب التَّصِيّف واليّبح» هل ينقطع حول 
الزكاة؟("» ولا يحنث بالموقوف عليه إلا إِنْ قلنا: الملك فيه له فوجهان7)» ولو كان 
جُني عليه خطأ أو عمداً فعفى على مالٍ» حنث. وإِنْ لم يعف ولم يقتصّ» قال العمراني: 
يحتمل أن يُنى على أنَّ موجب العمد ماذا؟؛ إِنْ قلنا: القَوَدك» لم يحنثء وإِنْ قلنا هو 
أو المال» حنث7"©» قال الرافعي: وقد يُتوّف في هذا(", قال النَّووي: والصّواب الجزم 
بعدم الحنث7"), ولا يمنع من الحنث كون ماله مرهوتاء ولا عدم استقرار ملكه عليه 


كاده المأخوذة قبل مضي مدة الإجارة» وعن أبي الحسين أنه لا يحنث بحا حتى تمضي 
المدة» وغلّطه ابن كد(" . 

ولو حلف لا ملك له حنث بالرٌقيق الآبق والمغصوب, وبأم الولد وبالوقف؛ إن 
قلنا بملكه بالمنفعة المستحقّة وبالدَّينء» قال الرافعي: والقياس مجيء الخلاف في الآبق 
والمغصوب''''» وهل يحنث بالرّوجة؟: قال في تتمة التّدمة: ينبنى على أنَّ اليكاح عقد 
علنلك أو عقو عم انان قافا عقن فياك مطيق) "لقال اللووق والعار :نه 


»)711/١7( جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب .)507/١8(‏ 

(؟) إذا صرف التاجر مال تحارته في منافع طلبا للربح ففي انقطاع حول الركاة وجهان؛ أحدهما: 
أن الحول ينقطع؛ فإِنَّ شرط دوام الحول في ركاة العين دوامٌ الملك» والاستبدال يخرم الشرطء 
والوجه الثاني: لا ينقطع. انظر: نماية المطلب .)5١١/9(‏ 

(5) الوجه الأول: أنه يحنث, والوجه الثاني: أنه يحنث. انظر: تحاية المطلب .)507/1١/8(‏ 

(5) القود: أن يُقتل الرجل بالرجل قصاصاً. انظر: الزاهر (ص: 75707).» مجمل اللغة لابن فارس 
(ص: 707)» النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١9/5(‏ 

(5) انظر: البيان (١١/55ه).‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .)©15/١17(‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين (87/11). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/17 91). 

.)91 4/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

.)"07 انظر: تتمة الإبانة (ص:‎ )١١( 


يحنث إذا لم يكن له نية» قال: وينبغي أن لا يحنث بالكلب والنكرجين 17 وغيرهما من 
النّجاسات» وبالرّيت النّجس إذا لم نجوّز بيعه"» ولو حلف لا رقيق له ولا عبد ولا 
أمة» لم يحنث بالمكائب على المنصوص 7" ويحنث بالمدبّر قطعاً. 

النوع الرابع: في الإضافات, وفيه صور: 

الأولى: إذا حلف لا يدخل دار زيدِء أو بيته» أو لا يلبس ثوبه» أو لا يركب 
دابّته» فالإضافة إلى من يملك بمقتضى الملكء فيُحمل على ما يملكه فيحنث بما يملكه 
زيدٌ من ذلكء ولا يحنث بدخول الدّار التي يسكنهاء والفوب الذي يلبسه» والدّابة التي 
يركبهاء مما ليس بملكه؛ لكن له به اختصاصٌ قبل قوله» وقال القاضي: إِنْ حلف على 
الدّار بالفارسية» حنث بلي يسكنهال”)» قال الرافعي: ولا يكاد يظهر فرقٌ بين الفارسية 
والعربية!”)» وذهب بعض مفتي عصرنا بالحنث بدخول الدّار التي يسكنها بإعارة أو 
إجارة؛ لأَنّهِ المفهوم في عصرنال"'؛ وهو قول الأئمة الغلاثة("» وقال الروياي: الفتوى على 
الحدّث فيما إذا حلف لا يدخل حانوت7 فلان» فدخل ما يسكنه(")؛ وهو راجع إلى 
القول بِأنَّ الاعتبار في اليمين بعُرف الحالف لا بموضوع اللّفْظء وقد مرّ الخلاف فيه في 


»)١75 والسرجين: الزبل. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص:‎ »))57/1١١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)١١١ ٠5 القاموس المحيط (ص:‎ »)7775/١( المصباح المنير‎ 

(؟) انظر: روضة الطالبين (١1١7/1ه).‏ 

(") انظر: الأم (87/10))» وذكر النووي في روضة الطالبين :)57/١١(‏ أنه المذهب. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)©١5/١5(‏ 

(ه) انظر: المرجع السابق. 

(5) نقله ابن الرفعة في كفاية (5 417/١‏ 5) عن الجيلي. 

(0) انظر: بدائع الصنائع (38/79)» المبسوط للسرخسي »)78/١5(‏ المدونة (505/1)» مواهب 
الجليل »)*٠54/9(‏ المغني لابن قدامة (0177/9).» الشرح الكبير 57/١ 1١(‏ ؟). 

(8) الحانوت: العرصة التي لا بناء فيهاء والدكان. انظر: المصباح المنير »)١58/1(‏ النظم 
المستعذب (؟5/١١5).‏ 

() لم أقف عليه في بحر المذهبء ونقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (00/17"*) عن المبتدأ 
في الفقه للروياتي. 


اللده! لوقا تلك ف ون انا نويه والة ارج ولا يتك مدشؤل الذانالزقرفة هريد إن قلناة 
لا بملكهاء وإِن قلنا: يملكهاء حنث بدخول دارٍ وقفها زيدٌ على غيره» إلا على قولنا: 
الملك [١٠٠١/ب]‏ فيها للعاقد» ولا بدخول دار مكاتب زيدٍ. ولو حلف لا يدخل دار 
المكاتب» حنث بدخول داره التي يملكها على الأصد(". 

الثانية: لو حلف لا يدخل مَسكّن فلانِ» حنث بدخول مسكنه المملوك, 
والمستعار» والمستأجر والموقوف عليه» والمهدى له به» وكذا بمسكنه المغصوب على 
الصّحيح/" وف حَتَنه بدخول ما علكه زيد ولا يسكنه ثلاثة أوجه؛ أصحها: 0( 
وثالثها: إِنْ سكنه يوماً ما» حنثء وإلا فلال» فإِنْ أراد مسكنه الذي يلكه؛ لم يحنث 

الغالغة: لو حلف لا يدخل دار زيد» فباعها زيد ودخله. لم يحنثء وكذا لو قال: 
لا أكيّم عبد زيدِء أو أجيره» أو زوجتهء فكلّمه بعد زوال ملكه واستعجاره وزوجيّته 
وكذا لو قال: لا أكيّم سيّد هذا العبد» أو زوج هذه المرأة فكلّمهما بعد زوال الملك 
والتكاح. ولو اشترى زيد بعدما باع داره داراً أخرىء قال الصّيدلاني: إِنْ قال الحالف: 
أردث الأولى» لم يحنث بالثانية» وإِنْ قال: أردث أي دار يكون في ملكه. حنث بالثانية 
دوك الأولى» إن قال: أي دار جرى ملكه عليها» حنث بكلّ 01000 و يتعرّض 
لصورة الإطلاق» وعن الحليمي: أنَّ اليمين إذا انعقدت على ما يملك اعتمدت المالك» 
جى لو بولق" له يكلم فيد فلذن» وله عييك فاشك عنيذا كانهو حضف وم 
عقدت اليمين على ما يملك يقع على المحلوف عليه, حتى لو حلف لا يكلّم بني فلان» 


(1) راجع (ص:58©). 

(؟) جزم به الرافعي ف العزيز شرح الوجيز 2)"١7/١7(‏ وهو الصحيح في روضة الطالبين 
(١51/1)؛‏ لأنه نافذ التصرف. 

(؟) صححه النووي في روضة الطالبين .)54/١1١(‏ 

(؛) هو الأصح في روضة الطالبين .)04/١11(‏ 

(5) والوجه الثاني لم يذكره المؤلف» وهو أنه يحنث؛ لأنه يستحق رقبتها وسكناها. انظر: المطلب 
العالي (ص: »)١5١‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 

(5) انظر: المرجع السابق. 


ولا ابن لهء فؤلد له فكلّمهمء لا يحنث()» ومقتضى الأول: أنّْ يحنث بدخول الثانية 
عند الإطلاق» هذا إذا ل يعيّن الدَّار فأما إِنْ عيّنها فقال: لا أدخل دار زيد هذه 
فباعها زيدٌء ثم دخلها. حنث على الصّحي-!", ولو قال: لا كلك زيداً هذاء فبدّل اسمه 
واشتهر بالاسم الثااي. ثم كلّمه ةا 


الرابعة: حلف لا يدخل هذه الدَّار من هذا الباب» فدخلها وذلك الباب بحاله من 
موضع آخر قديم أو محدّثء لم يحنثء وإِنْ قلع هذا الباب وركب على مَنقَذْ آخر لاء 
فبأيهما يحنث بدخوله من فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها: أنّه يحنث بدخوله من المَنَمّذ الأول 
دون المَنقّذ الذي تكب عليه الباب7", والثاني: أنه يحدث بدخوله من المَنمّذ الذي تكب 
عليه الباب دون الأول» وعلى هذا لو تُصب هذا الباب على مَنقّدْ دار أخرى فدخل منه. 
حنثء قاله في تتمة التّدمة()» قال الرافعي: والظّاهر خلافه”» إلا أنْ يريد أنه لا يدخل 
دنه حبق لطب والغالك: اله له يت اإلذ*بالدعول من العقد الأول إذا: تكب عليه 
هذا عند الإطلاق» فإِنْ أراد أحد هذه المحامل» حمل عليه قطعاًء ولو قُلع الباب وم يركب 
في مَنقّذ آخرء ففي الحنث بالدّخول من المَنقَذ وجهان؛ أظهرهما: نعه0". 

ولو قال: لا أدخل باب هذه الدَّارء أو لا أدخل هذه الدّار من بابحاء ولم يشر 


إلى باب ومَنقَذ ففتح لما باب جديد» حنث بدخوله منه في أظهر البشيية ‏ واعتبر 


.)©410/17( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (317/1): وهو الصحيح في روضة الطالبين .)55/١١(‏ 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5117/17)» وهو الأصح في روضة الطالبين .)55/11١(‏ 

(4) انظر: تتمة الإبانة (ص: .)١957‏ 

(ه) انظر: العزيز شرح الوجيز (717/17)» وذكر النووي في روضة الطالبين (53/11): أنه لا 
يحنث على المذهب. 

(5) أظهره البغوي في التهذيب »)١١١/8(‏ والرافعي في العزيز شرح الوجيز 2)*"117/١7(‏ وغيرهمء 
وهو الأصح في روضة الطالبين .)55/1١1١(‏ 

(0) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5١/1١5)؛‏ لأنه عقد اليمين على بابماء وهذا المفتوح 
بابحاء والوجه الثاني: لا يحنث؛ لأن اليمين انعقدت على الباب الموجود حينقذ» فصار كما لو 
حلف لا يدخل دار زيد» فباعها زيد ثم دخلها. 


صاحبا المهذب والتّهذيب في المسألة أَنْ يكون الأول فيه سدٌ('"؛ ول يتعئض له غيرهماء 
ولا يظهر لاعتباره أثر. 

ولو قال: لا أدخل من هذا الباب من هذا الموضع؛ فإِنْ دخل من مَنَقَذْ آخرء لم 
يحنث؛ سواءً كب عليه الباب الأول أو لاء وإِنْ دخل من المنفذ بعد قلع الباب» ففي 
حنثه نيا . 

ولو قال: لا أدخل هذه الدّار من بابحاء فتسلّق ونزل من المتّطح لم يحنثء وإن 
اقتصر على قوله: لا أدخل هذه الدّاره حنث في الأظهر7, وقد مه9©). 

ولو حلف لا يدخل هذه الخيمة» فقُلعت وضربت بموضع آخرء فدخلهاء 
حنثء ولو قال: هذا المسجد فزيد فيه» فدخل موضع الرّيادة» لم يحنثء, ولو قال: 
مسجد بني فلانِء حنث بدخوله موضع الرّيادة» وللنووي فيه نظر”". 

الخامسة: لو حلف لا يركب دابّة عبد فلان» أو هذا العبد» أو لا أسكن داره» لم 
سف وكوي [511/] الذائق: ووصولة: الذان التعولبيق للست إل أن يد ةلك قن ملكه 
سيّده داراً أو عبداً؛ فإِنْ قلنا: يملكه بالثّمليِك» حنثء وإلا فلاء وقال ابن كج: لا يحنث؛ 
وإِنْ قلنا: بملك بعضه, كما لو حلف [لا يركب] 7 دابة زيد» فركب دابة له ولغيروا". 

ولو حلف لا يركب دابة زيد» فملّك زيد عبده دايّته» فركبها؛ فإِنْ قلنا: لا يملك 
بالتّمليك» حنثء وإِنْ قلنا بملك؛ لم يحنث, ولو عتق العبد وملك دابّة» فركبها الحالف؛ 


.)١١١/8( التهذيب‎ »)٠١7/8( انظر: المهذب‎ )١( 

)١(‏ الوجه الأول: لا يحنث؛ لأن اسم الباب يطلق على ما يرد ويفتح» ويقلع وينصبء والمنفذ» 
فلا يحنث إلا بمماء والوجه الثاتي: أنه يحنث؛ لأن المقصود هو التعرض للدخولء» والدخول 
هو الذي يليق بالمنفذ. انظر: تحاية المطلب (8١/7ه").‏ 

(©) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)71/١7(‏ 

() راجع (ص:9417). 

(5) قال في روضة الطالبين :)88/١١(‏ وينبغي أن لا يحنث بدخول المزيد» لأن اليمين لم يتناولها 
حالة الحلف. 

(1) ساقطة من الأصلء ويقتضيها السياق. 

(1) فإنه لا يحدث بهء انظر: العزيز شرح الوجيز (9037/17). 


قال في الوجيز: يحنث7"؛ وقال ابن كج: لا يحنث إذا أطلق7"©» وقال الرافعي: ينبغي أنْ 
يقال: إِنْ قال: لا أركب دابة هذاء ولم يزد عليه» [فيحنث في هذه الصورة]7", وإِنّْ 
قال: لا أركب دابّة عبد فلا يحنث؛ وإن قال: لا أركب دابة هذا العبدء فيكون على 
الخلاف فيما إذا حلف لا يُكلّم هذا العبد, فعتق ثم كلّمهل) وسيأق0". 

ولو قال: لا أركب سرج" هذه الدّابة» فركب السّرج المعروف بماء حنثء وإِنْ 
كان على غيرهاء كذا قال الإمام والغزالي7"» وفيه نظر؛ فإنّه يقتضي أَنْ يحنث بركوب 
دابة العبد بعد عتقه» ودابة المكاتب» وقد مرّ عن ابن كج أله لا يدث بالتكوت بعد 
العتق(")؛ لكن الغزالي عمل بمقتضاهء فحكم بحنثهأ؟)» وقد حكي عن أبي حامد أنه لو 
حلف لا يركب دابة المكاتب» فركبهاء أنه يُتمل أنْ يُقال: لا يحنث على قولنا: العبد لا 
لك © وال العديسسي ج01 . 

السادسة: لو قال: لا ألبس ما مُنّ به على زيدء أو ثوباً مُنّ به على زيدِء فلبس 
ثما كان وهبه منه» أو أوصي له به» حنثء ولا يحنث بما يهبه منه في المستقبل» وقال 
الإمام: يحنث ا ولو قال ها عن به على فلانٍء لم يحنث بلبس ما كان ؤُهب له 


من قبل» ويحنث بلبس ما يهبه له في المستقبل» وكذا الحكم فيما لو قال: لا ألبس مما 


.)5١؟9 انظر: الوجيز (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز .)91/١7(‏ 

(؟) ساقط في المخطوط. وهو ثابت في المرجع السابق. 

(5:) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: (ص:١501).‏ 

(5) السرج: رحل الدابة» وهو ما يوضع على ظهر الدابة ليركب عليه. انظر: لسان العرب 
(/7917)» معجم لغة الفقهاء (ص: .)١١١‏ 

(0) انظر: تحاية المطلب »)509/1١8(‏ الوسيط (4/177 5 ؟)» وبه جزم البغوي في التهذيب »)١١54/8(‏ 
والرافعي في العزيز شرح الوجيز .)71١/8/15(‏ 

00 راجع بداية الصفحة. 

(8) انظر: الوجيز (ص: 9؟١5).‏ 

)٠١(‏ انظر: الشامل (ص: 2»)553٠0‏ بتحقيق: محمد فؤاد. 

)١١(‏ انظر: المطلب العالي (ص: »)٠٠١‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 

.)550/1١8( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 


وهبه مني» أو يهبه مني» ثم سبيله في التَُخلّص من الحنث في الثوب الموهوب والموصى 
به؛ أن يبيعه بثوب آخر وينقد» ويشتري و ل فلا يحنث بلبسه» ولو باعه 0 
00-6 فلبسه؛ لم يحنثء وكذا لو باعه ثوباً وأبرأه من كمنهء ولو قال: لا ألبس لفلان 


ثوبأء أو ثوب فلانء فابتاع منه ثوباً أو اتّبهء لم يحنث بلبسه إلا أن يقول: ثوبه هذاء 
فيكون كما لو قال: لا دخلت دار فلان هذه, وقد مرّ. 

فصل: 

اسم الثوب يقع على غير المخيط؛ كالعمامة» والطّيلسانء والإزار» والتّداء 
والمخيط»؛ وإِنْ يمحدد له اسم آخر؛ كالقميص «السّراويل والقباء ونحوه» واللبس يحصل 
بالارتداء» وشدّ الإزارء والتَّعمُم والتّطليس» ودرع القميص ونحوه في العنق» وشدّ 
السّراويل» وفيه مسائل: 

الأولى: إذا حلف لا يلبس ثوب وأطلق» حنث بلبس اليّداء والإزار والقميص 
النّة واليتراويل والعمامة» ونحوها؛ سواءً كان من القطن أو الكتّان أو الصّوف او 
الإبريسم؛ سواءً لبسه على الحيئة المعتادة في لبسه أو على خلافهاء كما لو ارتدى 
بالسّراويل» أو تعمّم بهه أو اث بالقميص والعمامة» ولا يحدث بلبس الجلودء ولا ما الوذ 
منهاء ولا بلبس الحليٌ والقلنسوة» ولو لوى الثوب ووضعه على رأسهء لم يحنث, وكذا لو 
لرسسدورود ظليع ولو قن 110 بود وجهاة؟ اليرظياة لهل عدر . 

الثانية: لو قال: لا ألبس قميصاًء فارتدى به أو تأّرء فوجهان؛ أظهرهما: أنه لا 


يحنث 7 '» ولو فتقه أو قطّعه فار به أو ارتدىء لم يحنث في الأصح”” أ وجزم به الرافعي”"". 


.)5١5/1١5( بيع امحاباة: أن يعاوض بماله» ويسمح لمن عاوضه ببعض عوضه. انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) تدثر: تلفف؛ وغطى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/١٠٠)»‏ مختار الصحاح 
(ص: ؟١٠).‏ 

(*) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)7070/١(‏ واجه الثاني: يحنث؛ لأن لتلفف ف الدثار 
قريب من الارتداء. 

(؛) صححه الإمام في تماية المطلب ,)555/١/(‏ وهو الأصح في روضة الطالبين .)58/1١1١(‏ 

(ه) صححه الإمام في نحاية المطلب .)*55/1١/8(‏ 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز »)"3371/١5(‏ والوجه الثاني: أنه يحنث. انظر: المرجع السابق. 


الثالفة: لو قال: لا ألبس هذا الثوب» فارتدى به أو ات ففي الحنث وجهان مربّان 
عليهما فيما لو قال: قميصاً وأولى غ10 ويجريان فيما لو فتقه وارتدى به أو تر ون 


قلنا: لا لا يحنث ثم وفيما [51١/ب]‏ قال: لا ألبس هذا الرّداء» فاتّرر به وتعمّم. 

الرابعة: لو قال: لا ألبس هذا الثوب- والمحلوف عليه قميص أو رداء- ففتقه أو 
قَطعه وات منه نوعاً آخر من اليِّياب؛ بِأَنْ جعل القميص رداء» والرّداء قميصاً أو جْبّد أو 
قَلّعه كنا ونخوه» ثم لبس ما اتخذه منه فوجهان مررّبان7". وأولى بالحنثء وهو الظّامر 20 
ولو ارتدى به وهو قميص» حنث على المشهور7» ولو لم يذكر الثوب لكن قال: لا ألبس 
هذا القميصء أو هذا الرّداء» ففتقه أو قطعه واتخذ منه نوعاً آخر؛ كسراويل وإزار» ثم لبسهء 
جرى فيه الوجهان7”, قال الرافعي: ويُشبه أنْ يرجح هنا عدم الحنث7", فإِنْ قلنا: لا 
يحنث» فأعيد الثوب إلى هيئته الأولى» فلبسه» ففي الخننث وجهان, كالوجهين ف الدّار تعاد 
بعد الاتحدام بنقصها”". ولو قال: لا ألبس هذا الثوب أو القميص قميصاًء أو هذا الثوب 
أو الرّداء رداءً؛ فإِنْ تقمّص بالقميص وارتدى بالرداء» حنثء وإن ارتدى بالقميص وتعمّم 


بلد»؛ أو اه مهما ها وأبسه ل يحنثء ولام امال فيما ل ازدى أ تبه 
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000000 ولو قال: لا ألبسهء وهو قميصء فارتدى به أو تعمّم أو اثَررِن حنث على 
الصّحيب !1 ولو فتقه والخل منه غير القميص ولبسه» ١‏ يحنث. 


)١(‏ وهو الأولى والأظهر عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)375١1/1١7(‏ والصحيح في روضة 
الطالبين .)58/1١1١(‏ 

(؟) أي مرتبان على ما إذا قطع القميص وراتدى به. 

(؟) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (781/17)» والأصح في روضة الطالبين »)/١11(‏ 
والوجه الثاني: لا يحنث؛ لأنه تغيرت هيئته. 

(4) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)"77/1١5(‏ 

(ه) الوجه الأول: أنه يحنثن والوجه الثاني: أنه لا يحنث. انظر: العزيز شرح الوجيز (7701/15). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(0) راجع (ص:655). 

(8) قال الإمام في نحاية المطلب :)757/١/(‏ فيه احتمال؛ من جهة بقاء اسم القميص. 

(9) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز (717/17)» والإمام ف تماية المطلب (807/1) 
وانظر: روضة الطالبين .)59/1١1١(‏ 


الخامسة: لو حلف لا يلبس حلي حنث بالخلخال والسّوار والطوق7" والدُّمْلْدٍ!") 
وخاتم الذّهب والفضة, دون المتَحْذ من السب والحديد ويحنث بالمختقة0" من اللؤلؤ 
والجوهر7؟: وإ لم يكن فيها ذهبّء ولا يحنث بتقلّد اليف المحلى» ويحنث بالمنطقة©6 
امحلى في أظهر الوجهين7". وبلبس المرّزا" والسسبَج" إِنْ كان الحلف من قوم يعتادون 
التَحبّي بمماء وإ كان من غيرهم فوجهان7". 

ولو حلف لا يلبس شيئا حنث بلبس الثياب والقلنسوة والخلي والجلود» وكذا بلبس 
الّرع المت والتّعل في أظهر الوجهين7' '"» قال الرافعي: وقد يطّرد في الخلي والقلنسوةا'". 


)١(‏ الطوق: خحُلى يجعل في العنق. تحذيب اللغة (0/9٠5١)»؛‏ لسان العرب ))75781/١١(‏ جمهرة 
اللغة (9/ه؟ة). 

)١(‏ الدملج: سوار يلبس في العضد للزينة. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: ».)5١١‏ تحذيب اللغة 
.)١2/1١(‏ 

(") المخنقة: قلادة جُمعل في العنق. انظر: جمهرة اللغة »)113/١(‏ مقاييس اللغة (4/9؟5)) 
مختار الصحاح (ص: /1). 

(؛) الجوهر: حجر نفيس يخرج من البحرء وما يجري مجراه في النفاسة. انظر: تمذيب اللغة 
(/73))» معجم لغة الفقهاء (ص: .)١59‏ 

(5) المنطقة: ما يسد به الوسط. انظر: النظم المستعذدب »)١55/١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 574). 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)371/1١7(‏ والوجه الثاني: لا يحنث. انظر: التهذيب 
(0/؟؟١ ١‏ ). 

(0) الخرز: فصوص من حجارة» وقيل فصوص من جيد الجوهر ورديئه من الحجارة. انظر: تمذيب 
اللغة (97/1)» تاج العروس (5١754/1١)؛‏ لسان العرب (5/5 5 ؟). 

(8) السبج: خرز أسود. انظر: النظم المستعذب (5/ه١5)»‏ جمهرة اللغة 2»)551/1١(‏ تمذيب 
اللغة .)5١5/1١٠(‏ 

(9) وهما كالوجهين فيما إذا حلف غير البدوي أن لا يدخل بيتا فدخل بيت الشعر هل يحنث؟ » 
فيه وجهان سبقا في الحاشية في (ص:857©): والأصح عند الرافعي أنه يحنث. انظر: العزيز 
شرح الوجيز 0585/١5(‏ ١؟5).‏ 

)٠١(‏ أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)371/١7(‏ والوجه الثاني: أنه لا يحنث؛ لا يحنث؛ 
لأن إطلاق اللبس لا ينصرف إلى غير الثياب. انظر: التهذيب .)١7١/48(‏ 

.)5071/١5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 
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ولو مطلفع: للااراى انا قلبيية اق عر المنهير قال المررزه لاتفيية "ريده 
الملوردي والبغوي/") وحكى الروياني عن الأصحاب أنه (يحنث)!". 

السادسة: لو قال: لا أكلّم هذاء وأشار إلى عبدِء حنث قبل العتق وبعده» ولو 
قال: لا أكلّم عبداء لم يحنث بكلامه بعد عتقه ولوافال: لا أكلّم هذا العبد» ففي 
حَتَنه بكلامه بعد عتقه وجهانء كالوجهين فيما لو قال: لا لبستُ هذا القميص»ء ففتقه 
وارتدى بهل" وكذا الحكم في نظائره؛ فلو قال: لا آكل هذه أو لحم هذهء وكانت 
سّخلة فكبرت وصارت تعجة فأكلها منها حنث. 

ولو قال: لا آكل هذه السّخلة؛ أو لحم هذه السّخلة» فصارت نعجة» فأكل 
منهاء ففي الحنث الوجهان7"» ولو قال: لا آكل هذا الحيوان» فذبحه وأكله حنث؛ كما 
لو حلف لا يلبس هذا الغزل» فنّسج من ثوب ولبسه يحنث؛ ويجري الوجهان”'' فيما لو 
قال: لا آكل هذا اليُطبء فصار ترا أو هذا البُسرء فصار رطب أو هذا العنب» فصار 
نيل وال أغررث هذا الفصوة تشنان غرا أء بهذا ابره تمان ماف أ هذا تمن 
فاتخذ منه عصيدة ثم أكل أو شربء أو لا أكلّم هذا الصّبيء فكلية تخدها "ميان نابا 
انان لصيو يي اا انع اك وا كبر اتن وله الس اد 
منها دقيق أو سويق أو عجين أو خبز فأكله؛ أو هذا الدّقيق» فأكل عجينه أو خبزه 
أو هذا العجين» فأكل خبزه» واعلم أنَّ الشافعي نصّ في مسألة الجنطة والعصيدة على 


(1) نقله الرافعي في العزيز شرح الوجيز (4)755/17 وغيره عن الجامع الكبير للمزيء ولم أعثر 
عليه. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)*"7-0/1١(‏ التهذيب 2)١١/8(‏ 

(*) في المخطوط: لا يحنثء والصواب ما أثبته» ولم أقف عليه في بحر المذهبء» ونقله الرافعي عن 
الروياني في العزيز شرح الوجيز »)775/1١7(‏ والنووي ف روضة الطالبين »)50/١1١(‏ ورجحه 
الأذرعي كما ذكره ركريا الأنصاري في أسنى المطالب (57/4)» وفرق ابن الرفعة بين الرجل 
والمرأة؛ فقال: تحنث المرأة» ولا يحنث الرجل. انظر: كفاية النبيه (5 471/1١‏ ). 

(5) راجع (ص:683). 

(5) كالوجهين فيما إذا حلف لا يلبس هذا الثوب» ففتقه وارتدى به» وقد تقدم في (ص:599). 


(5) أي الوجهين في القميص. 
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أنه لا ييحث 7" وعلى أنه يحنث في مسألة الصّبي والسّخلة/"» فمن الأصحاب من 
جعلها على قولين!"؛ ومنهم من قير وفرّق(» والأصح في الكلّ عدم الحنث27» وكذا 
الحكم لو قال: لا آكل من هذه الجنطة ونحوهاء إلا أنه هنا يحنث [؟57١/أ]‏ بأكل 
الفط وو نو ةو أنه بعنا في كل كل جهن ل شه يغافف: نرلاك لا كي 
فإِنَّ الحكم في المنّحَذ منها ما تقدَّم"'» وجزم به الماوردي فيما إذا قال: [ل0]0 أشرب 
كن هذا العضيري كيه بعة و جكدة ليوا" . 

ولو أشار إلى جنطة وقال: لا آكل هذهء حنث بأكلها على هيئاتماء وبأكلها 
مقليةَ ومبلولة وبعد طحنها وحبزها وطبخهاء ولو قال: لا آكل حنطة» حنث بأكلها 
نيئة ومقلوة ومبلولة ومطبوخة» دون ما يُعمل منها من الدّقيق والسّويق والعجين والخبز, 
ولو أشار إلى سخلة (ولو)(' قال: لا آكل لحم هذه البقرة حنث بأكلها قطعاً 
بخلاف نظيره من البيع؛ فإِنَّ في صحته خلافاً. 

السابعة: لو حلف لا يلبس مما غزلته فلانة» حنث بلبس ما غزلته في الماضي دون 


.)85/10( انظر: الأم‎ )١( 

)١(‏ قال الرافعي العزيز شرح الوجيز :)5754/١7(‏ ذكره الصيدلاني عن الشافعي. 

(*) هكذا ذكره كل من الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)"3754/١7(‏ والنووي في روضة الطالبين 
)50/1١(‏ عن الصيدلاني» ولم أقف على أسمائهم. 

(4) منهم ابن أبي هريرة كما في التهذيب »)١١8/8(‏ والمقصود أنه فرق بين الحنطة والتمر» وبين 
السخلة والصبي من جهتين؛ إحداهما: أن في مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم» وفي السخلة 
والصبي تبدل الصفة» وتبدل الصفة لا يسقط الحنث. والثانية: أن الحنطة تصيير خبزاء والتمر 
يصير عصيدة؛ بفعل ومعالجة» وكبر السخلة والصبي بمضي الزمان» لا بصنعة ومعالجة. وانظر: 
روضة الطالبين )50/١١(‏ العزيز شرح الوجيز )5754/١7(‏ تماية المطلب (١/91؟).‏ 

(5) صححها الرافعي في العزيز شرح الوجيز (377/17). 

(5) حكاه الصيدلاني. انظر: روضة الطالبين .)09/11١(‏ 

(0) راجع الصفحة السابقة. 

(8) ساقطة في الأصلء وهي ثابتة في الحاوي الكبير (5 .)47/١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. 

.)١ 45/1( هكذا في الأصلء ولعل الصواب (و) بدون لوء والله أعلم. انظر: الوسيط‎ )٠١( 
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المستقبل» ولو قال: ما تغزله» حنث با تغزله في المستقبل دون ما غزلته الماضى» ولو 
قال: لا ألبس من غزلهاء حنث بلبس ما غزلته في الماضي والمستقبل» وحمل لبس الغزل 
على المتعارف» وهو لبسه بعد نسجه» ولو خيط ثوب بما غزلته فلبسه» لم يحنث» ولو 
لبس ثوباً سُداء('! من غزطا واللّخمة(ل" من غيرهء أو بالعكسء قال القاضي: لا 
غيف "ل وقال العزال هو الشويور الأ :و العام فيه طلز ("انولى قال لك المين مق عرزل 
نسوقِء فغزلن ونُسج ثوب من غزطنّ» حنثء ولو قال: لا ألبس ثوباً من غزل المرأة 
فلبس و فيه غزطاء ١‏ يبخنث» وقال صاحب الكافي» يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنه يُنظر 
إلى الأكثر؛ فإِنْ كان أكثره من غزلهاء حنثء وإلا فلاء والثاني: أنه لا يحنثء قال: فإِنْ 


8 
2 2 


جعل ما نُسج من غزها في جسمه أو كيه احتمل وجهين؛ أصحهما: أنه إِعا يحنث 
بلبس الثوب من غزَها إذا نزل إلى السشرة» وإنْ لم يُدخْل يده في كُيّه وإِنْ جعله في 
حلقة؛ ول ينزل إليهاء لم يحنث"). وف فتاوى الغزالي أنّه لو قال: إِنْ لبسثُ من غزلك 
فأنتِ طالق؛ انصرف ذلك إلى ما غزلته» وإلى ما تملكه من غزلهال"» وقال الرافعي: لو 
حلف لا يلبس ثوباً من غزهاء فرقّع ثوبه برقعة كرباس من غزلاء يحنث0, وقال أبو 
عاصم العبادي: ال" ولو يل بعمامة ليتجئّب من غزاء» حنث؛ إِنْ حلف 
بالعربية» وإِنْ حلف بالفارسية فلاء وإِنْ اتتحف بلحافي من غزطاء لم يحنث. 


؛)؟17١/1( السدى: هو الخطوط الطولية للثوب. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 
.)55٠١ معجم لغة الفقهاء (ص:‎ 

(؟) اللحمة: الخيوط العرضية التي تتخلل الخطوط الطولية. انظر: المراجع السابقة. 

(؟) انظر: نماية المطلب .)"50/1١78(‏ 

(4) انظر: الوسيط (4/0 ). 

(5) قال الإمام في نحاية المطلب :)50/١7/(‏ فيها نظر من جهة أنه يقال: لبس فلان من غزطاء 
وذْكْيُهِ الغزل من غير تعرض للثوب أصدق شاهدٍ في هذا. 

(5) نقله عنه ابن الرفعة في المطلب العاللي (ص: »)5١5 277٠5‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 

() انظر: فتاوى الغزاليي (ص: .)٠١7‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز .)©890/١1(‏ 

(5) أي لا يحنث. انظر: العزيز شرح الوجيز »)70:/١1(‏ كفاية النبيه (4 .)6:9/١‏ 

)٠١(‏ كور: أي دوّرء ولفَّ. انظر: مقاييس اللغة »)١57/0(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
.)5١8/:5(‏ 
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فصل: فيه مسألتان: 

الأولى: لو حلف لا تخرج امرأته أو فلان إلا بإذنه» فأذن ولم يسمع المأذون؛ لغيبته 
أو خفاء صوته مع حضوره ولم يبلغه, فخرج ففيه قولان؛ منصوص, ومميّج, أحدهما: 
أنه يحنث وهو نيج من أحد القولين في أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم!"'» وأظهرهما:- 
وهو المنصوص وعليه الجمهور- أنه لا يحنث("؛ كما لو عرف الإذنء ثم نسيه أو وجد 
في حال نومه. ولو أذن لها وهي مجنونة أو صغيرة» ففي الحنث وجهان7"» وقال الإمام: 
الخلاف من الخلاف في حنث النّاسي في الطّلاق0), ولا خلاف أنه لو قصد منعها من 
المخالفة» فخرجت ناسية» لم تطلّق7")؛ وحكي هنا فيه الخلاف, والخلاف جار فيما لو 
قال: إِنْ خرجتٍ بغير إذني فأنتِ طالق» ثم أذن فخرجت وهي لا تعلم بإذنه» وفيها 
تكلّم الشافعي", وينبغي أَنْ يُشهد على الإذن لبينة عند التّازع» إن لم يشهد صُدّقت 
بيمينها في عدم الإذن» وقال ابن كج: المصّدَّق الرّوجٍ0", وله التفات إلى الخلاف في 


)١(‏ إذا عزل الموكل الوكيل» ففي انعزاله قبل العلم به قولان؛ أحدهما: لا ينعزل» لأن حكم الفسخ لا 
يلزم المكلفين قبل بلوغ الخبر» ولأن تنفيذ العزل قبل بلوغ الخبر إليه يسقط الثقة بتصرفه. وهذا 
القول الذي خرج منه في هذه المسألة» القول الثاني: ينعزل؛ لأنه رفع عقد لا يحتاج فيه إلى الرضاء 
فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق» وصحح الرافعي والنووي هذا القول. انظر: العزيز شرح الوجيز 
(554/5).» روضة الطالبين (5*8./5).» الحاوي الكبير (59/5). المهذب )١10717/9(‏ 

(؟) انظر: الأم (8/17)» وأظهره الرافعي» ونسبه إلى عامة الأصحاب ف العزيز شرح الوجيز 
»)555/1١(‏ وذكر النووي في روضة الطالبين :)51/1١1١(‏ أنه المذهب. وانظر: تماية المطلب 
(1/ه8 8 )» الحاوي الكبير (5 »)5535/1١‏ والشامل (ص: 555)» بتقيق: محمد فؤاد. 

(؟) الوجه الأول: لا يحنث» وقطع به ابن الرفعة في المطلب العالي (ص: »)57٠‏ والقول الثاني: 
يحنث. انظر: تهحاية المطلب »)"/5/1١/(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (57/9"). 

(:) إذا علق الطلاق بفعل نفسه ففعله مكرها أو ناسياء ففي وقوع الطلاق وجهان؛ الوجه الأول: 
يقع الطلاق؛ لوجود الفعل المعلق به والوجه الثاني: لا يقع لأن الإكراه والنسيان مرفوعان 
عن الأمة» فكأنه لم يوجد الفعل» وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز »)١45/9(‏ روضة 
الطالبين .)١9/8(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)585/1١8(‏ 

(5) أي أنه لا يحنث. انظر: الأم (867/10). 

(0) انظر: روضة الطالبين .)51/11١(‏ 
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مقابل الأصلين» قال الشافعي ذَفه: والأؤلى أنْ ميث نفسد("» وإِنْ لم يُْيّثْ فليس معناه 
أنَّ يجعلها مطلّقة من غير أنْ يطلّقهاء لك إِنْ كان المعلّق الطّلاق الثلاث؛ فالأولى أنْ 
يطلّقها ثلاثة» وإِنّْ كان طلقة رجعية- واختار إمساكها- راجعهاء وإلا طلّقها فتجلً فإِنْ 
راجعها ثم طلَّها طلقتين؛ فالأولى أَنْ لا ينكحها إلا بعد زوج آخرء فإذا نكح بعده تكون 
عنده بطلقة, فإِنْ طلّقها لم تحكَ إلا بعد زوج آخر(". 

الثانية: لو حلف أن لا يخرج فلان إلا بإذنه, أو بغير إذنه» أو لا تخرج زوجته إلا 
بإذنه» أو بغير إذنه» أو قال طا: إِنْ خرجتٍ [؟51١/ب]‏ بإذني أو بغير إذنه فأنتِ 
طالق؛ أو قال: إِنْ خرجتٍ حتى آذن لكء أو إلا أن أذنت لكء أو إلى أنْ آذن لك؛ 
فأنتِ طالق» فخرج أو خرجث بغير إذنه» حنث» وطلقت. وإِنّْ خرج أو خرجث بإذنه 
م يحنث ولم تطلق» وعلى التّقديرين تحن اليمين حتى لو خرج أو خرجث بعد ذلك بغير 
إذنء لم يحنث وم تطنّق» هذا المذهب المنصوص(”", وفيه وجةٌ- وقيل قول- أتَا لا 
كي اناا رقف "ثانا بغر ا إذتك مللقت كما الو قالنية رذ عست ب خا أذ 
غير راكبة» أو غير لابسة الحرير» فأنتِ طالق» فخرجث بخف أو راكبة ولابسة الحرير» ثم 
خرجت ثانياً بغير خف وغير راكبة وغير لابسة الحرير تا تطلق» ولا تنح اليمن 
بالأول» وتوقّف الإمام في تسليم الحكم في هذه المسائل إذا لم يكن للشافعي فيها 
نص7"» وقيل: إِنَّ الغزالي اختاره”''» وأفتى به أبو محمدا"» وقال الفارقي7): هو 


)١(‏ قال الشافعي رحمه الله في الأم (87/1): الورع أن يحنث نفسه؛ من قبل أنما عاصية عند 
نفسها حين خرجت بغير إذنه» وإن كان قد أذن لما. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (5١/85؟©).‏ 

(؟) انظر: الأم (87/10). تحاية المطلب »)584/١/(‏ البيان (١/7١؟)»‏ روضة الطالبين .)57/١1١(‏ 

(:) وهو اختيار القفال. كما في روضة الطالبين .)57/1١1١(‏ 

(ه) انظر: تحاية المطلب .)5/85/1١78(‏ 

(5) أي اختار عدم انحلال اليمين. انظر: الوجيز (ص: »)57٠١‏ وقوى الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
(١1/؟م)‏ انحلانها. 

(0) انظر: نحاية المطلب .)*854/1١7/(‏ 

(8) هو الحسن بن إبراهيم بن علي أبو علي الفارقي» ولد سنة (47ه) بميافارقين» وتوقي سنة 
(7ده) بواسط» من مؤلفاته: الفوائد. انظر: وفيات الأعيان (71/7)» طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (517/7)» طبقات الشافعيين (ص: 0717). 
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المّحيح عندي7" والأولى بالحالف إن خرجث ثانياً بغير إذنه أن يَيْثْ نفسه للخروج من 
الخلاف مع خفاء مَدرك الانحلال. ولو قال: كلّما خرجتء أو كلك وقت خرجت بغير إذني» 
أو إلا بإذني» فأنتٍ طالق» فخرجث مرة بالإذن لم تنحلٌ اليمين» لاقتضائها التكرار ولو قال: 
أذنث لكِ في الخروج كلّما أردت, أغناه ذلك عن تحديد الإذن لكل خروجء ولو قال: متى 
خرجتء أو متى ماء أو مهماء أو أي وقتء أو أي حين» فهو كما لو قال: إن خرجت؛ لأعها 
لا تقتضي التكرار والحق العبادي ما ومهما بكُلّم(')» وهو خلاف النّص(". 

ولو قال: إِنْ خرجت أبداً إلا بإذني فأنتِ طالق» لم يقتض التّكرار أيضأء وحيث 
علّق الطّلاق بالخروج بغير إذنه» فأذن لها فيه» ثم رجع عن الإذن وعلمث؛ فالنّص أَنا 
لا تطلق بالخروج بعدهل'» وأخذ جماعة بظاهرهل”» قال ابن الصباغ: وفيه نظر"©, قال 
الرافعي: وقال الفارسي وامحقّقون: النّص على ما إذا قال في التعليق: حتى آذن لك 
فأما إذا قال: إلا بإذني» أو بغير إذني» فتطلق/"؛ وهذا الحمل مخالفٌ لما نقله ابن الصباغ 
عن الأم, أنه لو قال: إِنْ دخلتُ دار زيد إلا بإذنه فامرأق طالق» فأذن له في الدُخول» 
ارتفعت اليمين؛ دخلها بعد أو لم يدخله فإِنْ دخله بر ولو يحنثء بعد هذاء وإِنّ منعه 


زيد من الدّخول بعد الإذن لم تقد" ولو أكرهها على الخروج فهل يكون إذناى مر 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.)975/11( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) فإن الشافعي لم يلحقهما بما. انظر: الأم (85/10). 

(؛) انظر: الأم (87/10). 

(5) منهم ابن الرفعة في كفاية النبيه (4 »)١77/١‏ والأنصاري في أسنى المطالب (557/4). وانظر: 
فتاوى ابن الصلاح (587/5))» العزيز شرح الوجيز .)777/١7(‏ التهذيب »)17١/7(‏ روضة 
الطالبين .)57/١١(‏ 

(5) قال في الشامل (ص: 555): لأن رجوعه عن الإذن يبطله» فتكون خارجة بغير إذن» وهذا 
يأثم به ومجرد الإذن لا يحل اليمين؛ لأن المحلوف عليه الخروج دون الإذن. 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (909/1). 

(8) انظر: الشامل (ص: 555). ولعل ابن الصباغ يشير إلى قول الشافعي -رحمه الله- في الأم 
(87/0): وإذا حلف الرجل أن لا يدخل دار فلان إلا أن يأذن له فمات الذي حلف على 
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في كتاب الطّلاق ذكر 00 2 أن إخراجه لما هل يكون إذناً فيحتمل أنْ يكون 
مرادهم ما إذا أكرههاء وأنْ يكون مرادهم ما إذا حملها عليه من غير إكراه» ويظهر أَنْ 
يأ في الخلاف المتقدّم فيما إذا أكره رجلاً على قتله» هل يكون إذناً فيه» والمذهب أنه 
00 


إذن 

ولو قال: إِنْ خرجتٍ إلا بإذن لغير عيادة» أو إلى غير الحمّام, فأنتِ طالقء 
فخرجث لعيادة ثم عرضت حاجة فانشغلت بها لم تطلّق» وإِنَْ خرجت لغير عيادة 
فعادت في خروجها طلّقت, وإِنّْ خرجت لعيادة وغيرهاء فوجهان؛ أحدهما: لا تطلق 
ونسبه ابن الصباغ إلى النّصأ". وجزم به هو والبندنيجي والشيخ أبو حامد. وصححه 
البغوي/*'» وقال التّووي: هو الصّواب7*. وثانيهما: تطلق» وجزم به المحاملي» وصححه 
الماوردي” )» وقال الرافعي: يُشبه أنْ يُقال: إِنْ كان المقصود بقوله لغير عيادة ما هو بمعزل عن 
العيادة» فلا حنثء وهو السّابق إلى الفهم, وإِن كان المقصود ما تغايره في الحقيقة مجموعهما 
فعا بي بمجبّد العيادة» إن قال: إِنْ خرجت لا لعيادة» فينبغي أن يحنث7". 

ولو حلف أنْ لا تخرج حتى يستأذنه» فاستأذنه فلم يأذنْ له فخرجء قال البغوي: 
يحنث؛ فإنّه لم يعلّق بالإعلام وإَِا علّق بالاستعذان, والاستغذان إنما يُعنى به الإذن» فهو 


كما لو قال: لا أخرج إلا بإذنك؛ وإِنْ كان قصده الإعلام لم يحنث0". 


إذنه فدخلها حنثء ولو لم يمتء والمسألة بحالهاء فأذن لهء ثم رجع عن الإذن فدخل بعد 
رجوعه لم يحنث؛ لأنه قد أذن له مرة. 

)١(‏ الجواهر البحرية (ص:547١)‏ بحقيق: ياكي قامعوف. 

(؟) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز (١١/51١).؛‏ وقال النووي (ص: :)70١‏ هو المذهب. 
وانظر: الوسيط (555/7)» روضة الطالبين »)١37/9(‏ مغني المحتاج (4/5 57). 

(؟) انظر: الأم (87/10). 

(:) انظر: المطلب العاللي (ص: 57 5؟)» بتحقيق: أمين الله الحاوي (5 5/١‏ -59)» التهذيب .)7١/5(‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين .)57/١1١(‏ 

(5) انظر: المطلب العالي (ص: 57 ؟7)» بتحقيق: أمين عبد الله الحاوي .)595/1١5(‏ 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (970//15). 

(8) لم أقف عليه ف التهذيب ولا في فتاوى البغوي» ووقفت عليه في فتاوى ابن الصلاح .)7١5/5(‏ 
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النوع الخامس: في الحلف [ 57 ١/أ]‏ على الكلام, وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: والله لا أكلّمكء فتنحٌ عِبِّيء أو قم أو اخرجء أو زجرهء أو 
شدمة» خنث؟ سواء وضله باليمين أو لآء وقيل: إن وضله بما لم يحخنت 7" وهو كما لو 
قال لزوجته: إِنْ كلّمتكِ فأنتِ طالق» فاعلمي ذلكء وكذا لو قال: والله لا أكلّمكء 
والله لا أكلمك» يحنث بإعادة اليمين. -- له كتاباً وأرسل إليه رسولاً» فطرق؛ 
أشهرها: أنَّ فيه قولين؛ الجديد أنه لا يحنث(", والقديم أنه يحنث7", والثافي: القطع 
بالجديدا؟)» والثالث: تخصيصهما بحالة الغيبة» والقطع بعدم الث إذا كان حاضرا". 
ولو أشار إليه بالئأس أو بالعين إشارة مُفهمة» ففي الحدّث بذلك الطَّريقان الأولان؛ 
سواءً كان ناطقاً أو أخرس»ء فإِنْ قلنا يحنث بالإشارة؛ فإِنْ صدرت منه في الطلاق 
بطلاق أو بيع أو نحوهاء لا يبعد أنْ يقتضي بطلاتها. 

الثانية: لو حلف على مهاجرة وتقدَّم عليه أن لمانا فوق ثلاثة أيّام 
حرام على الصّحيح("» وقيل: مكروهة7"» ودوتما مباحةأ") وقال الإمام: عندي لا يحرم 
الامتناع من الكلام ابتداءل' ''» لكن إذا كلّمه فعليه أنْ يُميب؛ كالسّلام» قال النووي: 


)١(‏ هو وجه في المذهب ذكره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)571/١7(‏ قالوا: لأن المقصود من 
مثله تأكيد اليمين. 

(؟) انظر: الأم (84/10)» 

() نماية المطلب في دراية المذهب (/49/1)» العزيز شرح الوجيز (17١/77)؛‏ روضة الطالبين 
(١9/1ك).‏ 

(4) انظر: مختصر المزني (5/8 ٠‏ 5)» الحاوي الكبير (5 57/١‏ 4). 

(5) انظر: » العزيز شرح الوجيز (57١/537/8)؛‏ روضة الطالبين .)55/١١(‏ 

(1) المهاجرة: المقاطعة» وترك الوصل. انظر: لسان العرب (557/5). المصباح المنير (555/5)؛ 
تحاية المطلب .)599/1١78(‏ 

(0) انظر: المهذب )١١١/8(‏ البيان (575/9) روضة الطالبين (17/07>") العزيز (/07/؟). 

(8) حكي عن الإمام ولم أقف عليه في نحاية المطلب. وانظر: العزيز شرح الوجيز (787/8)» 
كفاية الأخيار (ص: )١8١‏ كفاية النبيه (75١7/1ه؟).‏ 

(9) أي أن المهاجرة دون ثلاثة أيام مباحة. 

)٠١(‏ لم أقف عليه في النهاية. وانظر: وانظر: العزيز شرح الوجيز (587/4)» كفاية الأخيار 
(ص: 08١‏ ) كفاية النبيه (١1/؟255).‏ 
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والصّواب الجزم بالتّحريم؛ هذا إذا كانت لأغراض دنيويّة» فإِنْ كانت لأغراض دينيّة؛ 
كامجران للبدعة7" والنفسو 7) والظّلم اكنا 

وفي ارتفاع إثمها بالمكاتبة والمراسلة التفسير والخلاف المتقيّم')» والذي رآه الإمام 
عدم ارتفاع الإثم بمما مطلقا'”'» وعن ابن أبي هريرة مقابله2"0» وكلام ابن أبي هريرة 
يقتضي إثبات وجهين فيه. وإِنْ فتعنا على الجديد أنَّ الحالف على ترك الكلام لا يحنث 
بالمكاتبة والمراسلة» وهل يحنث الحالف على المهاجرة بمما؟» حكى الغزالي فيه وجهين؛ 
وإِنْ كان جزم أنه يحنث بمما في الحلف على ترك المكالمة» وأنّه لا يخرج بمما عن إِثم 


)١(‏ البدعة: التعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع من اعتقاد أو قولاً أو فعلاً. انظر: الحوادث 
والبدع (ص: 755). شرح رياض الصا حين لابن عثيمين (757//5). 

(؟) الفسق: ارتكاب المسلم كبيرةً قصداً أو صغيرة مع الإصرار عليها بلا تأويل. انظر: التعريفات 
الفقهية (ص: »)١55‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 55”). 

(*) انظر: روضة الطالبين »)514/١١(‏ ومن هجران السلف لأهل المعاصي ما أخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوء وكراهة 
الخذف صحيح ».)١541/9(‏ برقم: )١9554(‏ أن عبد الله بن المغفل 4ه رأى رجلا من 
أصحابه يخذف فقال له: لا تخذف فإن رسول الله يلةٌ كان يكره أو قال ينهى عن الخنذف 
فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك 
يبخذف فقال له: أخبرك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يكره أو ينهى عن النذف 
ثم أراك تخذفء, لا أكلمك كلمة كذا وكذا. 

(5) قال الرافعي العزيز شرح الوجيز :)37//١57(‏ إذا هاجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام» فلو كاتبه 
أو راسله» فهل يزول الإثم؟ نُظر: إن كانت مواصلتهما قبل الحجران بالمكاتبة أو المراسلة» 
ارتفع الإثم» وإلا فإن تعذر الكلام لغيبة أحدهماء فكذلكء وإلاء فوجهان مبنيان على 
القولين؛ الجديد والقديم فيما إذا حلف لا يكلمه» فكاتبه أو راسله. قال في المهمات 
(9/؟5١):‏ ظاهر البناء يقتضي رجحان بقاء التحريم مع المراسلة والمكاتبة وعدم الحنث 
بحما؛ لأن الجديد: أن المكاتبة والمراسلة ليستا من قبيل الكلام» وقال النووي في روضة 
الطالبين :)54/١١(‏ الأصح: أنه لا يزول التحريم. 

(ه) انظر: نحاية المطلب .)599/1١/(‏ 

(5) أي انظر: العزيز شرح الوجيز .)”37/8/1١57(‏ 


المتجران7"'» وعكسه الإمام؛ فحكى أنَّه لا يحنث بمما في الحلف على المكالمة» وحكى 
الخلاف في الحنث بمما في الحلف على المهاجرة(". والسّلام يرفع إثم المجران» ويحنث 
على قول من لم يَُيّنه بأكل السّمن مع غيره إذا حلف أنْ لا يأكله7". وإن استثناه 
لفظاًء لم يحنثء وكذا إذا استثناه بنية على الصّحيح”*». وإِنْ أطلق فقولان يأتيان في 
الحلف على ترك المسّلام7» ولو صلَّى خلفه ففتح عليه القراءة لم يحنث» وإلا حنث. 

الثالثة: لو حلف لا يتكلّم» فقرأ القرآن أو سبّح أو هلل أو كيّر أو دعاء لم 
يحنث. وفيه وجه؛ أَنَّه يحنث بماء ما عدا القرآن» وجزم به البغوي7"©» قال القمّال: لو قرأ 
لتنّوراة الموجودة اليوم» لم يحنثء لأَنَا نشلكٌ في تبدّلهل"2» ولا فرق بين أَنْ يقرأ القرآن وهو 
طاهر أو جُنُبِء ولو حلف لا يقرأ القرآن» أو ليقرأنّه فقرأه جنباً حنث في الأول وبرّ 
في الثانية» وكذا لو قال: لا أقرأه جُنْبا بخلاف ما لو نذر قراءته جُتُبأَ لا يخرج عن 
نذرهة ولو رد شعراً مع نفسه؛ فالمشهور الحدثء وقال البندنيجي: إنّه لا يحنث00): ولو 
حلف الأخرس لا يقرأ القرآن» فقرأه بالإشارة» حنث إذ لا يجوز قراءته بالإشارة. 

الأول لقا حلق لأدة عق :الله اتسين الكناى» فطريق الين آذ يفول اتيت كنا 
أثبيت على نفسكء وزاد المروروزي في آخره: فلك الحمد حتى ترضى7» والمتوني في 
أوله: سبحانك؛ لكنّه صوّر المسألة في قوله: لينينٌ على الله كيك بجا الثناء(”'©, قال 


)١(‏ انظر: الوسيط (55/177؟)» البسيط (ص: 54 »)5١‏ بتحقيق: أحمد البلادي. 

.)599/1/8( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(0) تقدم في (ص:9007). 

(:) وهو المذهب كما في روضة الطالبين .)56/١١(‏ 

(5) انظر: (ص:401).. 

() أي جزم بأنه لا يحنث. انظر: التهذيب .)١51/48(‏ 

(0) أي في تبدل الموضع الذي قرأه. انظر: روضة الطالبين .)18/1١1١(‏ 

() انظر: كفاية النبيه (5 4)4175/١‏ وجزم الرافعي في العزيز شرح الوجيز )©75/١5(‏ بأنه يحدث. 
() انظر: العزيز شرح الوجيز .)979/١(‏ 


)٠١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: »)5١5‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 
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الرافعي: ويحسن أَنْ يُقال: الاعتراف بالعجز والقصور عن الثناء والحوالة على ثنائه على 
شه اجن القاوروا بلقو ا جبوزة الحزا عق زعلا احم تا سر 

الثانية: لو قال: لأحمدنٌ الله بمجامع الحمدء فليقل: ما رُوي ((أنَّ جبريل علمه 
آدم عليهما السّلام: الحمد لله حمداً يوائي نعمهء ويكافي مزيده))!"» وصوّرها المتوّلي فيما 
إذا حلف ليحمدن الله أجل الاين قال التووي ولس بق السالنين دليل نيوا" 

الغالغة: لو حلف [*5١/ب]‏ ليصِلِّينَ على الئَِّي # أفضل الصّلاة عليه والسّلام 
فطريق اليرّ أنْ يقول: اللهم صل على محمد كلَّما ذكره الذاكرون» وسهى عن ذكره 
الغافلون7"؛ قال التّووي: والصّواب الذي ينبغي أنْ جزم به أَنْ يُقال: أفضله عقب التشهد: 
اللهم ص على محمد وعلى آل محمد كما صَلَّيت على إبرهيم؛ إلى آخره(", وفيه نظر 80 


)١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: ))53١5‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور 

(؟) انظر: الوسيط (40/0؟). 

() قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (7117/5): هذا ضعيف الإسناد غير متصل رويناه 
عن محمّد بن النضرء وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص: 7١17/5(‏ )» عن الأمالي لابن 
الصلاح بهء ثم قال: (وهذا معضل)» قال النووي في روضة الطالبين :)57/1١(‏ ومعنى 
(يوائي نعمه)» أي: يلاقيهاء فتحصل معهء (ويكافئ مزيده) بممزة في آخرهء أي: يساوي 
مزيد نعمه ومعناه: يقوم لشكر ما زاد من النعم والإحسان. 

(:) انظر: تتمة الإبانة (ص: »)5١5‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(5) انظر: روضة الطالبين .)7557/1١1١(‏ 

(5) حكاه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (10/17؟) عن إبراهيم المروزي. 

(1) انظر: روضة الطالبين .)55/١1(‏ 

(4) قال في أسنى المطالب (57/8/5): واعترض القمولي ما صوبه النووي بأن في ذاك من المبالغة 
ما ليس في هذا؛ فإن هذا يقتضي صلاة واحدة وذاك يقتضي صلاة متكررة بتكرر الذكر 
والسهوء فتدوم كما ثبت في الصحيح أن قوله سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ونحوه أفضل 
من أعداد التسبيحات» والتشبيه بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يقتضي تكراراء 
وقال البارزي بعد ذكره كلام المروذي وعندي أن البر أن يقول اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد. أفضل صلواتك عدد معلوماتك؛ فإنه أبلغ فيكون أفضلء ثم قال وقال بعض 
علماء زماننا: إن زماننا ما يقال عقب التشهد -وأراد به النووي فإنه اجتمع به وأثنى عليه 


النووي وتأخرت وفاته عنه فوق ستين سنة- وما قاله» وإن كان أوجه ما قاله المروذي فالأوجه 


الجواهر البحرية كتاب الأّيمان ١‏ 5ه ) 


واستُحبٌ بفعل صحيح ما جاء أنْ يزيد في الصّلاة؛ وارحم محمداً وآل محمد. 

الرابعة: إذا حلف لا يُصلَيء بم يحنث؟, فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها: أنه يحنث 
بالتّحريم بالصّلاة7", والثاني: بالتّحلل منهاء والثالث: لا يحنث إلا بالقكوع» فعلى 
الأول: لا يرتفع الحكم بالحنث بنسيان الصّلاة» وعلى الثاني: هل يتبيّن استناد الحنث 
إلى التّحرم أو يحصل عند الكّلام» فيه وجهان7"): فلو فسدت لم يحنث7": وعلى 
الثالث: إِنْ فسدت قبل اليكوع لم يحنثء, أو بعده؛ لم يرتفع الحنث» ويأقٍ الوجهان 
الأرران قينا بذ قدا اغا اوفقي كاوه قر ها تفلك اروف قار 
وا نجعت لضا ١‏ إلا أنْ يُريد صلاة مُجرئة» ولو قال: لا أصلّى صلاة؛ لم يحنث حتي 
يفرغ من الصّلاة» وهل يكفي ركعة أم لا بد من ركعتين؟: فيه وجهان”" قال النووي: 
وينبغي أنّْ لا يحنث الحالف على أنْ لا يُصلَّي بسجود الشّكر واليّلاوة والصّوافء 
ويحنث بالصّلاة بالإبهاء")؛ حيث يصة". 


ما قاله النووي لثبوته عنه كلهٌ في أفضل العبادات بعد الإيعان مع أنه أبلغ من غيره؛ إذ الصلاة 
المشبهة بصلاة الله تعالى على من ذكر أبلغ من غيرها بلا ريب؛ ولأنه لع لا يختار لنفسه 
الشريفة إلا الأفضلء وبالجملة: فالأحوط للحالف أن يأتِ بجميع ما ذكرء كما قاله الأذرعي. 

.)57/1١1( روضة الطالبين‎ »)370/1١57( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)) 41/١ 5( الوجه الأول: يسند الحنث إلى الإحرام, واختاره أبو حامد, كما في كفاية النبيه‎ )١( 
والوجه الثاني: يسند إلى وقت السلام.‎ 

() أي على القول: بأنه يحنث بالتحلل. 

(؛) فاقد الطهورين: هو الذي لم يجد ماء ولا تراباً للطهارة» أو عجز عنهما. انظر: البيان (505/1)»؛ 
المجموع (373/7)» التعريفات الفقهية (ص: .)١5١‏ 

(5) يقصد بالقضاء الإعادة» قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)757/١(‏ ظاهر المذهب وجوب 
الإعادة. 

(5) الوجه الأول: لا يحنث حتى يصلي ركعتين» وجزم به الروياتي في بحر المذهب (١١/517)؛‏ 
والوجه الثاي: يحنث بركعة واحدة. انظر: كفاية النبيه (5 .)47/8/1١‏ 

(0) الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر »)8١/1١(‏ التعريفات الفقهية (ص: 5٠‏ ). 

(4) انظر: روضة الطالبين (3/11). 


الجواهر البحرية كتاب الأّيمان ٠‏ ( + ) 


ولو حلف ما صلَّىء وكان قد أتى بصورة صلاة فاسدة لم يحنثء ولو حلف لا 
يصوم» فهل يحنث بالدّخول في الصّوم أو بطلوع الفجر إِنّْ كان نوى ليلا أو عند وجود 
البّيّة إِنْ كان نوى تماراك أو لا يحنث إلا بتمام الصّوم؟» فيه الوجهان المتقدّمان في 
الصّلاة('"؛ وعلى الثاني: هل يتبيّن استناد الحنث إلى أول الصّوم: أو يحكم به الآن؟ 
فيه الرنيان 1 

ولو حلف لا يحب فأحرم بحج فاسديء قال الإمام: رأبي أنه لا يحنث7"')) وتبعه 
ا ا 
ينبغي أَنْ يكون فيه الخلاف في أنه يحنث بالإحرام أو بعد الفراغ؟27» وعلى قياس رأي 
ابن سريج في اشتراط الكوع7")؛ يجيء وجه ثالث في اشتراط الوقوف7". وأما 
الاعتكاف7 فيحنث بمجيد نيّته؛ ويحتمل أنْ يجيء خلاف في اشتراط ساعة؛ بناءً على 
أنّه لا يصخٌ اعتكاف لحظة!” ", و جلك لذنير ا لعويع قتي ار سعط ل 


(1) راجع (ص:؟41). 

(؟) راجع الحاشية في (ص:7١5).‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب .)5١ 5/1١/(‏ 

(5) انظر: الوسيط (57/7 ؟)» العزيز شرح الوجيز (710/17). 

(5) لم أقف عليه. 

(1) انظر: روضة الطالبين .)517/1١1١(‏ 

(0) وهو قوله ف الصلاة: أنه لا يحنث حتى يركع. انظر: العزيز شرح الوجيز .)370/١5(‏ 

(8) أي الوقوف بعرفة. 

(9) الاعتكاف: اللبث في المسجد مده بنية مع ترك أمور مخصوصة. انظر: أسن المطالب في شرح 
روض الطالب .)478/١(‏ 

)٠١(‏ اختلفوا في المدة التي يصح فيها الاعتكاف على أربعة أوجه؛ أحدها- وهو المذهب- أنه 
يشترط لبث في المسجد وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة» والوجه الثاي: أنه 
يكفي مجرد الحضور والمرور من غير لبث أصلا وبه قطع البندنيجي» والوجه الثالث: أنه لا 
يصح إلا يوما أو ما يدنو من يوم والرابع: أنه يشترط أكثر من نصف النهار أو نصف 


الليل. انظر: المجموع (589/5)» تماية المطلب (47/54))» العزيز شرح الوجيز (57/79؟). 
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قال الغزالي: لو حلف لا يُفطرء فمطلقه ينصرف إلى الأكل والوقاع ونحوهماء ولا 
يحنث بالرّدّة والجنون والحيض والموت- وإِنْ قتل نفسه- ودخول الليل/"» قلث: وف 
حنثه بدخول الليل خلاف بين أبي إسحاق وابن الصباغ تقدّم في كتاب الطلاق7". 

النوع السادس: في تقديم البر وتأخيره؛ وفيه ألفاظ: 

الأول: إذا حلف ليأكلنَ هذا الضَّعام غدا فلا يخفى أنَّ البَر يحصل بأكله ف الغدى 
والحنث يحصل بتأخيره عنه مع إمكانه» فلو أكله أو بعضه أو أتلفه أو بعضه قبل الغدى 
حنثء وهل يحنث في الحال أو في الغدّ؟ فيه وجهان- وقيل: قولان-» والمذهب عند 
الإمام الأول7"؛ وجزم ابن كج بالثاني7؟) وهما كالوجهين فيما لو حلف ليصعدنٌ السّماء 
غداً هل يحنث في الحال؟0”» وعلى الثاني هل يحنث عند مضي وقت إمكان الأكل من 
الغداة؟» أو لا يحنث إلا عند 8 قبل الغروب؟» فيه وجهان, كما مرَّ في العتعوو0", 
وصحح البغوي الأول(" وضمّف الإمام الثاني في هذه". ويتحرّر من الخلاف في 
وقته ثلاثة أوجه؛ عند أكلهء أو إتلافه عند مضي إمكان أكله من الغد قبل غروبه. 
وتظهر فائدتما: فيما إذا كان يكمّر بالصّومء فعلى الأول يجوز أنْ ينوي صوم الغد عن 
الكمّارة» ولا يحوز على الآخر على المذهب في منع تعجيل الصّوم في هذه الكقّارة/", 


.)١١4 انظر: قتاوى الغزالي (ص:‎ )١( 

(؟) قال الرملي في حاشية أسنى المطالب (55/9©): لو قال لزوجته أنت طالق إن أفطرت الليلة 
على حار أو بارد» واستفتي فيها ابن الصباغ فقال: يحنث؛ لأنه لا بد من فطره على أحدهماء 
واستفتي فيها أبو إسحاق الشيرازي فقال لا يحنث؛ لأنه يصير مفطرا بدخول الليلة. 

(5) انظر: تماية المطلب .)55/8/1١/8(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (6101/11). 

(5) تقدم في (ص:767). 

(5) راجع (ص:75712). 

(0) انظر: التهذيب .)١١7/8(‏ 

(8) انظر: تماية المطلب .)2578/1١/(‏ 


(9) تقدم في (ص:775). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان ه٠١‏ هه ) 


وفيما إذا كان مُعْسراً عند [54١/أ]‏ الأكل موسراً في الغدء بناءً على الاعتبار بحالة 
الوجوب7"» وفيما لو مات قبل الغدء وقلنا: إِنَّ الطّعام لو كان باقياً لا تلزمه الكقّارة 
كما سيأق7": ولو أتلف الطَّعام قبل مجيء الغد بغير اختيار الحالف؛ بآفة سماوية أو 
بإتلاف غيرهء فقد فات البر بغير اختياره» فيخرج الحنث على قولي حنث المكره, 
والأرجح - عند القاضيين أبي حامد والماوردي والإمام - أنه لا يحنث7", وحكاه 
البغوي عن النّص)» فإِنْ قلنا: يحنث؛ ففي الحال» أو عند مضي وقت إمكان الأكل 
من الغد» أو عند مغيب خمسه؟» فيه الأوجه الثلاثة» وألحق الغزالي موت الحالف قبل 
مجيء الغد بتلف الطَّعام)» فيكون على الخلاف. وسيأقي نظيرو": وكذا قاله 
لبندنيجي/""» قال الرافعي: ومقتضى إيراد البغوي وابن كج وغيرهما القطع بن لا 
يحنث 7" وقضيّة هذا أنَّهِ يُفرّق بين موته وبين تلف الطّعام بعد مجيء ف ل 1 
من أكله(" أي: لا يجري ف تلفه الخلاف المتقيّم؛ ويّقطع بعدم الحنث إذا مات» وقد 
ونَّ به المتولي(' "2 لكن في التّهذيب وغيره إلحاق موت الحالف بعد مجيء الغد بتلف 
الطّعاه!7") ف التفصيل الآقي. ولو تلف الصّعام أو بعضه بعد مجيء الغد؛ فإِنْ كان بعد 
امك من أكله. أو مات الحالف فطريقان؛ أحدهما:- وهو ظاهر المذهب عند 
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(1) تقدم في (ص:847). 

(؟) انظر: (ص:5١4).‏ 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز »)9*1/١7(‏ الحاوي الكبير 0)*070/١5(‏ تماية المطلب 
14لا" ). 

(:) التهذيب (07/8؟١)ء‏ الأم (21/107). 

(5) انظر: الوسيط (5//10؟). 

(5) انظر: (ص:5١5).‏ 

(7) انظر: كفاية النبيه (5 01/1١‏ 5). 

(8) انظر: التهذيب .)١١7/8(‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (781/15). 

)٠١(‏ انظر: تنمة الإبانة (ص: »)5911١‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

.)١١/8( انظر: التهذيب‎ )١١( 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان ١‏ رده ) 


الإمام- القطع بأنَّه يحث(7", وأشهرهما:-وقال البندنيجي(": إِنَّ المذهب- طيد 
الخلاف المتقيّم في تلفه قبل الغدء أو بعده وقبل التمكن("» وخيجهما بعضهم”"؟ على 
الخلاف في العصيان بتأخير الصّلاة أول الوقت حتى مات» لكن الأصح هناك عدم 
للعطيزةا وهنا اتلننة "أ وماق هلامع ان الخال اوقبي الغرونية فيه الوينيان "1 
وذ كان قلق المأنام قر لكك مين كله | مالك تارانم قوو علرن اللاوق قات 
فيما إذا أكله أو مات قبل مجيء الغد قطعاًء وقد مرّ عن المتولي أنَّه لا يحنث هنا 
قطعا”» ولو قال: لآكلنٌ هذا الطّعام غداًء فحكمه حكم ما لو قال: لأكلته غداً. 

فرعات: 

الأول: لو قال: لآكلنَ هذا الطَّعام إلى الغدء فتلف قبل الغد وبعد ل 
عو 11 فقي تلق أن أزل العدن فيه حون 

الغاي: لو حلف ليطيّق امرأته غداء فطلّقها اليوم» فوجها؛ أحدهما: لا يحنثء 
والثابي: - قاله الأكثرون- إِنَّ اليمين لا تنحكٌ بذلكء ويُنظر؛ فإِنْ كان بملك عليها غير 
تلك الطّلقَة لم يحنث في الحال» وإلا كان كمسألة الأكل(' '", والأول يُستمدٌ ثما إذا قال 


.)58/11١( وذكر النووي في روضة الطالبين‎ ».)5717/١/( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على قول البندنيجي» وحكاه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)557/1١(‏ وابن الرفعة 
ف كفاية النبيه 5 ٠57/١‏ 5)؛ عن ابن سريج. 

(©) راجع (ص 214). 

(5) منهم الغزالي في الوسيط (54/9). 

(5) إذا أخر الصلاة عن أول وقتها فمات قبل أن يصليهاء فهل يكون عاصيا؟ » فيه وجهان؛ 
أحدهما: لا يكون عاصياء وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (2»)7075/1 والنووي في 
المجموع (*/.5)؛ لأنه مأذون له في التأخيرء الثاني: يكون عاصيا؛ لأنه ترك الواجب. 

(5) انظر: الوسيط (5//7 5)» العزيز شرح الوجيز (7957/17). 

(0) تقدم ذكر الوجهين في مسألة الصعود في (ص: 7"57). 

(8) راجع (ص:5١4).‏ 

(9) الأصح عند البغوي في التهذيب )١77/8(‏ أنه يحنث إذا مضى من الغد وقت الإمكان. 
وانظر: العزيز شرح الوجيز .)754/1١5(‏ 

)٠١(‏ قال العمراتي في البيان :)577/١١(‏ إذا حلف ليطلقن امرأته غداء فطلقها في يومه. فإن 


طلقها ثلاثا. . . حنث؛ لأنه فات طلاقه غداء وإن طلقها واحدة أو اثنتين» ولم يستوف 


الجواهر البحرية كتاب الأَيْمان 


لزوجته: أنت طالق أول الثّهار وآخرهء تطلق واحدة» بخلاف ما إذا قال: آخر النّهار 
الله انا تظالق قلع ١3‏ أ وذ الى كام قارب نروااةة سم بعتن لبلا ادعلا 
ثم صلاها اليوم. 

اللّفظ الثاي: لو قال: لأقضينٌ حنّكِ غداًء فمات المستجقٌ قبل أنْ يقضيّه وقبل 
فوات الغد لم يحنث؛ لإمكانه بإيصاله إلى الورثة» وكذا لو لم يقيّد بالغد لم يحنث» نص 
عليه جماعة("» واعترض عليه الرافعي ومجلي وقالا: ينبغي أنْ يكون هذا كما لو قال: 
لأقضيئّك حقّك غداًّ فهو كما لو قال: لآكلنٌ هذا 32 غداً فمات قبل الأكل؛ 
فطريق البر والحنث ظاهر؛ وموت صاحب الحق هنا كتلف الطّعاه7)؛ فإِنُ مات قبل 
بجيء الغدء أو بعده وقبل التّمَكُن من القضاءء فهو على قولي حنث المكرو2, وإن 
انه سن 0 ثفية :الع يناك الكابقان”*)؛ إِنْ قلنا: يحنث» ففي الحال أو بعد مجيء 
الغد؟, فيه القولان”2» قال مجلي: وما قالوه يتّجه فيما إذا قال: لأقضينٌ غداً الحقّ» أو 
هذا الدّين'")؛ وحاول بعضهم الفرق بينهمال"؛ وإِنْ كان الميت الحالف؛ فإِنْ مات قبل 
مجيء اعد هدي وق قن جال :الاق هن مذ محل 2:1 ملم و جد مان شي 
تقبيدٍ بوقت» ثم مات قبل القضاءء وحكمه أنه إن تمكّن من قضائه ولم يفعل حنثء إن 


بذلك الثلاث. . . لم يحنث؛ لأنه يمكنه طلاقها غداء فإن طلقها غدا. . . بر في بمينه» وإن 
لم يطلقها حتى انقضى الغد. . . حنث في بمينه. وانظر: العزيز شرح الوجيز .)794/1١5(‏ 

)١(‏ قال ابن الرفعة في المطلب العالي (ص: :)55١‏ لأتما إذا طلقت أول النهار أمكن سحب 
حكمه على آخرهء فاقتصر على ذلك ليلحقهاء بخلاف ما لو قال: في آخرهء فإنه لا يمكن 
سحب حكم الطلاق على أوله» فأوقعنا به طلقة أخرى. 

0 والغوي في التهذيب‎ »)373/١/( منهم الإمام في نماية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)3*7/١7(‏ المطلب العالي (ص: »)١55‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 

(4:) أصحهما: لا يحنث. انظر: روضة الطالبين .)59/11١(‏ 

(5) تقدما في (ص:5١5).‏ 

(5) تقدما في تلف الطعام (ص:357). 

(0) انظر: المطلب العاللي (ص: »)١559‏ بتحقيق: أمين عبد الله. 

(8) انظر: العزيز (377/1).» المطلب العالي 2 5 
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مات قبله» قال 0 هو على قولي الإكرا وجزم المتولل 17 لا 1 إذا 
عُرف ذلكء فإذا مات الحالف في صورة التقيبد»؛ فإِنْ كان قبل التَّمكُنء فإِنّْ قلنا 
باتباع/ [هه5١/ب]‏ القولين في صورة الخلاف» فكذا هناء وإِن جزمنا بعدم الحنث هناك 
فكذا هناء وإِنّْ مات بعده جاء في حنثه الطَّريقان المتقدّمان في مسألة أكل الطّعاه0" 
إن قلنا: يحنث بموته قبل الغد ففي وقته الخلاف المتقيّم/)» وجزم (جماعة بأنّه)/* لا 
فتف كنا قرلا :واسيد!"؟ 'إذا نافد قبل الخد وكذا و سستالة"الطعاي كهنا بم الا ولق 
قضاه قبل مجىء الغد فقد فوت البر على نفسه باختياره» فيحنث إلا أنْ يقصد أنْ لا 
يؤخّر القضاء عن الغد, ولو أبرأه ربت الدّين عنه؛ فإِنْ قلنا: يحتاج إليه سقطء وفي 
الحنث قولا الإكراه» وجزم الفوراتي بأنَّ الإبراء إذا كان بلفظ الإبراء لا يحتاج إلى قبوله» 
وجعل الخلاف فيما إذا كان بلفظ الحبة0", والمية في العين والصُلح في الدَّين كالإبراء 
على القول باحتياجه إلى قبول. 
لو قال: لأقضينٌ حقك غداً إلا أن يشاء أنْ يؤجّْرهء فإِنْ قضاه في الغد؛ سواء 
شاء صاحب الحق أو لاء وإِنْ لم يقضه؛ فإِنْ شاء صاحب الحق بأجرة قبل مضي الغد 
مدت »إلا خنث, :وكذا لو قال: "إلا أن يشاء زيد أن أوخرهء:فإنّ..مات صاجحية الله 
1 وإلا وكذا لو قال: إلا أن يشاء زيد أن أؤخْره. فإن مات صاحب الحق 


قبل جىء الغد ففى حنثه قولا الإكراى إن مات بعده بعد التّمكن ففيه الطريفاة 


(1) منهم الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)877/١(‏ وابن الرفعة في المطلب العالي (ص: ١07؟)»‏ 
بتحقيق أمين عبد الله. وانظر: روضة الطالبين .)59/11١(‏ 

(؟) انظر: تتمة الإبانة (ص: 17؟١3).‏ 

(*) راجع (ص:ه١5).‏ 

(:) تقدم بيان الخلاف في مسألة من حلف ليأكلن هذا الطعام غداء في (ص:4 .)5١‏ 

(ه) في الأصل بأنه جماعة. 

(5) منهم الماوردي في الحاوي »)3070/١5(‏ والبغوي في التهذيب .)١1717/8(‏ وانظر: كفاية النبيه 
(1/١١ه).‏ 

(0) راجع (ص:9437). 

(8) لم أقف عليه. 
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المتقدّمان7"؛ وإِنْ مات زيد قبل الغد له فيه ولم يُعلم مشيئته فلا حنث في الحال؛ فِإِن غربت 
الشّمس وم يقضه حنث حيكذ, ولو قال: لأقضينٌ حمّك إلى الغد إلا أن يشاء تأخيره 
فقدّم القضاء على طلوع فجر الغد؛ فإِنْ أُخَّرهِ عنه من غير مشيئة صاحب الحق حنث. 
اللفظ الثالث: إذا قال: لأقضينٌ حمّك عند رأس الشّهرء أو أول الشّهرء أو عند 
رأس الحلال» أو عند استهلال7" الهلال» أو مع رأس الشّهِرء فهذه الألفاظ تقع على أول 
جزء من اللّيلة الأولى من الشّهِر؛ فإِنْ قضاه قبله فقد فوّت البدٌ على نفسه باختياره» فيحنث» 
وإنْ أجبره الحاكم عليه لحلوله؛ فحنثه مج على قولي حنث المكرو(", ولو أكّر القضاء عنه 
مع إمكانه حنث أيضاًء وإِنْ أخَرهِ لإعساره خيّج على قولي حنث المكره؛ فينبغي إذا أنه أراد 
لبي أن يخصّ المال وَيُعِدَّه ويرصد» فيسلِّمه عند الاستهلال» لا قبله ولا بعده» وقال الإمام: 
مراعاة المقارنة أمر عسير لا تفيء به القوى البشرية» وإِنّ عسر ذلك راعينا الغرض؛ فالمعتبر 
فيه بذل الجُهد وضم القضاء إلى رأس الشّهرء ويتأتى ذلك بإحضار الحق عند مستحقّه 
ومبادرة التّأدية عند دخول الشّهرء إما بالُويا أو باستكمال العدد؛ فإِن فرض أدن تأخير مع 
استفراغ الؤْسع فما أراه حتثاًء انتهى/). وهذا رواه الماوردي فقال: اعتبر الشافعي ذلك 
بالإأمكان "أ إن كان للق لأ يطول يهامو تتضانه ككرلة ون كمن أو فضت كاف يمن 
بيه؛ لإمكان وزنه في أول زمن بعد الاستهلال» فإنْ أَخَّرهِ عنه بأقل زمن» حنثء وإِنْ كان 
يطول زمن قضائه؛ كمائة كر" من ب انّْسع زمن بيْهِ إذا شرع في القضاء مع رأس الشّهر 
وامتدٌ بحسب كيل ذلكء قال ابن الصباغ: ويُكال على العادة كيلاً بعد كيل» وإن امتدّ 


)١(‏ أحدهما: القطع بالحنث؛ لأنه تمكن من البرء ولم يفعل» والثاني: طرد الخلاف؛ لأن جميع الغد 
وقت للأكل» وليس بعو مقصرا بالتاغير» راجع (ض :62). 

)١(‏ الاستهلال: رؤية الحلال أول يومه. انظر: الإبانة في اللغة العربية ,)53٠/5(‏ همس العلوم 
(/5 1ل د). 

(9) تقدم في (ص:258). 

(4:) انظر: نحاية المطلب .)"10/1١7/(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)7077/١5(‏ ولم أقف عليه في الأم. 

() الكر: مكيال لأهل العراق ويعادل اثنا عشر وسقاء ويساوي )١570(‏ كغ (كيلو غرام). . انظر: 
تمذيب اللغة (5717/9)» المصباح المنير (070/7)» الفقه الإسلامي وأدلته للنحيلي .)١54/١(‏ 


عدي 


يام(" ولذا قال الرافعي: إذا أخذ في الكيل أو الوزن7" بعد الدٌؤية» أو ابتدأ بمقدمات 
القضاء كحمل الميزان7"» لكنّ كلام الإمام والغزالي يقتضي أنه يُشترط في اليرّ جمع المال 
وإحضاره في محل الوفاء قبل رأس الشّهرا)» وصرّح به صاحب الدّخائر””', والماوردي قال: 
لو شرع في حمله إليه مع رأس الشّهرء لم يحنثء, بخلاف جّنعه"» قال: فلو كانت داره 
بعيدة فلم ينقل الذَّهب والفضة حتى مضت كاك الليلة أو أكثر منهاء لم يحنث؛ أنه معقير 
بالإمكان7"» وكلام الرافعي/[د5١//]‏ يُفهم قريباً منه. فَإنَّ جعل الاشتغال بمقدّمة الوفاء؛ 
كحمل الميزان", واتّفقوا على أَنّه لا بد من جمع المال قبل الاستهلال7", لو أخَر القضا 
عن الليلة للشّك في الحلال» فبان أَتَا كانت من لمر ففي الحنث قولا حنث الجاهل 
والنّاسِي/''". ولو قال: لأقضين حمّك أول اليوم» ينبغي أَنْ يشتغل بالقضاء عند طلوع 


َ 


الفجر. ولو قال: لأقضينّ حمّك إلى رأس الشّهر» أو 1 رأس المهلال» أو إلى استهلال 
الحلال» فثلاثة أوجه؛ أظهرها:- وهو قول المزنى - أنَّ وقت الب من حين حلفه إلى أنْ 
يه الشهر الرؤية أو بامشكمال الفدوا١‏ "ا وثانيها: أنه كما لو قال: غند راس الشهتر» أو 
عند رأس الحلال؛ أو مع رأس الحلال [وثالثها: إن قال: إلى رأس الحلال» فالحكم كما في 


)١(‏ انظر: الشامل (ص: 2»)577 بتحقيق محمد فؤاد. 

(؟) الفرق بين الكيل والوزن: أن الكيل يعرف به مقدار الشيء من حيث الحجم, والوزن يعرف به 
مقدار الشيء من حيث الثقل. الموسوعة الفقهية الكويتية .)١1717/8(‏ 

(5) انظر: العزير شرح الوجيز (784/15). 

(4:) انظر: تمحاية المطلب (١/71/0ء‏ 0 الوسيط (55/1 ؟). 

(5) انظر: المطلب العالي (ص: 2)70717 بتحقيق: أمين عبد الله 

.) "0/9/١ 5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (7 5/١‏ 7”). 

(9) قال ابن الرفعة في المطلب العالي (ص: 5075): لم نر من حكى خلافه عن أحد من 
الأصحاب غير الغزالي» فلعل هذا طغيان القلم. وانظر: الحاوي الكبير »)707/١5(‏ نحاية 
المطلب »)"70/١(‏ شرح مشكل الوسيط (50/17؟). 

)٠١(‏ تقدم في (ص:198). 

)١١(‏ انظر: مختصر المزني (407/8): وصححه الماوردي في )074/١5(‏ وأظهره الرافعي في 
لدعم ). 
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الوجه الثاني» وَإِنْ قال: إلى استهلال]7": فالحكم كما في الأول» كذا رواه البندنيجي 


عله دوزو اللاوردئ عد أنه إن ون عد رقف الخلف إل ناريال اليو كه وركذا نون 


1 0 


مع أول الاستهلال7"» وقال الإمام: إِنْ أطلق فالفقه ما قاله المزني» وإِنْ زعم أَنّه أراد مع 

رأس الشّهرء ففي قبوله وجهان!؟» ومال إلى القبول. 

اللفظ الرابع: لو قال: لأقضينّ حمّك إلى حين, فالحين ينطلق على قليل اليّمان 
كارو كيهو كماداوا لصت على قوله: لأقضين حقّكء وكما لو قال: لأقضين حقّك إلى 
زمان» فمتى قضاه برّغْ سواء سلّمه له أو لوارثه؛ ونا يحنث إذا مات قبل أن يقضيه مع 
امك وات ل ا فعلى قولي الإكراهل”» قال الشافعي: والورع أن يقضيه 
قبل انقضاء يوء2 وكذا لو حلف ليقضيه حمّه إلى زمانٍ أو دَهرٍ أو وقتٍ أو خقبةٍ كن 
أو أحقابء لم بحنث إلا بموته قبل القضاء عا الك ولا فرق بين أنْ يُطلق لمان 
بصفة؛ بالقلة أو بالكثرة. 

ولو قال: لا أكلمك حيناً أو دهراً أو زماناً أو حقبلٌ بك بترك كلامه أدق زمان: 
وتطله ع0 كفاليك ضهن كناب؟ الطلدق أله لو قال انق لال يفنا معن أذ إإذا 
مضى حين فأنت طالقء أنه يقع بعد مضي لحظة!*», والفرق بينهما مُشكاه("". 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة (و). 

(0) انظر: المطلب العالي (ص: .)58١‏ 

(") انظر: الحاوي .)21075/1١5(‏ 

(:) الوجه الأول: لا يقبل؛ لأن (إلى) صريح في البسط والمد والتأقيت والحد» وهي مناقضة للضم 


والجمع» والوجه الثاني: أنه يقبل قوله؛ فإنه لا بمنع إطلاق (إلى) بمعنى الجمع. انظر: تمحاية 
المطلب .)7071/١8(‏ 


(5) تقدم في (ص:6354). 

(5) انظر: الأم .)8١/10(‏ 

(0) الحقبة: الزمان. انظر: مقاييس اللغة (؟89/5)»؛ مختار الصحاح (ص: 77). 

(8) انظر: الأم .)8١/10(‏ 

(9) ل أقف عليه في الأم. وانظر: الوسيط في المذهب (550/17). 

)٠١(‏ قال الغزاليي في الوسيط :)55٠0/1(‏ هذا في جانب الطلاق ممكن» وغاية تعليله أن الاسم 
ينطلق على لحظة وهو تعليق» فيتعلق بأول ما يسمى حيناء أما إذا قال: لأقضين حقك إلى 
حين فهذا وعد فلا يتعلق بأول اسم. 
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ولو قال: لأقضينٌ حمّك إذا مضى حينء كان على الأبد. ونقله الغزاللي عن 
الأصحاب وغلط فيه(" بل هذا قاله الإمام؛ ولم يُتَابَع عليها"» وقيل الحكم كما في 
المّلاق(". ولو قال: لأقضينٌ حنّك إلى أيام فالأصح أنه يُحمل على ثلاثة أيام إذا ل 
ينو غيرهال'» وقال ابن الصباغ: لا وجه له؛ لانطلاق الأيام على القليل والكثير؛ كالحين 
والرّمان0”'» وقال آخرون:- منهم المحاملي - الحكم كما في الحين7"", فلا يُتقدّر بأقل ما 
يقع عليه الاسم؛ كقوهم: أيام الفتنة» والظّاهر أَنَّ مرادهم بأنَّه كالحين إذا زاد عمره على 
ثلاثة أيام» أما إذا نقص بأنْ صار فيها؛ فيظهر أنْ يكون الحكم حكم ما إذا حلف 
ماق هذا الططاء تعدا شاك ىن الشن وعد للك مو كلدو وو ااه رو 

النوع السابع: في الخصومات, وفيه ألفاظ: 

الأول: إذا قال: والله إذا رأيتُ منكراً لرفعيّه إلى القاضي فلان» أو أطلق ونوى 
معيّناه أو لم ينوه وحملناه على قاضي البلد - على الصّحيح؛ على ما سيأق-0", أو 
قال: قاض ا وإذا رأى منكراً؛ فطريق اليرّ أَنْ ينتهي ذلك إليه بنفسه» أو بكتابه» 
أو برسوله» ولا يُشترط استصحابه معهء وليس عليه المبادرة إلى الرُفع» بل له مُهلة فيه 
أو عهد, فإِنْ مات هو أو القاضي بعد التُمكن من اليّفع إليه ولم يرفع» حنثء وإِنَ لم 


ا منه حقق مات أحدهما؛ حبس أو موص أو نحجّب القاضي وقل جاء إلى بابه؛ 


؛ وكذا مدة عمر القاضى إِنْ كان معيّناً بلفظ أو نّة 


)١(‏ أي نقل الغزالي في البسيط (477) عن الأصحاب أنه ينبسط على العمر» قال ابن الصلاح 
في شرح مشكل الوسيط :)55٠0/7(‏ أنه لا يصح, ولا يعرفء بل الحكم كما في الطلاق» 
وما قاله في البسيط كأنه سهو منه. 

.)؟07/١8( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

(*) انظر: شرح مشكل الوسيط (50/1؟). 

(4؛) صححه النووي في روضة الطالبين .077/1١1(‏ 

(5) انظر: الشامل (ص: .)55١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)77285/١57(‏ 

(0) والطريقان تقدما في (ص:27). 

(8) انظر: الصفحة التالية. 
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فقد فات الب بغير اختياره» ففيه قولا حنث المكره('"» ولا يقوم عزل القاضي مقام موته 
ولو بادر باليّفع إليه فمات القاضي قبل أنْ يصل إليه؛ فطريقان؛ أصحهما: القطع بأنّه 
لا يحنت 27 والثائ: أنه على القولين في فوات اليد بغير اختياره» ويُشبه أنْ يأق 
الطريقان 2 موت الحالف 2 هذه الحالة وكلام الفوراني 00 لكن المتولل جزم 
7 للا يحنث 40 مع حكايتهما 2 موت القاضى» ولو غزل القاضى الذي عبّنه بلفظه 
أو نيّته قبل أنْ يرفع إليه/ [هه١/ب]؛‏ فإِنْ كان بلفظ التّفع إليه في حالة القضاء أو 
نواه» ل يبر بالئفع إليه معزولاً ولا يحنثء وإِنْ كان بعد التّمكُن من التفع إليه؛ فإِنْ مات 
أحدهما ولم يُعرّل المعزول» تبيّن الحنث حيتئذٍء وإِنْ نوى عين الشّخص وذكر القاضي 
تعريفاً له بر بالرّفع إليه بعد عزله, وإِنْ أطلق فهل بير بالرّفع إليه؟» فيه وجهانء قال 
الإمام: هما مأخوذان من الوجهين في اجتماع الإشارة والصّفة فيما إذا قال: لا أكلّم 
هنذا لفك و قطياز يود أو الوا" ورواهن الفؤراق” ضلق لواف يما إذا عتل لا 
بدح هذا القميض» قاترريولة؟, 

5 0 هَ ٠.‏ 2 )7 عه 9 - 

قال الرّافعي: ورجّح الروياني والعمراني وغيرهما أَنّهِ يرئا")» ولا فرق بين أَنْ يكو رآه 
في ولايته أو بعدهاء وإِنْ لم يعيّن القاضي بلفظ ولايته؛ ففي تعيّن قاضي البلد وجهان؛ 
أحدهما: لاء ويبر برفعه إلى قاضي أي بلد كان» وأظهرهما: أنه يمختصّ بهل”» وعلى هذا 
هل يتعيّن قاضيه في الحال» أو يقوم مقامه من يتولذه بعده؟» فيه وجهان؛ أظهرهما: 
508 5 5 5 ص 017 7 5 2-8 31 
الغاني!*/» فلو عزل المولي وولي غيره برّ بالرّفع إلى الثاني دون المعزول» وإِنْ قلنا: يتعيّن 


.)257 تقدم في (ص:‎ )١( 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (615/1). 

(©) انظر: المطلب العالي (ص: 5915). 

(:) انظر: تتمة الإبانة (ص: 2)71717 بتحقيق عائشة بنت منصور. 

(5) انظر: نماية المطلب .)501/1١78(‏ 

.)595 انظر: » المطلب العاللي (ص:‎ )١( 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز »)371/١57(‏ بحر المذهب »)577/١١(‏ البيان .)5517/1٠(‏ 
(8) ذكر النووي في روضة الطالبين :)77/١1(‏ أنه الصحيح. 

(9) هو الأشبه عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)7710/١7(‏ 
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قاضي البلد» فالحكم كما لو عيّنه بلفظ أو نيّة وهل الاعتبار القاضي حالة الحلف أو 
حالة الُؤية؟: فيه وجهان؛ أقواهما: الأول(" ويتحرّر فيها أربعة أوجه. ولو كان في 
البلد قاضيان- وجوّزناه- رفعه إلى من شاء منهماء فإِنْ كان كلةٌ منهما في جانب» هذا 
م يتعرّضوا له ويظهر أنْ يتعيّ قاضي الشّقٍ الذي فيه فاعل المُنكر. ويحتمل أنْ يخيّج 
على الخلاف في أنَّ النّْظر إلى القاضي حين الحلف أو حين الرُؤية؛ فعلى الأول: ير 
برفعه إلى قاضي جانب المحلوف فيه» وعلى الثاني: يبر برفعه إلى قاضي جانب المُنكر. 

ولو رأى المُنكر بين يدي القاضي مع القاضيء قال الإمام: فلا معنى للرّفع 
إلينا'ىيؤقال اللقول بيرففة إليدة لي 16"ل ب والأظير اله هلي ابقللافت الآ وأشار. إليه 
صاحب الدّخائر"» ولو رآه بعد اطلاع القاضي عليه برؤية أو بن رفعه إليه الغير, 
فوجهان؛ أحدهما: إن التزم به بغير اختياره فيخرج على القولين» وأظهرهما: أنه ير 
باليفع إليه0”)» وشبّه بما إذا انصبٌ ماء الإداوة التي حلف على شربه”"2» أو إبراء عن 
الذيى الذي خلك غق اقضناتة. على قولنا:: الؤيراء 'لا لوقت بعلن الفيول 99 ولو لفن 
لا يرفع منكراً إلى القاضي فلانء حنث باليّفع إليه قاضياًء وبعد عزله» يأت فيه التفصيل 
لمتقيّم7؛ وإِنْ قال: إلى القاضيء حمل إلى قاضي البلد حيتئذ» أو على اليّفع إلى كل 
متولٌ بعده؟: فيه الوجهان7. 


.)7710/١7( قواه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب .)501/١8(‏ 

() انظر: تتمة الإبانة (ص: »)١15‏ بتحقيق: عائشة بنت منصور. 
(:) ل أقف عليه. 

(ه) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١/930؟).‏ 

(5) تقدم في (ص:3515). 

(0) تقدم في (ص: 118). 

(8) راجع ال الصفحة السابقة. 


(9) تقدما في الصفحة السابقة. 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان هه 


اللفظ الثابي: الحلف على عدم مفارقة الغريم» وفيه مسألتان: 

الأولى: إذا حلف لا يُفارق غرعه حتى يستوفي حقّه منه» فالكلام في أمرين: 

أحدهما: في استيفاء الحقّ» فلو أبرأه منه ثم فارقه» حنث» وهل يحنث عند الإبراء أو 
عند المفارقة؟ يأ فيه الخلاف المتقدّم في نظائره7"» ولو أخذ منه عوضاً عنه وفارقه حنث» 
إلا أن يُريد ألا يُفارقه وله عنده شيء؛ سواءً كان قيمة العوض قدر حقّه أو أكثر أو أقل» 
ولو قال: لا أفارقك حتي أستوفي ولو لم يقل: حقِّيء ولا نواه» فأخذ عنه عِوضاً؛ فإِنْ كان 
دون حقّه حنثء وإِنّ كان قدره فلاء ولو أحاله الغريم على إنسان» أو أحال هو غرهاً له 
عليه 1 0 فطريقان: أحدهما: أَنّه ينبني على أنَّ الحوالة معاوضة فيحنثء أو استيفاء 
فلا يحنث(". وأصحهما: القطع بالحنث7"» إلا أنْ يُريد أنْ لا يُفارقه وعليه حقّه فلا 
يحنث» ولو استوق حقّه من وكيل الغريم؛ أو من أجنينّ تبرّع به» ثم فارقه. حنث إن كان 
لفظ: حتى أستوق حمّي منكء, وإن اقتصر على قوله: حتى أستوفي حقّي فلاء وَإِنَّ فارقه 
بعد أن استوق ظاهراً ثم وجده ناقصاً؛ فإِنْ لم يكن من جنس حيِّه؛ِ كما لو خرجت 
الدّراهم زيوفال")؛ فإ / ]//١5>[‏ كان جاهلاً خُرّجِ على قو حنث لاسي والجاهل/ ُ 
وإِنّ كان من جنسه لكنّه أردأ لم يحنثء وينبغي أَنْ ميج على خلاف تقدّم في البيء/", 
ويأق في الكتابة إِنْ شاء الله؛ أنَّ الدّين الناقص في الصّفة غير المستحق ممُلّك بالقبض أو 


(1) تقدم راجع (ص:515). 

(؟) اختلفوا في حقيقة الحوالة» هل هي استيفاء أو معاوضة؟ فيه وجهان؛ الوجه الأول: أتما 
استيفاء حق كأن المحتال استوق ما كان له على المحيل» وأقرضه ال محال عليه» ووجهه أنما لو 
كانت معاوضة لجاز أن يحيل بالشيء على أكثر منه» أو أقل» ولما جاز التفريق قبل القبض» 
إذا كانا طعامين أو نقدين» والوجه الثاني: أتما بيع؛ لأتما تبديل مال بمال» فإن كل واحد من 
محيل وامحتال» يملك بما ما لم بملكه. أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١١7/5(‏ وهو 
الأصح في روضة الطالبين (8/54/؟5). 

(:) قطع به الماوردي في :)17/١5(‏ وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (778/17). 

(:) الدرهم الزائف: هو الذي خلط به نحاس أو غيره ففاتت صفة الجودة ولم يخرج من اسم 
الدراهم. طلبة الطلبة (ص: »)٠١5‏ المصباح المنير .)5571/١(‏ 

(5) تقدما في (ص:518١).‏ 

(5) الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء المجلد الثالث (5١/أ).‏ 
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عند الاطلاع والرّضى!"» فعلى الأول: ميج على قو حنث الجاهل. ولو أفلس الغريم ومنعه 
الحاكم من ملازمته ففارقه» فهو على قولي حنث المكره!"'» وإِنْ فارقه باختياره» حنثء وإ 
لزمه (0(0")؛ سواءٌ ثبت إعساره عند الحاكم أو لاء كذا قاله أبو علي الطَّري والفوراني 
والماوردي والإماءل . وقال البندنيجي وابن الصباغ: إذا فارقه بعد الحجْرء ففي حنثه القولان 
في المكره؛ لأَنّه مكرة على مفارقته شرعا/”, ول يخصّاه بما إذا ألزمه الحاكم بفراقه. 

ولو حلف الغريم ليقضينٌ حقّه قبل أنْ يُفارقه» أو حلف لا يُفارقه حتى يقضي 
حقّهء قال الرافعى: القول في مفارقته مختاراً ومكرهاً وناسياً وفي الحوالة والمصالحة وغيرها 
على قياس ما 50 "1 وقال صالحب الواق: ييث هنا بالحوالة؛ لأنّه هسنا استوق: ع1" 
بخلاف ما قاله في حلف رب الدّين0 ولم يُبْدِ كرَقه وليس بواضح7". 

ولو حلف لا يعطيه حقّه فأعطاه مختار حنث» كان مكرهاً أو ناسياً؛ ففيه 


القولان”” ''» ولو قال: لا آخذه. أو لا يستوثي بأحدء حنث؛ سواءً كان المعطي مختاراً أو 


)١(‏ الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء المجلد الثاني عشر (8١١/أ)2‏ وانظر: تماية المطلب 
(554/19)؛ روضة الطالبين »)555/١(‏ العزيز شرح الوجيز »)5495/١(‏ إن كفاية 
النبيه .)١5١1/9(‏ 

)١(‏ تقدم في (ص:517”). 

)كلذ قو واديعة 

(:) انظر: التعليقة الكبرى (ص: 5517)» بتحقيق: أحمد الغامدي, المطلب العالي (ص: 5078)) 
بتحقيق: أمين عبد الله الحاوي الكبير 0 0 نحاية المطلب (8/١/؟585).‏ 


(5) انظر: المطلب العالي (ص: »)54٠‏ بتحقيق: أمين عبد الله» الشامل (ص: 5145)» بتحقيق 
محمد فؤاد. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (57 50/1١‏ ")2 0 في (ص: كلمت 1570455 ). 

(0) انظر: المطلب العاللي (ص: ")2 بتحقيق: أمين عبد الله. 

(8) انظر: المطلب العالي (ص:7١7)»‏ بتحقيق: أمين عبدالله. 


(9) قال ابن الرفعة في المطلب العالي (ص: 5 وكان القياس أن يقول: إن لم تفتقر الحوالة إلى 
رضى اتحال عليه» فإن ف نثه قولي المكره» وإن قلنا: لا بد من رضاهء فرضي بماء جاء ف 
حنثه وجهان؛ أحدهما: لا يحنثء لأنا نقول على هذا القول إتما استيفاء» والثاني: يحنث؛ 
لأنما استيفاء من طريق الحكم. 

.)5918 أي القولان في حنث المكره والناسي» وقد تقدم في (ص:9371:‎ )٠١( 


الجواهر البحرية كتاب الأّيمان م ) 
مكرهاًء لكن لو كان الحانث مكرهاً ففيه قولا حنث المكره. 

الأمر الثاي: المفارقة: واليُجوع فيها إلى العادة» والكلام فيها كما مرّ في افتراق 
لمتبايعين عن المجلس7("؛ فإِنْ فارقه الحالف قبل أن يستوق حنّه مختار حنثء وإِنْ كان 
ناسياً أو مكرهاً ففيه القولان7"؛ ولو فارقه غرعه فطرق؛ أظهرها: أنه لا يحنث؛ سواءٌ تمكّن 
من التعلّق به ومنعه أو من متابعته أو لم يتمكّن ولو كانت بإذن الحالف وأمرو(”/, خلافاً 
لابن كج( » والثاني: أنه إِنْ أمكن منعه من الذَّهاب أو متابعته فلم يفعل حنثء ولم يرتضه 
الإمام”"» الثالث: أنه على قولي الأكراه» وهذا يقتضي الحنث إذا فارقه بإذنه أو بأمره أو 
أمكن إمساكه أو متابعته» ولو كانا يتماشيان فوقف الحالف ومشى الغريم فوجهان؛ 
أظهرهما: أنه يحنث2"7, بخلاف ما إذا كانا قائمين فابتداً الغريم المشي» وحيث قلنا: لا يحنث 
الحالف بمفارقة الغريم» فلو فارق المكان بعد ذلك لم يحنث. 

المسألة الثانية: لو قال: والله لا نفترق» أو لا يفترقان حتى أستوئي حمّيء 
فوجهان؛ أظهرهما: أنه يحنث مهما فارق أحدهما الآخرا", وثانيهما: لا يحنث حتى 
يفارق كل منهما صاحبه؛ ولا يكفي حصوما من أحدهماء ولو قال: لا أفترق أنا ولا 
أنت حتى أستوثي حقّيء أو لا ينصرف أنا ولا أنت» انعقدت اليمين على فعل كلّ 
منهماء فأيُّهما فارق الآخر مختاراً حنث الحالف» وإِنْ فارقه مكرهاً أو ناسياً ففيه 


.)ب/١81( الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء المجلد الثالث»‎ )١( 

(؟) أي القولان في حنث المكره والناسي» وتقدم في (ص:/5717205921). 

(؟) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)75/1١17(‏ وهو المذهب كما في ر روضة الطالبين 
.)7/1١(‏ 

(4) فإن بنكج قال: إذا أذن له في المفارقة» ففارقه» كان حانثا. انظر: العزيز شرح الوجيز .)"7//١5(‏ 

(5) قال الإمام في نهاية المطلب (/80/1©): لأنه لم يعقد اليمين على فعل الغريم» وإنما عقد 
اليمين على فعل نفسه. ول يوجد منه فعل في المفارقة. 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز 2)78/1١7(‏ وهو الصحيح ف روضة الطالبين 
»)75/1١(‏ والوجه الثاني: أنه لا يحنث» وجزم به الغزالي في الوسيط (557/10؟). 

(0) اختاره البغوي في التهذيب »)١79/8(‏ وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (79/17)» 
وهو الأصح في روضة الطالبين .)76/١1١(‏ 
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القولان» ولو قال: لا تفارقني حتى أستوفي حقّي منكء, أو حتى توقيني حقِّيء فاليمين 
منعقدة على فعل الغريم» فإِنْ فارقه الغريم مختاراً حنث؛ سواءً فارقه بإذنه أو دونه فايَا أو 
غير فارّء وقال صاحب التّقريب: إِنْ في منه ففي حنثه قولا حنث المكرو(", والظاهر 
الأول(", فإِنْ فارقه ناسياً او مكرهاً فطريقان؛ أحدهما: أنَّهِ على القولين في حنث المكره 
والنّاسِي» والثافي: القطع بالحنثء والاختيار يُعتبر في فعل الفاعل دون غيره7"» ولو فر 
الحالف من الغريم لم يحنث. قال الرافعي: ويجيء وجة أن الغريم إن تمكن من متابعته فلم 
يفعل عدت !ا قال فى التخات "اد واشار'ق.النسيط إل انه ع0 

اللفظ الثالث: الضّرب: 

حلف ليضربنهه تعلّقت اليمين بما يُسمّى ضرباء فلا يبن بوضع اليد والسكوط 
ورفعهماء ولا بالععضّ والقَرْص!" ونشف الشّعرء ويد بالؤكزة!" واللّكمةا") واللّطّمة(:'" على 
الصّحيح 7(" ولا يُشترط في الضرب الإيلام على الصّحي-'"'"» ويُشترط فيه الحياة» فلا يرد 


)١(‏ انظر: المطلب العاللي (ص: /70)» أمين عبد الله. 

(١؟)‏ هو المذهب كما في روضة الطالبين .)75/١1١(‏ 

(*) هو اختيار الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)358/1١5(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)"85/1١5(‏ 

(5) لم أقف على من نقل عنه غير المؤلف. 

(5) ذكر الغزالي في البسيط (ص: 575): أنه على قولي الإكراه» ثم قال: وقالوا ترك المساوقة - 
أي المتابعة- مفارقة؛ ولذك جعل مبطلا للخيار في البيع. 

(0) القرص: أخذك لحم الإنسان بإصبعيك حتى تؤلله. انظر: مقاييس اللغة »)7١/5(‏ لسان 
العرب »)17٠١/7(‏ تاج العروس .)80/١8(‏ 

(8) الوكزة: الضرب بجمع الكفء على الصدر أو البطن. انظر: تمذيب اللغة (١١/77١)؛‏ 
مقاييس اللغة »)١89/5(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/9١5١).‏ 

(9) اللكمة: الضرب باليد مجموعة. انظر: مقاييس اللغة (5514/80).» لسان العرب ,)5117/١7(‏ 
تاج العروس (5737/55). 

)9١(‏ اللطم: ضرب الخد وصفحات الجسد ببسط اليد. انظر: تمذيب اللغة (511/17)» مجمل 
اللغة لابن فارس (ص: .)76٠١078‏ 

.)740/11( صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )1١( 

(؟١1١)‏ جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)514-0/١5(‏ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان و" وى ) 


بضربه ميتأء وير بضربه مجنوناً أو مغمى عليه أو سكرانا / [57١/ب]ء‏ وفيه مسائل: 
الأولى: حلف ليضربنّه مائة خشبة» قال جماعة من الخراسانيين - الفوراني والإمام 
والغزالي والبغوي والرافعي- يبك بضربه بعفكال('' عليه مائة ترات(" ضربة واحدة» إذا علم 
نا كلّها أصابته("» واعتُرض عليه بأنَّ لفظ المذشبة لا يصدّق على السماريخ» ولا يصحٌ 
إلا أن يحمل على غُئف جرت عادت أهله إطلاق الخشب على عيدان الشّماريخ7) وكذا 
الحكم لو قال: لأجلدنّه مائة» يبد بضربه بغثكال عليه مائة تمراخ» أو مائة سوط مشدودة 
ضربةً واحدةً ولا يُشترط في حصول البرّ ملاقاة الضَّرب البشرة» ويكفي تأثير ذلك في 
البدن» وف معنى إصابة الكل وجهان؛ أظهرههما: أنه لا يُشترط ملاقاة الجميع بدنه أو 
ملبوسه» ويكفي كال" بعضها على بعض؛ بحيث يناله ثقل الجميء 0 ولا يضر 
حيلولة البعض بين يديه وبين البعض؛ كالثياب» وثانيهما: أنه لا بدّ من ملاقاة الجميع بدنه 
أو ملبوسه ولا يكفي الانكباس» ولو شككنا في حصول شرط البرّ من الفعل والمماسة, 
فالنَصٌ أنه لا يحنث7". قال الإمام والغزالي: ونصّ على أنَّ لو حلف لا يدخل الدَّار إلا أنْ 


يشاء زيدٌ فدخل ومات زيدٌ ولم يُعلم هل شاء دخوله أم لا؟ء أنه يحنث7", وفيها طريقان؛ 


)١(‏ العذكال: هو العرجون الذي فيه أغصان الشماريخ التي عليها البسر والتمر. انظر: الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)55١‏ لسان العرب »)475/١١(‏ تحمذيب اللغة .)١95/:9(‏ 

)١(‏ الشمراخ: هو الذي عليه البسر. انظر: تمذيب اللغة (757/1) النهاية في غريب الحديث 
والأثر .)5٠0/5(‏ 

(6) انظر: نهاية المطلب (507/1)» الوسيط في المذهب (587/97)» التهذيب »)١55/(‏ العزيز 
شرح الوجيز .)550/1١7(‏ 

(4) هذا الاعتراض ذكره أيضا ابن الرفعة في المطب العاللي (ص: »)7٠059‏ أمين عبد الله. 

(5) الانكباس: من الكبسء وهو السّد والضغط. انظر: مقاييس اللغة »)١54/5(‏ لسان العرب 
»)١90/5(‏ تاج العروس .)475/١7(‏ 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)551/١7(‏ وهو الأصح في روضة الطالبين .)717//١1(‏ 

() انظر: الأم (8.5/9). 

() انظر: نماية المطلب ٠5/1(‏ 4)» الوسيط (68/90؟). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان 1 0م ) 


أحدهما: إثبات قولين فيهماء والثاي: تقرير التَصّينء والرافعي والفوراني وابن الصلاح نقلوا 
لنّص الثاتي فيما إذا حلف ليدخلّن الدَّار اليوم إلا أَنْ يشاء زيد» فلم يدخل ومات ولم يعلم 
مشيتته» وحكوا في النّصَّين الطّريقين(", قال الرافعي: ويشبه القولان بالقولين في إعتاق 
المنقطع خبره عن الكفارة» والظاهر هنا أنه لا يحنث, وإِنْ ثبت الخلاف في المشيئة أنه 
يحنث 47 والعراقيون والماوردي جزموا بن لا حنث في مسألة الضّرب7"؛ وحكوا الطريقين 
ف التّعليق بمشيئة زيد وعدمهاء فقالوا: نصّ على أنّه لو قال: لأدخلنٌ الدّار اليوم إلا أَنْ 
يشاء زيد» فلم يدخل فيهء ولم تُعلم مشيئة زيد» على أنَّ يحنث!*)» وثي نظيره إذا حلف 
على عدم الدّخول أنَّه لا يحنث”", قالوا: وهما في حكم المشيئة سوائٌ» فمنهم من قال: 
فيهما قولان7": ومنهم من حمل الأول على ما إذا مات زيدء وفي الثانية على ما إذا 
غاب وأمكن معرفة مشيئته”"'» ومنهم من قطع بحنثه فيهمال")» والجمهور سوٌوًا في مسألة 
الّرب في عدم الحنث بين أنْ يشك في الإصابةء أو يفئّها0", وقال ابن الصباغ 
والمتولي: إذا شك حنث”'' وإنما لا يحنث إذا ظنّ إصابة الجميء!'"؛ قال التُووي: وهو 


(1) انظر: المطلب العالي (ص: 817)؛ العزيز شرح الوجيز (41/17)؛ شرح مشكل الوسيط 
(5/:5؟2). 

.)741/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

() انظر: الحاوي الكبير (451/1) 

(؛) انظر: مختصر المزني .)5١5/8(‏ 

(5) انظر: الأم (57/10). 

(5) حكاه الماوردي في الحاوي الكبير (7071) عن ابن أبي هريرة. 

(0) حكاه الماوردي في الحاوي الكبير (85؟) عن أبي إسحاق المروزي وغيره. 

(4) نسبه ابن الصباغ في الشامل (ص: 553) إلى أبي إسحاق المروزي أيضا. 

(9) انظر: الحاوي الكبير ١5(‏ /5817)» التهذيب »)٠١8/8(‏ المهذب »)٠١8/(‏ العزيز شرح 
الوجيز »)585/١57(‏ روضة الطالبين .)7,/1١1١(‏ 

)٠١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: 587)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. 


.)5865 انظر: الشامل (ص:‎ )١١( 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان 1ع 


حسنء لكن الأول أصِك('» وقال الإمام: الوجه عندنا أنْ يقع الضّرب على حالة 
يغلب على الظنّ حصول المطلوب منهء ولا يبد اعتقاد البرّا"'» وإذا قلنا: لا يحنثء 
فالورع أنْ لا يكقّر أحدٌ بالحنثء ولا يضربه ليستيقن البرّ. 

الثانية: لو حلف ليضربنّه مائة مرة» لم يحنث بضربه بعثكال عليه مائة شمراخ 
ضربة واحدة» ولا بمائة عِصِىٌ) ولا بمائة سوط مشدودة» ولا بضرب واحدة,» ولو قال: 
لأضركة عاثة اضدرية: فوجهان؛ أظهرهما: أنَّ الحكم كذلك7", وثانيهما: يبر به وكلام 
الإمام يُفهم أنَّ شيخه يشترط على هذا توالي الضّربات7*)» قال ابن الصلاح: وينبغي أنْ 
لا _مشترط0©. 

لط يا ل ور ا 
القولان في حنث النّاسي والجاها 200 وريه الإمام على ما إذا ع عليه في ظلمة وم 
يعرفه» ففي حتثه قولان» وجعل هذا أَولى بعدم الحنث(") ويخرج منه» ومن رتب حنث/ 
]//١510[‏ الجاهل على النّاسي على ما سيأقٍِ ثلاثة طرق؛ أحدهما: القطع بالحنث» 
والثاي: القطع بعدمها", والثالث: أنَّ فيه قولين» ورأى الماوردي الحنث أظهر". ولو 


.)7,/1١1١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب (8١/ه ١٠‏ 5). 

(©) أظهره الرافعي ف العزيز شرح الوجيز »)541/١7(‏ وهو الأصح في روضة الطالبين 
(١1/م72).‏ 

(:) قال الإمام في نحاية المطلب ٠5/1١/(‏ 5): فلو قال: لأضربنه مائة ضربة» فقد قال الأصحاب: 
لا بد من الضربات المتوالية؛ فإن الرجل اعتنى بإضافة العدد إلى الضرب» فلتقع الضربات على 
الاعتياد فيها متوالية: الضربة بعد الضربة» حتى تنتجز الضربات المذكورة. 

(5) انظر: شرح مشكل الوسيط (618/4). 

(5) تقدم في (ص:198). 

(0) انظر: تماية المطلب .)5515/1١/(‏ 

(8) وهو قول العرقيين» والإمام وشيخه. انظر: نحاية المطلب (/555/1). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (5 45/١‏ 4). 


قال: لا أدخل على فلانِء فدخل على قوع هو فيهم ولم يعلم به؛ فقولان مرثانا' 

وأولى بالحنث7"» وخُرّج منه طريقان7". ولو سلّم الحالف على ترك السّلام على زيد 
على قوم هو فيهم, ولم يعلم؛ إن قصّد السّلام عليه معهم حنث» قال الرافعي: ويجيء 
فيه وجه؛ أنه لا يحنث7*)» وإن استثناه بلفظه فقال: لا على فلان لم يحنث» وإن استثناه 
بيّةَ فكذلك على الصّحيح7""؛ وإِنْ لم يقصده بالسكلام؛ وإِنْ لم يستثنه وأطلق فقولان؛ 
أظهرها: أنّد يحن 00 ويجيء هذا التّفصيل والخلاف فيما إذا ب الحالف من صلاته 
وزيدٌ من المؤتمين به» وأما لو قال: لا أدخل على زيدء فدخل على قوم هو فيهم 
واستثناه منه فقصد الدّخول على غيره فطريقان؛ أحدهما: فيه قولان» والثاي: القطع 
بالحنث» والظاهر الحنث هنا"» ولو كان زيد وحده في البيت فدخل الحالف ولم يعلم 
به؛ فالئّص أنه لا يحث!*» وخيّجه بعضهم على قولي حنث الجاهل”", وإِنْ كان في 
جماعة ولم يعلم به رتّب ذلك على الصُورة المتقدّمة' "» وأؤلى بأنْ لا يحنثء, ولو كان في 
البيبت ولم يعلم به ودخل لشغل آخر كحمل متاع وأولى بعدم الحنث, وإِنْ علم أَنَّهِ فيه 
وقصد الول لشغلٍ فطريقان؛ أحدهما: القطع بعدم ا ولو كان الحالف في 
بيت فدخل عليه زيد؛ فإِنْ خرج الحالف في الحال لم يحنثء. وإِنْ أقام فطريقان؛ 


.)١5١1/8( أي مرتبان على قولي حنث الناسي. انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين .)60/1١1١(‏ 

(؟) خرجه ابن الرافعة في المطلب العالي (ص: 547) على طريقين؛ أحدهما: القطع بالحنث» 
والثاي فيه قولان. 

)0 انظر: العزيز شرح الوجيز .)775/١7(‏ 

(5) هو المذهب كما في روضة الطالبين .)60/١1١(‏ 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (11/ 84). 

(1) وهو المذهب انظر: روضة الطالبين .)80/١1(‏ 

(8) انظر: مختصر المزني (507/8). 

() منهم الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)745/١5(‏ 

)٠١(‏ راجع الصفحة السابقة 

)١١(‏ والطريق الثاني: أن فيه قولين. أحدهما: يحنث؛ لوجود الدخول عليه والثاني: لا يحنث؛ لأنه 
لم يقصد الدخول عليه. انظر: التهذديب »)١5١//8(‏ العزيز شرح الوجيز 5/١57(‏ 5 ؟). 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان جم ) 


أحدهما: أنَّ في الحنث خلافاً مبتيّاً على أنَّ استدامة الدّخول دخولٌ أم 00(" والثاني: 
القطع بعدم الحنثء وهو المنصوص الصّحيح/"» ولو دخل عليه المسجد أو الكعبة لم 
يحنث؛ نص عليه("» وكذا الحمّام والكنيسة والبيعة. 

خاتمة: 

إذا وجد الشّيء المحلوف على نفيه؛ من قولٍ أو فعل في حالة نسيان الحالف» أو 
الإكراه عليه» أو الجهل بِأنَّه امحلوف عليه؛ ففي الحنث تفصيل وخلافء فإذا قال: والله 
لاعفا لدان كي نتسوا سي تي كينا الو قن لاق جولو ولو كار فور 
وأدخل؛ فطريقان؛ أصحُهما: القطع بأئّه لا يحنث 27 والثاني: أنه على القولين الاثنين 
فيما إذا دخلها بنفسه مُكرهاً. ولو أكره الإكراه الشّرعي المتقدّم في الطّلاق0*© ودخل 
بنفسه؛ ففي حنثه القولان المتقدّمان في تعليق الطَّلاق؛ أحدهها: أنه يحث7), وكلام 
الإمام والغزالي ()2""7» والقفّال اختار في الطّلاق الحنث وف اليمين بالله تعالى عدمه(8, 
قال الإمام: وهو شيء اختص بهل وروى الشيخ ابن الصّلاح عن الإمام عنه7" أنَّ 
الطّلاق يقع قولاً واحداء وأنَّ القولين في اليمين7'» وعن ابن سلمة: القطع بعدم 


)١(‏ تقدم في (ص:7500). 

(؟) انظر: الأم (78/10). 

(؟) انظر: الأم (78/10). 

(:) هو المذهب كما في روضة الطالبين .)79/١1١(‏ 

(ه) الجواهر البحرية لمجلد الرابع» (ز) (50/). 

(5) والقول الثاني: أنه لا يحنث؛ لأنه الآن علق على الفعل» وهذا ليس بفعل شرعا. انظر: 
الوسيط (54/10 6؟). 

(0) الكلمة غير وضحة:؛ والإمام والغزاللي ذكر في المسألة وجهان؛ أحدهما: -كما ذكر المؤلف- 
أنه يحنث؛ لأنه دخل الدار. والثاني - لا يحنث؛ لأنه الآن علق على الفعل وهذا ليس بفعل 
شرعا. انظر: نحاية المطلب »)١59/١54(‏ الوسيط (4/17 5؟١).‏ 

(8) انظر: تماية المطلب (5 .)١ 50/١‏ 

(9) انظر: تماية المطلب (5 .)١ 55/١‏ 

)٠١(‏ أي: عن القفال. 

.)١55/1١5( انظر: شرح مشكل الوسيط (371/54)» تماية المطلب‎ )١١( 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان عم 


الحنثء وقال: إِنَّ الشافعي اختارو("» وأبطل الآخرء ويجري القولان فيما إذا وجد 

النلوكية علي عل بمعلة” لنياف "كه لو جل الذان شيا وهنا ميان اعلا جياه 
١‏ َه واختلفوا في ترتيبهاء فقيل: النّاسي أولى بالحنث7"» وقيل: عكسها") فخْرّج فيه 
فاق لحان وزيا نينا لو دوعن خا وفيا ضلية ' عناه ا يكن كبا لود لدان 
جاجاة رانما: لوف عليهاة ورتب الأمادت ومق :قارع > المزلافنه ويه عل :اندالاف فق 
العام 0 ورأى الجاهل أولى با حنث» وصحح الأكثرون القول بعدم لوي 
وصحح جماعة كثيرة مقابله» وممن رجّحه الشيخان ابن عبد السّلام7" وابن الضّلا-00, 
وتوقّف في الإفتاء فيها القاضي أبو حامد وأبو الفياض وأبو القاسم الصيمري 


.)0١( 8‏ دم 0 ١‏ 
ماو ( ونان قاضي القضاة تقي الدّين ابن رزين : إذا وجد المحلوف عليه في 


(1) انظر: الأم »)١55/©(‏ روضة الطالبين )73/١1(‏ المطلب العالي (ص: 980). 
(؟) وعللوا بأن النسيان أكثر وقوعا. انظر: روضة الطالبين »)78/١١(‏ المطلب العاللي (ص: 
36”)» بتحقيق: امين عبد الله. 

(؟) قال 0 في العزيز شرح الوجيز :)"47/١7(‏ وتارة يجعل الناسي أولى بألا يحنث؛ لأن 
النسيان أكثر وقوعاء فهو أولى بأن يجعل عذراء وتارة يجعل الناسي أولى بأن يحنث؛ لأنه قد 
ينسب إلى التقصير بترك التحفظ, ويدل عليه أن من أكره على إتلاف مال الغير» لا يستقر 
عليه الضمان» ومن أتلفه ناسيا يستقر عليه الضمان. وانظر: تماية المطلب .)5557/1١7/(‏ 

(:) الطريق الأول: القطع بالحنثء والطريق الثاني: القطع بعم الحنث. انظر: العزيز شرح الوجيز 
(55/1). المطلب العالي (ص: .)58٠0‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب (4 4)١ 40/١‏ ومن تابعه الغزالي في الوسيط (55/9). 

(5) منهم: ابن كج والبندنيجي, وانحاملي» وابن الصباغ والروياتي. انظر: المطلب العالي (ص: 
»)”"9١‏ الشامل (ص: 577). بحر المذهب .)55/١١(‏ 

(0) لم أقف على قوله. 

(4) انظر: شرح مشكل الوسيط (878/5). 

(9) انظر: الحاوي الكبير »)7717/١5(‏ شرح مشكل الوسيط (578/5)) 

)٠١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين الحموي» ولد سنة (0٠5ه)‏ بحماة» وتوفي 
في القاهرة سنة (0٠578ه).‏ انظر: والوافي بالوفيات »)١5/*(‏ طبقات الشافعية الكبرى 


للسبكي (57/8). 
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هذه الأحوال؛ فإِنْ كان الحالف قصد التُعليق المحض؛ كما لو حلف لا يدخل السُّلطان 
البلد في هذا اليوم» أو لا يحج النّاس هذا العام» فالمذهب المقطوع به وقوع طلاقه وحنثه 
في اليمين بالله تعالى» وإِنْ قصد تعليق المحلوف عليه لكونه يعلم أنَّه يرى مخالفة بمينه أو 
قصد باليمين على فعل نفسه أنْ يكون رادعة له عن الفعل؛ فالمذهب في الصُورتين, أنه 
لا يحنث بفعل المحلوف عليه جاهلاً ولا ناسياً/ [507١/ب]؛‏ لأنَّ الجاهل والنّاسِي ليسا 
مكلّفينء ون فعله مكرها لإكراه لا ينافي التُكايف» فيظهر وقوع الطّلاق والحنثء وإِنْ أطلق 
ولم يقصد تكليفاً ولا تعليقاً محضاً بل أخرجه مخرج اليمين؛ وهي التي أطلق المُعظُمُ فيها 
القولين» فيُختار أيضاً أنْ لا يقع علاقته بالفعل ناسياً أو جاهلاً» وأما من يحلف على فعل 
نفسه فلا يمنعه وقوع طلاقه باليّسيان والجهل إلا عند قصد الحث والمنع» انتهى7". ولا فرق 
في جريان الخلاف في الأحوال الثلاث بين أنْ يكون الفعل من الحالف وغيره على 
اذاه" قاذ اعدلك: أذ زينا لآ رشع ك3 فتعله حاسياً أو مكرفا أو اها وهو مق 
تئر بخلافه؛ بِأنْ كان يراعيه» فإِنْ كان يراعيه؛ كفعل السّلطان مع العوام» وفعل المجنون 
والصّبي الذي لا قصد له, حنث الحالف قطعاًء وقد تقدّمت طريقة قاطعة بالحنث فيما إذا 
قال: لا فارقي غريمي حتى أستوق حقّي ففارقه ناسياً أو مكره("» ووجّهوه بأنَّ هذه الأمور 
ما يُويَر في حقٌّ الحالف دون غيره» وتقدّم أيضاً له نظير في الطّلاق!؟). 

ولو حلف لا يفعل كذا عمداً ولا ناسياً حنث بفعله ناسياً؛ فإِنْ قلنا: لا يحنث 
في الأحوال الثلاثة؛ فإذا دخل الجاهل الدّار وأقام بما بعد العلم مع 1 من المخروج؛ 
ففي حنثه قولان» بناءً على ما لو حلف لا يدخلها وهو فيها ولم يخرج هل يحنث؟0*, 
وف انحلال اليمين بفعل ا محلوف عليه في الأحوال الثلاث وجهان؛ أحدهما: - وهو 


)١(‏ لم أقف على كلام ابن رزين كله ووقفت على بعضه في: النجم الوهاج .)058١/1(‏ المطلب 
العالي (ص: 4 *5)» تحفة امحتاج .)١١8/8(‏ 

.)79/1١1١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(5) راجع (ص:478). 

(:) انظر: الجواهر البحرية» نسخة المجلد الثامن (ط) .)]/١ 5١(‏ 

(5) تقدم في (ص:200). 
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الأظهر في حلية الروياني!)- نعم؛ وأشبههما: ا(". 
ولو تدحرج الحالف - على عدم الدخول - إلى الدَّار في نومه؛ لم يحنث قطعاً 

ويلحق بالإكراه فوات كل ما يفوت بفواته؛ كانصباب الماء الذي حلف على شربه قبل 
لتمَكٌن منه» وموت من تعلّق به؛ كمن حلف على ضربه وقال الإمام - في انصباب 
الماء ونحوه -: ينبغي أنْ يُرنَّبِ الخلاف فيه على المكرهء وأولى بعدم الحنث7", ويجري 
القولان فيما إذا حلف على نفي فعل» ففعله أو غيرّه ناسياً له أو جاهلاً بأنّه ا محلوف 
عليه؛ واختار القاضي ابن رزين هنا الحنث في الحلف بالمذكور» ولو بالطّلاق؛ سواءً كان 
بصيغة التّعليق أو بما هو في معناه؛ كقوله: الطّلاق يلزمنيء لقد كان كذا). 

فروعٌ نختم بحا الكتاب: 

منها: اللّفظ الخاص في اليمين لا يُعمّم بالسبب واليّية» والعام قد يُتخصّصء مثال 
الأول أنْ- مق عليه إِنْسَانٌ «فيقول؟ والله لآ أشرب اله.هاء من عظئن» تتعقلد بمينة علن 
الماء خاصة» فلا يحنث بأكل طعامه. ولبس ثيابه» وإِنْ نوى أنه لا ينتفع بشيءء 
فالمنازعة الواقعة(؟ تقتضي ما نواه» وإنَا يؤبّر الثّية حيث يحتمل اللفظ المنوي جهة 
تجوز وأما تخصيص العام؛ فتارة يكون بِالبَيتَ كما في قوله: لا آكل طعاما أو لا أكلّم 
أحداًء ونوى معيّناء وتارة بعُْرف الاستعمال؛ كما في قوله: لا آكل الدٌؤُوسء وتارة بعغرف 
الشّرع؛ كما يُحمل قوله: لا أصلّيء على الصّلاة الشرعية. 

ومنها: أنَّ اللفظ قد ينصرف عن حقيقته" إلى لجاز" تارة باليّية؛ كما لو قال: 
)١(‏ لم أقف عليه في الحلية» وانظر: العزيز شرح الوجيز .)*57/١5(‏ 
)١(‏ هو الأشبه عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5 57/١‏ 7). 
(؟) انظر: تحاية المطلب .)857/1١7/(‏ 
(5) انظر: النجم الوهاج (0/81/1).» المطلب العالي (ص: 5 7*)» تحفة المحتاج .)١١8/4(‏ 
(5) أي الواقعة بينهما. 
(5) الحقيقة: هي اللفظ المستَعْمَل فيما وُضِع له في اصطلاح التخاطب به. انظر: البلاغة العربية 

.)١8٠ معجم لغة الفقهاء (ص:‎ :.)١١177/( 
المجاز: هو اللّفظ المستعمل في غير ما وُضِع له في اصطلاح التخاطب بقرينة. انظر: البلاغة‎ )0( 

العربية »)١77//7(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: 505). 


لا أدخل دار زيدِء وقال: أردت سكنه دون ما يملكه؛ فيُقبل في الحلف بالله تعالى» دون 
الطّلاق والعتاق» وتارة يكون المجاز متعارفاً والحقيقة بعيدة» وممِّله القاضي بما إذا حلف 
لايك مع هده كيو" لتحي > النبوق عل رقا دو الكففناق والذورافة وذ 
كانت الحقيقة متعارّفة حملت اليمين عليها؛ كما لو قال: لا آكل من هذه الشّاةء يحمل 
على أكل لحمها دون لبنها ولحم نتاجها. 

ومنها: لو حلف لا يذبح جنيئاً فذبح شاة في بطنها جنين» حنثء قال البغوي: 
تمل أن الأ حدثه ولو تخلق لا يذب شاتين» قذي نثناة فيها جد لم يردرق 0 . 

ومنها: لو كرّر اليمين على شيء؛ فإِنْ نوى التأكيد فيمين واحدة» وإِن نوى بالثانية 
بمينً/ [58١/أ]‏ أخرىء إِنْ أطلق فهل يلزم بالحنث كقّارة أو كمّارتان؟» فيه وجهان؛ 
أصحهما: الأول(", ولو كر المقسّم عليه دون القَّسَمِ؛ِ كما لو قال: والله لأدخلنٌ الدَّا 
لأمكرة الذار :فهو فين واتحدة إن نو التأكين وكذا إن أطلق :على الطاهر ون نوئ 
الاستئناف فوجهان, اختيار ابن كج: أتا يمينٌ واحدةٌ0”؛ وقد م206. 

ومنها: قال الحليمي - في اليمين المعقودة على المملوك المضاف» يُعتمد الملك 
دون المملوك» والمعقود على غير المملوك المضاف يُعتمد المضاف دون المضاف إليهء فإذا 
حلق لآ يكل غبيد: فلان» ولا عبد لهء ثم ملك عبيدا :فكلمهم حدث» ولو حلق لا 
يكلّم بنيه ولا ابن لهء ثم ولد له بنون فكلّمهى لم يحنث9. 

ومنها: لو قال: لا كل الثاين» حنث بكلام واحدء والألف واللام للجنس» ولو 
حلف لا يكلّم ناساً» انصرفت اليمين إلى ثلاثة. 

ومنها: قال الرافعي): في كتب الحنفية أنَّ المعرفة لا تدخل تحت التّكرة» فإذا 


.)©41/١7( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) هكذ عزاه ركريا الأنصاري أيضا في أسنى المطالب (50717/5)» ولم أقف عليه في التهذيب ولا 
في فتاوى البغوي» ووقفت عليه في فتاوى ابن الصلاح .)7١1/7(‏ 

(؟) صححه النووي في روضة الطالبين (85/11). 

(4) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (71/11)» وهو المذهب في روضة الطالبين (85/11). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز 57/١7(‏ ")2 وهو المذهب في روضة الطالبين .)805/1١1١(‏ 

(<) راجع (ص:201). 

(0) انظر: : العزيز شرح الوجيز »)547/١57(‏ روضة الطالبين .)85/١١(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)©410/١7(‏ 


قال: لا يدخل داري أحد, أو لا يلبس قميصي, دخل فيه غير الحالف, ولم يدخل هو؛ 
لأنّهِ صار معرفة بإضافته الدّار والقميص إلى نفسه» وكذا لو عكف نفسه بإضافة الفعل؛ 
كبا لو قال ا لسن كيد "تميس انود مولي اعفقي غير والؤفانة زليه اكد بل 
يدخل دار فلان أحدء, أو لا يلبس قميصه؛ لم يدخل المضاف إليه؛ لأنّه صار معفاً 
وكذا لو قال: لا قطع هذه اليد أحدٌّء وأشار إلى يده» لم يدخل هو؛ لأنَّه متّصل به 
فصار معرّفً!'"» قال الرّافعي: وقد يُتوقّف في هذه الصُورة» والسابق إلى الفهم فيما قبلها 
ما ذكروه» ويجوز أنْ يج الصُورة الأولى7") على الخلاف ف أنَّ المخاطب هل يندرج 
تحت الخطاب؟7"» قال التّووي: والوجه الجزم بكل ما ذكرووا؟؟. 

ومنها: قال الرافعي7*): كي أنَّ كلمة: أو إذا دخلت بين نفيين اقتتضت 
انتتفاؤهما؛ كما قال تعالى: وَلَاتلعَ يهم يما أوَكَُوَا (74150") وإذا دخلث بين إثباتين 
اقتضت ثبوت أحدهماء فإذا قال: لا أدخل هذه الدَّارء أو لا أدخل هذه الدّارء أيّنها 
دخل حنثء ولو قال: لأدخلنَ هذه الدّارء أو هذه الدَّارء ب بدخول واحدة منهماء 
ولو قال: لا أدخل هذه الدّار أبداً» ولا دخلت هذه الدَّار الأخرى اليوم» فمضى اليوم 
وم يدخل واحدة منهما لحي أن عدم دخول الأو شرط البر وعدم دخول الثانية 
في ذلك اليوم شرط الحنثء فإذا وُجد شرط الحنث حنث23): قال الرافعي: ويُشبه أنْ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)8١/5(‏ البحر الرائق (75231/5)» الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
5ه ؟١8).‏ 

(؟) وهي إذا قال: لا يدخل داري أحد, أو لا يلبس قميصي. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)75//١7(‏ واختلف الأصوليون في هل المخاطب يندرج تحت 
الخطاب أولا؟ » على قولين؛ القول الأول: أن المخاطب يدخل تحت الخطابء» إلا بدليل 
يخرجه. وهو الذي عليه الجمهور والقول الثاني: لا يدخلء إلا بدليل يدخله. انظر: إرشاد 
الفحول (877/1©)؛ المستصفى (ص: 47 ؟)» مذكرة في أصول الفقه (ص: 550). 

(4) انظر: روضة الطالبين .)654/1١1١(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (57١554/1)؛‏ 

(5) أي في كتب الحنفية. 

(0) سورة: الإنسان: (4؟). 

(8) انظر: بدائع الصنائع (/71)» الدر المختار »)8١/(‏ المحيط البرهاني (9/5١؟).‏ 
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الأفرفو روقه :ذا قال : لأمعرة هذه الذار :يذاه بو تفلة هده اكه البوناتمعل 
0 أله لو حلف لا يشم التيحان0", حنث بشم الضّميران - وهو 8 


يُّقال: فيما إذا دخلت بين نفيين» كفى للب أنْ لا يدخل واحدة منهماء ولا يضر دخول 
الأخرى اليوم بت ون ١‏ يدخلها اليوم وم يُدخل الأخرى زيد ا 0 0 وقال الماوردي: 
لو قال: لا أكلث خبزاً ولا لحماً يُرجع إلى إرادته منهاء فَيُعلّق اليمين به(" 

الفارسي7”) - دون شم الورد والبنفسج" والتّرجس0 والمرزنجوش!"" واليُعفران7”. قال 
الرافعى: ومكن أن ا هذا إذا عكف التيحان, أما إذا قال: ريحانا فيحنث بها جميع 
العجيران 0 ولو حلف لا يشم مشيوما حنث بشم جميع ذلك دون المسك 
والعود والكافور والصّندل7", ولو حلف لا يشم الورد والبنفسجء فشكّهما بعد الجفاف, 


.)* 4/8/١ 57( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.) 499/1١ 5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) الريحان: اسم لكل نبت أخضر لا شجر له وله ريح طيبة. انظر: تمذيب اللغة (ه/57١)‏ 
طلبة الطلبة (ص: .)72١‏ 

(4) انظر: تمذيب اللغة »)79/١57(‏ لسان العرب (4317/5).» المصباح المنير (7515/7). 

(5) البنفسج: هو نبات كالحشيشء طيب الريح» له زهر أحمر» يضرب إلى السواد. انظر: النظم 
المستعذب »)١314/١(‏ معجم متن اللغة (850/1). 

(5) النرجس: لفظ معرب» وهو ضربٌ من الشجر له زهر ظاهره أبيض وباطنه أصفرء له ريح 
طيبة. انظر: همس العلوم (570/5 5)» المعجم الوسيط (917/7). 

(0) المرزنجوش: نوع من النبات» طيب الريح. انظر: امحكم والمحيط الأعظم (501/17) النظم 
المستعذب .)١97/1١(‏ 

(8) انظر: العناية شرح الهداية »)3١5/(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/57).؛ المبسوط 
(7/9؟). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز :)7426/١5(‏ 

.)85/11( انظر: روضة الطالبين‎ )٠١( 

؛)585/1١١( الصندل: خشب أحمرء ومنه الأصفرء طيب الريح. انظر: لسان العرب‎ )١١( 
.)١0757/9( الصحاح‎ 
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ففي حنثه وجهان("» ولو شم دُهنهما لم يحنثء وفيه وجه؛ أَنَّه يحنث بشع دُهن البنفسج. 

ومتها: لو حلش أن لا يسكى » فالتض: أنه يحنت يقلاقة أشياء؛ شتر الخازية عع 
أعين النّاسء ووطتهاء والإنزال!"» وفيه وجه؛ أَنَّه يحصل بالتستر والوطأء وثالثها أنه 
يكفي الوطأ. 

ومنها: لو حلف لا يستخدم فلاناً فخدمه من غير أن يستدعي الحالف منه ذلك؛ 
لم يحنث. 

ومنها: لو قال: لا أُصّي على هذا المصلَّىء ففرش فيه/ [5١/ب]‏ ثوباً وصلّى 
فوقه؛ فإِنْ قصد أنه لا يباشره بقدمه وجبهته وثيابه» لم يحدثء, وإلا حنثء كما لو قال: 
لا أُصلّي في هذا المسجدء فصلَّى على حصيره؛ ولو علَّق الطّلاق ثم قال: أردث أن لا 
أباشره» لم يُقبل في الحكم, ويدين. 

ومنها: حلف لا يكلّم زيداً شهرا وهو في خلال شهر هلالء يحنث بثلاثين يوم 
إن لم ببق منه إلا يوم وإِنْ حلف في خلال اليوم الأخير وخرج الشّهر بعده ناقصاً كفاه 
ذلك» ولو قال: لا أكيّمهء فولّه ظهره ثم قال: يا فلان» افعل كذاء حنثء وإِنْ أقبل على 
جدار وقال: يا جدار افعل كذاء لم يحنثء وإِنّ كان غرضه إفهام ذلك الّجلء» وكذا لو 
أقبل على الجدار ولم يقل يا جدار أو يا فلان» وقد مر في الطّلاق وجه أنه يحنث7". 

ومنها: لو قيل له: كلّم زيداً اليوم» فقال: والله لا كلَّمتُه أنَّ اليمين على الأبد. 
إلا أنْ ينوي اليوم» فإِنْ قال: ذلك في الطّلاقء وقال: أردث اليوم؛ لم يُقبل في الك 
وقال النووي: الصّواب قبوله في الُكم كما سبق في نظائره في الطّلاق9). 


)١(‏ الوجه الأول: لا يحنث؛ كمن حلف لا يأكل رطباء فأكل تمراء والوجه الثاني: يحنث لبقاء اسمه 
وجسمه. انظر: الحاوي الكبير ( 5/١‏ 57). 

(؟) هكذا حكى العمراني في البيان »)2717/١١(‏ والنووي في روضة الطالبين (85/11)» والرافعي 
في العزيز شرح الوجيز :)749/1١17(‏ وغيرهم عن النصء ولم أقف عليه في الأم ولا في 
المختصر. 

() الجواهر البحرية؛ نسخة طوبقبوسرايء المجلد الثالث (97/]). 

(4:) انظر: روضة الطالبين .)80/١1١(‏ 
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ومنها: في فتاوى القاضي: لو حلف لآ يشرب الخمر». فشرب النبيذه لم يحنت 207. 

وفيها: حلف لا يتزوّج البّساءء ثم قال: أردثُ واحدة بعينهاء أو اثنتين» لم يُقبل» 
ولو قال: أردت هؤلاء الغلاث» قبل بخلاف ما لو حلف لا يشرب الشّراب؛ فَإنَّه 
يتناول جميع الأشربة فلو قال أردث شراياً بعينه» قُبل؛ لعدم لفظ لحي 

وفيها: أنه لو قال عن عبده: والله لا أبيعه. والله لا أعتقه. فباع نصفه لم يحنث» 
ولو أعتق نصفه؛ فإِنْ قلنا: العتق يتوجّه إليه ثم يسريء لم يحنث, وإ قلنا: يتوجّه إلى 
الكلء حنث7". 

وفيها: أيضاً: أنه لو حلف لا يدخل عبد فلانٍ في ملكه. فمات وورثه حنث» 
وإِنّْ كان بغير اختياره”). 

وفيها: أله لو حلف لا يكلّم غلاماء فكلّم مُلتجياً ل يحنث, كما لو حلف لا 
يكلّم أمرداء وكذا لو حلف لا يكلّم امرأم فكلّم مراهقة. 

وفيها: أنه لو حلف لا يستقرض» فاشترى في الزّمة» أو تزوّج بصداق ف ذمته 
ينث لأله يُسقى دينا”"» وقال البغوي: ينبغي أن لا يحدث»:ولعلها انبسك عليي9. 

ومنها: قال الرافعي: في كتب الحنفية أنه لو حلف ليضرينٌ امرأته حتى يُعْشى 
عليهاء أو تبول» فهو على الحقيقة» ولو قال: حتى يقتلها أو تُرفع ميتة» حمل على 
الصّرب الشّديدء وقال الرافعي: يظهر على أصلنا الحمل على الحقيقة"» ولو حلف 
ليضربئه في كلّ حقّ وباطل» فهو على الكناية في حقّ أو باطل/”)» قال الرافعي: يمكن 


.)5 ٠5 انظر: فتاوى القاضي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى القاضي (ص: 05 5). 

(*) انظر: المصدر السابق 

(:) انظرالمصد السابق 

(5) انظر المرجع السابق (ص: ٠١7‏ 5). 

(5) انظر: قاله البغوي في المصدر السابق تعليقا على كلام القاضي. 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز .)750/١7(‏ 

(8) انظر: بدائع الصنائع (77/7)» امحيط البرهاني (58*/54)., مجمع الأتمر .)0581/١(‏ 
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الحمل على ما يُوجد منها من حقّ أو باطل» ولا يُعتبر الشّكاية!"". 

وفيها: لو حلف أنْ لا يجلس على هذه الأسطوانة» أو الحائط, فئقضا وأغية 
بناؤهما بعد التتقص وجلس على المُعاد لم يحنث؛ وكذا لو حلف على مقصّ أو سكين 
أو سيف» فكُسر وأعيدت الصّنعة» ولو نزع مسماراً لقص ونصاب الميّكين وجعل 
مسمار آخر أو نصاب آخر يحنث. ولو حلف لا يقرأ في هذا المصحف, فخلط ثم 
ألقت أوراقه فقرأ فيه حنث. ولو حلف لا يكتب بهذا القلم» فكسره ثم براه وكتب به» لم 
يحنث("» قال الرافعي: وبأجوبتهم [نجيب](", إلا في هذه الأخيرة/'» وقال النووي: 
وليس الأمر كما قال في القلم» بل مذهبنا كما قالوه» قاله القاضي أبو الطيب", 
قال(©: وكذا لو قال: لا أقطع بحذا اليّكين» فأبطل حدّها وجعله في ظهرها وقطع بما 
لم يحنث. ولو حلف لا يستند إلى هذا الحائط» فهُدم وين واستند إليه؛ فإن بي بتلك 
الآلذ عقتف أو تغيرها او يعطييا عاو "لبوق كمي القشية” أله الو سحلت لأا من 
كسب فلان» فكسبه ما يمتلكه من المباحات وبالعقود» دون ما يرثه» ولو اكتسب فلان 
شيئاً ومات فورث منه ثم أكل منه الحالف حنثء ولو انتقل إلى غيره بشراء أو وصيّة 
لم يحنثء وهو كما لو قال: ما زرع فلان» فأكل ما زرعه وباعه من غيره لم يحن/, 
قال/[53١/أ]‏ الرافعي: ولك أَنْ لا تفرّق بينهماء وقد يتردّد فيما يدخل في ملكه 
باكتساب عبده وقبوله الوصية والحبة» فيجوز أنْ يُلحق بما يدخل في ملكه إرثاء وأنْ 
قا له متلق« اعد واساكة اكعبياني ذا .ميتقيده. رقو أن لد نوق كولفد 


))؟١17/9( والشكاية: التوجع. انظر: مقاييس اللغة‎ »)351/١7( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)55 مختار الصحاح (ص:‎ .)87/١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء (7525/17)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (31//9*)» البحر الرائق (3575/5). 

(؟) ساقط في الأصلء والزيادة من العزيز شرح الوجيز .)551/١5(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (791/15). 

(5) انظر: روضة الطالبين »)88/١١(‏ ولم أقف عليه في التعليقة. 

(5) أي النووي. 

(0) انظر: روضة الطالبين .)88/1١1١(‏ 

(8) انظر: تحفة الفقهاء (375/7”*)» بدائع الصنائع (554/5)» البحر الرائق (55/5*). 


مكتسباً أو موروث”", قال7": وفيها(" الخلواء كل خُلُو ليس في جنسه حامض نحو 
الخبيص7*) الشّكّر واحمض دون العنب والإخّاص والبّمان7”, قال: والأشبه أله يُشترط في 
إطلاق الحلواء أن يكون معمولاًء وأنْ يرج منه العسل والحُكرء فالحلواء غير الحلو'"'» قال 
النووي: وهذا الصّواب7"©» ففي الصّحيح أنه كان يحت الحلواء والعسل(". 

قال الرافعي7): في كتبهم أن الشّواء تقع على اللّحَم خاصة» فلا يدخل فيه 
السكمك المشوي؛ وفيها أنَّ الطّبيخ يقع على اللّحمء يجعل في الماء ويُطبخ: وعلى 
مرقتها' ' وعن بعضهم أنه يقع على الشّحم أيضا"'"» ولو طبخ أرزاً أو عدساً 
بِوَدَكِ1"'' فهو طبيخ» ولو طبخ بِسَمْن أو زيت فليس بطبيخ7""» وذكر أبو الحسن 
العبادي شيئاً؛ أنه إذا حلف لا يأكل المرق» فهو ما يُطبخ 1 أي لحم كان» وما 


.)791/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أي الرافعي. انظر: المرجع السابق. 

(*) أي في كتب الحنفية. 

(5) الخبيص: الحلواء المعمول من التمر والسمن. انظر: تاج العروس (47/11 5)» مختار الصحاح 
(ص: 807)» لسان العرب (107/١؟).‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (55/5). المحيط البرهاني (58377/54)» البحر الرائق (7057/54). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (81/1©). 

(0) انظر: روضة الطالبين .)69/1١1١(‏ 

(8) عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله كَللِةٌ يحب العسل والحلواء). أخرجه 
البخاري في صحيه؛ كتاب: الأطعمة» باب: الحلواء والعسل» (9///1)» برقم: ( 5471١‏ 5)؛ 
ومسلم في صحيحه. كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو 
الطلاق (1/0 1 1) يرفم 2104 )2 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز .)©87/١5(‏ 

.)7810/5( انظر: بدائع الصنائع (55/7)» الحداية (377/1)» المحيط البرهاني‎ )٠١( 

)١١(‏ نقله الكاساني في بدائع الصنائع (55/75) عن ابن سماعة. 

)١١(‏ الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
.)١51/5(‏ مختار الصحاح (ص: 88©). 

)١6(‏ انظر: المرجع السابق» المحيط البرهاني (810/5/؟). 
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يُطبخ بالكرش والبطون والشّحم على وجهين7", قال النّووي: والصّواب أن الكل 
بيخ(" وعنهم؟": أنه إذا حلف لا يأكل المطبوخ؛ حنث بما يُطبخ بالثّار إذا غلى؛ ولا 
يحنث بالمشويء والطباهجة!) مشوية!*'» قال الرافعي: ويحتمل غيره!". 

ون كتبهه!" أنَّ الغداء من طلوع الفجر إلى الرّوالك والعشاء من الرّوال إلى 
50000 0 وطلوع الفجرء ومقدار الغداء والعٌشاء أن 
كرس جاه انين ل اولقن االو لوو عر قاع ار ل 
نصف التّهار» والضّحوة بعد طلوع الشّمس من السّاعة التي تل فيها الصّلاة إلى نصف 
التّهارء والنّضحي ما بعد طلوع الشّمس إلى ارتفاع الضّحى0", قال الرافعي: وقد 
يُتوقّف في كون العشاء من الرَّوالك ومن مقدار الغداء والعشاءء وفي امتداد العّدوة إلى 
نِصف التّهار وفي أَنَّ الضّحوة من السّاعة التي تك فيها الصّلاة/. 

وفيها نضا آله لو حلف لا يكلم فلانا» فنبّهه من اتوم حنث وإِنّ ١‏ 00 
التو لب 0 


.)©937/15( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين .)88/1١1١(‏ 

ف أي الحنفية. 

(:) الطباهجة: لفظ معرب» وهي من قلي اللحم. لسان العرب »)5١17/7(‏ تاج العروس 
(865/5)» القاموس المحيط (ص: .)١917‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني )١817/5(‏ مجمع الأنمر .)571/١(‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (297/17). 

(0) أي كتب الحنفية. 

(8) انظر: الحداية (87107/7). المحيط البرهاني (807/5)» الجوهرة النيرة (07/5١؟).‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .)657/١7(‏ 

)٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع (48/7)» تبيين الحقائق :)١77/7(‏ وقال السرخسي في المبسوط 
:)5١/9(‏ والأظهر أنه لا يحنث؛ لأن النائم كالغائب» وإن ل ينتبه كان بمنزلة ما لو ناداه من 
بعيد بحيث لا يسمع صوته فلا يكون حانثا. 


.)55:7/1١7( أي ينبغي أن يفرق بين أن يكون عاما أو جاهلا. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 


وفيها: لو دق فلان عليه الباب فقال: من هذا؟, حنث7"» قال الرافعي: وينبغي 
أذ تفلف يق أن كوم هنلا أو اه" 

وفيها: أنه لو قال: لا أكلّمه اليوم ولا غداًء لم يدخل الليلة المتخللة في اليمين» 
ولو قال له أكلمة اليوم “وغداء. وغلت! أ قال: والوسنة التنيؤيد؟' أي« ق: عام 
الدّخول» وهذا إذا لم ينو مواصلة المجران. 

قال(" وفيها: أنه لو قال: لا أكلّمه اليوم سنة أو شرا فعليه أن يدع الكلام 
فق :ذلك اليوم كلما دان ف الكنة أو الشّمنه ولو قال ف يو الكيت: لا أكلمه البومي 
الكت خغرة أيامه فالمنيق سوفن ركذا لق قال :لز كلمةة يوم الشيت :نومين”" ' وانه 
لو حلف لا يكلّم فلاناً الشتاء» فأوله إذا لبس النّاس الجبب والفراء» وآخره إذا ألقوها في 
البلد الذي حلف فيه» والصيف على خلاف ذلكء والرّييع آخر الشتاء ومستقبل 
الصّيف إلى أن ييبس العُشبء والخريف فصل بين الشتاء والصّيف7", قال الرافعي: 
والظّاهر عندنا حملها على المُدد المعلومة#0. 

وفيها: أله لو قال لا أكلّمه يوماً ولا يومين» فاليمين على يومين» ولو كلم قْ 
اليوم الفالث لم يحنث7": قال: وهذا ما أورده أبو الحسن العبادي» قال: ولو قال: يوماً 
(لو)/"الروون المع عا ا اا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (58/9). المحيط البرهاني (307/5؟). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز .)687/١7(‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (43/5). المحيط البرهاني (50/4؟)» البحر الرائق (7515/5). 
(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)697/١7(‏ 

(5) أي الرافعي. 

(5) انظر: بدائع الصنائع (59/7)؛ الاختيار لتعليل المختار .)1١/5(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع (07/7)» المبسوط للسرخسي (55/9؟)» البحر الرائق (574/4). 
(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (651/17). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (43/5). المحيط البرهاني 5٠/4(‏ ؟)» تبيين الحقائق (5515/7). 
)٠١(‏ هكذا في الأصلء والصواب (و)؛ كما في الشرح الكبير للرافعي» .)757/١7(‏ 
)1١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز (77/11). 
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وفيهاة “أنه لو حلت اليهدمة هذه الدّان فهدغ: ستوقها 10 قال .ويجون: أن 
يُقال: ينبغي أنْ لا يبقى ما يُسمّى دار7"» وأنّه لو حلف ليهدمنٌ هذا الحائط اليوم» أو 
ينقضه» فهذا على أن يهدم حتى لا يبقى منه شيء يُسمّى حائطأًء والكسر لا يُعتبر فيه 
ما يُزيل اسم الحائط» وأنَّه لو حلف لا يرتكب حرام فهو الرّناء؛ فإِنْ كان الحالف 
خصياً أو مجبوباً فعلى القُبلة الحرام ونحوها؛ فَإنّه لو حلف لا يطأ امرأته وطأ حراماء فوطتها 
وهي في الحيض أو مظاهر عنها لا يحنث7"» قال الرافعي: ولا نوافقهم فيهما/؟» قال: وفي 
فتاوى الفقيه أبي الث / [55١/ب]:‏ أنَّ بعضهم سثل عن قصّار ذهب من حانوته ثوب 
فاتهم أجيراً له. فقال: كلاماًء وجوابه بالعجميه - ترجمه بعض فقهاء العجم أنَّ - معناه أنه 
قال: أنت خُنتّني؟» فقال: والله ما حُشّككء وكان قد أخذ التَّوب وهو لغير القصّار فقال: 
أخشى أنْ يحنث7”» ومال إليه الرافعي27. قال7": وفيها أنَّ بعضهم قال: لو حلف لا يأكل 
من مال فلانٍ ثم تناهدال"؛ فأكل الحالف من ذلك لا يحنث7, ويُنظر, إِنْ كان مال فلان 
مخلوطاً بماله فأكل منه أو أكل مما لفلان خاصة فالمناهدان تارة يخلطان» وتارة يتناوبان على 
إحضار طعام. وينجر النّظر إلى أنَّ الضّيف يأكل مال المضيف أو بملك ما يتناوله!" "كي 
قلت: وقد تقدّم في كتاب الطّلاق عن بعض أصحابنا أنه يحنث بالمناهدة مطلق)!"2. 


.)75/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (881/15©). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (75/5). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (51/11©). 

(5) انظر: فتاوي أبي الليث (ص: .)77١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/11©). 

(0) أي الرافعي. 

(8) المناهدة: إخراج القوم نفقاتحم على قدر عدد الرفقة. انظر: تمذيب اللغة »)١١1/5(‏ مجمل 
اللغة لابن فارس (ص: 2655). 

(8) انظر: الاختيار لتعليل المختار (55/5)» النهر الفائق .)١77/*(‏ 

)٠١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز »)757/١17(‏ وتقدم الكلام في المسألة الضيف (ص:788). 

.)أ/١‎ 55( انظر: الجواهر البحرية» المجلد الثامن (ط)‎ )١١( 


وفيها: أنه لو حلف لا يزور فلاناً ا وميتاً» فشيّع جنازته» ١‏ 11 قال 


الرافعي: وبه نقول7". 

وفيها: أنه لو حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد» فخرج الأمير منها فاصطاد 
ثم رجع الأمير فاصطاد لا يحنث7". 

وفيها: أنه لو حلف لا يركب؛ فركب ظهر إنسان فعبر به التّهِر لم يحنث.!') وأنّه 
لو حلف لا يفتح سراويله على امرأة؛ فإِنْ أراد جماعها فقد حلف على ترك المجامعة؛ 
فهو مولٌٍ؛ فإِنْ لم يرذه فينبغي أنْ يفتحه لبول أو غائط ثم يجامعها إِنْ شاءء وإِنْ فتحه 
للجماع فلا يؤمن أنْ يحنث 7" وثي الرقم للعبادي: أنه لو حلف لا يأكل الحلواء» حنث 
بالمتّخذ من الفانيذا"! والسكر والعسل والدّبس والقند”"» وف اللورينح والجورينح 
وجهان”» واللوزينج قطائف حشوه لوز وسكر””)» والجوزينج: نوع منها أيضاً حشوه 


: 000 
جور وعسل» أو دبس 5 


))4/4( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

.)©5 4/11( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(") انظر: المحيط البرهاني (5/5 ١؟)‏ البحر الرائق (785/5). 

(5) انظر: البحر الرائق (557/54): مجمع الأنمر (557/1)» الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
6/5 70). 

() انظر: فتاوى أبي الليث (505/1). 

(5) الفانيذ: لفظ معرب» وهو ضرب من الحلواء. انظر: معجم متن اللغة (555/5)» تحذيب 
اللغة (5 »)"١ 5/1١‏ لسان العرب (8/9. ه). 

(0) القند: عصارة قصب السكر إذا جمد. انظر: تحذيب اللغة (539/9)» الصحاح (05/8/5). 

(8) الوجه الأول: أنه لا يحنثء والوجه الثاني أنه يحنث» وهو الأشبه عند الأذرعي. انظر: أسنى 
المطالب (075/5؟).: مغني المحتاج (7/5١؟).‏ 

(9) انظر: تمذيب اللغة »)١77/١7(‏ لسان العرب (8/5 ١‏ 5). 

»)١078/5( انظر: العزيز شرح الوجيز (754/15)» المهمات في شرح الروضة والرافعي‎ )٠١( 
.)5057/1( معجم متن اللغة‎ 


الجواهر البحرية كتاب الأيُمان 4 4ه ) 


وف فتاوى الغزالي: أنّه لو حلف لا يُدخل داره الصّوف, فأدخل كبشاً عليه ضُوف» 
م يحنث. وكذا لو حلف [ لا يُدخل ]7 داره البيض» فأدخل دجاجة فباضت في الحال. 
". وني فتاوى ابن 


الصلاح: أنه لو حلف أنه يحفظ جانب زيد» فالذي يخلّصِه من الحنث أنْ يحفظ نفسه 


وأنّه لو حلف لا يقعد معه تحت سقفء فقعد معه تحت أزج» حنث 


وغرضه وماله وسائر حقوقه وجميع ما يُنسب إليه مما يتأذى بفواته واصلاً له حتى أهله 
وولدهء فيصون له الحالف كل ذلك من الخلل والضّياع بحسب الإمكان من غير تقصير إلا 
أَنْ يكون له نية فالاعتبار بما نوى27. وف فتاوى النّووي: أنه لو حلف أنَّ ابن صياد"؟ هو 
التّجال» أو أنَّ رسول يلةٌ يسمع الصّلاة عليه من غير مبلّغ لا يُحكم بالحنث؛ للشّك فيه 
والورع أنْ يُكيّر(*» وأنّه لو حلف لا يبقى في هذه القرية في هذه المكنة» فأقام فيها أكثر 
الشّتاء ثم رحل لا يحنثء إلا أَنْ ينوي أَنّْ يُقيم فيها شيئاً من الشتاء7. 

وسئل بعض العلماء عن رجل حلف؛ لينفردنٌ بعبادة الله تعالى لا يشاركه فيها 
غيره» أو نذر ذلكء فقال: لا سبيل به إلى ذلك إلا أنْ ينخل؛ بأنْ يُخلى المطاف فينفرد 
بالطوافقوالبيك "1 انه مدق تيسقق أله انفرد :ف :للك الوقك: هذه العادة) وأما 


.)984/17( ساقطة في الأصلء وأثبته من العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: قتاوى الغزالي (ص: .)١١7‏ 

(؟) انظر: فتاوى ابن الصلاح (411//5). 

(:) ولد هذا الرجل ف المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام» من أبوين يهوديين» تظاهر 
بالإسلام وأداء الشعائر التعبدية» ولكن كانت له قرائن توحي بالريب لناظره» فقد كان يلوح 
بأنه يرى عرش الشيطان» وإذا غضب ينفتح فيملاً السكة؛ ويدَّعي أنه رسول اللّه!! وأنه يأتيه 
تخليط. انظر: شرح السنة للبغوي »)73/١5(‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (105/8*)؛ 
كشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفقن (ص: .)١517‏ 

(5) انظر: قتاوى النووي (ص: .)٠07‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(10) هكذا ذكر ركريا الأنصاري في أسنى المطالب (577/4).» ولم أقف على من أفتى به؛ وقال به 
الرملي في نماية امحتاج »)5١7//(‏ غير أنه جاء بعد المؤلف. 


الجواهر البحرية كتاب الأّيمان 648 :4ه ) 


سائر العبادات فيجوز أن يوافقه غيره فيها في ذلك الوقتء قال بعض العلماء: وثي 
معنى ذلك الانفراد بالإمامة العُظمىء فإِنَّ الإمام لا يكون إلا واحداً» فإذا قام بما واحدء 
فقد انفرد بحذه العبادة("» وهي القيام بمصالح الإنس والجن والطَّير وغيرها. ولو كان 
لرجل ثلاث نسوة؛ خديجة وفاطمة وعائشة» وله ثوبان وحلف أن كك واحدة منهنٌ 
تلبس ثوباً عشرين يوماً من الشهر في مدة شهرء فالوجه فيه أَنَّ خديجة تلبس ثوباً عشرة 
الأول من الشهرء والعشر الأخيرة» وفاطمة تلبس الثوب الآخر العشرة الأولى والعشرة 
الوسطى/ [70١//أ]»‏ وعائشة تلبس ثوب خديجة العشرة الوسطى» وثوب فاطمة العشرة 


الجر 


.)5١/8/4( قال به الرملي في تحاية امحتاج‎ )١( 


النَظر الأول: ف أركانه» وهي: ثلاثة؛ الملتزم- الثّاذْرك-» وصيغة الالتزام» والشَّيءِ 
الملترّم . 

الركن الأول: الملتزم وهو كك مكلّف له أهلية العبادة» كذا قاله الغزالي!", وهو في 
معنى قوله: كا مسلم مكلَّفٍِء فلا يصح نذر الصّبي والمجنون والمغمى عليهء وأما السكفيه 
فيصح منه نذّر القُرَبِ البدنية؛ كالصّوم؛ دون المالية» كذا أطلقوه هنال"» وقد تقدَّم في كتاب 
الخخر أنه لو نذر مالا صح. فيُحمل المطلق هنا على المعيّن» وأما السّكران ففي نذَّره 
الخلاف المتقيّم في تصرفاته(”؟'» والأصح صحته(”» وأما امحجور عليه بالفلس فيصح نذّره 
القُرَب البدنية» وأما المالية فإن التزم شيئاً منها من غير تعيين لما في يده صح. ويؤدّيه بعد 
فلكٌ المتجرء وإِنْ نذر مالاً معيّناً انببى على الخلاف في نفوذ عتقه وهبته؛ فإِنْ قلنا: لا 


)١1(‏ النذر: لغة: من نذر ينذر نذراء وهو الالتزام والإيجاب والوعد؛ شرا أو خيرا. وشرعاً: التزام قربة 
غير لازمة بأصل الشرع. انظر: تاج العروس »)١5//1١54(‏ تحذيب اللغة (4 »)"057/1١‏ كفاية 
الأخيار (ص: ؛ : ه)»؛ أسنى المطالب (575/1).؛ مغني المحتاج (571/5). 
والأصل في النذر الكتاب, والسنة» والإجماع: 


وام 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: © وهو نَبالئَدْرِكه الإنسان: 7. 
وأما السنة: فمنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر في 
الطاعة (57/8 2)١‏ برقم: (5735)؛ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كه قال: (من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن النذرٌ ملزم إجماعا والملترّم به لازم على الجملة. 
انظر: تماية المطلب »)5١8/1١8(‏ مراتب الإجماع (ص: »)١١١‏ الإشراف على مذاهب 
العلماء لابن المنذر .)١80/1(‏ 

(؟) انظر: الوسيط (559/107). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز »)555/١7(‏ روضة الطالبين (7917/5)» مغني المحتاج (75187/5). 

(4) الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء المجلد الرابع (44//)» والمجلد الثامن (١٠7/رب).‏ 

() صححه النووي في المجموع (443/8). 


يصح- وهو الأصح- ١‏ يصح اك ون توقفنا فيه» توقفنا في النذْر ا ولو نذر عتق 
المرهون انعقدت نذْره إِنْ نفذنا عتق التاهن ف الحال أو عند الانفكاكء وَإِنّْ ألغيناه فهو 


كنذّر إعتاق عبدٍ لا بملكه, وف صحته تفصيكه يأق 7" إِنّْ شاء الله. 

وأما العبد: فإِنْ كان نذّْره عبادة بدنية نُظر؛ فإِنّْ كانت حجّاً أو عمرة ففي صحته 
وجهان؛ أصحهما: أنَّه يصح("» وعلى هذا ففي الخروج عن نذّرهما بفعلهما في الثق 
ثلاثة أوجه؛ ثلثها: إِنْ فعلهما بإذن سيده خرج عن نذّْره وإلا فلا وصححه 
جماعة(؟)؛ وضعفه الإمام8”*'» وإِنْ كانت صلاة أو صوماً فينبغي أنْ يصح عنهما إِنْ 1 
يكونا في زمن يتعيّنء أو في زمان معيّنء وهو لا يضرٌ به كما له أنْ يصوم فيه عن 
الكقارق ون كان تالس ا فوق عر أذ" اقيق علق اللد هي" بوإن كانس ارك 
مالية؛ فإِنْ كانت في الذّمة فينبغي أنْ يُحبَجٍ عل الخلاف في صحة ضمانه المال بغير إذن 
ستده7"؛ وإِنّْ كان بمال معيّن ملّكه اليد له وقلنا: يملكهء لم يصح قطعاً. 

وأما الكافر فلا يصح نذره على الصّحيد/"» لكن يُستحب له الوفاء به؛ فَإِنْ 


(1) صححه النووي في المجموع (450/8). 

(؟) انظر: (ص:50). 

(*) قال الإمام في تماية المطلب :)5397/١5(‏ المذهب: أنه يصح. 

(:) ممن صححه ابن القاصء وابن الرفعة» والشربيني. انظر: تحاية المطلب »)437/١5(‏ كفاية 
النبيه (//785)» مغني المحتاج (5737/5). 

(ه) والوجه الأول: أنه يبرأ؛ لأن الأداء لا يمتنع وقوعه في وقت الالتزام؛ فإذا لم اكه الرف الالتزام 
لم يناف الأداءء والوجه الثاني: أن أداءه لا يصح في الرق» كما لا يصح منه حجةٌ الإسلام في 
الرق. انظر: تماية المطلب .)59557/١3(‏ 

() انظر: روضة الطالبين (0/8."). 

(0) في صحة ضمان العبد المال بغير اذن سيده وجهان؛ أحدهما: يصح ضمانه؛ للأنه مكلف له 
قول صحيح, وإنما منع من التصرف فيما فيه ضرر على السيد» ولا ضرر على السيد ف 
ضمانه» فهو كما لو أقر لغيره بمال» والوجه والثاى: لا يصح؛ لأنه إثبات مال لآدمي بعقد. 
فلم يصح من العبد بغير إذن سيده كالمهر. انظر: المجموع »)١1/١5(‏ التنبيه (ص: .)٠١٠‏ 

(8) هو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز .)555/١5(‏ 


قلنا: يصح وكان المنذور صلاة أو 2 فأسلم قبل الوفاء لزمه صوم ريا وصلاته, 
وقال الفقيه مجلي: يمكن بناء النلاف على الخلاف في أَتَم مخاطبون بالفروع أم ا(, 
. نا 

وفيه نظرا : 


قال 'التووئ > يكره ابقداء التتار:فإن قدار. وضجه لوقا 17 وا سول امن يو لل 
ويوافقه قول الماوردي في تفسير الحديث: هو يدل على أنَّ ما يأت به الإنسان من اليد 
أفضل هما يلزمه بالتَّذْر(”)» لكن يخالفه قول المتولي: لا يصح التوكيل بالتذْر؛ لأَنّه قربة0", 
وقال الغزالي: هو قُربة(" وقوهم: عقد اليمين على الطّاعة طاعة؛ لما فيه من الإعانة 


)١(‏ انظر: كفاية النبيه (//85؟). 

(؟) والنظر من وجهين؛ أحدهما: أنه يقتضي أن يكون الصحيح الصحة؛ لأن الصحيح أنهم 
مخاطبون بماء والثاني: أن القائل بأتمم مخاطبون بالفروع, قائل بعدم المخاطبة بالأداء بعد 
الإسلام. انظر: كفاية النبيه (//85/؟). 

(5) انظر: المجموع (450/8). 

(:) الحديث الأول: ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأيمان والنذور» باب: الوفاء بالنذر 
(5/8؟١)»‏ برقم: (55917)؛ ومسلم في صحيحه., كتاب: باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد 
شيعا »)١70/(‏ برقم: »)١70(‏ كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (تمى النبي 
ييْدٌ عن النذر)» وقال: (إنه لا يرد شيئاء وإِنما يستخرج به من البخيل). والحديث الثاني: ما 
أخرجه الترمذي في جامعه, باب: في كراهية النذر »)١55/(‏ برقم: »)١578(‏ والنسائي 
في سننه» كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر يستخرج به من البخيل »)١7/1(‏ برقم: 
), كلاهما عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5نه: (لا تنذروا فإن النذر لا يغني 
من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل)» قال الترميذي: حديث أي هريرة نه حديث 
حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلةُ -رضي الله 
عنهم- وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة 
والمعصية» وإن نذر الرجل بالطاعة فوق به فله فيه أجر ويكره له النذر. 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5 5/1١‏ 55). 

(5) ل أقف عليه في التتمة» ونقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه (//585)» 

(90) انظر: الوسيط (559/107). 


عليهاء وقول القاضي: يناب على القربة إذا فعلها من غير نذّر ثواب التَطوّعء وإذا فعلها 
بنذّر ثواب الواجب7'» وما روي عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه لو شرع في صلاة نافلة 
ثم نذر إتمامهاء فلا تبطل صلاته به("؛ لأنّه 10" لله تعالى» فهو من جنس العُرب. 

الركن الثاني: الصّيغة» فلا يصح النَذْر إلا بالقول!؟» وف القديم أَنّهِ إذا أشعر 
بكنة أو واذهانؤنوي اما هدق أن اضيعة صارت دا وأضية "ل تزقال ابن شري 
والإصطخري: يصير هدياً وأضحية بمجيّد اليّية"'أ» وقيل يصيران كذا باليّية مع التّقليد أو 
الإشعار» وقيل: باليية مع الذبح, ومنهم من لم ير هذا في الأضحية: ورجّح كا لا 
تضوو أضيعية لز لفون مإرقالة عمف القونا امد ىل دوا نارود مني عي 
ثلاثة أوجه؛ أحدها: تصير أضحية بالقول وحده. والثانفي: بالنية وحدهاء والثالث: 
بالنية واستمرارها إلى الذّبح» وي الحدي قولان ووجهان؛ الجديد أَتّا تصير هديا بالقول 
وحده. والقديم بالتّقليد والإشعار/ [70١/ب]‏ وأحد الوجهين بالذّبح مع الئّية» 
وثانيهما: باليّية امجردة» وف اليّية وجه؛ أنَّ النّذْر ينعقد باليّية وحدها ولم يوجد نظيره» 
ولا يُشترط اليّية مع القول كالعتق وغيرهل". 

إذا تقرّر هذا؛ فالئّدّر ينقسم إن اندر لاج وغضبء وإلى نذّر تبثرء ونذّر التَّيْر 
نوعان؛ نذّر مُجحازاة» ونذّر مطلّق» ولكلّ منهما صيغة. 

النوع الأول: نذّر التَّييْرْ على وجه المجازاة: 

وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة"» كقوله: إِنْ شفى 


.)7571/5( انظر: المهمات (179/9). مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية النبيه (؟5/5١؟).‏ 

() كلمة غير واضحة. 

(؛) وهو الجديد» وصححه النووي في المجموع (4717/8) 

(5) انظر: المهذب .)551/1١(‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز )88/١1(‏ المجموع (577/8). 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

(8) انظر: الحاوي الكبير .)1١1/15(‏ 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز »)555/١5(‏ روضة الطالبين (/537). 


عند القحطء أو رزقني ولداً أو مالآً» فلله علي أن أعتق رقبة» أو أصومء أو أصليء أو 
أحج, أو أتصدّق بكذاء فإذا حصل العلّق عليه لزم الوفاء بالمنذور قطعاً ولا فرق بين 
أن يقول: فلله علي كذاء وفعلئ كذاء من غير ذكر اسم الله(" وفيه وجةٌ بعيدٌ؛ أنه لا 
يلزمه بالثاى شى7"؛ والخلاف مرب على الخلاف في أنه هل يجب في نية الصّلاة 
والصّوم الإضافة إلى الله تعالى؟7ء قال في التّخائر: والخلاف يجري فيما لو قال: لازم 
لي» ويلزمني لو ألزمث نفسيء أو أوجبثُ عليهاء ونحوه من كك لفظ يفيد التزام), 

الثاني: نذّر اللّجاج, والغضب: 
من فعل أو حثها عليها”» فتعلّق التزامه القُربة بالفعل أو بالتَركُء كما لو قال: إِنْ كلّمتُ زيداً 
أو إن دخلث الذارء أو إِنْ لم أخرج من البلد» فلله على عتق عبكِء أو صوم شهر» أو حج, 
أو صلاة ونحوهاء فإذا لم يف بهء ففيما يلزمه طرق تقدّمت في الباب الأول من كتاب 
الأمان, أشهرها: أنَّ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يلزمه الوفاء بما التزمه» وثانيها: - واختاره 
جماعة - يلزمه كقارة بمين» وأظهرها - عند العرقيين - أنه يتخي يي 

50 2 7 0 1 000 : 

النوع الثاني : نذر التبرّر المطلق» وهو: أن يلتزم قربة ابتداءً من غير تعليق على 
شيء» كما لو قال: لله عليَ أنْ أصوم, أو أحج., أو أصلَىَء أو أعتق رقبة» ففي صحة 


)1١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)7555/١7(‏ هو ظاهر المذهب. 

(1) ذكره الرافعي في المرجع السابق. 

(؟) اختلفوا في هل يجب في نية الصّلاة والصّوم الإضافة إلى الله تعالى» على وجهين؛ أحدهما: 
يشترط؛ ليتحقق معنى الإخلاصء والوجه الثاني: لا يشترط؛ لأن العبادة لا تكون إلا لله 
تعالى» قال الرافعي ف العزيز شرح الوجيز (57//1): وهو الأصح عند الأكثرين. 

(؛؟) انظر: كفاية النبيه (//5957). 

(5ه) انظر: البيان (678/4)» المجموع (555/8). 

(5) تقدم كلها في (ص:155). 

(0) أي: النوع الثاني من أنواع نذر التبرر. 


نذره ولزوم الوفاء به قولا 3-1 وقيل وجهان - أصحهما: ب وهو المنخصوص أنه يصد(, 
وقال البندنيجي: أنه لا خلاف في لزوم التُضحية بذلك(7"» وكلام القاضي الطَبري يقتضي 
الجزم بلزوم الاعتكاف بهء ومحل الخلاف فيما لو أضاف إلى الله تعالى!"» أما لو قال: عليَ 
عتقٌ أو صدقةٌ فقد قال القاضي: لا يلزمه قطع”")» وقال الإمام: لا وجه للقطء”". ولو 
عقّب التَذْر بتعليقه بمشيئة الله بأنْ قال: لله عليع كذا إِنْ شاء الله» أو إِنّْ شفى مريضى فلله 
عليَ كذا إِنْ شاء الله لم بلزمه شك كما مك فق الأمات والطّلاق. والعقوة؟"» وإِنْ تقدّم في 
الطّلاق والعتق وجه("» ولو عقَّبهِ بمشيئة زيدٍ فقال: لله عليَ كذا إِنْ شاء زيدٌّ» أو قال -في 
نذر اللجاج-: إِنْ فعلت كذا فلله علي كذا إِنْ شاء زيد, لم يلزمه شيء وإِن شاء زيد» وهو 
نصه في نذر اللّجاجٍ(")» ونصّ عليه القاضي الحسين والماوردي مطلق)”"» وقال الإمام: هو 
خطأ””'"» وقال المتولي: في النّصّ المذكور هذا إذا غلبا معنى النّذْر فإِنْ علّنا معنى اليمين 
فهو كما لو قال: والله لأفعلنٌ كذا إِنْ شاء فلان7"» وقد مك في الأمان أنه إِنْ شاء فلان 


انعقدت عينه وإلا فلذ0"0, 


.)7581/١7( انظر: الأم (779/5)»: وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية النبيه (//917؟). 

(") انظر: التعليقة (ص: 2)7289 بتحقيق: أحمد الغامدي. 

(:) انظر: تماية المطلب .)5١١/1١7/(‏ 

(5) قال الإمام في نحاية المطلب :)5٠١/1(‏ لا وجه للقطع؛ فإن النذر المطلق إذا جعلناه ملزماً 
بمثابة نذر التبرّر عند وجود الشرطء فإذا جرى الخلاف عند ترك الإضافة في نذر التبرّر 
وجب لا محالة إجراء مثله في النذر المطلق. 

(3) الجواهر البحرية» نسخة (ط)»امجلد الثامن (8.5/ب). 

(0) وهو أن الاستثناء لا يجوز في العقود. انظر: المطلب العالي (ص: 517"). 

(8) انظر: الأم (؟/588). 

(9) انظر: نحاية المطلب »)557/1١/(‏ الحاوي الكبير (5 5717/١‏ ). 

)٠١(‏ قال الإمام في نحاية المطلب :)557/١/(‏ وهذا عندي خطأ؛ فإن تقديره إن شاءء» فلله على 
صوم, وهو بمثابة ما لو قال: إن قدم زيد» فلله علي كذا من صوم أو غيره. 

)١١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: )2 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(؟1) راجع (ص:7017). 


الركن الثالث: الملترّم: 

ما يلزمه النّاذْر بنذّر؛ إما أَنْ يكون مباحاً أو طاعدٌ أو معصية. 

القسم الأول: الضّاعة, وهو نوعان: 

أحدهما: العبادات المقصودة: وهي التي نصّها الشّارع للتقرُب بماء ويحرم قصد 
غير الله بماء وما ليست بهذه الصّفة مما حثٌ الشّارع عليه ينطلق عليه قُربة لا عبادة 
ومنهم مو قر العادة بالطاعة تزنما لهي ]ني ادوس ععيدة 


والعبادات ضرباك: 

أحدهما: ما يجب على الأعيان» فلا يصح نذّره كقوله: لله علي أنْ أصلي الخمس» 
أو أنْ أصوم رمضانء أو تعلّق ذلك بحدوث نعمة أو اندفاع ثقمة» وكذا لو ترك ندر 
امخكمات» كما لو نذر أن لا يشرب الخمر أو لأ يزق» أو لا يغتاب؟؛ سواء ابندأه أو علّقه 
أو بحدوث نعمة أو اندفاع مكروه» ولو خالف ما التزمه لم يلزمه كقّارة على المذهب(", 
وفيه وجه - صححه البغوي - أنما تحب7"» وسيأتٍ في نذّر المعصية". 

الضرب الثاتي: ما ليس بواجب» وهو نوافل العبادات؛ من الصّلاة والصّوم والحج 
والإعتكاف والصّدقة والإعتاق» فهذه تلزم بالنَذْر اتّفاقال*)» ويلتحق بهذا الضّرب شيئان: 

أحدهما: صفات هذه العبادات» كما لو نذر الحج ماشيا على القول بأنَّ المشي 
فيه أفضل من اليُكوب» أو شرط في الصّلاة التي نذّرها إطالة القيام أو اليُكوع أو 
الحُجودء فيلزمه ما نذره بتلك الصّفة» ولو أفرد الصّفة بالنّذْر؛ِ كما لو نذر أنْ يشي في 
حَجّة الإسلام على القول بأفضليته» أو تطويل القراءة أو اليُكوع أو السّجود في 
الفرائض» لزمته في أصح الوجهين2"7, وكذا لو نذر أنْ يقرأ سورة كذا في صلاة الصّبح, 


.)5١5/١( منهم النووي في المجموع شرح المهذب‎ )١( 

.)457/8( انظر: روضة الطالبين (9700/5)» المجموع‎ )١( 

(9) انظر: التهذيب .)١51/8(‏ 

(:) انظر: (ص:555). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)889/١5(‏ 

(5) هو الأشبه عند الرافعي ف العزيز شرح الوجيز (770/1): والأصح عند النووي في المجموع 
(451/8)؛ لأنما عبادة محبوبة» والوجه الثانى: لا يلزم؛ لأنما أوصاف لا تستقل بنفسها. 


أن يصلّى الخمس أو واحدة منها في جماعةء وجزم البغوي فيهما باللّروه2"7» فإنّْ قلنا: 


تاماً في جماعة» كما لو صلى منفرداً ثم أدرك جماعة("» وهو ظاهر إذا ل نجعل الفرض 
الأولى» أما إذا جعلناها الأول فيتعيّن الأول. ولو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله علي 
أن أعجّل زكاة مالي ففي صحة نذَّره وجهان9). 

الثاني: فروض الكفايات التي يحتاج في تحصيلها إلى بَذّل مال أو معاناة مشقّة 
يلزم بالنّذْرهِ كالجهاد» وتجهيز الموتى» قال الرافعي: ويجيء مما يأ في نذّر السّنن التابعة 
وجه؛ أنه لا يلزه”» وعن القمّال أنَّ الجهاد لا يلزم بالتّذْر"), وصحكحه الغزالي!", 
وعلى الصّحيح لو عيّن جهة ففي تعيبنها خلاف بأقي/". 

وأما ما ليس فيه بَذّل مال ولا مشقةٌ كبيرةٌ؛ كالصّلاة على الجنازة» والأمر 
بالمعروف والنّمي عن المنكرء ففي لزومه بالئّذْر وجهان؛ أصحهما: أنه يلزم أيضا/", 
وعلى الصّحيح لو كان صلِيَ على الجنازة من قبل ففي صحة نذْره وجهان؛ أحدهما: لا 
يصح؛ وهذا على قولنا: إِنَّ الصّلاة الثانية على الجنازة تقع فرضاً كالأولل» فلا معنى 
للنَّذْر قي الفروضء وأصحهما: يصح لأا صلاة تلزم شرعاًء فصح وجوب جنسها 
بالنذْر كسائر الصّلوات0"7. 


.)١51١/48( انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: التعليقة (ص: /174)» بتحقيق: أحمد الغامدي. 

(©) انظر: تتمة الإبانة (ص: 2)557 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 
(:) قال النووي في المجموع (551/8): الأصح: أنه لا يصح. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (3559/17). وانظر: (ص:555). 
(1) انظر: العزيز شرح الوجيز .)5595/١5(‏ 

(0) أي أنه يلزم. انظر: الوجيز (ص: 575). 

(8) انظر: (ص:474). 

(9) صححه النووي في المجموع (457/8). 

)٠١(‏ أظهره الإمام في تحاية المطلب »)570/1١/(‏ قياسا على الجهاد. 


النوع الثاني: القُرْبات التي لم تُوضع للعبادة لكنّها أعمال مستحسنةٌ مرِعّبةٌ عب 
الشّارع فيها؛ لعموم فائدتماء وقد يقصد فاعلّها بالعبادة فيُئاب عليها؛ كعيادة المرضى» 
وزيارة القادمين» والسّلام؛ وتشميت العاطش» ففي لزومها بالنَّذْر وجهان؛ أحدهما: لا 
ونسبه الغزالي إلى متقدّمي الأصحاب7", وأصحُهما: نع.7". 

ولو نذر أن يصوم في سفر ف رمضان فوجهان؛ أحدهما: لا يصحء وجزم به في 
الوجيزا”"'» ونسبه بعضهم إلى الأصحاب مطلقا")» وله أنْ يفطرء وثانيهما: أنه يصح. 
واختاره القاضي/"" والبغوي" قال النووي: والظّاهر أَنَّ المراد من لا يتضرّر بالصُوم في 
الستّفر؛ فإِنَّ الصّوم له أفضل» فيصح نذَّره أما من يتضرّر به فالفطر أفضل» فلا يصح 
نذره(". ويجريان فيما إذا نذر إتمام الصّلاة في الستّفر على قولنا إتمامها أفضلء أو قصرها 
على قولنا قصرها أفضل7"؛ وفيما إذا نذر القيام في التّوافلء أو استيعاب الس بالمسح 


)١(‏ انظر: البسيط (ص: 4717 )» بتحقيق: أحمد البلادي. 

(؟) صححه النووي في المجموع (454/8)» وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (951/17). 

(؟) انظر: الوجيز (ص: 5757). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (270/17©) المجموع (/454). 

(5) انظر: نحاية المطلب .)5١3/1١8(‏ المجموع (5/8 55). 

(5) انظر: التهذيب .)١55/8(‏ 

(0) انظر: المجموع (/554). 

(4) اختلف أصحاب المذهب الشافعي في الأفضلية بين قصر وإتمام الصلاة في السفر على قولين؛ 
القول الأول: الإتمام أفضل؛ لأن الأصل: التمام» والقصر بدل عنه. فكان أفضل» كغسل 
الرجلين» والصوم في السفر؛ ولأنه أكثر عملاء ولأن الإتهام عزيمة والقصر رخصة والأخذ بالعزمة 
أولى» والقول الثاني: القصر أفضل؛ فإن القصر غالب من أحوال رسول الله وَلدقٍ سفره» وكان 
رسول الله ل لا يواظب إلا على الأفضل والأولى» جزم به الشيرازي في التنبيه (ص: »)5١‏ 
والمهذب »)١57/١(‏ وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (33/7)» والنووي في المجموع 
(377/5)» قال النووي في روضة الطالبين :)5٠7/١(‏ واستثنى الأصحاب صورا من الخلاف؛ 
منها: إذا كان السفر دون ثلاثة أيام» فالإتمام أفضل قطعاء ومنها: أن يجد من نفسه كراهة 
القصرء فيكاد يكون رغبة عن السنة» فالقصر لهذا أفضل قطعاء بل يكره له الإتمام إلى أن تزول 
تلك الكراهة» ومنها: الملاح الذي يسافر في البحرء ومعه أهله وأولاده في سفينة» فإن الأفضل له 
الإتمام. وانظر: الحاوي الكبير (75/7©).» نحاية المطلب (577/5)» البيان في (55/8/57). 


أو التغليث في الوضوء أو الغسل» أو غسل اليّجل في الوضوءء أو سجدة التلاوة والشّكر 
عند وجود سببهاء قال الإمام: وعلى مساق الوجه الأول لو نذر المريض القيام في 
الصّلاة وتكلّف المشئَّة» أو نذر صوماً وشرط أنْ لا يُفطر بالمرض» لم يلزم الوفاء(", 
وفيما إذا نذر فضل التُوافل/ [1١/ب]‏ الرواتب؛ كالوتر وركعتي الفجر وسْنّة الظّهرء 
والأصح أنه يصح ويلزم الوفاء("» وكذا تحديد الؤُضوء. 

ولو نذر أنْ يغتسل لكل صلاة» قال المتولي: يلزمه الوفاء'"» قال الرافعي: وليس 
هذا على أنَّ تحديد الغُسل هل يُستحب؟7)» ولو نذر الوضوء لكل صلاة فوجهان؛ 
أصحهما: أنه يصح”*. قالوا: ولا يخرج عنه بالوضوء عن الحدثء» بل لا يخرج إلا 
بتجديد الوضوءأ'أحيث شُرُع تجديده» ومتى شرع تحديد الوضوء فيه أوجه مرّت في 
موضعها؛ أصحها: أنه يُشرع إذا صليَ به صلاة ما("". 

ولو نذر أن يتوضّأ لكل صلاة» قال المتولي: لزمه الؤضوء لكل صلاة» وإذا توضّأ لها 
عن حدث لا يلزمه الؤضوء لما ثانياً ويكفي الؤضوء الواحد عن واجبي الشرّع والنذْره قال: 
ولو نكن أن يتِيمّم) فالمذهب أنه لا ينعقك تدر قال: ولو نذر ألا ينهزم عن ثلاثة من 
الكمّار فصاعداً؛ فإِنْ علم نفسه القُدرة على مقاومتهم انعقد نذّْره ولزمه الوفاه وإلا فلا(. 

وفي كلام الإمام: أنه لا يلزم بالنَّذْر انكفاف قطء حتى لو نذر أنْ لا يفعل 


مكروهاً لا ينعقل 0" 


.)54١9/1١7/( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

.)55 4/8( أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (0/17©)» وصححه النووي المجموع‎ )١( 
انظر: تتمة الإبانة (ص: ١5541؟). بتحقيق: عائشة بنت منصور.‎ )9( 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (51/17). 

() صححه النووي في المجموع (454/8). 

(5) نقل النووي في المجموع (8/؛ ه ؟) الاتفاق عليه. 

(؟) صححه النووي ف المجموع (554/8). 

(8) انظر: انظر: تتمة الإبانة (ص: 57 2)7 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(9) انظر: تماية المطلب .)577/١7/(‏ 


ولو نذر أَنْ يحرم بالحج في شوال أو من بلد كذاء لزمه في أصح الوجهين!"؛ قال 

الرافعي: ورنّب من يقول صوّر هذا النّوع والذي قبله على وجه آخرء فقالوا: إِنْ كانت 

القُربة ثما يحب جنسها في الشّرع؛ كالصّوم والصّلاة والاعتكاف يلزم بِالنَّذْرهِ وجعلوا من 

ذلك الاعتكاف لأنَّ الث يحب بنذر» وإِنْ لم يكن من جنسها واجباً؛ كعيادة المريض 

وتشميت العاطش وتشييع الجنائز» ففي لزومها بالحنث وجهان7", بناهما المتولي على أنَّ 

مطلق النَذْر يُحمل على أقلٌ ما يُتقرّب به» أو على أقلّ ما يحب من جنسه بالشّرع7". 

واعلم أنه يُشترط في نذّر القُربة المالية؛ كالإعتاق والتَّصِدّق والتُضحية» أنْ يلزمها 

ف اللّمَّة أو يضيفها إلى معيّن بملكه, فإنْ أضافها إلى معيّن لا بملكه لم يصح, ولا يلزمه 

الكمّارة على الصّحيح/*)» ويصح تعليق النَّذْر على الملك المطلق» فلو قال: إِنْ ملكت 

عبداً فِله عليَ أنْ أعتقه» صح.ء ولو قال: إِنْ ملكت عبد زيد فلله عليَ أنْ أعتقه؛ فإِنْ 

قصد الشُكر على حصول الملك. صح في أصح القولين0”» وإِنّْ قصد الامتناع من 

ملكة فهو اذ خا وقد 804 

(1) صححه النووي في المجموع (455/6). 

.)©31/11( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(*) انظر: انظر: تتمة الإبانة (ص: 557)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. إذا أطلق النذر فهل 
يحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنسء أو على أقل ما يتقرب به؟ » فيه وجهان؛ الوجه 
الأول: أنه يحمل على أقل ما يتقرب به صححه الغزالي في الوسيط (555/17)» والوجه 
الثاني: يتحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنس. وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
(500/1))» قال النووي في المجموع (77/8:): الصواب أن يُقال: إن الصحيح يختلف 
باختلاف المسائل؛ ففي بعضها يصححون القول الأول» وف بعضها الثاني» وهذا ظاهر يعلم 
من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرجة على هذا الأصل. وانظر: الحاوي الكبير 
(١/*0١ه).»‏ التهذيب »)١515/8(‏ الغاية (/505/1)» روضة الطالبين (81/7”). كفاية 
النبيه .)7١/8(‏ 

(؛) هو المذهب. انظر: المجموع (455/8). 

(5) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)577/١7(‏ والوجه الثاني: لا يصح؛ لأنه تصرف في 
معين» فلا ينفذ قبل الملك. 

(5) راجع (ص: 4 45). 


الله مريضى ا ل إن شفى الله مريضي 
فك عبدٍ أملكه حُوٌ - وقصد فلانٌ حدر إِنْ ملكته - لم ينعقد نذّره» ولو قال: إِنْ شفى 
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الله مريضاً فلله علي أن أشتري عبداً فأعتقه» صح. 

فروع: 

الأول: قال البغوي: لو نذر الإمام أن يستسقي - أي في وقتا يشرع فيه 
الاستسقاء - لزمه أنْ يخرج بالئّاس ويصلّي بحم, ولو نذره واحد من النَّاس لزمه منفرداً 
فإِنْ نذر أن مسحي بالئّاسء لم ينعقد, ولو نذر أن يخذّب - وهو من أهله - لزمه 
وهل له أنْ يخطّب قاعداً مع القُدرة على القيام؟» فيه خلاف مبدِكٌ على أنَّ النّذْر يُسلك 
بن مبجلاك" الاين أو 'الوائجك ع بوقال غيروة' لل لان الاسسسقاء والضكلذة قم وقت 
الحدث لزماه» وإِنْ نذر الاستسقاء لزمه أنْ يُصِلِّي على المنصوص"("» وقال القاضي: في 
الصّلاة يحتمل وجهين!"» ولو نذر أنْ يستسقي بالنَّاسء قال القاضي والفوراني والمتولي: 
إنْ كان مُطاعاً فيهم لزمه. وإلا فلا )» وقال البندنيجي: إِنْ كان إماماً لزمه أَنْ يأمرهم 
بالاستسقاء ويستسقي فيه» ولا يلزمهم ذلك» / [757//] وإ لم يكن إماماً له أن 
يستسقي بنفسه» وليس عليه إخراج الثاس» ويُستحبٌ أنْ يخرج من يطيعه من أقاربه 
وغيرهول”'» قال الشافعي: وأحب أنّْ يكون في المسجد, فلو استسقى في بيته أجزأه2"0, 
ولو نذر من هو من أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب» ففي لزوم الوفاء به 
لحي 


)١(‏ انظر: التهذيب (597/7)» وسبق بيان الخلاف في المسألة في حاشية الصفحة السابقة. 

(؟) انظر: الأم (584/1). 

(؟) انظر: التهذيب (8917/5). 

(5) انظر: كفاية النبيه (5/5 .)51١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الأم (185/1). 

(0) الوجه الأول: يلزمه الوفاء؛ لأنه يُستحب م أن يستسقوا لأهل الجدب» ويسألوا الزيادة 
لأنفسهمء والوجه الثاني: لا يلزمه. انظر: كفاية النبيه (0/4 5 5)» أسنى المطالب (0179/1). 


الغائ: لو نذر أن يكسو ينيمأ قال بعضهم: لا خرج عن نذره باليتيم الليي 0 
قال النّووي: وينبغي أنْ يكون فيه خلاف مبني على أنه يُسلك بالنّذْر مسلك جائز 
الشّرع فيخرج به؟) أم مسلك واجبه فلا0"©, 

الغالث: قال: إِنْ شفى الله مريضي فلْله عليَ أنْ أذبح عن ابني» هل يلزمه أنْ 
يذبح عنه لكون الذّبح عن الأولاد ربة؟» فيه وجهان» صحح النووي لزومه7". 

الرابع: لو قال: لله علي أنْ أعتق هذا العبد الكافر» قال القاضي: لا يصح؛ أنه 
جعل الكفر صفةً ولو قال: هذا العبد» وكان كافراً صح؛ كنظيره في الوقف 40 وق 
تعليق لابن الصلاح: أنه رأى خط الشيخ أبي محمد أنه إذا قال: لله أنْ أعتق هذا العبد 
الكافر» أو أتصدّق بمذا المال على أهل الذَّمةء ففي لزومه وجهان7". 

القسم الثاني: 

من التزم بِالَّذْر المباحات المستوية؛ كالأكل والنّوم ودخول الدَّار والقيام والقعود» فإذا 
نذر فعلها أو تركها لم يصمّ نذّره» وإن اقترن بما من عبادة وهل يكون ذلك عيناً تلزمه به 
الكمّارة إذا لم يفعله؟» فيه طريقان؛ أشهرهما وأصحهما: أنَّه على الخلاف الآنٍ في لزومها 
في نذّر المعصية7"» وثانيهما: القطع بوجوا بمجيّد الَذْر وان لم يخالف» قال الإمام: لكن 
لو نوى اليمين بقوله: لله عليَ أنْ لا أدخل الدّاره كان كناية عن اليمين» فيلزمه الكمّارة 
بالحنث 7" وطرد بعضهم الخلاف فيما إذا كان المنذور فعل الواجبات فلم يفعل» أو عدم 
فعل امات ففعلت؛ واختار البغوي فيهما لزوم الكمّارة/"). 


)١(‏ هكذا حكاه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)"714/1١7(‏ والنووي في المجموع (1517/8) عن 
بعض الأصحابء ول أقف على اسم أحد منهم. 

(؟) انظر: المجموع (4517/8). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(:) انظر: فتاوى القاضي (ص: .)5١5‏ 

(5) ل أقف على كلام ابن الصلاح ولا كلام أبي محمدء وذكر البغوي في التهذيب (515/8١)؛‏ 
والرافعي في العزيز شرح الوجيز )©51/١17(‏ في المسألة وجها واحداء أنه يلزمه» ولا يجزئه غيره. 

(5) انظر: (ص:557). 

(0) انظر: تماية المطلب (/١/,هه5).‏ 

(8) حكاه الإمام في نماية المطلب )455/١/(‏ عن القاضي حسين. 


في فتاوى الغزالي: أنَّ المشتري لو قال: إِنْ خرج المبيع مُستحمّاً فلله علي أنْ 
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أهدي مائة دينار» لا يلزمه شيء إذا خرج مُستحقًاً؛ لأنَّه مباحٌ» والمباح لا يلزم بالنّدر 
ولي تدر جاج0". 

القسم الثالث: المعاصي: 

ولا يصح التزامها بِالنَّذْرهِ فلو نذر شرب الخمر والرّنا أو القتل أو أنْ يصلي خُحْدِاً 
أو جُنباً أو ذبْح نفسه أو ولدهء أو أنْ يقرأ جُنباء أو يصوم يوم العيد» أو نذرت المرأة 
أن تصوم أو تصلّي في أيام حيضهاء لم يصح. ثم إِنْ لم يفعل المنذور فقد أحسن ولا 
كمّارة!" وقيل: فيه قول - أو وجه - أنَّ عليه الكمّارة» واختاره البيهقي7"» ومال إليه 
ابن الصّلاح7 وقال الإمام: يجوز أنْ يجعل النّذْر كناية عن اليمين/”؛ ومن هذا ما إذا 
نذر أن يقرأ القرآن جُنباك جزم به الجمهور”2, وذكر الروياني فيه وجهان إشارة أنه يصح 
نذروا"» ولو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله عليّ ذبح ولديء فإِنْ لم يجز فشاة» فهل 


يلزمه ذبح شاة إذا شفي؟: فيه وجهان7". 


.)١١5 انظر: قتاوى الغزالي (ص:‎ )١( 

.)"5//1١5( هو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر قوله في العزيز شرح الوجيز »)5/١17(‏ والبيهقي هو أبو بكر احمد بن الحسين بن 
علي البيهقي الحافظ الثبت» ولد في شعبان سنة (57/5ه)» وتوفي بنيسابور سنة (/45ه)» 
من مؤلفاته: السنن الكبير» والسنن الصغير» ودلائل النبوة» وشعب الايمان» ومناقب 
الشافعي. انظر: وفيات الأعيان :)75/١(‏ سير أعلام النبلاء (377/17)» طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (8/5). 

(5) انظر: شرح مشكل الوسيط (40/4©). 

(5) انظر: تماية المطلب .)555/1١/(‏ 

(1) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (755/17): اختاره عامة العراقيين. 

(0) انظر: بحر المذهب (١١/7؟).‏ 

(8) قال النووي في المجموع (551/8) روضة الطالبين (75/7"): الأصح أن النذر يبطل. 


أوجه؛ أحدها: يتعيّن» واختاره الروياق7"» وثانيها: لا ويجرئه أَنْ يجاهد في جهة أسهل 
وأقرب» وأظهرها: أَتا لا تتعيّن» لكن يكون التي ميجاهد فيها كالم عيّن في المشمّة والمؤنة( . 

النَظر الثاي: في أحكام التَذّر: 

فإذا صح التَّذْر وجب الوفاء» ويتبع فيه مقتضى اللفظ والملتزم بالنّذّر أنواع: 
أحدها: الصوم وفيه ألفاظ: 

الأول: إذا أطلق التزامه» فقال: لله علىَ صومٌ أو أنْ أصوم, لزمه أقعٌ الصّومء 
وهو يوم» قال الرافعي: ويجيء وجه أنه يحري إما بعض اليوم بناءً على أنَّ التذْر يحمل 
على أقل ما يصح من جنسه. وأنَّ (مساك بعض اليوم صوم/*)» وسيأتيان في القول بأنّه 
صائم من وقت النّية» وقال في الحاوي: لو قيل: يلزمه صوم ثلاثة أيام كان مذهباً؛ لأنَّه 
أقل صوم ورد في الشّرع27» يعني/ [177١/ب]‏ ف الكمّارة» وإِنْ نذر صوم أيَّام؛ فإِنْ 
قدّرها لزمه صومهاء وإِنْ أطلقها لزمه صوم ثلاثة أيام» ولو نذر صوم دهر أوحين كفاه 
صوم يوم/". 

وف اشتراط تبييت اليّية في الصّوم المنذور طريقان؛ أحدهما: - وبه قال كثيرون 
- القطع باشتراطه(", والثاني: فيه خلاف مبِدمٌ على قولين في أنَّ من نذر عبادة مطلقاً 
تل على واجب الشرّع في ذلك النّوع أو جائزه» وصحح الإمام والغزالي الثاني/*, 


.)455/( المجموع‎ »)557/1١7( انظر: تماية المطلب (570/1)؛ العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب .)١8/١١(‏ 

() صححه النووي في المجموع (455/8).» وقال الرافعي العزيز شرح الوجيز :)"7/1١7(‏ هو 
الأعدل. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (875/11). 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)307/١(‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز .)375/1١5(‏ المجموع (578/8). 

(0) انظر: المجموع (578/8). 

(8) انظر: نماية المطلب »)4١/1١/(‏ الوسيط .)١5585/10(‏ 


والأكثرون ا" وقال النووي: الصّواب أن يُقال: الأصحّ يختلف؛ ففي بعض 
المسائل صحّحوا الأول» كهذه المسألة؛ فإِنَّ الصّحيح وجوب التَّبييت» وف بعضها 
صحّحوا الثافي» كما لو نذر إعتاق رقبة؛ فإِنَّ الصّحيح إجزاء الكافرة والمعيبة» ويجوز أَنْ 
يُّقال: الأول أصح إلا في مسألة الإعتاق» ويتخرّج عليها ما إذا نذر صلاة» فيلزمه على 
ه 00 نا 50 25000 
القدرة على القيام ينان لكل ولا يرج عن نذره بسجود البتتلاوة ولا الشكرع وق خروجه 
عنه بصلاة الجنازة وجهان0) أما لو نذر أن يُصِلَّى قاعدا فتجرثه الصكلاة قاعد)؛ كما 
لو صبح في نذّره بركعة» له الاقتصار عليهاء ومنهه7! من خئجه على الخلافء فإِنْ 
ص 5 6 : > عت لس؟ 02 
صلى قائماً أتى بالأفضل» وحكى الروياني وجها؛ أن النذر لا يصح" ". 
ولو نذر أنْ يُصلَّى قائماء لم بُرئه الصّلاة قاعداً؛ فإِنْ لحقته بالقيام مشئَّة لكر 
أو مرض فوجهان» صحح الروياني أنه لذ مجزئه إلا قائم". ولو نذر أنْ يُصلّي ركعتين» 
فصلّى أربعةً بتسليمةٍ والصّلاة بتشهّد واحدٍ وبتشهّدين» ففي خروجه عن نذَّره بذلك 
محدم الخ ا | 1 ١‏ 
وجهان» وجزم البغوي بالخروج” '» وقال الرافعي: ويمكن بناءهما على الأصل المذكور, 


(1) انظر الحاوي الكبير (507/1): التهذيب »)١74/8(‏ العزيز شرح الوجيز (4.0/17): 
الغاية (5/1 ٠‏ 5)» روضة الطالبين .)"*1١/(‏ كفاية النبيه .)71١/9(‏ 

(؟) انظر: المجموع (577/8). 

(5) انظر: الأم (7/9). 

(5) الوجه الأول: يجزئه؛ بناء على أنه يجب عليه أقل ما يتقرب به» والوجه الثاي: لا يجرئه؛ بناء 
على أنه يجب عليه أقل ما يحب من جنسه. انظر: تماية المطلب »)574/١/8(‏ العزيز شرح 
الوجيز (575/17)» المجموع (5515/8)» روضة الطالبين (505/5). 

(5) لم أقف عليهما. 

(5) كابن الرفعة في المطلب العالي (ص: ١١‏ 2»)4 بتحقيق: أمين بن عبد الله. 

(0) انظر: بحر المذهب .)5١91/5(‏ 

(8) انظر: بحر المذهب (35931/7)» والوجه الثاني: يجوز له القعود. 

(9) انظر: التهذيب .))١71/8(‏ والوجه الثاني: لا يخرج بما لا؛ لأن ما التزمه يقتضي التحلل بعد 
الركعتين. انظر: العزيز شرح الوجيز .)7757/1١7(‏ 


وإِنْ نرّلناه على الواجب لم يجز الرّيادة» ولو نذر أنْ يُصلِّي أربع ركعات» خُرْجٍ على 
الأصل المذكورء فعلى الأول: يأق بها بتشهّدين؛ فإنْ ترك الأول سجد للسّهوء ولا يجزئه 
أداءها بتشهّد واحدء وعلى الثاني: يتخيّر بين أنْ يؤدّيها بتشهّدين وتشُّهدٍ واحدِء ويجوز 
أداءها بتسليمتين» وهو أفضلء كذا ذكروه("» وقال النووي: الأصح أنه يجوز بتسليمتين 
على القولين. 

ولو نذر أنْ يُصِلَّي ركعتين مستقبلاه لم يجزئ أداءها على الرّاحلة, وإِنْ نذر أداءها 
على الراحلة» أجزأه أنْ يأتِ بمما على الأرض مستقبلاً» وإِنْ أطلق ففي إجزاء الإتيان 
مما على الرٌاحلة» على خلاف مبني على الأصل المذكور» والخلاف فيما إذا نذر أن 
يتضدق كت أنه لا يلزمه النَصِدٌّق بخمسة دراهم ولا بنصف دينار» ويكفيه أن يتصدّق 
داق" :فنا ووه ها يتيلك هلى ددرا أن يتضدقعالةاه لزمة التفيد فق بيع 

وأما إذا نذر الاعتكاف مطلقاًء فليس شيء منه واجباً بأصل الشّرع» وقد تقدّم 
ذكر وجهين في بابه0» في اشتراط الث فيه والاكتفاء بالمرور مع اليّيةه فعلى الأول: - 
وهو الظّاهر - يحرج عن نذّره بلْمث زمن ماء ويُستحب أنْ يمكث يومأء وعلى الثاني: 
فيه احتمالان في اشتراط اللْسث» وقد مد في بابه وجه آخر؛ أنه لا بنّ من اعتكاف يوم 
أو ما يدنو منه» ووجه آخر أله إِنْ كان ممن يعتاد دخول المسجد للصّلاة جماعة أو 
غيرها - وكان ما أتى به لا يخالف عادته في الدّخول والخروج - لم يكن اعتكافاً إذا 
نواه» وإلا كان اعتكاف”). 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز .)/١7(‏ 

(؟) انظر: المجموع (5715/8). 

(*) الدانق: لفظ معرب» وهو سدس الدرهمء والدرهم العراقي »١10(‏ ”) غمء والدرهم الحالي 
المصري: »١7(‏ 7) غمء والدرهم العربي (9175» ؟غم). انظر: مختار الصحاح (ص: »)١٠١/8‏ 
لسان العرب ».)225١5/١١(‏ المصباح المنير »)50١/١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 
(9/1؟١).‏ 

(؛) أي ما يعد مالا في العرف. انظر: المصباح المنير (5/5/5). 

(5) الجواهر البحرية (ص: 55 ؟)» بتحقيق: عبد الله الثريا. 

(5) انظر: المصدر السابق (ص: 545 ؟). 


وأما إذا نذر اعتاق رقبة وأطلق؛ فإنْ نرّلنا المطلق على واجب الشّرعء لزمه إعتاق رقبةٍ 
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وهو مقتضى تصحيحهم الصّلاة في لزوم ركعتين» وظاهر نصّه في الأم(", وإِنْ نرلناه على 
جائزه خرج عن نذَّره بعتق الكافرة والمعيبة وغيرهماء وصحّحه الأكثرون!*'» ومنهم من بناهما 
على ما إذا نذر صلاة» هل يلزمه ركعتان؟7[/*7١/أ].‏ ولو قيّد فقال: لله علي إعتاق رقبة 
مؤمنة» ل يجزئه الكافرة ولا المعيبة قطعاًء ولو قال: كافرة أو معيبة» لم يلزمه المؤمنة السّليمة» 
فلو أعتق مؤمنةٌ سليمةٌ أجزأته على الصّحي0. 

ولو قال: لله عليَ أن أعتق هذا الكافر والمعيب» لم يجزئه غيره» وإِنَّ نذر عتق رقبة 
بعينها لزمه إعتاقهاء ولا يزول ملكه عنها بمجرد التَّذْره وليس له التّصرف فيها؛ فإِنْ 
تلفت أو أتلفها لم يلزمه بدلماء وَإِنْ أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمولاها يتصرف فيها كيف 
شاءء ولا يلزمه أَنْ يشتري بها رقبة فيعتقهاء بخلاف المدي والأفشية المتلووية: 

عُدنا إلى مسألة الصّوم؛ فإنْ قلنا: لا يُشترط أن يُبَيّت الَثّية فيه صح بنية من 
لنّهار إن أطلق الصّوم؛ وإِنْ كان المنذور صوم يوم أو أيام انبني إجزاءه بنية من التّهار 
على أصل آخر؛ وهو أنَّ الصّائم تطوعاً إذا نوى تماراً يكون صائماً من وقت النية أو 
من أول اليوم؟» والأصح الثاني(")؛ فعلى هذا يجزئه» وعلى الأول: لا. 


.)”5177/١7( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) لم أقف على قوله. 

(؟) قال الشافعي في الأم (584/7): إذا قال لله علي عتق رقبة» فأي رقبة أعتق أجزأء وظاهر 
هذا الكلام أن يجرئ أي رقبة؛ صغيرة أو كبيرة» مؤمنة أو كافرة» معيبة أو سلمة. لكن أوّل 
بعضهم كلام الشافعي» فقالوا: قوله: فأي رقبة أجزأء يعني صغيرة او كبيرة؛ لأنمما سواء في 
الكفارة. انظر: الحاوي الكبير .)5٠ 5/1١(‏ 

(4) منهم الشيرازي في التنبيه (ص: 87)» والنووي في المجموع (577/8))» والمحاملي. وانظر: 
روضة الطالبين وعمدة المفتين (/7.*)» المهذب 57/١(‏ 5). البيان (5//ا/ا؛ ). 

(ه) كالبغوي في التهذيب .)١155/8(‏ 

(5) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)5517/١5(‏ والنووي في المجموع (475/8). 

(0) اظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)١87/1(‏ وصحح النووي في المجموع (5317/5)؛ 
ونسباه إلى الجمهور. 


اللفظ الثاني: أن يُعيّن للصّوم وقتاء أو قدرأء وفيه صور: 


الأولى: إذا نذر صوم معيّنِء ويُقدّم عليه أنه إذا نذر صوماً مطلّقاً أو قدّر صوم 
يوم مطلّق استّحِبٌ له المبادرة عليه» ولا يحب» بل يخرج عن التَّذْر بصوم أي يوم كان 
إلا أن [يكون]!'' يوم عيد أو من رمضانء وكذا لو نذر صوم خميس ول يُعيّنه يجزئه أي 
حميس صامه.؛ فإذا مضى خحميس استقرٌ قَرٍّ في ذمّته حتى يُفدى عنه إذا مات قبل صومه؛ 
فإذا عيّن يوماً ى نذره؛ كأول خيس من الشهرء أو خميس هذا الأسبوع» ففي تعيينه 
طريقان؛ أحدهما: فيه وجهان؛ أحدهما: لاء كما لو عيّن مكاناً فيجوز له تقديمه عنه أو 
تأخيره» ولا يكون قضاءئً وأصحهما: أنه يتعبّن("؛ فعلى هذا لو عيّن يوماً من الأسبوع 
والتبس عليه» يصوم يوم الجمعة لأنّه آخر الأسبوع؛ فإِنْ لم يكن المعيّن كان قضاءً مجزتاً 
والثابي: القطع به. 

ل ل صام أيّ يوم شاء منه» ثم لا يُنسب 
لليوم المعيّنء وإِنْ قلنا يتعيّن» [لا يقبت له خواص رمضان]!" من وجوب الكقّارة 
بالإفطار فيه بالجماع قطعاًء ولا وجوب إمساك بنيّة اليوم إذا أفطر فيه» ولا اليوم إذا ل 
يبيّت النية واشترطناه» وعدم قبول صوم غيره عن قضاء أو كمّارة ونحوه على الصّحيح 
فيهما"» فلو صام فيه قضاءً أو كمَّارةَ صحء ويجري الخلاف في تعيين اليوم المعيّن 
للصّوم في تعيين الوقت للصّلاة والاعتكاف, وفي الحج إذا عيّن له سنة. 

ولو نذر أَنْ يُصلّي ضّحوة/”'» صلى ضّحوة أي يوم شاء ولا يخرج عن نذّره 
بصلاته في غيرهاء ولو نذر أَنْ يُصَلِّي ضّحوة كذا فلم يُصلّ فيها قضى في أنيّ وقت 
كان» ضحوة أو غيرهاء وقال الماوردي: إذا قال: لله عليَ أنْ أصلَّي يوم الخميسء فإِنْ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط في المخطوط. 

(1) هو المذهب» ذكره النووي في روضة الطالبين (0./9). 

() ما بين المعكوفتين ساقط في المخطوطهء وأثبته من روضة الطالبين (0/9؟). 

(:) أي لا يصح صوم عن نذرء أو قضاء في رمضانء ولو كان مسففرا أو مريضاء وهو المذهب. 
انظر: المجموع (5717/5). 

(5) الضحوة: هي الضحىء وهو ارتفاع الشمش أول النهار. انظر: مختار الصحاح (ص: 87١)؛‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر (7/9). 


قصد تفضيل ذلك اليّمان جاز أَنْ يُصِلَي يوم الأربعاء ويوم الخميسء إذ لا فضيلة له عليهاء 
ون قصد كونه وقتاً للنّذْر لم يُجزئه ون كان للمعيّن فضيلة على غيره؛ بأنْ قال: لله علي أنْ 
5 ليلة القدر, لم يُجرئه الصّلاة في غيرهاء وفي العشر الأواخر» أو لا يتعيّن في إحداهاء 
فيلزمه أَنْ يصلي في كل ليلة من ليالي العشر ليصادفها في إحداهاء فإِنْ لم يُصِلّ في العشر 
كلّها لم يقضها إلا في مثلها('"؛ قال الروياي: وهذا حسنٌّ صحيخ/". 

ولو عيّن الاعتكاف وقتاً وقلنا: يتعيّن» ففات» وجب قضاؤه على المذهب29, 
وقبل: لا يحب وقد تعذّر بخلاف الصّوم. ولو عيّن للصّدقة وقتاً جاز (تعيبنها)؛ عليه 
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قطعاً. 

الثانية: لو نذر صوم شهرء أو أيَام؛ كعشرة أيام؛ فإِنْ أطلق لم يجب المبادرة» بل 
يُستحبثٌ» كما مرّء ويجوز له صوم ذلك مُتتابعاً أو مُتفرّقء وإِنْ قيّد بالتّتابع لزمه؛ فإِنْ 
أخلنَ به فالحكم كما سبق في صوم الشّهريين المتتابعين في الكقّارة”2» وإِنْ قيّده بالتّفريق 
ففي وجوبه وجهان مبنيان على القولين في أنَّ التّفريق بين الثلاثة /[ 77١/ب]‏ والسّبعة 
في التَّمنّ هل يجب إذا فاتت الثلاثة؟7)» وقتبوها من الوجهين في أنَّ الوقت هل يتعيّن 
للصّيام بالتّعيِين؟» إِنْ قلنا: يتعيّن, لم يعد استحقاق حمل التّفريق عليه؛ كما لو نذر صوم 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (5 ١.7/1١‏ ه). 

.)١5/١1١( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(9) جزم به التهذيب »)١517/8(‏ والرافعي في العزيز شرح الوجيز 2»)5387/١7(‏ والنووي ف 
ا مجموع (ملهة:). 

(:) هكذا في المخطوط, ولعل الصواب: تقدمها. انظر: بحر المذهب .)١5/١1١(‏ 

(5) الجواهر البحرية» نسخة طوبقبوسرايء المجلد التاسع (١/ب).‏ 

(5) المتمتع الذي لم يجد هدياء إذا لم يصم الأيامَ الثلاثة» حتى انقضى الحج؛ فعليه عشرة أيام» فهل 
يحب عليه أن يفرق بينها وبين السبعة الأيام أم لا؟ » فيه وجهان: أحدهما: أن التفرقة بينهما غير 
واجبة؛ لأن وجوب التفرقة بينهما كان في الأداء بيجهة الزمان» وما كان مستحقا في الأداء بجهة 
الزمان بطل استحقاقه في القضاء لفوات الزمان» وعليه فلا يجب التفريق هناء والوجه الثاني: أن 
التفرقة بينهما واجبة؛ لأن وجوب التفرقة بينهما كان في الأداء من جهة الفعل لا من جهة 
الزمان» وهو المذهب, وعليه فيجب التفريق» هنا. انظر: الحاوي الكبير (5/4)» المهذب 
)070/١(‏ نحاية المطلب »)5١1/5(‏ العزيز شرح الوجيز (855/9)ء المجموع .)١865/10(‏ 


الأثانين!'/» وصحّح الإمام الغزالي أنه لا يحب7"» وصحّح الجمهور وجوبها"» فلو صام 
ثلاثين يوماً متوالية يِب منه خمسة عشر يوماً ثم إِنْ فق في صوم الشّهر فكان ناقصاً 
أجزأه ولو كان عيّن الشهر أو العشر في لدو وجب» 0 
)0 

الصّحيح كما مرّ في اليوم » فالصّيام يقع متتابعا» وليس مستحمّاً في نفسه, حتى لو أفطر 
يوماً ١‏ يلزمه الاستقناف» ولو فاته اجميع ١‏ يلزمه التتابع 2 قضائه» فلو شرط 2 ا 
لتّتابعع فوجهان؛ أصحهما - وقطع به العراقيون - أنه يحب/*. فلو أفطر يوماً لزمه 
الاستئناف» ولو فاته الجميع لزمه قضاؤه متتابعاً وثانيهما: لاء فلا تتابع في القضاء. 

دن ]نالعش الأول توتو الفجم. عمل على الشبيعة الأول كفن ملز 
كاف" العشر" الالسيز م :رمتطان لافإن أوله قاد والمعدري فإ كا الكتون ناقضياً 

الثالثة: إذا نذر صوم سَّنة؛ إما أن يعيّتها أو يُطلق: 

الحالة الأولى: أنْ يعيّنها؛ كما لو قال: سّنة كذاء أو سّنة في أول شهر كذاء أو من 
الغد» أو هذه التّنة عند استهلالحا» فصامهاء يقع متتابعاً لضرورة الوقت ويكفي صومها إلى 
آخره ولا يدخل في نذره صوم رمضان وأيام العيدين» وكذا أيام التُشريق على المذهب7", ولا 
يحب قضاء ذلك» وتفطر المرأة بعذر الحيض «التّفاس» وهي واليّجل بالمرض. وفي وجوب 
قضاء الأوقات التي حصل فيها ذلك؛ سواءً أيام العيدين والتّشريق ورمضانء قولان -وقيل 


.)١79 تحرير ألفاظ التنبيه (ص:‎ ) 4 8/١( الأثانين: جمع الاثنين» أي: يوم الاثنين. انظر: المخصص‎ )١( 

(؟) انظر: الوجيز (ص: 577). 

(؟) أي وجوب التفرقة. انظر: التهذيب »)١517/8(‏ العزيز شرح الوجيز المعروف (7١579/1)؛‏ 
المجموع (575/8)» روضة الطالبين (/503). 

(4؟) راجع (ص:55/8). 

(5) جزم به الشيرازي في المهذب »)445/١(‏ وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5١/559)؛‏ 
وصححه النووي في المجموع (//5175). 

(5) انظر: روضة الطالبين .)3١١/9(‏ 


وجهان7- أصححهما عند الفارقي7": لاء وأصحهما عند الجمهور أنه يحب" وصحّح 

ابن كج في الفطر بالمرض بوجوب7*» وفي الفطر بالحيض والتّفاس عدمه'”'» وبنى الماوردي 
والشيرازي الخلاف في المرض على الخلاف في أنَّ الفطر به يقطع التّتابع» فإنْ قلنا: لا 
يقطعه, ففي وجوب القضاء قولان2"7, ولمما الإفطار بعذر السّفر [وجهان]”", وقال 
البغوي: عندي لا يجوزا"؛ وعلى المذهب”" في وجوب القضاء على من أفطر به" 
طريقان؛ أحدهما: أنه على الخلاف. وأصحهما: القطع بوجوبه!'". ولو أفطر بغير عذر 
أثم» ولزمه القضاء قطعاء وحيث أفطر بعذر أو بغير عذرٍ لا يلزمه الاستثناف. ويّبني» وإذا 


فاته صوم السّنة لم يجب التتابع في القضاء إلا أنْ يكون شرطه؛ بأنْ قال: أصوم سنة كذا 
مجابعا. قفن وخويهالوتديات التفزمان: ق ك0" اهكينا اله يي7 11 نعل هنذا 


)١(‏ إدخال المؤلف أيام التشريق» والعيدين» ورمضان في الخلاف يعارض ما قال قبله أنه لا يجب 
القضاء عنهاء والصواب أن الخلاف في الحيض والنفاس والمرض. وانظر: الأم (587/57)., الحاوي 
الكبير (5 )431/1١‏ المهذب 55/١(‏ 5)» تمحاية المطلب 47/١/(‏ 5 ) التهذيب »)١58//8(‏ العزيز 
شرح الوجيز »)3579/١57(‏ المجموع (8/١58))؛‏ وضة الطالبين .)71١/9(‏ 

.)١517/8( ل أقف على قول الفارقي» وصحح البغوي هذا الوجه في التهذيب‎ )١( 

(؟) هكذا نسب المؤلف القول بوجوب القضاء للجمهور» وصحح النووي في المجموع )52١//(‏ عدم 
وجوب القضاءء ونسبه إلى الجمهورء وكذلك نسبه ابن كج كما ذكره الرافعي في العزيز شرح 
الوجيز (5370/17)» إلى الجمهور. وانظر: المهمات (31/9١)؛‏ مغني امحتاج (57//5). 

(4) أي بوجوب القضاء. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (80/0/11). 

(5) القول الأول: لا يلزمه القضاءء والقول الثاني يلزمه القضاء. انظر: الحاوي الكبير »)5917/1١5(‏ 
المهذب :5/١(‏ 5). 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط في المخطوطء والوجه الأول: أنه لا ينقطع؛ لأنه أفطر بعذر فهو 
كالفطر بالمرضء والوجه الثاني: ينقطع؛ لأن سببه باختياره. انظر المصدرين السابقين. 

(8) لم أقف عليه من كلام البغوي» ووقفت عليه من كلام ابن الصلاح في فتاويه .)7١5/5(‏ 

(9) انظر: روضة الطالبين .)"1١1/(‏ 

)٠١(‏ أي بالسفر. 

.)5/0/8( صححه النووي المجموع‎ )1١( 

)١١(‏ راجع (ص:455). 

(1) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (753/17) وصححه النووي في المجموع (/40/9). 


إنْ أفطر بلا عذرٍ وجب الاستثناف, وإِنْ أفطرث بالحيض أو التّفاس لم يجب, والإفطار 
بالسّفر والمرض هل يقطع التّتابع؟» فيه ما مضى في الشّهِريْن المتتابعيّن في الكقّارة!"'؛ فإنْ 
قلنا: لا يقطعه؛ ففي القضاء الخلاف المتقدّه(". 

ولو قال: لله علِنَ صوم هذه السّنة» تناول السّنة الشّرعية من المحرّم إلى امْحرّم» فإِنْ 
كان مضى بعضّها لم يلزمه إلا صوم باقيهاء وإِنْ كان رمضان باقيا لم يلزمه قضاؤهء ولا 
قضاء يومي العيدين؛ وثي أيام التُشريق والحيض والتّفاس والمرض ما تقدّم!”". 

الحالة الثانية: أنْ يُطلِقهاء كما لو قال: لله عليَ صوم سّنة» فيصوم اثني عشر 
ير بالأهلة وثلاثمائة وستين يوماً وككُ شهرٍ استوعبه بالصّوم فناقصه كالكامل» إن 
لم يعمّ جميعه فعليه إتمامه ثلاثين يوماء وشوال ينكسر بالعيد فيكمله ثلاثين» فإِنْ كان 
ناقصاً تدارك يومين, وذو الحجة يكمله ثلاثين يوماًء فإِنْ كان كاملاً تدارك أربعة أيّام 
وإِنْ كان ناقصاً /[ ]//١51‏ تدارك خمسة, ولا يلزمه التتابع قطعاً في الشّهر ولا في 
الأيام» فلو صام سنة متوالية تدارك صوم رمضان والعيدين وأيّام التّشريق» ولا بأس بصوم 
يوم الشَّك عن التَّذْرهِ ويصوم بدل صوم رمضان شهراًكاملاً؛ سواء كان رمضان تماً أو 
ناقصا!؟)» وفيه وجةٌ؛ أَنّه إذا صام من شهر إلى مثله لا يلزمه قضاء شيء7"), وثالثٌ؛ 
أنه يلزمه صوم ثلاثمائة وستين يوماً مطلق'""» هذا إذا لم يشترط التتابع» فإِنُ شرطه 


)١(‏ من عليه كفارة شهرين متتابعين فأفطر لمرض أو لسفر ففيه خلاف؛ أما المرض ففيه قولان: 
أحدهما يبطل التتابع؛ لأنه أفطر باختياره فبطل التتابع» كما لو أجهده الصوم فأفطر» و 
القول الثاني: لا يبطل؛ لأن الفطر بسبب من غير جهته فلم يقطع التتابع كالفطر بالحيض. 
وأما السفر ففيه طريقان: أحدهما: أن فيه قولين كالفطر بالمرض؛ لأن السفر كالمرض في إباحة 
الفطرء فكان كالمرض في قطع التتابع» والطريق الثاني: أنه يقطع التتابع قولا واحدا؛ لأن سببه 
من جهته. انظر: المهذب 2)7١/(‏ تحاية المطلب 4)077/١54(‏ العزيز شرح الوجيز 
(57/1)ء المجموع .)7077/١107(‏ 

(؟) راجع الصفحة السابقة. 

(؟) الصفحة السابقة. 

(4) هو المذهب. انظر: المجموع .)481١/8(‏ 

(5) ذكره الصيدلاني. انظر: العزيز شرح الوجيز .)7370/١7(‏ 

(3) نقل الرافعي هذا الوجه في العزيز شرح الوجيز (770/17) عن ابن القطان. 


فقال: لله عليَ أَنْ أصوم متتابعاًء فيلزمه التّتابع» ويصوم رمضان عن فرضه. ويُفطر أَيَام 
العيد والتّشريق» وف لزوم تداركها طريقان؛ أصحُهما: القطع بلزومه متّصلاً بالسّنة» وهو 
نصهء وثانيهما: فيه وجهان؛ أحدهما: لا يلزمه, وجعله المتولي الأظهر(", وأصحها: أنه 
يازمه بحسب الشّهر الحلالي وإِنْ كان ناقصاا"» وإذا أفطر بغير عذرٍ استأنف قطعاًء وإِنّْ 
أفطرت بالحيض لم يجب الاستئناف. وفي الفطر بالمرض والسّفر ما تقدّم في صوم 
الكفارة("؛ ثم في قضاء أيام الحيض والمرض الخلاف المتقيّم في الأولى7*), أما إذا نذر 
صوم شهر معيّن فخكم قضاء ما (تقدّم)*) فيه لمرض أو حيضء ما تقدّم في المكنةل". 
ولو نذرت المرأة صوم يوم معيّنِء فحاضت فيه ففي قضائه القولان2"7» وإِنْ نذرت صوم 
يوم مطلق فشرعت في صوم يوم فحاضت لزمها قضاؤه بلا خلافي!. 

لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوماًء لزمه صوم هذا العدد دون التّتابع» فإِنْ قال: 
متتابعاًء لزمه» ويتدارك أيّام رمضان والعيدين والتُشريق على الاتّصال» وفيه وجه آخرل"؛ 
أنَّ ذكر التّتابع يلغو هنا. 

آخر: اتفقوا على أنه لو نذر أن يصوم في موضع غير حرم مكة, لا يتعيّن 


ويطوه سيك شا 1١"!‏ وأا إذا عبن الخرم فقا :ابن القاض »+ لا فرك عير قال 


)١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: 559)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. 
(؟) وهو المذهب. انظر: الأم (374/0)» العزيز »)3071/١5(‏ المجموع .)58١/8(‏ 
(9) راجع الحاشية في الصفحة السابقة. 

(:) أي الحالة الأولى. راجع (ص:١437)‏ 

(5) هكذا في المخطوط» ولعل الصواب: ما فاته. 

(3) راجع (ص .)407١‏ 

(0) أي: القولان في السّنة» وقد تقدم في (ص:١47).‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز .)3171/1١5(‏ المجموع .)58١/4(‏ 
(9) حكاه ابن كج. انظر: العزيز شرح الوجيز .)711/١7(‏ 

.)58١/4( انظر: البيان (580/5). المجموع‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 


أبو زيد: وهو يحتمل7"» وفرّع عليه ابن كج فقال: إذا قلنا لا يجوز دخول الحرم إلا 
بإحرام؛ انعقد نذّرهء ولزمه قصد مكة بحج أو عمرة» وإنْ قلنا: يجوز» فهل يلزمه أن 
يقصد مكة؟., فيه قولان» كما لو نذر المضي إل مستحد المدينة أو :فيك ال 
وقال الخمهور له يسن ؟ كقررمه ورسيوه عيض تا 

اللفظ الثالث: نذر صوم يوم القدوم: 

فإذا قال: عليَ صوم اليوم الذي يقدُم فيه فلان» وقدّموا عليه أصلاً؛ وهو أنَّ من 
أصبح صائماً تطوّعاً فنذر إتمام صومه. فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه يصح, 


ا وفيه وجة؛ أنه لا يصح؟ أنه نذر صوم بعض 00 وبري الخلااف 


ويلزمه صومه 
فيما إذا نذر إتمام صوم كل يوم نوى فيه صوم التّطوّع. أما إذا أصبح ممسكاً ولم ينو 
صوماً فهو متمكن من صوم التّطوّع» فلو نذر أن يصوم هذا اليوم» ففي صححته قولان 
- وقيل وجهان- مبنيّان على أنَّ النّذْر يُحمَل على واجب الشّرع أو جائزه؟» قال 
العمراي: المشهور أنَّه لا يصح0"» وهو قضية البناء» وقال الإمام: الذي أراه أنه يصحء 
كأنّه مقيّدٌ بذلك؛ وموضع القولين الإطلاق» ولهذا قطعوا بأنّه لو قال: لله 3 ركعة 
واحدة: لم يلزمه غيرهاء والعجب أُتَُم قالوا: لو قال: لله علي أنْ أصلّي كذا قاعداء لز. 

القيام عند القُدرةء إذا حملنا التَذْر على الواجبء وتكلّفوا بينهما فرق”"'؛ فيجب 
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)١(‏ أي أن كلام ابن القاص يحتمل؛ لكون الحرم يختص بأشياء. انظر: المرجعين السابقين. 

(؟) من نذر أن بمشي إلى المسجد الأقصىء أو مسجد المدينة ففي لزوم نذره قولان؛ أحدهما: 
يلزمه النذر؛ كالمسجد الحرام» والقول الثاني: لا يلزمه النذر؛ لأتمما لا يقصدان بالنسك؛ 
كسائر المساجد» بخلاف المسجد الحرام. م العزيز شرح الوجيز ».)507/١7(‏ الأم 
(70), الحاوي الكبير »)570/١5(‏ مختصر المزني )5١5/8(‏ المهذب ))458/١(‏ 
التهذيب »)١55/8(‏ العزيز شرح .)588/1١7(‏ 

(؟) وهو المذهب. انظر: : المجموع .)48١/8(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز 4)*9077/١7(‏ تحاية المطلب )459/١48(‏ المجموع (4857/8). 
كفاية النبيه (//4 5). 

(ه) انظر المجموع (5807/8). 

(5) انظر: البيان (585/5). 

(0) ذكر ابن الصلاح الفرق بينهماء فقال في شرح مشكل الوسيط (55/8/4): بينهما فرق لا 
بأس بهء وهو أن القعود صفة أفردها بالذكرء 2 بالنذر» ولا قربة فيهاء فَلَعَتْ الصفة» 
وبقي قوله: أصلّي» فالتحق بما لو قال: أصلَيء مقتصرا عليه» فيلزمه القيام على أحد القولين. 


تنزيلهما على الخلاف(". ولو كان أكل أول الثّهار ثم نذر الصّوم؛ فإِنْ قلنا: لا يلزمه 

إذا لم يأكل فهنا أولى» وإِنْ قلنا: يلزمه تم فهنا وجهان؛ أصحهما: لا يلزمه إمساك بقية 
اليوم'”). ولو نذر صوم بعض يوم؛ لم يصح نذره على الصّحيح/", وني على الخلاف ف 
أنَّ المتنيّل إذا نوى الصّوم تماراً يكون صائماً من وقت الثّية أو من أول اليوم؟7)؛ فعلى 
الأول: ينعقد نذَّرهء وعلى الثاى: وجهان7"؛ فإن قلنا: ينعقد فأمسك بقية النّهار عن التَّذْر 
أجزأه إِنْ لم يكن أفطرء وإِنْ كان أفطر لم يُجزئه على المذهب7", قال الرافعي: / 
[15١/ب]‏ وقد مر في الصّيام وجة؛ أنه إذا نوى بعد الأكل يجوزء فعليه يُجزئه عن نذَّره 
وهذا يخالف ما تقدّم أُنّه يلزمه صوم كامل(". ويج على الوجهين في صحة نذّر بعض 
اليوم ما إذا نذر ركوعاًء فعلى الأصح(": لا يصح, وعلى الثاني: يصحء ويلزمه ركعة كاملة 
اهاقل وكذا لو نذر بعض ركعة» قال المتولي: والإنسان قد يُؤمر بما دون اليكعة ويُْاب 
عليه فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع حتى يُدرك به فضيلة الجماعة في الركعة الأخيرة» قال: 
فعلى هذا يلزمه ركعة كاملة إِنْ أراد أَنْ يأقِ بالمنذور منفرداً» وإن اقتدى بإمام بعد التكوع في 
الركعة الأخيرة خرج عن نذره؛ لأنّه أتى بما التزمه وهو قُربة في نفسه( ") وفيه نظك10", 
والذاي اذكه غيرن أنه ولزمة كعة ميظلقاً عل “هذا الوعيه كما لق قال ركوعا. ولو “نلار. 


.)5 59/1١7/( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

(؟) صححه النووي في المجموع (40/8). 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (2)81/7/11 وجزم به النووي في منهاج (ص: 774). 

(:) تقدم الكلام عليه في (ص:7”:). 

(5) الوجه الأول: لا ينعقد نذرهء والوجه الثاني: ينعقد نذره. انظر: نحاية المطلب »)575/١/(‏ 
العزيز شرح الوجيز (65/11). 

(5) انظر: العزيز شرح العزيز .)”37/١7(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) أي على الأصح أنه لا يصح نذر صوم بعض اليوم. 

(9) أي باتفاق المفرعين على انعقاد النذر. انظر: المجموع (//4/0). 

)٠١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: 5017)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

)1١(‏ قال ابن الرافعة في المطلب العالي (ص: /41): فيه نظر؛ لأنم اختلفوا هل يعتبر مع ذلك 
الإتيان بركعة فما فوقها أو لا يعتبر ذلك؟ , وهل يجوز له السلام مع الإمام؟. 


سجدةً منفردةً أو سجوداً فطريقان؛ أحدهما- وقطع به المتولي - أنَّ فيه وجهين 
كالوجهين في نذّر العبادة والتَُشْميت؛ فإنَّ السّجدة قُربة» بدليل سجدق التّلاوة 
والشّكر('؛ قال العمراني: ومقتضى المذهب انعقاده7"» فإِنْ قلنا: ينعقد فالحكم كما 
في الكوع ويجوز أنْ يُقال: يسجد سجدةً منفردةً على القول بجوازه» والطريق الثاني - 
وقطع به الشيخ أبو محمد" وغيره وصححه النَّووِي- أَنَّه لا ينعقد؛ بناٌ على الصّحيح 
أن الشحدة الفردة لبسيق بثرية! 1 ولو ددر تشيداه قال الول بيأى ركه مشهت قن 


آخرها أو يقتدي بمن قعد للتَّسْهّد في آخر الصّلاة» أو يُكبّر ويسجد سجلدةً ويتشهّد 


على طريقة من يقول: سجود اليّلاوة يقتضي التَّشْهّدا'. ولو نذر أنْ يقوم وتر ففي 
لزوم القيام وجهان محتملان للروياني؛ أصحهما: نعب2"7, وثانيهما: لا؛ لأنَّه ليس في 
نفسه عبادة بخلاف التكو والسُّجود. ولو نذر أنْ يسجد سجدة في أثناء صلاة يصليهاء 
فوجهان؛ أحدهما: لا يصح النذّرء وثانيهما: يصح؛ لأنَّ القراءة التي ليست مشروعة 
في الصّلاة لا تُبطلها؛ كالقراءة في التُكوع والسّجود والمعادة فيهاء بخلاف السّجود لما 
جازت القراءة المنذورة في الصّلاة دون المُجود المنذور مطلقاً. 

رجعنا إلى المسألة المقصودة وهي: أنَّ نذْر صوم يوم قدوم فلان هل يصح؟, فيه 
قولان؛ أحدهما: لا يصح؛ كما لو نذر صوم أمس يوم قدومه؛ لأنّه غير ممكن إِذْ تبييت 
ابَيّهَ شرطٌ فيهء واختاره الشيخ أبو حامد'" والفارقي, وأصحهما: أنه يصح('» وعن 


)١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: 5017)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(؟) انظر: البيان (5/85/5). 

(؟) انظر: المجموع (4/0/8). 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: تتمة الإبانة (ص: /55)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(5) لم أقف عليه في بحر المذهب» وحكاه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)70/١7(‏ والنووي في 
المجموع (//5 45) وجهين» وصححا لزوم النذر. 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (0079/1). 

(8) لم أقف على قوله. 

(9) أظهره الرافعي في المرجع السابق» وقال النووي في المجموع (5865/8): هو الأصح عند الأكثرين. 


الغزالي عنهما بلزوم صوم يوم غير يوم القدوء("2» وذكر أنَّ للأصحاب في أصلها طريقين؛ 


أاحدهما: أن أصلهما أن من نذر صوم نصف يوم هل يصح ويلزمه صوم يوم؟» وقد م 


الخلاف فيها", فإِنْ قلنا: يصحء صح هذاء وضعفه البغوي7", والثاني: أنَّ قوله: يوم 
يقدم فلان» يقتضي التزام الصّوم من أول اليوم أو من وقت القدوه('» وفيه قولان - 
وقيل وجهان- أصعديتا : ا فعلى هذا يصح نذره» وعلى الثاني: لا يصحء كما 
لو نذر صوم بعض يوم؛ فإنّه لا يصح على الصّحيح» ومقتضاه صحة ذا على قولنا 
بصحة ذاكء وقال الإمام: يُقطع بفساد ذاء وإِنْ صححنا ذاك؛ لأنّه التزم صوم يوم في 
بعض يوم» وهو مُحال» واستدلٌ له بأنَّهِ لو نذر الحج في هذه السّنة وقد ضاق الوقت لا 
ينعقل ا ولا قطّع 2 هذه الصّورة ففيها وجة؛ أنَّه يصح» ويقضى الحج 2 سَّنة 
أخرىء وفائدة الخلاف: ]]/١5[‏ في أنَّ يوم القدوم من أوله أو من القدوم فيما إذا قال 
لعبد: أنت خُرٌّ يوم يقدم فلان» فباعه ضحوة يوم ثم قدم فلان في بقيته» فعلى الأول يتبيّن 
بطلان البيع وحرّية العبد» وهو قول ابن الحدادل"» وعلى الثاني: البيع يصحء فلو قدم وهما 
في زمن خيار امجلس أو الشّرط عَُّقَ؛ لوجود الصّفة المعلّق عليها في زمن الخيار. 

ولو مات اسيك ضحوة 9 قدم فالان ١‏ يُوَثْ عنه على الأول» ويودث على 
الثاني ولو أعتقه عن كفارة ثم قدم ل يجزئه على الأول» ويجزئه على الثاني» وفيما إذا قال 
لزوجته: أنت طالقٌ يوم يقدم فللان» فمات أو ماتت 2 أثناء ذلك اليوم» وقد م 2 
الصدّلاق(0. 


)١(‏ العبارة غير واضحة, والغزالي ذكر أن في المسألة قولين» ثم ذكر خلاف الأصحاب في أصل 
المسألة. انظر: الوسيط (579/177)» البسيط (ص: 47 4)» بتحقيق: أحمد البلادي. 

(؟) راجع (ص:476). 

(9) انظر: التهذيب .)١51/8(‏ 

(:) انظر: الوسيط (559/10). 

(5) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)3375/١7(‏ والنووي في المجموع (585/8). 

(5) انظر: تحاية المطلب .)451/١7/(‏ 

(0) انظر: الفروع لابن الحداد (ص:57١)»‏ بتحقيق: عبد الرحمن الدراقي. 

(8) انظر: الجواهر البحرية» المجلد الثامن (ط) (5؟١/أ).‏ 


وفيما إذا نوى أنْ يعتكف اليوم الذي يقدم فيه» فإِنْ قدم ليلاً لم يلزمه شيءء 
إن قدم في أثناء اليوم» فعلى الأول يعتكف باقيه ويقضى ما فاتء, وقال الصّيدلاني: 
0 بين هذا وبين أنْ يقضى يوماً ا وعلى الثاى: للا يلزمه إلا اعتكاف بقية 


اليوم؛ وصححوا هذا هنا("» وهو مخالفٌ لما صكّحوه في الأصل7"» وفيه وجةٌ؛ أنه لا 

اه 50 ع 6ه إن . : 6 
يحب اعتكاف بقية اليوم» ويجيء وجة؛ أنه إذا مضى كثير من اليوم” '. 

ولو قدم والناذر مريضٌ أو محبوسٌ بغير حقّء فالمنصوص الصّحيح وجوب 
التنضاء !"ا 'قعلى هذا يقنضى 'بقية النوم» وق 'قضاءغا قبل :القدوم الوجهاة» .وقيل: ليت 
شي فإِنْ كان الحبس بحقٌ يقدر على أدائه لزمه أَنْ يقضيه (...)7© التّمريع» إِنْ قلنا 
ينعقد؛ فإِنْ قدم فلان يوماً لم يلزمه شيء»ء وإِنْ أراد باليوم الوقت قال الشافعي - رحمه الله- 
ولحت أذ تيضوم الكد" قال الأضحات الويوي الراك اف 

إن قدم تحاراً فللئّاذر أحوال: 

إحداها: أنْ يكون صائماً عن هذا التَّذْر؛ِ بأنْ كان يعرف أنَّه يقدم غداً وأصبح 


صائماًء فيُجزئه على الصّحي-7'» وخصص المتولي بالخلاف بقولنا: إِنَّه يلزمه الصّوم من 


.)585//8( المجموع‎ .)30775/1١5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في المجموع (551/5): واتفقوا على أن الأصح هنا أنه لا يلزمه قضاء ما مضى. 
وانظر: المهذب »)5417/١(‏ العزيز شرح الوجيز .)9175/١7(‏ المجموع (585/8): حلية 
العلماء »)١188/(‏ روضة الطالبين (5/9 .)"1١‏ 

(؟) يقصد بالأصل: من عين زمانا للاعتكاف ففاته. فصححوا هناك أنه يلزمه قضاؤه. انظر: 
المهذب ».)©651/١(‏ البيان (8/5ه). المجموع (597/7). 

(4) هكذا في المخطوط, والظاهر أن الجملة فيها نقصء وتكملته: لا يلزمه شيء. انظر: قوت 
امحتاج .)585/1١١(‏ 

(5) انظر: الأم (؟8/5١١)»‏ المجموع (/588). المهذب »)557/١(‏ العزيز .)7105/١7(‏ 

(5) كلئة غيرمراطيهة 

(0) انظر: الأم (؟/4١١).‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز »)7075/١7(‏ النجم الوهاج .)١١1/١١(‏ مغني المحتاج (47/5؟) 
أسنى المطالب (١/87ه).‏ 

(3) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (371/17)؛ و صححه النووي في المجموع (/45)) وهو قول 
أكثر الأصحاب. انظر: الأم (75/9)» الحاوي الكبير (5 317/١‏ 5)» بحر المذهب .)45/1١1١(‏ 


أول اليوم» وقطع بعدم الإجزاء إذا قلنا: يلزمه من وقت القدوه!"". 

الثانية: أنْ يكون مسِكاً من غير صوم, أو صائماً تطوعاً؛ فإِنْ كان القدوم الرّوال 
أو بعده وقلنا: يصح الصّوم بنيّةِ بعده. فينبني على أنه يلزمه الصّوم من أُوّل اليوم» أو 
من وقت القدوم؟» فعلى الأول: يلزمه صوم يوم آخرء ويُستحبٌ له أن يصوم يوماً 
كاملاً» وإِنْ قلنا لا يصح, فلا شيء عليه» ويُستحب أنْ يقضيء قال البغوي: إذا قلنا: 
يلزمه الصّوم من حين القدوم فهنا وجهان؛ أصحهما: أنه يازمه صوم يوم آخرء 
وثانيهما: يلزمه صوم بقية ذلك اليوم؛ فإِنْ كان صائماً كان أوّله تطوعاً وآخره فرضاً؛ 
كما لو نذر إتام صوم التّطوُع؛ وإِنْ لم يكن صائماً فلينو وليصم بقية النّهارا"! فهذا 
كله تفريعٌ على عدم بناء الخلاف في أصل المسألة على هذا الأصل0", وحكى الغزالي 
عن الأصحاب القطع بأنَّهِ لا يُرَئْ صوم ذلك اليوه!؟)» هذا ذكره الإمام ولم ينسسبه 
إليهم؛ وقال: لا يرج على الخلاف في نذّره صوم بعض اليوه0". 

الثالغة: أنْ يكون صائماً ذلك اليوم عن واجب؛ كنذّرِء أو قضاوء فالمشهور أنه ينمه 
ويقضي نذر هذا يوماً آخرء ويُستحبٌ أنْ يُعيد الصّوم الذي هو فيه؛ سواءً قلنا: يحب 
الصّيام من أُوّل اليوم أو لا'"» وقال الماوردي: إِنْ تعيّن ذلك اليوم للصّوم المنذور عن غير 
القدوم لم يحب صوم آخرث"؛ كما لو قدم وهو صائمٌ عن رمضانء وقال- فيما إذا كان 


)١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: 077 2)7 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(؟) انظر: التهذيب .)١57//8(‏ 

(؟) لعله يقصد بأصل المسألة: إذا نذر أن يصوم نصف اليوم» فإنه إن بني هذه المسألة عليها؛ فإن 
قيل: إن نذر نصف النهار يصحء فهنا عليه صوم بقية النهار» ولا قضاء عليه» وإن قيل: لا 
يصحء فلا شيء عليه في هذه المسألة» والله أعلم. انظر: تتمة الإبانة (ص: 575)., المطلب 
العاللي (ص: 575). 

(:) انظر: الوسيط (559/10). 

(5) انظر: تماية المطلب .)551/1١78(‏ 

() انظر: متتصر المزني (/05 5)» الوسيط (91/7؟) العزيز شرح الوجيز (7070/17)» روضة 
الطالبين (515/8)» المجموع (485/2). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5 5917/1١‏ ). 


صائماً عن قضاء رمضانء أو عن كمّارة في وجوب قضاء صوم يوم النّذر- وجهان7". 
الرابعة: أنْ يكون / [5١/ب]‏ مُفطرا فيلزمه صوم يوم آخرء وهل نقول: لزمه 
بالنّذْر الصّوم من أُوّل اليوم أو من وقت القدوم؟» فيه الخلاف» الأصح الثاني(". 
الخامسة: أنْ يكون يوم نذره صائماً عن رمضانء فهو كما لو قدم ليا7". 
واعلم أنَّ الظّاهر أنَّ كلام الأصحاب في المسألة مفبعٌ على الصّحيح في تعيّن 
زمن الصّوم المعيّن/2'» فأما إِنْ قلنا: لا يتعيّن فيحتمل أَنْ يُقال: يصح النَذْر قطعاً 


ويلزمه صوم يوم كامل؛ كما لو قال: لله على صوم يوم إذا قدم زيدٌ» ويحتمل أنْ يُقال: 
الخلاف في تعيينه إذا أمكن صوم المعيّن» أما إذا لم يمكن فلا يصح التَّذْرهِ كما لو 
نذرت صوم يوم حيضهاء إِنْ قلنا بعدم تعيّنه؛ لأنَّ غير المعيّن تابعٌ للمعيّن؛ فإِنْ لم يصح 
في المتبوع لم يصح في التّابع'*أ 

لو قال: إِنْ قم زيدٌ فلل عليَ أنْ أصوم أمس يوم قدومه. فالمذهب القطع به لا 
يصح”"» وقال ابن الصباغ والروياي: يحتمل أنْ يكون على القولين في نذّر صوم يوم 


اللفظ الرابع: لو قال: لله عليَ صوم اليوم الذي قدم فيه فلانٌ أبداً» فقدم يوم 


)١(‏ الوجه الأول: لا يجب عليه قضاؤه؛ والوجه الثاني: يحب عليه قضاؤه. انظر: المرجع السابق. 

(؟) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 2)3754/١7(‏ والنووي في المجموع شرح المهذب 
(ل/مدة)ء والوجه الثاني: أنه يلزم من وقت القدوم؛ لأنه علق الالتزام بالقدوم. 

(؟) فلا يلزم عليه شيء. 

(:) وهو المذهب. انظر: المجموع (//478). 

(5) للقاعدة: التابع تابع» أي: التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل. انظر: الأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص: »)١١7‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة »)4715/١(‏ شرح 
القواعد الفقهية محمد زرقا (ص: 57؟). 

(5) انظر: المجموع (487/8). 

(0) انظر: بحر المذهب ».)"0/١1١(‏ الشامل (ص: 2))77 بتحقيق: محمد فؤاد. 


الاثنين مثلاًء ففي انعقاد نذّره الخلاف المتقيّم'), الأصح الانعقادل"'» وأما ما بعده من 
الأثانين فينعقد نذّره فيه بلا خلافي7"؛ وف تعيّنه الخلاف المتقدّه" في أنَّ الوقت المعيّن 


للصّوم هل يتعيّن؟: والأصح ان 

ولو نذر صوم الأثانين مثلدً يلزمها دا وف تعيّنها الخلاف؛ فإنْ قلنا: لا يتعيّن 
ضام انق يوم :ناءة .وهو «طنعيك 7" وإنْ 'قلناة ينعي فوافق ايوم الاثنين حضو حرطن أو 
نفاس إذا كان التّاذْر امرأةٌ فأفطرت» ففي وجوب القضاء طريقان؛ أصحهما: فيه قولان7", 
وثانيهما: القطع بوجوبه؛ وف تعليق الشيخ أبي حامد وغيره ترجيحه!”, والمفهوم من أورد 
الطريقة الأولى ترجيح المنع» وصرّح به ابن الصباغ/"» كما مرّ فيما إذا نذر صوم سنة 
معيّنة( '» والطَريقان فيما إذا لم يكن لها عادةٌ غالبة» فإِنْ كانت؛ كما لو كانت عادتما أن 
تحيض عشرة أيام في كل شهر فلا بد أن يقع فيها اثنين» أو كانت عادتما أن تحيض خمسة 
من الشّهر أُوَّها الأحد ونحوهء فعدم القضاء فيما يقع في عادتماء أصح وأقوى» وقطع به 
بعضهم!' '» وقيل بخلافه؛ لأَنَّ العادة قد تختلف, وأما ما يختلف فقد يقع وقد لا يقع. 

ولو وافق يوم مرض فيكون على الخلاف فيما إذا لم تكن عادة وأفطرت بعذر المرض؛ 
ففي وجوب القضاء طريقان؛ أحدهما: أنه على القولين» وأصحهما: القطع بوجوبها"". 


(1) راجع (ص:477). 
)١(‏ أظهره الرافعي ف العزيز شرح الوجيز »)777/١(‏ وانظر: (ص:575). 
(؟) انظر: المجموع (487/8). 

(:) راجع الصفحة السابقة. 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (//47). 

() قال النووي في المجموع (487/8): هو وجه شاذ. 

(0) قال النووي في المجموع (587/8): والأصح: أنه لا قضاء عليه 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (601/17). 

(9) انظر: الشامل (ص: »)727١‏ بتحقيق: محمد فؤاد. 

.)5١ راجع (ص:‎ )٠١( 

)١1١(‏ منهم المتولي في التتمة (ص: 771)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. 
)١١(‏ قال في العزيز شرح الوجيز :)7071/١7(‏ هو المشهورء وصححه النووي في المجموع (//587). 


الفروع الوجوب7"» وحكم أيام التّشريق على المذهب أنه لا يصح صومها!" حكم يوم 
العيد» و أما الأثانين الأربع التي في رمضان فلا يجب قضاؤها قطعاًء ويتعيّن صومها عن 


رمضان» فلو صامها عن نذره لم يصح عن واحدٍ منهاء ولو وقع فيه خمسة أثانين ففي 
قضاء الخامس القولان اللذان في العيد. 

ولو لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة» قدّمه على صوم الأثانين المنذورة؛ 
سوا تقدّم .وجوب الكقارة على النّذْر أو تالكر لكق إن تقدّم: التذر غلى «وتجوت 
الكمارة لزمه قضاء الأثانين الواقعة 2 الشهريق: ون تقدَّم وجوب الكمارة ففى وجوب 
قضائها قولان -وقيل وجهان- أحدهما: لا يحب قضاؤهاء وصححه جماعةٌ كثيرة 
آخرهم النَّووِي(؟) والثاني: يحب. وصححه جماعة كثيرةٌ» منهم الرافعي7”. 

ولو نذر صوم شهرين معينين ثم نذر صوم كل اثنين» صام الشهرين عن نذره 
ولا يلزمه قضاء أثانينهاء وإِنْ نذر صوم كلٍّ اثنين أولاً» صام أيام الشّهرين عن التّذْر 
الثاني إلا أثانينها؛ فإِنَّ صومها يقع عن التَّذّر الأول. 

ولو نذر أن يصوم شهراً متتابعاً أو شهرين» أو أسبوعاء / ]]/١55[‏ ثم نذر 
صوم كل اثنين؛ فإِنّ لم يُعيّن الشهر أو الأسبوع فهو كما إذا لزمته كفارة قبل نذر 
الأثانين» وإِنْ عيّنء قال المتولي: ينبني على الخلاف السكابق في أنه إذا عيّن وقتاً 
للصّوم هل يجوز أن يصوم فيه قضاءً أو نذراً آخر؟» فإِنْ قلنا: يجوز» فكما لو لم 
يعيّنء وإِنْ قلنا: لاء فحكم ذلك الشّهر أو الأسبوع حكم رمضان”", وبمذا جزم 


.)487/( صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (2)9001/15 والنووي في المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: قول المحاملي في البيان (430/4)» ولم أقف على قول صاحب الفروع. 

(") انظر: العزيز شرح الوجيز (57 8٠0/1١‏ 3)» روضة الطالبين .)7١١/59(‏ 

(5) انظر: المجموع (487/8)؛ وممن صححه الإمام في نحاية المطلب »)458/١(‏ والغزالي 
البسيط (ص: 5٠‏ 4)» بتحقيق: أحمدالبلادي. 

(ه) انظر: احور (ص: .)48١‏ وبمن صححه الربيع في الأم (071/7)» والبغوي في التهذيب 
(/55١).؛‏ وطائفة من العراقيين. انظر: العزيز شرح الوجيز »)307//١57(‏ المجموع (//5487). 


(5) انظر: تتمة الإبانة (ص: 0717 2)7 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 


روني وقال المتوللي أيعيا: إذا صادف وان زمناً معنا فيحتمل أنثقا ل لا سق 
النَذْر الغاي'"» وطُرد هذا الخلاف فيما لو قال: إذا قدم زيدٌ فلله علي أنْ أصوم اليوم 


الثاني لقدومه. إن قدم عمرو فلله على أن أصوم يوم خحميس بعد قدومه» فقدما 2 يوم 


اربع ونقل عن الاك 5 يصوم عن أول نذَرٍ ويقضي يوماً للغاك 0ك وهذا 


حكاه القاضي عن العبادي أنَّه كما لو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله علي عتق هذا 
العبد» وإِنّ قدم زيد فلله عليَ عتقه ينعقد النذّران؛ فإِنْ وقعا معاً أقرع بينهمال"» وقال 
البغوي: التَّذْر الثاني موقوف؛ فإنْ شفي المريض قبل القدوم أو بعده بان أنَّ الثاني لم 
ينعقد» ويستحق العتق عن الأول» وإذا مات المريض فهو عن القدوم يعتق إذا قدم؛ كما 
لو أعتق عن كثّارة القتل إِنْ كانت عليه» وإلا فعن كمّارة اليمين؛ فإنٌّ بان أن عليه كمّارة 
قتل فعنهاء وإلا فعن اليمين, وإِنَْ وُجدا معاً كان يمين شفاء المريض” 2 وأفتى القاضي 
بأنَّ نر صوم اليوم الذي يصومه بنذّر آخر لا يصح”", قال الرافعي: وفي تعليق أبي 
حامد وغيره: أنه لو نذر أن يصوم أول خميس بعد شفاء مريضه؛ ونذر أن يصوم اليوم 
الذي يقدم فيه فلانٌ» فشفي المريض وأصبح التّاذر أول خميس صائماً وقدم فلانٌ فقد 
يقع صومه عما نواه وأما النّذْر الآخر؛ فإِنْ قلنا: لا ينعقدء فلا شيء عليه وإِنْ قلنا: 
ينعقك» قضى عنه 5 لا 

الخامس: إذا نذر صوم الدّهر ينعقد درو" ويجيء فيه وجة؛ أنه لا ينعقد من 


القول بأنَّهِ مكروه. ويُستئنى منه العيدان وأيام التّشريق ورمضان وقضاء ما كان عليه 


(1) انظر: التهذيب (110/8). 

)١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: )2 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(9) انظر: المطلب العالي (ص: 557 )» بتحقيق: أمين بن عبد الله. 

(:) انظر: المهذب .)5517/١(‏ 

(5) انظر: فتاوى القاضي (ص: .)5١١‏ 

(5) لم أقف عليه في التهذيب ولا في فتاوى البغوي» ووقفت عليه في فتاوى ابن الصلاح .)7١5/57(‏ 
(0) انظر: فتاوى القاضي (ص: .)5١١‏ 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (50/6/15) 

(9) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (317/9/17). 


وكذا لو كان عليه كمّارةٌ حالة النَّذّْرهِ ويلزمه صوم ما عدا ذلك من الأيام» ولو لزمته 

الكمّارة بعد الَذْر صام عن الكقّارة؛ تا آكدء وقال المتولي: ينبني ذلك على أذَّ التّذْر 
يُسلك به مسلك جائز الشّرع أو واجبه؟» فعلى الأول: لا يصوم عن الكقّارة» وهو 
كالعاجز عن جميع الخصالء وعلى الثاني: يصوم عنهال"'» وحيث قلنا: يصوم عن 
الكمّارة؛ فإِنْ لزمته الفدية بسبب هو بخيار فيه ففي وجوب الفدية عليه بدل صوم النّذّر 
طريقان؛ أحدهما:- وهو ما أورده البغوي والرافعي- نعمل"ء وثانيهما:- أورده 
البندنيجي والكرخي - أنه على الوجهين الاثنين فيما إذا وجب عليه قضاء شيءٍ من 
رمضان فقضاه("» وإِنْ لزمته بسبب غير مختار فيه؛ كما لو قتل خطأ فلا فدية عليه 
وهو كمن أفطر لعذر» ولو فات هذا النّاذر شيءٌ من رمضان بعذرٍ أو بغير عذْرٍ لزمه 
قضاؤه» ويقدّم على التَّذْر كما يقدّم الأداء» وكما يقدَّم قضاء الحج على الحجة المنذورة» 
وهل يكون نذّره متناولاً لأيام القضاء؟» فيه طريقان؛ أشهرههما): أنَّ فيه (وجهين)0"؛ 
أحدهما: لا فعلى هذا لا فدية عليه بسبب النَّذْر وثانيهما: نعم» فعلى هذا إذا قضى 
رمضان وكان أفطر فيه بعذرٍ ففي وجوب القضاء للنَّذْر وجهان لابن سريج؛ أحدهما: 
نعم» فعلى هذا له أَنْ يخرجه في حياته كالشيخ الحرم» وثانيهما: لا200, والثاي: القطع 
بالثاني» وهو ما أورده الرافعي 7" ثم لناذر صوم الدّهر الإفطار بعذرٍ السّفر والمرضء ولا 
قضاء ولا فدية على المذهب!» ولو أفطر بغير عذرٍ فلا قضاء ويلزمه الفدية؛ كمن 
أفطر في رمضان متعدّياً ومات قبل التّمَكُن من القضاءء وأشار الإمام / [73١/ب]‏ إلى 


)١(‏ انظر: تتمة الإبانة (ص: 07١‏ )2 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

.)"378/1١5( العزيز شرح الوجيز‎ »)١5٠0/9( انظر: التهذيب‎ )١( 

(9) الوجه الأول: لا تلزمه فدية؛ كمن أفطر في رمضان بعذر ودام عذره حتى ماتء والثاني: 
تلزمه؛ لأنه كان قادرا على صومه عن النذر. انظر: المجموع (791/5). 

(4) هو الأشهر عند النووي في المجموع (711/3). 

(5) في المخطوط: وجهان. 

(5) انظر: المجموع (591/5). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (920/17). 

(4) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)780/١(‏ والنووي في المجموع (55/8). 


أنه يصح, وإِنْ كان الواجب غير ما فعل7"» وقال الرافعي: ينبغي أنْ يجيء في 
صحته الخلاف فيما إذا عيّن وقتاً للصّوم بنذّره يعتد فيه صوماً آخرء وحكى الروياني 
عن والده وجهين في أنَّه هل يصح قضاءً» أو لا قضاء ولا أداء؟!". قال الإمام وهل 
يجوز أَنْ يصوم عن المفطر تعدّياً وليّه في حياته تفيُعاً على أَنّه يصوم عن الميت؟: الظاهر 
ووز راقن ترقنه" ادن لال قال الرافعي: يُستفاد مما ذكره أنه إذا سافر يقضي ما 
أفطر فيه تعدّياء وينساق النّظر إلى أنه هل يلزمه أَنْ يسافر ليقضي؟7”*» ولو نذر صوم 
يوم آخر بعد نذّر صوم الدّهر لم ينعقد» ولو نذرت المرأة صوم الدّهر فلارُوجٍ منعهاء فإِنْ 
منعها ل يلزمها قضاءٌ ولا فدية» [وإِنْ ]0 أذن لها أو مات لزمها الصّوم؛ فإِنْ أفطرت 
بغير عذرٍ تمت لزمينا الفدية: 

[السادس:]7) إذا نذر صوم يوم العيد لم ينعقد نذّرهء وكذا لو نذر صوم أيام 
التُشريق على المذهب!"» فإِنْ قلنا بالقديم أنه يحوز للمتميّع صومهاء وجوّزناه على أحد 
الوجهين كغيره ففي انعقاد نذّره وجهان؛ كما في نذّر الصّلاة في الأوقات المكروهة 
وصوم يوم لمك وجهانء ورجّح الرافعي المنع فيهال"» والروياني الصّحة في الصّلاة!", 
وف الصّلاة وجةٌ ثالتٌ؛ أنه يصح ويصلّيها في غير ذلك الوقت0'". فيفي بالتّذر 
ويَسْلّم من العصيان» وتظهر صحته في صحة نذّر يوم الشَّّك. 


)١(‏ انظر: الوسيط (77/107؟). 

(؟) انظر: بحر المذهب (9/9."). 

(؟) قال الإمام في نماية المطلب :)555/١/(‏ فيه احتمال؛ من جهة أنه قد يطرأ عذر يجوز ترك 
الصوم له ويتصور تكلف القضاء عنه. 

(4) العزير شرح الوجيز (90/15). 

(5) ساقطة في الأصلء انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز: (4754/7) والمجموع: (591/5). 

(5) في الأصل: الخامس. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .)960/١5(‏ 

(8) وهو الوجه الأول» انظر: العزيز شرح الوجيز .)520/1١7(‏ 

(9) وهو الوجه الثاني: انظر: بحر المذهب (١١5/1؟).‏ 

.)55/١١( انظر: بحر المذهب‎ )٠١( 


النوع الثاي: الحج والعمرة يلزمان بالتَّذْر كغيرهما من العبادات؛ سواءً كان عليه 
حَجة الإسلام أم لا ويلزمه أن بحجّ فيه الا أن يكن معيو فيُحَجٌّ عنه بإذنه 


بأجرة أو جعل أو تبررعاً» ويُستحب المبادرة به أول سئ الإمكان» إن مات قبل 


الإمكان فلا شيء عليه وإِنْ مات بعده حُجّ عنه من تركته. 

فإِنْ نذر أنْ يحج ويعتمر ماشياً فهل يلزمه المشي أو له التكوب؟: ينبني على أن 
الحج ماشياً أفضل أو راكباًء وفيه طريقان؛ أصحهما: القطع بأنَّ الركوب أفضل/"2, 
والثاني: فيه قولان؛ أصحهما: هذاء والثاني: أن المشي أن وفيه وجةٌ ثالتٌ؛ أنُما 
سواء(''» وعن ابن سريج: أنَّ المشي واليُكوب يستويان قبل الإحرام» وإِنْ أحرم فالمشي 
أفضل”*أ» وقال الغزالي في الإحياء: من سهّل عليه المشي فالمشي في حقّه أفضل» ومن 
ضعف عنه وساء حلقه لو مشى فاليكوب له أفضل؛ كالصُوم للمريض والمسافر/", فإِنْ 
قلنا: إِنَّ التكوب أفضل أو هما سواءء لم يلزمه المشي» وإِنْ قلنا: المشي أفضلء لزمه» قال 
الرّافعي: وقد ذكرنا في الحج أنَّ الوقوف راكباً أفضل منه راجلاً على الأظهرء وهنا يجعل 
الحج ماشياً أفضلء والوقوف أعظم أركانه مكاناء يريد بمذا حالة السّير والحركة» وبذاك 
اله ازيف وال كوو ".رسي دق تع خف ارو لع اف بزو ادر آذ من 
راكباً ففي لزوم اليكوب الخلاف» ويتحرر فيهما('' ثلاثة أوجو؛ ثالقها: - وأشبهها - أنه 


)0 7المتقوت ا الوق انق لذ غراف د بطر "نيبي اللنه 210/57 108 الثياية تق مريت 
الحديث والأثر (51/7؟)» معجم لغة الفقهاء (ص: .)44١‏ 

(؟) قال النووي في المجموع شرح المهذب (4834/8): والمذهب أن الركوب أفضل مطلقا. 

(؟) وصححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)9801/١7(‏ 

(:) حكاه الرافعي في العزيز شرح الوجيز )”8١/١5(‏ عن الصيدلاني. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)9/81/1١7(‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدين (١/57؟).‏ 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز .)5801/١7(‏ 

(8) منهم: الشيرازي في التنبيه (رص: 85)) 

(9) أي فيما إذا قيّد بالركوب أو المشي. 


يلزمه المشي دون الكوب27", فإِنْ قلنا: يلزمه المشي فالنّظر في ثلاثة أمور: 

الأول: في بداية المشي» وهو ينبني عليه أنه لو صبّح بالتزام المشي من دويرة/"' 
أهله إلى الفراغ من الحج هل يلزمه المشي قبل الإحرام؟» فيه وجهان؛ أصحهما: 
نعم("؛ كما لو نذر أَنْ يمشي إلى بيت لله يلزمه تم فهنا ثلاثة أوجه؛ أحدها: يلزمه 


من الموضع الذي يسافر منهء وأصحها: أنه يلزمه من وقت الإحرام؛ سواءً أحرم من 
الميقات أو قبله0)» وقطع به جماعة”"؛ وردوا الخلاف إلى ما إذا نذر المشي إلى مكة أو 
إلى بيت الله ان وثالئها: أنه إِنْ قال: أحج فاقيا مشى من وقت الإحرام» 
إن قال: أمشي حاجّاًء مشى من دويرة أهلهء وأما / [517١/أ]‏ الإحرام فمن أين 
يلزمه؟» فيه وجهان؛ أحدهما: من دويرة أهله» وأصحهما: 0 من الميقات 7 ويف 
جماعة الخلاف في لزوم المشي على الخلاف في الإحرام؛ قال الرافعي: وقياس هذا أنه إذا 
5 0 5 0 1 0 6 00 5 
صرّح بالتزام المشي من دويرة أهله يلزمه الإحرام فيها على الأول "؛ وحكى النووي بدل 
الوجه الثالث أنه بكشى من لاا فيصير الوجوه أربعةً. 


)١(‏ هو الأشبه عند الماوردي في الحاوي الكبير »)470/١5(‏ قال: لأن في المشي مشقة؛ فلزم 
لتغليظه؛ وفي الركوب ترفه؛ فلم يلزم لتخفيفه؛ وأداء الأخف بالأغلظ مجزئ دون العكس. أنه 
لا يلزمه الركوب» ولا المشي؛ لأنه لما لم يجب واحد منهما بالشرع لم يجب بالنذر» وله أن 
يركب إن شرط المشي» يهشي إن شرط الركوبء والوجه الثاني: أنمما يجبان بالشرط؛ فيلزمه 
أن بمشي إذا شرط المشي ويلزمه أن يركب إذا شرط الركوب, لأن في المشي زيادة عمل وفي 
الركوب زيادة نفقة» وكلاهما قربة لله تعالى. وانظر: كفاية النبيه (//9"). 

(؟) الدويرة: تصغير كلمة دار. انظر: المخصص (517/5)» النظم المستعذب .)557/١(‏ 

() صححه النووي المجموع (//48.9)» وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز :)781/١7(‏ هو الأقرب. 

(4:) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)7/01/١5(‏ 

(5) منهم: البغوي في التهذيب »)١57/8(‏ والنووي في المجموع (//585)؛ 

(5) انظر: (ص:5393). 

(1) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)©987/١17(‏ الظاهر أَنّه يلزمه لمشي من وقت الإحرام» 
وصححه النووي في المجموع (5/85/8). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)©85/١7(‏ 

(5) انظر: المجموع (585/8). 
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وأما تحاية المشي ففيها طريقان؛ أصحهما: أنه يلزمه إلى أنْ يتحلل التُحّل الثاني؛ 
وله الككوب وإِنّْ بقي عليه رمي أيام التّشريق7١»‏ والثاني: فيه وجهان؛ أصحهما: هذا(" 
وثانيهما: أنَّ له اليكوب بعد التّحلل الأول» وجعله في الوجيز أظهر'", وجعله الروياني 
غَلَط)('؛ قال النووي: وأما قول صاحب اتبيه فيه؛ أنه لا يترك المشي حتى يرمي في 
لمجا" لمخالق لا ذكره في اللهدّب"2 ولا غلية الأضخات: لحمل غليه من جمرة 
العقبة يوم النّحر. وفرّع على أنَّ الحلق ليس بنُسكء وعلى الوجه الشّاذ أنه يكفيه 
المشي إلى لحل الأول" . 

وأما نحايته في العُمرة فإلى أن يتحّلء وليس لما إلا تحلّنَ واحدّء وقال الرافعي: 
والقئاس ]ذا كان نتزكد.ق_ خلال اعمال اليك تقرط خارة أو وه قله أن رركب: 
ولم ينكروه": واعلم أنَّ الغزالي قال: لا يلزمه المشي إذا قلنا: ليس المشي أفضل/", 
وهذا يحتمل أنْ يُريد به أنه لا يصح نذّره المشي؛ لعدم أفضليته» وقد صبّح به الإمام 
والرافعي''') وليس بظاهرء وقال جماعة من العراقيين - فيهم الشيخ أبو إسحاق - 
قالوا: لو نذر الحج راكب فحج ماشياً أو عكسه أساء ولزمه د05"), وذلك يدل على 


أنه لا فرق بين أن يقول: أحدها أفضل من الآخرء وهما سواء» وفيه دليك على أنه لا 


)١(‏ هو المذهب. انظر: روضة الطالبين (0/9؟7). 

(؟) صححه النووي في المجموع (410/8). 

(©) انظر: الوجيز (ص: 5 ؟57). 

(4) قال الروياني في بحر المذهب :)٠١/١1(‏ بمشي حتى يحل التحللين جميعاً. 

(5) انظر: التنبيه (ص: 8.5) 

(1) لأنه قال في المهذدب 57/١(‏ 5): إن كان حاجاً لزمه المشي إلى أن يتحلل التحلل الثاني؛ لأن 
بالتحلل الثاني يخرج من الإحرام. 

() انظر: المجموع (450/8). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .)©25/١5(‏ 

(9) انظر: الوسيط (7075/07). 

.)741/17( انظر: نماية المطلب (475/16)» العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

.)١ 549 انظر: التنبيه (ص: 85 )» البيان (537/14)» عمدة السالك (ص:‎ )١١( 


مجزئ الفاضل مطلقاً عن المفضولء ويدل عليه أنَّ المسجد الحرام أفضل من المسجد 
الأقصى ومسجد المدينة وهما يستويان7"؛ ولو نذر صلاة في أحدها ففي إجزائهما في 
الآخر وجهان'". مع تساويهماء وفي إجزائها في المسجد الحرام خلاف أيضاً مع 
فطلم عليهها1": 'فدل علق أذ 'الفاضل' له يقوم مقاء المفطول» 'ولا: المساوي مقا 
المساوي مطلقاً في أحد الوجهينء ويحتمل أنْ يُريد أنَّ النّذّر انعقد به لكن قام اليُكوب 
الذي هو أفضل أو مساوي مقامه. وهو مقتضى كلام المتولي في قوله: لو حج راكباً 
وقلنا: التكوب الأفضل» فقد زاد خيراًء فلا شيء عليها")» وفيه أيضاً إشكال بالخلاف 
المذكور في المساجد. 

النظر الثاني: لو فاته الحج بعد الشّروع فيهء أو أفسده بجماعء لزمه القضاء 
ماشياًء ومن المعلوم أَنَّ من فاته الحج يلزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة» 0 أفسد كه 
فمضى في فاسده؛ وهل يلزمه المشي في أعمال العمرة» وفي المضي في فاسده فيه قولان؛ 
أحدهما: نعم» وصححه القاضيان؛ أبو الطّيب والروياي”), وأصحهما: عند الأكثرين 


ع 


لا وف زمن قضائه وجهان؛ أحدهما: أنه على التراخى كأصل الئَذْرِ والثائ: أنه 


)١(‏ هذا فيه نظر: فإن مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصىء لما أخرجه البزار في مسنده 
»)77/٠١(‏ برقم: »)4١57(‏ عن أبي الدرداء» ذه قال: قال رسول الله ويُ: (فضل الصلاة 
في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة» وفي مسجد بيت 
المقدس خخمسمئة صلاة). قال: إسناده حسنء وجزم النووي في المجموع (487/5) بأن 
مسجد النبيكلة أفضل. وانظر: فتح الباري لابن حجر (517/7). 

)١(‏ ذكر النووي في المجموع (575/8) ثلاثة أوجه؛ أحدها: يقوم أحدهما مقام الآخرء والثاني: لا 
يقوم أحدهما مقام الآخرء والثالث: يقوم مسجد لمدينة مقام المسجد الأقصىء ولا يقوم 
الأقصى مقام مسجد المدينة» وصححه النووي. 

(؟) قال النووي في المجموع شرح المهذب (575//8): الأصح أنه يجزئه» بخلاف العكس. 

(:) انظر: تتمة الإبانة (ص: 5885)» بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(5) انظر: التعليقة (ص: »)7١‏ بتحقيق أحمد الغامدي, بحر المذهب .)١١/١١(‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب »)573/١(‏ العزيز شرح الوجيز .)88/١7(‏ المجموع (430/8))؛ 
روضة الطالبين (8570/9). 


على الفور في العام الذي يليه» قال الماوردي: وهل يُعتبر بمشيه في الفائت حتى يركب 
2 القضاء حيث مشى فيه؟» وجهان؛ أظهرهما: و0" 


النظر الثالث: لو ترك المشي وحج راكباً؛ فإِنْ كان بعد زمان عجز عن المشي 
أجزأه قال النووي: والفاهن أن المراد بعجزه أنْ يلحقه م ار إن كان بغير 
عذر فقد أساءء وفي إجزائه عن نذْره طريقان؛ أحدهما: قولان؛ القديم لا يجزئه» والجديد 
الصّحيح يجزئه("» والثاني- للعراقيين - القطع بالإجزاء")؛ بخلاف ما لو نذر أنْ يُصلّى 
ركعتين في جماعة» فصلاها منفرداً» وحيث قلنا: يحزئه» فهل يلزمه فديةٌ؟. فيه ثلاثة 
أقوال؛ - وقيل: أوجه أحدهما: لا» وقال المتولي والروياني: هو ع 
وأصحما: أنا يلزمه”2. وثالفها: أنه إِنْ ترك المشي لغير عذر لزمته» وإِنْ تركه لعذرٍ لم 
يلزمه» فإِنْ قلنا يحبء ففى الواجبة ثلاثة أقوال - وقيل: أوجه -أصحها: أا شاد 
وقطع به لعافو وثانيها: أكما دنه /1 17/ب] وثالئها: أتما فدية أذى» فيخي 
بين شاه وإطعام ثلاثة أصوء 1" وصيام ثلاثة أيام. 

فروع: 

الأول: لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضهاء قال الشافعي 5ه- تفريعاً 
على وجوب القضاء- إذا عاد للقضاء مشى حيث ركب وركب حيث كيد فمن 


(1) انظر: الحاوي الكبير .)408/١5(‏ 

(؟) انظر: المجموع (437/8). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز »)8.8/١7(‏ 

(:) انظر: المهذدب 57/١(‏ 5). المجموع (5437/8). 

(5) انظر: تتمة الإبانة (ص: 58177)» بحر المذهب .)5/١١(‏ 

(5) وهو المذهب كما في المجموع (597/8). 

(1) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (84/11©): هو المشهورء وصححه النووي المجموع (/515): 
ول أقف على القول القاطع. 

(8) أصوع: جمع صاع. انظر: جمهرة اللغة »)٠١1757/1(‏ تمذيب اللغة (07/8). 

(9) انظر: الأم (0707/10؟). 


الأصحاب من وافقه('» ومنهم من خالفه. وقال: لم يقع الحج عنه؛ لأَنّه غير المنذور, 
فعليه في القضاء المشي في كل الطّريق". 

الثاي: لو عيّن بنذّره سّنة؛ كما لو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله علي أنْ أحجّ 
عام كذاء أو قال: لله عليَ أنْ أحج عام كذاء وصحّحناه» وهو على مسافة يمكنه أنْ 
يحج منها فيه» لزمه أَنْ يحج فيها على المذهب2"7, وقيل لا يتعيّن» ولا يجوز تقديمه عليه 
على المذهب”؛, فإِنْ لم يحج فيه مع الإمكان صار ديناً في ذمته» يقضيه فيما بعد فإنْ 


مات قبل القضاء حُجّ عنه من ماله وإِنْ ل يمكنه؛ بأنْ كان مريضاً وقت خروج النّاس 
لا يمكنه الخروجء أو لم يجد نفقٌ أو رُفقةٌ والطريق كَفوفُ» لم يلزمه القضاءء وقال الغزالي: 
في القضاء خلافٌ كما في الصّوم"» وإِنْ [7]4") يقدر على المضي فيه بعد الإحرام 
نُظر؛ فإِنْ كان لصدٍّ عدوء أو سلطانٍء فالمذهب أنْ لا قضاء”"» وقال ابن سريج: 
1 كبا لو زلاو يوه جد فأغبي علي عدا إذا كان طهر عاقك: فإن كان بحايتاً 
به؛ بِأنْ منعه وحده سلطانٌ أو عدوٌ أو ربت دين لا يقدر على أدائهء ففي القضاء 
طريقان؛ أشهرهما: أنَّ فيه قولين؛ أظهرهما: أنه لا يحب أيض!", والطريق الثاني: القطع 
بوجوبه» قال الرافعي: ويجريان في الحصر الخاص في حجة الإسلامة''/؛ فإِنْ كان المانع 


)١(‏ ل أقف على أسمائهم» ونسبه كل من الإمام في نحاية المطلب (575/18))» الغزاللي في الوسيط 
(75/90؟) أيضا إلى الأصحاب. 

)١(‏ قال الإمام في نحاية المطلب :)573/1١7/(‏ وهذا متجه. 

(؟) قال الإمام في تماية المطلب 5/١/(‏ 4): هو المذهبء وجزم به الرافعي في العزيز (7١/785)؛‏ 
والنووي في الجموع (454/6). 

(5) جزم به الإمام في نحاية المطلب 58/١/6(‏ 5)» العزيز شرح الوجيز (7 85/١‏ 5). المجموع (5354/8). 

(5) انظر: الوسيط (77/17)» والخلاف تقدم في (ص:45/8). 

(5) ساقطة من الأصلء ويقتضيه السياق. 

(0) انظر: المجموع (/435). 

(8) انظر: المجموع (455/8). 

(9) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١/2.5؟).‏ 

.)92.5/1( انظر: العزير شرح الوجيز‎ )٠١( 


منه مرضاً فالمذهب أنَّ القضاء يجب7"» وقيل هو على الخلاف في الصدَّ قال الرافعي: 
وكذا حكى الإمام الخلاف فيما إذا امتنع عليه في ذلك العام لعدم الاستطاعة(", 


قال" "تواتك ذا قحست غم كش الأمكان يس اماق غير 51 اليه المتدورة 
في ذلك كحجة الإسلام» إن اجتمعت في العام الذي عيّنه شرائط فرض الحج وجب 
الوفاء» واستقدّ في الذَّمّة وإلا فلاء انتهى7": وسيأت النَّذْر في الخطأ في الطريق 
2 : . (ه6) 5 1 2 لاع ِ ١‏ 

والضلال فيه» كالمرض” '» ولو كان الناذر معضوباً حين النذر أو طرأ العضب لم يجد 
الملل حتى مضت السّنة لم يلزمه القضاءء ولو نذر صلاةً أو صوماً أو اعتكافاً في وقتٍ 
معي فمنعه منه عدوٌ أو سلطانٌ لزمه القضاء بخلاف الحج. 

الغالث: لو نذر حَجَاتِ كثيرة انعقد نذّره ويأق بما على توالي البثنين» بشرط 
الإمكان, فإِنْ أخّر استقدً في ذمّته ما أُكَّره فإذا نذر عشر حجَّاتِ ومات بعد حمس 
أمكنه أنْ يحجّ فيها ولم يفعل قُضِي من تركته حمسن حجَّاتِء ولو نذرها المعضوب ومات 
بعد سنة أمكنه أنْ يستأجر عشرة يحجُون عنه في تلك السّنة وجب قضاء عشر حجج 
من تركته؛ فإِنَ لم يف ماله إلا بعضها؛ كثلاثء لم يستقِّرٌ في ذمته إلا المقدور عليه. 

الرابع: لو نذر الحج حافياًء لزمه الحج دون الخّف, وله أنْ يلبس التُعلين في 
الإحرام» ويلبس قبله النعلين والخفين وما شاء ولا شيء عليه. 

الخامس: لو نذر الحج طلقا خرج عن د ل بحجّ مُفْردا أو قارناً» أو متمبّعاً 
ولو نذر القران فقد التزم النسكين, فإن أتى بمما مفردين فمَّرَن أو تمتّع؛ فإنْ قلنا بالظاهر 
أنَّ القران أفضل7""» فهو كما لو نذر الحج ماشياً وقلنا أنه أفضل» فحجٌ راكباً. 


(1) انظر: المجموع (485/8). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)585/1١51(‏ تحاية المطلب .)553/1١/8(‏ 

(؟) أي الرافعي . 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)96.0/١7(‏ 

(5) هكذا في المخطوطء والجملة ليست واضحة؛ ولعل الصواب: سيأت أن الخطأ في الطريق 
والضلال؛ كالمرضء والله أعلم» ولم أقف على ذكره في غير هذا الموضع. 

(5) المذهب: أن الإفراد أفضل ثم التمتع؛ ثم القران. انظر: روضة الطالبين (/4 4). 


النوع الثالث: إتيان المساجد: 

إذا نذر إتيان غير المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد 
المدينة» لم ينعقد نذَّرهء ورد النّهي عن شد التحال7' إلى غيرهاء 7]]/١548[‏ قال الشيخ 
أبو محمّد: يُكره شدَّها إلى غيرها("» قال الإمام: يما قال: يُحرم» وقال الشيخ أبو علي: 
لا يُكره ولا يحرم( واختاره الإمام'* والغزالي”"» قال الغزالي: والمراد النّهي عن شدّها 
إلى غيرها من المساجد, وإلا فهو جائرٌ لزيارة قبور الأولياء''" وزيارة العلماء!*)7"' وهو 


)١(‏ الرحال: مركب للبعير» أو الفرسء أكبر من السرجء. انظر: الزاهر (ص: 74) تمذيب اللغة 
(5/ه)» مقاييس اللغة (؟/591). 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب: الصوم» باب: صوم يوم النحرء (0»)47/19 برقم: 
(1355١).؛‏ ومسلمء كتاب: الحج, باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغبره (9175/17)» برقم: 
(870). من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كَل (لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى). 

(؟) انظر: تماية المطلب .)590/1١78(‏ 

(:) انظر: تماية المطلب .)5951/1١7(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الوسيط (70717/107). 

(0) الأولياء: جمع ولي» قال ابن حجر في فتح الباري :)55./١١(‏ والمراد بولي الله: العالم بالله» 
المواظب على طاعته» المخلص في عبادته. 

(8) انظر: إحياء علوم الدين (١/55؟).‏ 

(9) قال شيخ الإسلام حرحمه الله- في اقتضاء الصراط المستقيم :)١87/7(‏ وهذا النهي يعم 
السفر إلى المساجد والمشاهد» وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب بدليل أن بصرة بن 
أبي بصرة الغفاري ذه لما رأى أبا هريرة ذه راجعًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال: 
لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته؛ لأن الي ولد قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)» 
فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء» مندرجة في 
العموم» وأنه لا يجوز السفر إليهاء كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» وقال 
النووي في المجموع (575/8): إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا ينعقد نذره بلا 
خلاف؛ لأنه ليس في قصدها قربة وقد صح عن النبي وَلٌِ قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد المسجد الحرام والأقصى ومسجدي).؛ وقال في روضة الطالبين (577/9): ومقصود 
الحديث» تخصيص القربة بقصد المساجد الثلاثة. 


إلى زيارة قبور العلماء أرجح منها إلى قبور الأولياء؛ لما يرجوه من فائدة علمه. وأما إذا نذر 
[إتيان]7'' المسجد الأقصى أو مسجد رسول الله ولي بالمدينة ففي لزومه قولان؛ أصحهما 
عند العراقيين والجمهور ل79"» ولغوا النَّذْره قال الرافعي: وتصحيحهم له مخالفٌ لما صحّحوه 
يما إذا عَيّن أحدها فق نذره للاعتكاف وأنّه يعيّن؛: ومكن أن يفكق 7 وثانيهما: يلزمة؛ 
ونسبه القاضي الطَّري إلى القدي>» وعلى هذا فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر؟» فيه 
وجهان؛ أصحهما: نعوأ”. وفيه ثلاثة أوجه؛ أحدهما: أنه يلزمه أَنْ يعتكف في والثاني: 
يلزمه أَنْ يصلَّي فيه» وجزم به جماعة”"؛ وعلى هذا قال أكثرون: يصلّي فيه ركعتين7" وقال 
الإمام: الذي أراه أَنّه تكفي ركعة7". وهل يكفي أنْ يصلّي فيه فريضة أم لا بد من صلاة 
زائذة؟: فيه وجهان مبنيان على وجهين ذكرا فيما إذا نذر أن يعتكف صوما بشهرء هل 
يكف أن يسكق مان“ والعالقع +ت :وهو «الأفنيد بح اله يحي :بين الفكادة 


والاعتكاف!' "ل .واقتضر عليه الفوراق 2117 والبغو 1 وذكر الاوردي ابدله. أله ير 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط في الأصل. 

)١(‏ قال النووي في المجموع (5554/8): هو المذهب. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »))3337/١17(‏ قال: والفرق أن الاعتكاف عبادة ف نفسه وهو مخصوص 
بالمسجد, فإذا كان للمسجد فضل فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه» ويوضحه 
أنه لا خلاف أنه لو نذر إتيان سائر المساجد لم يلزمه وفي مثله في الاعتكاف خلاف. 

(؛) ذكر القاضي ف التعليقة (ص: 455 ) أن فيها قولين» ولم ينسب أحدهما فيها إلى القديم. 

(ه) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (79-0/17): والنووي في المجموع (575/2). 

(5) ل أقف على اسم أحد منهم. 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (75-0/17)» المجموع (674/8). 

(8) انظر: تماية المطلب .)5977/1١7/(‏ 

(9) قال النووي في المجموع (/575): الأصح: أنه لا يكفيه. فعليه فالأصح أنه لا تكفيه صلاة 
الفريضة فيه. 

.)591/17( هو الأشبه عند الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: لم أقف عليه. 

)١١(‏ انظر: التهذيب )١57/8(‏ زاد البغوي: أو يزيد قبر النبي ولخ في مسجد المدينة. 


بينهما وبين الصّوم لا وقال الشيخ أبو علي: يكفيه في مسجد المدينة أن يزور قبر 
لني ي1"'» وتوقّف فيه الإمام7"» قال: وقياسه أنَّه لو تصدّق في المسجد أو صام يوماً 
كفاه. وفرّق أنَّ المرور للإنارة لا يقع إلا في نفقة المسجدء, والصّوم والصّدقة ينفصلان 
عنه» قال: والظّاهر الاكتفاء بهاء فتصير الأوجه خمسة). 


إذا نذر صلاة في موضع معيّنِء لزمته الصّلاة قطعا ويُنظر في الموضع الذي عيّنه؛ 
فإِنْ كان المسجد الحرام لزمه الصلاة فيه وإِنْ كان مسجد المدينة أو الأقصى ففي لزومه 
فيه طريقان؛ أحدهما: القطع باللزوم» وثانيهما: أنَّ في لزوم الصّلاة فيه القولين المتقدّمين في 
لزوم الإتيان إليهال”"» قال الرافعي: ولا يبعد أَنْ يجح التّعيين هنا" انتهى. وقال الروياني: 
هو الأظهرء وبناهما بعضهم'" على الأصل المتقيّم في حمل النَّذْر على واجب الشّرع أو 
جائزه» وهو ضعيفتٌ7". وإِنْ عيّن غير هذه المساجد الثلاثة من الأماكن غير المساجد لم 
يتعّن قطعاء وإِنْ عبّن غيرها من المساجد فكذلك على المشهور0, وقال الماوردي: لو نذر 
أن يُصلّي في مسجد الخيف!:'- وكان من أهل مكة- لم يلزمه أكثر من ركعتين حيث 
شاء من الحرم» وإِنْ كان من أهل الحِنَ ففيما ينعقد به نذره وجهان؛ أحدهما: الصّلاة في 


(1) انظر: الحاوي الكبير .)40/8/١5(‏ 

.)©9.0/11( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(") قال الإمام في نحاية المطلب :)57١/١7(‏ فيه نظر؛ فإن زيارة قبر الرسول عليه السلام ليست 
من خصائص المسجدء وليست قربة يعظم قدرها بالمسجدء ولكن اتفق كونما في المسجد. 

(4:) انظر: نحاية المطلب .)48*/1١/(‏ 

(5) راجع الصفحة السابقة. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)5957/1١5(‏ 

(8) انظر: بحر المذهب (١١/؟١)»‏ 

(9) جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)7810/١1(‏ والنووي في المجموع (05/0). 

)مسج ادن مسج وخ مي عا ين كم" انطو المدانك. وزلمائك” الامطكي 


(ص: 5١).؛‏ معجم البلدان (؟/7١4).‏ 


الحرم إذا قلنا: يجوز له دخول الحرم في غير إحرام» وثي تعيينها المسجد الخيف وجهان, 
وثانيهما: يلزمه بنذره حجٌ أو عمرةٌ إذا قلنا: لا يجوز له دخول الحرم إلا بالإحرام» فعلى هذا 
ففي وجوب الصّلاة التي عقد عليها نذْره وجهان(". 

ولو نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى- وفيّعنا على وجوب 
إتيانهما- ففي وجوب المشي إليهما وجهانء بناهما الشيخ أبو علي على الخلاف 
لمتقيّم(" فيما إذا التزم المشي للحج قبل الميقات هل يلزمه("؟, والأظهر الوجوب9, 
وبناهما البغوي على ما إذا نذر الحج ماشياً هل يلزمه الإحرام من دويرة أهله أو من 
لميقات؟7)؛ وأجراهما الماوردي فيما إذا نذر المشي إليهما والصّلاة فيهماء قال: فإِنْ 
قلنا: يلزم المشيء فلم يمش وركب إليه فهل يجزئه؟» فيه وجهان بناءً على أنه هل يلزمه 
أنْ يأ فيه بقربة أو لا؟» فإِنْ لم يلزمه ذلك لم يجزئه» وعليه إعادة القصد إليه ماشياً 
إن قلنا: يلزمهء أجزأه» ولا يلزمه الجبر بفدية كما تقدّم في المشي إلى الحرءل") 
/[١١/ب].‏ واعلم أنَّ المراد بالمسجد الحرام الحرم كل تأنطاية المكاذة كا وذ 
اقل وعن العمراني د قال: عندي أنه لا يحصل له فضل مضاعفة الثواب إلا 


)١(‏ الوجه الأول: لا يلزمه فعل الصلاة؛ لأن الشرع قد نقل نذره إلى ما هو أعظم منه فلم يجمع 
عليه بين بدل» ومبدلء والوجه الثاني: أن فعل الصلاة لا تسقط عنه؛ لأنه ملتزم ما بنذره» 
وملتزم الإحرام بدخول الحرم» فصارت الصلاة واجب عليه بالنذر» والإحرام واجبة عليه 
بالشرع؛ فلم يجتمع فيه بدل ومبدل. انظر: الحاوي الكبير (4179/15). 

(؟) راجع (ص:437). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز .)5931/1١57(‏ 

(4) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)*931/١7(‏ 

() انظر: التهذيب .)١55/8(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)578/١(‏ وتقدم في (ص:0٠45).‏ 

(0) لما أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب: ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام »)551/١(‏ برقم: (405 )١‏ عن جابركه؛ أن رسول الله ذه قال: 
(صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه). وانظر: أسنى المطالب »))57/١(‏ المهمات في 
شرح الروضة والرافعي .)١81/4(‏ 


بالصّلاة في الكعبة أو في الجر من البيت» قال: وكذلك لو نذر أَنْ يعتكف أو يصلّي 

في المسجد الحرام لم يخرج عن نذّره إلا بالصّلاة فيها"''؛ وهو ظاهر كلام المهزّب في 
قوله: الأفضل أنْ يصلّي الفرض خارج البيت؛ لكثرة الجمع» ويصلّي التّفل فيه 
لمم د عليه أيضاً قول عائشة-رضي الله عنها- لرسول الله طَه: إن نذرثُ 
أن أصلّي في البيت» فقال: ((صل في الحجر؛ فإنّه يمين البيت))7"» فلو كان البيت 
وسائر بقاع المسجد سواءً لم يكن لتخصيصها بالبيت معنىَ» وحينئذٍ لا فرق بين المسجد 
الحرام [والبيت]7) الحرام. أما إذا نذر إتيان المسجد الحرام أو البيت الحرام فطريقان؛ 
أصحهما: القطع اللو نلرة ويلزمه إتيانه بحج أو عُمرةل"/, والثابي: أ ينبني على 
لخلاف في أن التثْر يحمل على واجب الشرع أو جائزو؛ فعلى الأول: يصح» ويلزمه 
إتيانه بحج أو عمرة» وهو الظاهر")» وعلى الثاني: ينبني على أصل آخر؛ وهو أنَّ دخول 
مكة عل لتقن الإحرام بحج أو عمرة أم لا؟, إِنَْ قلنا: يقتضيهء صحء ولزمه الإتيان 


.)١77/5( انظر: البيان‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب »)١59/١(‏ وقوله: للحديث» يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: 
فضل الصلاة في مسجد مكة ولمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (؟50/5)) 
برقم »)١١50(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب: الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 
مسلم »)٠١١7/5(‏ برقم: »)١735(‏ كلاهما عن أبي هريرة ذَيد: أن البي كله قال: (صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام). 

(*) لم أقف عليه بمذا اللفظ» وقد أخرجه أحمد في مسنده »)١51/541(‏ برقم: (545715)» وأبو 
داود في سننه (5/9١؟)‏ برقم: :.)5١74(‏ والنسائي في السنئن الكبرى(5/4١١)»‏ برقم: 
(5885)» والترمذي في جامعه (1/7١؟)‏ وغيرهم أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت 
أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه» فأخذ رسول الله صل بيدي فأدخلني في الحجر فقال: 
صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (55/8/5). 

(:) في الأصل: المسجدء والمثبت هو الصواب. 

(5) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز (17/:-69) 

(3) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (925/1). 


بأحدهماء وَإِنْ قلنا: لاء فهو كمسجد المدينة والأقصى ففي صحة نذّْره ولزومه إتيانه 
القولان7 وعن .ابن أي هريرة: أنه بى المسألة على الأصل _الفاي”" دون. الأول 
فيحصل طريقٌ ثالث قال الماوردي: وهذا وإِنّْ كان محتملاً فَإِمًا مُستعمل عند عدم 
النّص على خلافه(". ولا فرق بين أنْ يقول: آنٍ إلى البيت الحرام» أو أصير إليه» أو 
نعي :ليا أو اأتتميع ان أيه اد الى أو اسفن اليه ولا برقا ف بقرلة اق سك 
أو الحرم» أو المسجد الحرام» أو بقعة من بقاء الحرم؛ كمسجد الخيف ومنى والصّفا 


والمروة(؟) والمزدلفة/”'» ومقام إبراهيم وقبة زمزم وغيرهال"» حتى لو قال: في دار أبي جهل 


)١(‏ تقدما في (ص:155). 

(؟) وهو فيمن أراد دخول مكة هل يلزمه الإحرام لدخولها على قولين: أحدهما: يلزمه الإحرام 
بحج؛ أو عمرة» ولا يجوز أن يدخلها محلا فعلى هذا يصير إطلاق نذره بقصد البيت معقودا 
على حج. أو عمرة. والقول الثاني: لا يلزمه الإحرام ويجوز أن يدخلها محلا. انظر: الحاوي 
الكبير (ه .)559/1١‏ 

(") انظر: الحاوي الكبير (570/15)» قال: وقد نص الشافعي على وجوب إحرامه في النذر 
بحج» أو عمرة؛ لأنه معهود النذر عرفاء فلم يجز العدول عنه إلى تخريج ما يخالفه» ويكون في 
هذا مخيرا بين الإحرام بحج؛ أو عمرة» وإن كان الحج أفضل من العمرة. 

(5) الصفا: جزء من جبل أبي قبيس» يقع في الجهة الجنوبية من الكعبة, والمروة: جزء من جبل قعيقعان 
يقع في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة كانت قريش وضعت وثنا على الصفا يسمى أساف 
وآخر على المروة يسمى نائلة» وطول المسافة بين الصفا والمروة: (7915م)» وعرضها: 4)٠١(‏ وها 
ثلاثة طوابق. انظر: معجم البلدان »)54١١/(‏ المعالم الأثيرة (ص: )١55‏ مجلة البحوث الإسلامية 
(أمكنة/ 4١‏ ؟)» صفحة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين» .01 .177577// :116005 
3م25 .5701دع20/ وعع22/ تتممتمتقطلة/ مويه ,209 0000 

(5) المزدلفة: مشعر من مشاعر الحج» وهي موضع يقع في الطريق بين منى وعرفات» حيث يقضى 
الحجاج العائدون من عرفات الليل ما بين التاسع والعاشر من ذى الحجة بعد أداء صلاتى المغرب 
والعشاء؛ وفيها المشعر الحرام. انظر: معجم البلدان »)٠١5/5(‏ الروض المعطار (ص: 09 5)؛ 
المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: 9١)؛‏ موجز دائرة المعارف الإسلامية (4/90 380). 

(5) قبة زمزم: هي قبة صغيرة بنيت على متن بئر زمزم والقبة الآن أزيلت» والبئر: تقع شرق 
الكعبة المشرفة بصحن المطافء, محاذية للملتزم. انظر: معجم البلدان (575/54)» رحلة ابن 
بطوطة 5/١(‏ ١٠)»؛‏ » 22311223111 52 .5057 .1مك .1055567// :راغا 


أو دار الخيزران7" فالحكم كذلكء فإِنْ قلنا بالصّحيح أنه يلزمه إتيانه» فالتّفريع كما ميّ في 
المسجدين7", ثم إِنْ قلنا بالصّحيح أنه لا بد من ضع قُربة إلى الإتيان ففي تلك القربة 
وجوةٌ؛ أحدها: أتما الصّلاة» والثاني: أَتَا الحج أو العمرة» والثالث: غخيّر بين الثلاثة, 
ورابعها: أنّهِ خيّر بين بينها وبين الاعتكاف؛ وخامسها: أنه الاعتكاف والطّواف والصلاة. 
ولو كان لفظه: أمشي إلى بيت الله» لم يكن له اليُكوب على الصّحيح كما تقدّم 
فيما إذا قال: أحج ماشيا!"» وثانيهما: أنَّ له الكوب فيما قبل الميقات» وذكر جماعة من 
العراقيين!؟' أنه لا خلاف في أنه يمشي من دويرة أهله لكن هل يحرم من دُويرة أهله أو من 
الميقات؟» فيه وجهان؛ أصحهما: الثاني7”', ولو أراد أنْ يأت عرفة0"؛ فإِنْ أراد التزام الحج 
أو نوى أنْ يأتيها مُحرماً انعقد نذّره بحجّ» وإِنْ لم ينو ذلك لم يلزمه شيء على المذهب7", 
لازنا أن أهورة: :رذ انقاى انان عرفة يرم عرفة لزمه أن يأنيها حاب وقيّده المتوني بما 


21 6 ال 3 إل الم الى ا 5 2 
إذا قال: يوم عرفة بعد الرّوال")» وقال القاضي: يكفي أنْ يحضر له شهودها يوم عرفة 


)١(‏ دار الخيزران: هي دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي التي كانت عند الصفاء كان بيتا وكان 
رسول الله يلد مختبئا فيه» وفيه أسلم عمر بن الخطاب وقد هدمت دار الأرقم سنة ١899‏ ه. 
انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: »)55١‏ رحلة ابن جبير (ص: 45 .)١‏ 

(؟) راجع (ص:457). 

() راجع (ص:407). 

(4) منهم الروياي في بحر المذهب .)5/1١1(‏ 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7941/17)» وصححه النووي في المجموع (/485). 

(5) عرفة: هي المكان الذى تتم فيه الشعائر الأساسية للحج إلى مكة كل عام وجبل مرتفع بقدر 
(5؟7 م) عن سطح البحر» ويقع على مسافة ١5(‏ كم) تقريبا في الجنوب الشرقي من مكة, 
وفي شماله يقع جبل الرحمة الذي وقف عنده الرسول كيد في السنة العاشرة من الحجرة يوم 
حجة الوداع. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (595/8؟): موجز دائرة المعارف 
الإسلامية (77917/5). 

.)414/( جزم به الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7/15)» والنووي في الجموع‎ )١1( 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز .)"8./١(‏ 


(9) انظر: تتمة الإبانة (ص: 2»)597 بتحقيق: عائشة بنت منصور. 


مع الحج» ويلزمه حضورها؛ لما فيه من البركة7")» قال الرافعي: ربما قال بمذا الجواب على 
الإطلاق("» ويوافقه قول الماوردي لو قيل: ينعقد النَّذْر بالحج لكان مذهب!"؛ لأنَّ قصد 
عرفة يجب بالشّرع فيجب بالنَذْر بخلاف ما إذا نذر أَنْ يأتي ميقات؛ فإنّهِ لا يلزمه قطعاً. 

ولو نذر أَنْ يضرب بثوبه حطيم الكعبة؟ فهو كما نوى إتيائحاء ولو نوى أن أت 
د 5 

ولو نذر أن يأتي بيت الله ]//١5[‏ أو يمشي إليهء ولم يذكر الحرام ولم ينوه 
فقولان -وقيل وجهان- أحدهما: أ 6 على الببيت الحرام» فيلزمه إتيانه» وصححه 
32 0 وأصحهما: ا سه ا ولو نوى به المسجد الحرام لزمه قطعاً. 

فرعان: 

الأول: إذا فتتعنا - على المذهب- أنَّ من نذر المشي إلى بيت الله يلزمه إتيانه 
بحج أو عمرة» فلو نوى أنْ لا يحج ولا يعتمر أو صرّح به ققال 4 أمشى إل يلت 'الله 
الحرام بلا حج ولا عمرة» فوجهان؛ أصحهما: ينعقد نذّْره بالمشي مُنسّكاء ولغوا قوله: 
بلا حج ولا عمرة") وثانيهما: لا ينعقد, فإِنْ قلنا: ينعقد؛ فإِنْ أوجبنا إحراماً لدخول 


.)575/8( المجموع‎ .)©58/8/1١5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)72/١5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5 587/١‏ ). 

(5) الحطيم: هو ما بين الكعبة وما بين زمزم والمقام» وكان من لم يجد من الأعراب ثوباً من ثياب 
أهل مكة يطوف به رمى ثيابه هناك وطاف عرياناء فسمي الحطيم» وقيل هو مدر الكعبة. 
انظر: الروض المعطار (ص: »)١55‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: .)٠١*‏ 

(5) مر الظهران: ويسمى بوادي فاطمة» مر الظهران واد فحل من أودية الحجاز يمتد من مال شرق 
مكة إلى غرها؛ فيمر ثمال مكة على 7١(‏ كم)؛ ويصب في البحر جنوب جدة بقرابة ٠٠(‏ كم). 
انظر: الروض المعطار (ص: )57١‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (رص: 58). 

(5) انظر: المهذب .)55//١(‏ 

(0) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)588/١7(‏ والنووي في المجموع شرح المهذب 
(454/0). 

(4) صححه النووي في المجموع (405/4). 


مكة لزمه إتيانه بحج أو عمرة» وإِنْ لم نُوجبه فالحكم كما مرّ فيما إذا صحّحنا نذّر إتيان 


مسجدي المدينة والأقصى هل يلزمه الإتيان فقطء أو الإتيان وصلاة أو اعتكاف أو 
راسم يدا ود لاود 

الفاني: قال ابن كج: لو نذر أنْ يزور قبر النِّي يِه فعندي: أنه يلزمه الوفاء بذلك 
وجهاً واحداً» ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان!". 

النوع الرابع: تعيين المساجد: 

فإذا قال: لله علِيَ أنْ أصلّي الفرائض في المسجد لزمه إذا قلنا: صفات الفرائض 
تفرد بالالتزام؛ كطول القيام» وهو الصّحي-/"؛ لأنَّ صلاة الفريضة في المسجد أفضل منها 
في البيت عند التساوي» فإنْ صلاها فيه منفرداً وفي البيت في جماعة» فهي في البيت 
بالجماعة أفضلء أما إذا عيّن مسجداً للصّلاة فقد مر أنه يتعيّن المسجد الحرام قطع) 2 
لكنْ في تعليق القاضي الطَّري: أَنّه لو نذر أنْ يُصلّي ركعتين في الكعبة؛ فإن قلنا: ينعقد 
نذره» لزمه أَنْ يصلِّيهما فيهاء وإِنْ قلنا: لا ينعقد لزمه صلاة ركعتين في أيّ موضع 
ا ا 1000" 
الاعتكاف في المسجد الحرام لا يتعيّن الاعتكاف فيه في وجدل"؛ وكذا مسجد المدينة 
والأقصى على الصّحيح/*» ولا يتعيّن غيرها على المشهور الصّحيح/"» وعن ابن القاص 
أنه يتعيّن» وذكره بعضهم عنها” ''. وقيل: إِنْ عيّن الجامع تعيّنء وقال الفوراني: لا يتعين 


(1) تقدمت في (ص:434). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز :)855/١17(‏ المجموع (677/4). 

(©) جزم به النووي ف المجموع (407/8). 

(5) راجع (ص:/4317). 

(5) انظر: التعليقة (795)» بتحقيق: أحمد الغامدي. 

(5) قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (/9١5؟):‏ لم أره في غيره. 

(0) انظر: المرجع السابق» والمذهب أنه يتعين. انظر: المجموع .)4/١/5(‏ 

(8) الصحيح أنمما يتعينان. انظر: انظر: العزيز شرح الوجيز »)897/1١7(‏ المجموع (180/5). 
(9) وهو المذهب انظر: المجموع (41/5). 

.)475/5( منهم ابن الرفعة في كفاية النبيه‎ )٠١( 


لنفل مسجدء وأما الفرض فإن انتقل من مسجد الميصر إلى مسجد آخر جماعته أكثر 
جار روالة فإذاا ا .وغلى المشهون يتن افعلها فق مججد ام وز البييت :والشوق 3 أن 
الصّلاة المفروضة فقد مر الكلام فيها("» وأما الملترّمة بِالتَّذْر فالمشهور أتما جائزة» ومفهوم 
كلام القاضي الحسين والروياني أنه ليس له أن يُصِلّيها في غير مسجد("؛ كالسّوق» وإذا 
عيّن أحد المسجدين -وقلنا بتعيينه- فصلى في المسجد الحرام» خرج عن نذّره على 
الصّحيح/*)» ولو عيّن المسجد الحرام» لم يخرج عن نذّْره بالصّلاة في أحدهماء وهل يقوم 
الصّلاة في أحدهما مقام الصّلاة في الآخر؟, فيه أوجه؛ أصحها: ثالثها؛ وهو أنَّ الصّلاة 


في مسجد المدينة يقوم مقام الصلّاة في المسجد الأقصى دون عكسه", ولو نذر أنْ 
يُصلّي في مسجد المدينة فصلَّى في غيره ألف صلاة لم يخرج عن نذّره كعكسه, وكذا لو 
كان عليه صلوات لا يحصل قضاؤها بصلاته في واحد منهماء وعن أبي محمد أنه لو نذر 
صلاة في الكعبة فصلَّى في أطراف المسجد خرج عن نذْروا'» ويجيء فيه مما تقدّم وجه 
الأفضلية الثانية لمسجده عليه السّلام هي فيما كان في زمنه لا فيما زيد فيه. 

الخامس: نذّر الصتّحايا والمهداياء والكلام فيه خمسة ألفاظ: 

الأول: لو نذر أنْ يتقرّب بسّوق شاةٍ إلى مكة» وتقدّم عليه أنه لو نذر ذبح حيوان 
من غير تعيض لدي أو أضحيةٍ ولا بلد؛ فإنْ قال: لله علي أَنْ أذبح هذه الشّاة أو البقرة, 
أو أنحر هذه البدّنة؛ فإِنْ قال مع ذلك: وأتصدّق بلحمهاء أو نواه» لزمه الذّبح والتَصِدّق 
على كذا؛ سواءً كانوا مستوطنين أو غرباء» وإلا ففي صحة نذّْره وجهان؛ أحدهما: يصحُ, 
وعليه أنْ يذبح ويتصدّق كما لو نذر أنْ / [595١/ب]‏ يهدي يلزمه الذّبح والتصِدَّق» 


.)47/5( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) راجع الصفحة السابقة. 

(؟) قال الروياني في بحر المذهب :)18/١١(‏ لو نذر الصلاة في الجامع له أن يصلي في بيته» وفيه 
وجه آخر لابد أن يصلي في مسجدٍ ما وإن لم يكن جامعاً ولم أقف على كلام القاضي. 

(:) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)331/١57(‏ والنووي في المجموع (/575). 

(ه) صححه النووي في امجموع شرح المهذب (/575)» وتقدم ذكر الوجهين في (ص:485). 

(5) انظر: تحاية المطلب .)555/1١7/(‏ 


وأصحهما: لا يصح("» وقطع به الروياني فيما إذا نذر ذبحه لنفسه(". 

وفي الأصل مسائل: 

الأولى: لو نذر أنْ يتقرّب لسّوق شاةٍ أو بِدَنِةٍ ونحوهما إلى مكة, ويذبحهاء ويفرّق 
لحمها على فقرائهاء أو يهدي بِدَنةٌ أو شا إليهاء لزمه ذلك بماء ولو لم يتعيّض للذّبح والتّمرق 
بلفظ ولا يه ولزمه الذّبح بالحرم» وي تفرقة اللّحم ثلاثة أوجه؛ أصحها: أن يلزمه تفرقته 
على فقرائها("؛ وهو المنصوص7*» وثانيها: أنه لا يحب تفرقته عليهم وله أن يفرّقه بأي 
موضع شاءء وثالثها: لا يلزمه تفرقته» ولو نذر الذَّبح خارج الحرم وتفرقته في الحرم» قال 
المتولي: يذبح حيث شاءء ويفرّق اللّْحم في الحرم”» ولو نذر النّحر بمكة وتفرقة للحم على 
فقراء بلد آخرء لزمه الوفاء بالتّفرقة في ذلك البلد» وثي لزوم الذّبح بمكة وجهان؛ أحدهما: لا 
لكن يُستحب إِنْ أمكن نقله إليهم طريّ فإنْ لم يمكن فالمستحبٌ نحره في ذلك البلد. 

الثانية: لو لم يتعّض في نذْره للتُضحية والقّربة ولا لتفرقة اللّحم؛ بأنْ قال: لله 
علي أنْ أذبح أو أنحر بمكة فوجهان؛ أصحهما: أنه ينعقد نذّره0", وعلى هذا ففي 
وجوب التَصِدَّق بلحمها على فقرائها الوجهان7": وثانيها: لا ينعقد. ولو نذر الذّبح 
بأفضل بلد» فهو كما لو قال بمكة7". 

الغالثة: لو نذر الذّبح والنّحر ببلدٍ آخر ولم يتعرّض لتفرقة اللّحم على أهله بلفظٍ 
ولا نيّة كما لو قال: لله عليَ أنْ أذبح بمصر؛ نقل المزني أنه يحب عليه التّحر والتّفرقة 


.)75957/١5( صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب .)١5/1١١(‏ 

() صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)5957/١5(‏ 

(؛) انظر: الأم (70/10). 

(5) انظر: تتمة الإبانة (ص: 5959)) بتحقيق: عائشة بنت منصور. 

(>) صححه الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)59157/١5(‏ 

(0) الوجه الأول: يجب التصدق بلحمها على فقراء مكة, والوجه الثاني: لا يجحب ذلك. انظر: 
روضة الطالبين (9/9؟8). 

(8) هذا على أن مكة أفضل من المدينة في المذهب الشافعي. انظر: البيان (105/5؟). 


غلى .متناكيته! ١‏ فاخة. به أبو ساق 7" ونمى اق الأم :على أن نذره لذ عفدا" 
وأخذ به الجمهور””' وأوّلوا الأول! التّفريع؛ حيث قلنا: ينعقد نذّره؛ إما على الوجه 
الأول2"7» أو لانضمام لفظ التَّصِدّقء أو نيّة على الصّحيح في تعيّن الذّبح بما(”"» وعلى 
الصّحيح هل يتعيّن تفرقة اللّحم بما؟» فيه طريقان؛ أصحهما: القطع بالتَّعيين0, 
وثانيها: أنّه على وجهين, والخلاف في نقل الصّدقات إِنْ لم نجَوَز التّقل تعيّن تفرقته على 
فقرائهاء وإِنْ جوّزناه فوجهان”). وخرّج الإمام على هذا الخلاف فيما لو قال: لله علي 
أن أتصدّق على زيدء وهو فقية» هل يتعيّن لتلك الصّدقة؟» والظاهر أنه يتعيّن0')؛ وقد 
تلق الف 

وقد قال البغوي وغيره: أنه لو نذر أنْ يتصِدّق بكذا على أهل بلد كذاء يجب أَنْ 
يتصدّق به عليهم!"'» قال الرافعي: ومن هذا القبيل ما ينذر بعنه إلى [القبر]!"' المعروف!؟') 


.)505/8( انظر: مختصر المزني‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب .)١5/1١١(‏ 

(؟) انظر: الأم (7/10). 

(:) انظر: بحر المذهب »)١7/١١(‏ العزيز شرح الوجيز .)5937/1١7(‏ الوسيط (107/١58)؛‏ 
المجموع (575/48). 

(5) هكذا في المخطوط: وليس بواضح. 

() وهو الوجه القائل بلزوم النذر. 

(0) حاصل كلامه: أن النذر يلزم إما على الوجه الأول» أو إضافة لفظ التصدقء أو النية. انظر: 
المجموع (570/8). 

(8) وهو المذهب. انظر: المجموع (//570). 

(9) الوجه الأول: يتعين لحم وأظهره الرافعي ف العزيز شرح الوجيز »)737/١7(‏ والوجه الثاني: لا 

.)591/1١5( أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

)1١(‏ راجع (ص:1107). 

.)©85 وقال به النووي في منهاج الطالبين (ص:‎ »))١57/8( انظر: التهذيب‎ )١١( 

.)9910/١7(زيجولا في الأصل: العين» والمثبت من كتاب العزيز شرح‎ )١( 

(14) أقف على معلومة ذا القبر. 


ان فَإِمًا يجتمع فيه على ما بحكى ويقسم على جماعة 000 وق فتاوى 
القمّال أنَّه لو قال: إِنْ شفى الله مريضى فلله عليَ أنْ أتصدّق بكذا على فلان» فشفاه 
لله لزمه التَصِدّق عليها" فإِنْ لم يقبل لم يلزمه شيع» وهل لفلان مطالبته بالتُصدّق 


ع 


بعد الشّفاء؟, يحتمل وجهين؛ أحدهما: نعم كما لو نذر إعتاق عبدٍ معيّنٍ إِنْ شفي, له 
مطالبته به» وكما لو وجبت الرّكاة والمستحِمُون بالبلد محصورون» وقال الإمام والغزالي: 
إن قلنا لا يتعيّن زيدٌ للصّدقة7 فالظاهر أنه يلزمه ما نذره» ويُصرف إلى من شاء من 
الفقراء» ويحتمل أنْ يُقال: يبطل التّذْراث) فَإِنْ قلنا: لا يتعيّن البلد للتّفرقة بماء لم يحب 
الدّبح بماء بخلاف مكة. وإِنْ قلنا يتعيّنء ففي تعن الذّبح بما وجهان؛ أحدهما: لا. 
ويُنقل اللّحم إليها طريّء لكن يُستحببٌ الذّبح بماء وأصحها: نعه”", وهو المنصوص!", 


)١(‏ جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» وهى قطعتان إحداهما المدينة 
والأخرى بكرآباذ وبينهما نر كبير يحتمل جرى السفن فيه» ويما الزيتون والنخل والجوز 
والّمان وقصب السكر والأترج» وهي الآن تقع في همال شرق طهران» على بعد ثلاثين كيلو 
متر من بحر قزوين. انظر: مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع (١/7؟؟)‏ معجم 
البلدان ,)١١9/5(‏ :01 .113112 .22/ وآ كركان. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)5937/١7(‏ ونقل الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (85/5؟) 
عن الأزرعي أنه قال في نذر الشموع: وأما النذر للمشاهد الذي بنيت على قبر ولي أو نحوه؛ 
فإن قصد به الإيقاد على القبر ولو مع قصد التنوير فلا إن قصد به- وهو الغالب من 
العامة - تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه» فهذا نذر باطل 
غير منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لا تفهم ويرون أن النذر لها مما يدفع 
البلاء» قال الميتمي: أما حيث اطرد العرف بأن الشموع والأموال التي تأت لهذا القبر تصرف 
في مصالحه أو مصالح المسجد أو أهل البلد الذي هو فيه أو طائفة منهم ولم يقصد بالنذر 
التقرب لمن في القي فإن ذلك صحيح. 

() انظر: فتاوى القفال (ص: .)4١5‏ 

(4) وهو الوجه الثابي. 

(5) انظر: نحاية المطلب »)578/1١7/(‏ الوسيط .)58١/10(‏ 

(5) جزم به الشيرازي في التنبيه (ص: 85)» وابن الرفعة في كفاية النبيه (5/4؟7). 

(0) انظر: الأم للشافعي (77/10). 


ويتحرر في تعبينها للنّحر والتّفرقة على القول بصحة التَذْر ثلاثة أوجي؛ ثالثها: يتعيّن للتفرقة 
دون التّحر"» ولو قال: لله علي أنْ أضبّي بمضر وأفئق اللّحم على أهلهاء انعقد نذره 
وقام ذكر التّضحية مقام لفظ التَصِدَّق وتيت وخيّج الإمام وجوب التّفرقة على أهلها 
والذّبح بما على الخلافء قال: ولو اقتصر على قوله: أُضبتي بماء فهل يتضكّن ذلك 
تخصيص التّفرقة / ]]/1١[‏ بحم؟» فيه وجهان!" قال الرافعي: والظّاهر وجوهما!". 

فروع: 

قال الروياني: لو نذر ما نذر ذبحه وتفرقته على الفقراء حياً لم يجزه» ولو طبخه 
وفتقه عليهم صار متعدّياً؛ فيضمن ما بين قيمته مطبوخاً ونياً إن كان نقص بهل . 

الثاني: لو نذر نحره للأغنياء خاصّة؛ فإن اقترن به نوعاً من القربة؛ كما لو قصد 
أن يتأسوا به في التّوسعة لزمهء وإِنْ يتجرّد عن القّربة» وقصد المباهاة!" لم يلزمهء وإِنْ 
أطلق لزمه. 

الثالث: لو نذر نحره بالبصرة وتفرقته في غيرهاء لم يتعيّن البصرة بنحره ولا موضع 
لتّفرقة» لك بلدة التّفرقة أولى؛ ليصل اللّحم طرياً. 

الرابع: ولو أطلق محل نحرهء ففي تعيّن تلك البلدة للنّحر والتّفرقة» خلاف من 
القولين في نقل الصّدقة7"؛ فإِنْ جوّزناه» جاز نحره وتفرقته في غيرهاء وهو فيها أولى, وإِنّ 
منعناه» لزمته التّفرقة على أهلهاء وف نحره بما الوجهان"» قال القاضيء ولو نذر 


)١(‏ والوجه الأول: يتعين الذبح والتفرقة فيه» والوجه الثاني: لا يعين الذبح فيه لا التفرقة. انظر: 
العزيز شرح الوجيز .)53377/1١5(‏ المجموع (570/8). 

(؟) انظر: نحاية المطلب .)489/1١7/(‏ 

(؟) أي وجوب تخصيصه بحم. انظر: العزيز شرح الوجيز »)73917/١7(‏ وصححه النووي ف المجموع 
المجموع (570/8). 

(:) انظر: بحر المذهب .)١7/١١(‏ 

(5) المباهاة: المفاخرة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)١153/١(‏ مختار الصحاح (ص: ١4)؛‏ 
معجم لغة الفقهاء (ص: 595). 

(5) تقدم في الحاشية في (ص:١١1).‏ 

(0) تقدما. في الصفحة السابقة. 


لتضحية بمذه الشّاة على أنْ لا يتصدّق بلحمهاء لم ينعقد نذرو1". 
الخامس: لو قال: لله عليَ أنْ أتصِدّق بلحم هذه الشّاةَء وكانت حيّة ففي 


فيه من وجهين؛ أحدهما: في حقيقة البدّنة» قال الإمام: البدّنة في اللّغة: الواحدة من 
الإبل» ويُقيم الشّرع مقامها البقرة أو سَبعاً من الغنو("» وقال آخرون - منهم الشيخ 
أبو حامدا”)- البدّنة تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم جميعاًء قال النّووي: وهو 
صحيخ(*» وقد نقله الأزهري وجاعةٌ من أهل الل وصيّحوا بأتَا تُطلق على 
الفلاثة")؛ الذّكر أو الأنثى» لكن اشتهر في السنة حمل الشرّع اختصاصه بالإبل), ولا 
يخلو من أنْ يُطلِق البدنة أو يقيّد بالإبل؛ فإِنْ أطلق أجزأته بدّنة من الإبل» وهي تُطلّق 
على الذّكر والأنثى» وهل يتعيّن أو يقوم مقامها بقرةٌ أو سَبعٌ من الغنم؟» فيه طريقان؛ 
أحدهما: أنه يُنظر؛ فإِنْ عُدِمت الأصل غُِل إلى بقرة وسّبعٌ من الغنم, ثم يخيّر بين البقرة 
والسّبع» أو لا يجوز العدول إلى المكبع إلا عند فقد البقرة؟» فيه وجهان7", وإِنْ وُجدت 
فوجهان؛ أظهرهما: -وهو المنصوص - أتَا يتعيّن), وثانيهما: لاء ويتخيّر بينها وبين 


.)5357/( نقله عنه في: المجموع‎ )١( 

)١(‏ تقدم في (ص:400). 

(؟) انظر: تماية المطلب 50/1١/(‏ 5). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/17©): المجموع (6770/6). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) البدنة: تطلق على الإبل والبقرء ولا تقع على الغنم عند أهل اللغة. انظر: تحذيب اللغة 
»))3١7/15(‏ مختار الصحاح (ص: )"”١‏ المصباح المنير (40/1) 

(0) انظر: المجموع (47/8). 

(8) الوجه الأول: يتخير بين البقرة والسبع من الغنم لأن الاعتبار بالقيمة والوجه الثاني: أنه لا 
يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقر لأتما أقرب. انظر: المجموع .)41١/8(‏ 

(9) انظر: الأم (2»)7587/7 وأظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7١//53)؛‏ وصححه النووي 
في المجموع (570/8). 


بقرة وسّبع من الغنم» وهو الخلاف المتقيّم في الحج إذا فسد أنَّ هذه الخصال تُشرع على 

الترّتيب أو التُخيير2"7» والطّريق الثاي: نما ِنْ وُجدث ل ير العُدول عنهاء ون عُدمتْ 
فوجهان؛ أصحهما: العُدول!", وثانيهما: لا, كما لو نذر أَنْ يتصدّق بدرهم لا يخرج 
عن نذره بالتّصدَّق بدينار» قال الروياتي: وهو القياس» لكنّه خلاف النَصّ(")؛ وعلى 
هذا استقرٌ في ذمّته إلى أَنْ يجدهاء وإذا جمع بين الحالتين حصل فيها أربعة أوجه؛ ثالثها: 
أصحها التّفرقة بين أنْ يجد الإبل» فلا يَعدل عنهاء أو لا يجدها فيَعدل عنها مع التّخيير 
بين البقر والغنه'» ورابعها: أنَّ الأمر كذلك لكن رثَّبٍ الغنم على البقر» ويُعبّر عن هذا 
الخلاف بأنَّ هذه الأمور واجبة على التُخيير أو التّرتيب» ولا يجوز أنْ يَعدِل عنها إلى 
الإطعام عند عدم الكلّ. وَإِنْ قيّد البدّنة بلفظ أو نيّة بأنْ قال: لله على أنْ أضجّي 
ببدَنةٍ من الإبل» أو نوى الإبل» لم يُجزئه غيرها إذا وجدها قطعاًء قال الروياني: وقيل: 
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هذا إذا كان مراده أَنْ لا يتقّب إلا بالبدنة دون البقرة والغنم» وهو ضعيثُ”, فإنْ 
غدمت فوجهان؛ أحدهما: أت لا مجزئه غيرهاء وأصحهما: - وهو المنخصوص - 3 
البقرة يحزئه الي فإِنْ كانت قيمة البقرة فوق قيمة البدّنة من الإبل لزمه إتمامه» 
وعليه أكثر الأمرين من البقرة وقيمة البدّنة» قال الرويائ: وإِنْ كانت دون قيمنهالة 
2 ا ب 2 600 5 5 04 
لزمه إخراج الفاضل ولو بلغ بقرات )الات ]ء وفيه وجه؛ أن القيمة لا تعتبر 
هنا أيضا''''؛ كما في صورة الإطلاق» وإن اقتضى كلام الإمام والغزالي اعتبارها في 


.)]/97( الجواهر البحرية؛ نسخة طوبقبوسرايء المجلد الثالث‎ )١( 

.)1170/8( أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (794//1)» وصححه النووي في المجموع‎ )١( 
ولم أقف على النص.‎ »)57/١١( (؟) انظر: بحر المذهب‎ 

() أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (98.5/17). 

(5) انظر: بحر المذهب .)5١١/١١(‏ 

(5) أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (7545/17)» وصححه النووي في المجموع (4171/8). 
(0) أي البقرة. 

(8) أي البدنة. 

(9) انظر: بحر المذهب .)١8/١١(‏ 

.)5959/17( حكاه ابن كج. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 


صورة الإطلاق7"» ولم ينبته الجمهور فيهاء واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل» فقال 


الشي خْ أبو عافيدة تمدق اك وقال المتولي: يُشارك به في بدنة أو 0 أو يشتري به 


شاةًل"» وقال الروياي: يشتري به بقرةً أخرى إِنْ أمكن؛ فإنْ تعذّر فيشتري به شقصاً 
أو يتصدّق به دراهم؟: فيه وجهان7؟)؛ وهل مير في صورة التّقييد- إذا أعوزه الإبل - 
بين البقر والغنم؟: حكى الروياني: أَنّهِ يجير بينهمال”'» وقال ابن كج والماوردي والمتولي: 
يريّب/"» فلا يتعدل إلى الغنم مع القدرة على البقرة» ومن عدل إلى الغنم اعثّبرت القيمة 
أيضاً على الصّحيح7", ثم في كيفية اعتبارها ثلاثة أجه؛ أحدها: أنَّ المعتبر قيمة البدّنة 
فعليه الأكثر من قيمتهاء وسّبع من الغنمء وثانيها: أنَّ المعتّبر قيمة البقرة» فيلزمه الأكثر 
من قيمة البقرة وسّبع من الغنم» وثالقها: أنَّ المعتبر قيمة البدّنة» فيلزمه الأكثر من قيمة 
البدّنة والبقرة وسّبع من الغنم» ولو وجد ثلاث شياوء أو شاةّ واحدةً بقيمة البدّنة لم يجرئه 
: 000 ولو قال: لله عليَ أنْ أهدي هذا البقرء ثم أتلفه فوجهان؛ 
المنصوص أنَّ عليه أنْ يأق بمثلهل")» وفيه وجهان آخران؛ أحدهما: أنه يتخي بين تعيُّن 
مثله وبين البقر والغنم» والثاني: أنه على التّرتيب7'''؛ فإذا عدل إلى البقرة والغنم ينبغي 
أن يكوة ابقيمة البقز المع 


)١(‏ بل كلامهما يقتضي عدم اعتبار القيمة» قال الإمام في تماية المطلب 51/١/(‏ 4): إذا جوزنا 
إخراج البقرة والسبع من الغنم» فلا يُرْعَى أن يكون المخرج على قيمة البدنة. وقال الغزالي في 
الوسيط (7/0): إن جوزنا الإبدال فلا يشترط المعادلة في القيمة. 

(١؟)‏ انظر: المجموع (471/8). 

(؟) انظر: تتمة الإبانة (ص: 3179). 

(5) انظر: بحر المذهب .)١8/١١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)593/١7(‏ الحاوي الكبير (5 »)4/0/١‏ تتمة الإبانة (ص: 179*). 

(1) أظهر الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)299/١5(‏ 

() أظهره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (400/15). 

(9) انظر: الأم (؟58//5). 

.)75/9( انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي‎ )٠١( 


لوال قات اتجول يننا وناك لبان كر كايا وود افيا قا نجواف 
لعدم نظيرهاء فعلى الأول: لا يجوز الأكل منها على المذهب في أنه لا يجوز الأكل من 
المدي والأضحية الواجبين(" وعلى الثاني - وهو الصّحيح7- يجوز الأكل من الرّائد 
كلّه. ولو عيّن الشّاة في نذّره» تعيّنتء ولا يُجزئ ذبح شاةٍ أخرى عنها ولا بدّنة. 

الكلام الثاني: في الصّفة المرعيّة في الحيوان المنذور مطلقاًء فإذا قال: لله عليَ أن 


أهدي بعيراً أو بقرةٌ أو شا أو أُضجّي ببعير أو بقرة أو شاقِ أو ضحي بِبدَنةٍ أو 
أهدي بِدَنة فهل يُشترط فيها من المّنّ والسّلامة من العيوب؛ بحيث يُجزئ في الأضحية؟, 
فيه قولان مبنيان على أنَّ النّذر المطلق يُنرّل على واجب الشّرع أو جائزه؟: والظّاهر 
الأول7") فيُشترط سِنٌ الأضحية والكلامة من عيوبماء وللخلاف التفات على المنلاف 
فيما إذا نذر أن يُضجِي بشاةٍ عرجاء» أو بفصيل» هل يصحٌ ويلزمه ذبحهاء أو ذبح ما يجوز 
النُضحية به» أو لا يصح؟, فيه ثلاثة أوجه. فعلى الأول يجزئ هذاء وعلى الثاني: لاء 
وحكى الإمام الايّفاق على أنه لا يُزئه المصيل إذا سمّى [البعير]/؟)» ولا العجل إذا سمّى 
البقرة» ولا السّخلة إذا سمّى الشّاةء ورأى القول باشتراط المّنٌ والسّلامة فيما إذا قال: 
أضبّي ببدَنة» أو أهدي بِدَنةٌ أولى من القول باشتراطه في باقي الألفاظ0”. 


ع 


اللفظ الثالث: إذا قال: لله علي هدي؛ أو 3 أهدي» وم يُسمٌ شيكاً؛ سواءً قال: 


هدياً أو ل يقله. فقولان؛ أصحهما - ويُنسب إلى الجديد - أنه يحمل على المعهود 
الشّرعي) وهو ما يخزئ 2 الأضحية؛ من ليت وثانيهما: أنه يرج عن نذره بكلّ 
ضحيّة حتقى التعافية والبيضة» وكلما يُتموّل» وصححه جاع وبناهما كثيرٌ من 


.)471/8( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) صححه النووي في المصدر السابق. 

() وهو أنه ينزل على واجب الشرعء وعليه فيشترط فيها من الييّنٌ والسّلامة من العيوب» أظهره 
الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)5٠٠0/١7(‏ 

(:) في المخطوط: البقرة» والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: نحاية المطلب 57/1١7/(‏ 5). 

(5) انظر: الأم (7/١58؟)»:‏ وصححه النووي في المجموع (479/8). 

(0) لم أقف على اسم أحد منهم. وانظر: العزيز شرح الوجيز .)500/1١5(‏ المجموع (479/4) 
بحر المذهمب .)١9/١١(‏ 


ع 


الأصحاب على الأصل المتقدّم ني أنَّ النَذْر يحمل على والواجب أو الجائز'"''» فعلى 
الأول الأصح يتعيّن في النّعم ما يجري في الأضحية("» وأغرب الماوردي فحكى على 
هذا وجهين في اشتراط المَّنٌّ والمكلامة» ولم يخصصّ المعهود الشّرعي بالأضحية» ويجب 
تبليغه الحرم7")» وفيه وج ضعيف؛ أنه لا يحب إلا أنْ / [١7١/أ]‏ يُصيّح به وعلى 
القول الثاني يجزئه قلع ما يُتموّل» قال الشافعي ذ#: يهدي ماكان ولو بيضةً أو تمر" 
واختلفوا فيه» فقيل: ذلك على وجه المبالغة» ويُعتبر أَنْ يهدي أقلَ ما يكون ثمناً لبيع أو 
مبيعاً لنمن» والتّمرة الواحدة ليس كذلكء وقيل: هو على ظاهره؛ ولأنَّ التمرة هدي في 
جزاء جرادة2"7» قال الشافعي» واستّحب أنْ لا ينقص من المُدّ؛ٍ لأنّه أقكُ ما يُواسَى 
بل" ولا يجب تبليغه مكة وصرفه على فقرائهاء ويجوز أَنْ يتصدّق به على غيرهم على 
الصّحيح27. ولو قال: لله علي أن أهدي الحدي - بالألف واللام- انصرف إلى المعهود 
الشّرعيء وهو التَّيي من الإبل والبقرة والجذع من الضأنء قال الرافعي وم [تجروا]”' فيه 
الخلاف':'» وليس كذلكء؛ فقد نقل الماوردي هذا عن أبي حامد ونقل عن الأصحاب 
أنّه على الخلاف, في دخول الألف وحذفهال'". ولو قال: لله علي هدي ونوى شاةً 
أو جَذيا!"' أو رضيعاء أجزأه قطعاً. 


.)5٠0/١5( انظر: الوسيط (757/1)» روضة الطالبين (3521/9")» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)48/١5(‏ 

(4) ذكره الرافعي في العزيز شرح الوجيز (5 ٠0/١‏ 5). 

(5) وهو القول القديم. انظر: الحاوي الكبير (5 588/١‏ )» العزيز شرح الوجيز .)500/١(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5 )4/88/1١‏ 

() انظر: الحاوي الكبير .)48/١9(‏ 

(4) صححه النووي المجموع (//573) تفريعا على القول بأن النذر المطلق يقع على ما يتقرب به 
من جنسه. 

(9) في الأصل يجوزواء والمثبت الثابت في العزيز .)5٠0/15(‏ 

.)400/17( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

.)58/8/1١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١1١( 

(؟١)‏ الجدي: ما بلغ ستة أشهر من ولد المعزء والأنثى عناق. انظر: تمذيب اللغة ))*4/١1١(‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر (١//1؟)‏ مء التعريفات الفقهية (ص: 59). 


اللّفظ الرابع: إذا نذر أن يهدي مالا معيّنا؛ كطعام وثوب وعبدٍ ودراهم: لزمه ما 
مما ولم يجر العدول عنه» ويجب صرفه إلى مساكين الحرم» وفيه وجة؛ أنه لا يتعيّن(", 
ثم يُنظر؛ فإِنْ كان المعيّن من التّعم؛ كما لو قال: أهدي هذه البدّنة أو الشَّاة لزمه ذبحها 
والتّصدَّق بما في الحرم("» ومن وجد؛ أله يجوز الذّبح خارجه إذا نقل اللّحم إليه» وم 
يتعيّن(" وإِنْ لم يكن من النّعم؛ِ فإِنْ كان مما تيسّر نقله إليه وجب نقله إليه» قال 
الجمهور: والمُؤنة على النّاذْر؛ فإِنْ لم يكن له مال بيع بعضّه لنقل الباقي؟), وقال 
القمّال: إِنْ قال: أهدي هدياًء فالمُؤْنة عليه» وإِنْ قال: جعلته هديأ فالمُؤنة فيه» ثُباع 
بعضهل"» واقتصر عليه الفوراني7"» وقال الرافعي: قضية قوله: جعلتُه هديا أنْ فل كله 
الحرم» فيلتزم مُؤنته» كما لو قال: أهديء فإذا بلغ الحرم وجب صرفه إلى مساكينه 
المقيمين والواردين» إلا أن ينوي صرفه إلى تطييب الكعبة» أو جعل التَّوب ستراً لحاء أو 
ثيه أخرى: هناك فصرفة» إل نا "ا هذا المذهن 4197 وني وجفان حهمان؛ 
ادها أن القوبه له “ضرقة إل ها تيراة مزع سقز الكعنة أو تطييهاء أو «ضرقة إلى الفقراءة 
وثانيهما: أنَّ النّوب الصالح للمتر يُحمل على الكتر”: قال الإمام: وقياس المذهب 
الذي صرح به الأئمة أَنَّ هذا المال المعيّن بمتنع ببعه وتفرقة ثمنهء ويلزمه التََصِدَّق بعينه 
ويُرّل تعيينه منزلة تعيين الأضحية» والشّاة في الرّكاة '') فإذا نذر هدي ظبيةٍ أو طائر 


ونحوهما ما يؤكل غير الأنعام» يتصدّق به حيّاء ولا يذبحه؛ كما لو نذر إهداء ثوب لا 


(1) حكاه ابن كج. انظر: العزيز شرح الوجيز (601/15). 
(١؟)‏ وهو المذهب انظر: المجموع (45/8/8). 

() ذكره الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)501/١(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (17١/401)؛‏ المجموع (471//8). 
() انظر: العزيز شرح الوجيز .)401/١5(‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (//9؟؟). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (401/1). 

(8) انظر: المجموع (5778/8). 

(9) ضعفهما الرافعي في العزيز شرح الوجيز .)501/1١7(‏ 
)2١(‏ انظر: تماية المطلب 55/1١/(‏ 5). 


يخيطه قميصة؛ فلو ذيحه فنقصت القيمة تصدّق باللّحم وَغْيم ما نقص(", وفيه وجة 
عي "اوضر" وطاق قينا : ذا أظلق دكن قوراف .قله ١‏ ل عرص أن تيسديدها 
يزئ في الأضحية, وخْيّح على هذا الأصل ما لو نذر إهداء بعير مَعيبٍ لا يُجزئ في 
الأطهفنة: (فلا ينبحه حياًء ولا يتصدّق به)7" على الصّحيح”*"» ولو كان الهدي مما لا 
جُكن تفريقه؛ كالنُولوْ والجوهرء كان حمُّهم في قيمته» وهل على التَاذْر ببعه» أو دفع 
قيمته؟» فيه وجهان مجان من القولين في أنَّ العبد الجاني يُفديه سيّده بقيمته أو 


بثمنه؟» فإِنْ قلنا: بقيمتهه جاز له صرف القيمة إليهم» وإِنَ قلنا: بثمنه» لزمه بيعه؛ 
لاحتمال وجود راغب فيه بأكثر منهاء فإنْ أراد أخذه بالثّمن المبذول فيه جاز. وإِنْ 
كان المنذور مما لا يتيسّر نقله؛ كالعقار والأشجار وحجر البّحا ونحوهاء لزمه بيعه ونقله 
عنهء ولا يُحتاج فيه إلى إذن الحاكم ولا غيره» ويتصدّق بهء قال الرافعي: ولم يذكروا أنه 
يتصدّق بعينه حيث هو على المساكين هناك؛ ولا بُعد فيه" وحيث تعيّن الصرف إلى 
المساكين بالحرم» ففي جواز صرفه إلى ذوي القُربى / [11١/ب]‏ منهم وجهان7' يجريان 
في كلّ منذور» وهما مبنيان على أنَّ المنذور يُسلك به مسلك الواجبء أو الجائز. 

ولو كان المنذور نخلاً. فأثمر؛ فإِنُ كان بعد وجود شرط النَّذْرء كان داخلاً فيه 
وإِنَْ كان بعده, كان خارجاً عنه» وتلزمه ركاته. 

فروع: 

الأول: لو تلف المنذور المعيّن في يده؛ كما لو كان بقرة فماتت» في ضمانتما 
وجهان؛ أصحهما: [", وثانيهما: يضمنه. فعلى هذا ف تضمينه ثلاثة أوجه؛ 


.)454//( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) ضعفه النووي في امجموع (/478). 

(*) هكذا في المخطوطء والجملة ليست واضحة:؛ ولعل الصواب أن يقال: فلا يذبحه» ويتصدق به 
حيا. انظر: كفاية النبيه (//:9"). 

(5) أظهر الرافعي في العزيز شرح الوجيز »)501/١1(‏ وصححه النووي في المجموع (/47/8). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (401/17). 

(5) الوجه الأول: لا يجوز؛ لأنه واجبء كالرّكوات والكفارات» والوجه الثاني: يجوز صرفه فيهم؛ 
لأنه تطوع بنذره» فأشبه تطوع الصدقات. انظر: الحاوي الكبير (5 .)587/1١‏ 

() جزم به الرافعي العزيز شرح الوجيز »)97/١(‏ والنووي في المجموع (//7077). 


أحدهما: يضمنه بمثلهاء وثانيها: بقيمتهاء وثالثها: بأكثر الأمرين من المثل والقيمة؟) 
ولو أتلفها لزمه أكثر الأمرين منهماء وإِنْ أتلفها غيره لزم المُتليف قيمتهاء ويشتري بما 
مثلها؛ فإنْ فضل شيءٌ فوجهان؛ أحدهما: يُصرف في مثل أجرء والثاني: يُصرفه نقد 
فإِنْ كانت القيمة أقكَ فهل يلزم النّاذْر إتمام ثمن مثلها؟» فيه وجهان؛ أشبههما: 9( 
فيأق الوجهان المتقدّمان في زيادة القيمة. 


الغافي: قال في الأم: لو قال: أنا أهدي هذه الشّاة ندرأ فعليه أنْ يُهديهاء إلا أنْ 
يكون بنية أن سأحدث نذرا أو ساهذيهاء فلا يلزمهء وكذا لو قال: أمشي إلى بيت 
الله نذّر”""» ولو نوى أنْ يُهدي هذياً لزمه. ولو نذر أَنْ يهدي شا عجماء أو عوراء أو 
عرجاء ونحوه تما لا يجوز التّضحية به. أهداه, ولو أهدى تامّاً كان أحبٌ إِلَ» ولو قال: 
شاق هذه هدياً إلى الحرم» أهداها. 

الثالث: قال الماوردي: لو قال: لله على أنْ أجعل هذا المتاع» وم يقل هديا 
توجّه مطلق هذا التَّذْر إلى وجوب نقله إلى الحرم» ولو قال: لله عليَ أنْ أهدي بمذا 
لمناع» ولم يقل هدياًء فقد تقابل عرف اللّفظ أن يكون هديّة. وعرف الشّرع أَنْ يكون 
هذّياً؛ فإِنْ أراد الأول لم ينعقد نذره إلا أن يعرف بقربة» وإِنْ أراد الثانى وجب إيصاله 
إلى الحرم» وإِنْ أطلق, فيُحمل على الأول أو الثاني؟ فيه وجهان!". 

الرابع: لو نذر أنْ يُهدي شيئاً إلى بلدٍ غير الحرم؛ فإِنْ صرّح بصرفه في عمارة 
فاسع هناك أن ذرنة أحوك: أو نواه صرفه فيه» وإِنْ أطلق فوجهان؛ أحدهما: يصرفه 
فيما شاء من القُرَبء وأصحهما: يتعيّن صرفه إلى مساكين ذلك البلد المقيمين 
والواردين!؟)» وهما مبنيان على الأصل المتقدّم في حمل التّذْر على الواجب فيتعيّن» أو 
على الجائز فلا. 


0 


- 


)١(‏ قال في العزيز شرح الوجيز (47/17): هو الصحيح المشهور. 
)١(‏ انظر: الأم (؟87/5١).‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)4/85/1١5(‏ 

(4:) صححه النووي في المجموع (//577). 


اللْفظ الخامس: ندر ستر الكعبة وتطبيبها: 

وسترها وتطييبها من القُربات» فإذا نذر ذلك صِح نذّره ولزمه الوفاء به؛ سواءً 
نذر سترها بالحرير وبغيره» ولو نذر تطيبب مسجد المدينة أو الأقصى أو غيرهما من 
المساجدء فقد تردد فيه الإمام» ومال إلى عدم الصّح(": وقال النُووي: المختار 
صحته(": وقال الشيخ عرٌ الدّين بن عبد السلام: حكم مشاهد العلماء والصُلحاء 
حكم البيوت لا ان 1ك 

ولو نذر أَنْ يجعل ما يهديه في رتاج() الكعبة وطيبهاء فينقله إليهاء ثم يسلّمه 
إلى القيّم(” بأمره؛ ليُصرفه في الجهة المنذورة من الطّيب أو الدّهن أو الشّمع أو الست 
وفيه وجة؛ أنه لا يحوز الوقف على البُنيان؛ كالكعبة والمسجد, وإّا الوقف على من 
يملك2"7» فعلى هذا لا يجوز أَنْ يقصد كون الكتر والطّيب للكعبة» بل ينبغي أنْ يجعله 
لعامّة المسلمين ليتجملوا به. 

فروع: 

أحدها: في فتاوى القمّال أنَّه لو نذر رجل أنْ يُضْحّي بشاق ثم عيّن شاةً لنذره 
فلمًا قدّمها للذّبح صارت مَعيبتٌ لا يرئه» ولو نذر أَنْ يُهدي شام وذهب بماء فلمًا 


3 َه 7 0 
قدّمها للذّبح تعيّبت» بحرى7". 


.)5 :5/١/( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: المجموع (477/8). 

() انظر: فتاوى العز بن عبد السلام (ص: 687). . 

(5) الرتاج: الباب. انظر: مقايبس اللغة (585/7)»؛ مختار الصحاح (ص: »)١١17‏ لسان العرب 
(؟/79؟). 

(ه) القيم: السيد وسائس الأمرء قال في التعريفات الفقهية (ص: 77): والفرقٌ بين الوصي 
والمَيّم: أن الوصي يفوض إليه الحفظ والتصرفء والقيم يفوض إليه الحفظ دون التصرف. 
وانظر: لسان العرب »)5.٠7/1١7(‏ تاج العروس .)5١9/859(‏ 

(لحكاء لوكي افر العرن قن السو 2 

(0) لم أقف عليه ف فتاوى القفال. وانظر: العزيز شرح الوجيز »)507/١7(‏ المجموع (/497)؛ 
كفاية النبيه (//45؟). 


ع 


الثاني: فيها أنه [ لو]27 قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله علي أن أشتري بدرهم 
خبزاً وأتصدّق به» لا يلزمه الشّراء إذا شفي ويكفيه أن يتصدّق بخبز بقدر دره.7". 

الثالث: فيها أنه لو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله على رِجِلَيَ حجٌ ماشياً 
يصحٌ إلا أن يريد إلزاماً على التّجل خاصّة ولو قال: على نفسي أو رقبتي) صحّ. 

الرابع: فيها أنه لو نذر إعتاق رقبة» وعليه إعتاق رقبة في الكقّارة» فأعتق رقبتين 
ونواهما عن الواجب» أجزأه إن ١‏ يُعِين كما قُ الكما رفي ا 

الخامس: فيها أنفيا: أنَّه لو نذر صو شهر» ومات قبل إمكان الصّوم» يُطعم عنه 
اك يوم 0 يخلااف ما لو لزمه قضاء رمضاك؛ لمرض أو سفرٍ ومات قبل إمكانه» لا يُطعم 
عنه» وبنى عليه أنَّه إذا حلف وحنث في بمينة وكان فرضه الصّوم لإعساره» فمات قبل 
الإمكان يُطرح عنه؛ وأنّه لو نذر حجةً. ومات قبل الإمكان يُحَجّ عنهل), قال الرافعي: 
وهذا يخالف ما قدّمناه في الحج”, قال النووي: والصّحيح أنه إذا مات قبل إمكان الصّوم 
والحج المنذورين وكقّارة اليمين, أنه لا شيء عليه ولا يُطعم عنه ولا يُصاه(©. 

السادس: وعنه(") أن من التزم بِالتّذْر أن لا يكلم الآدميين» يحتمل 3 يُقال: 
يلزمهء لأثه. مما يقكب» ‏ وتحعمل أن ثقال: 'لأء .وليس ذلك :من شرعنال": قال. الثووي: 

5 0 
وهو الصّواب/"". 

السابع: أنه لو نذر صلاتين» ١‏ يخرج من د بأربع ركعات 000 


)١(‏ ساقطة في الأصلء ويقتضيها السياق. 

.)537/8( المجموع‎ »)507/١7( لم أقف عليه في فتاوى القفال. وانظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
)١87 انظر: فتاوى القفال (ص:‎ )( 

(:) انظر: فتاوى القفال (ص: .)١75‏ 

(5) أي أنه لا شيء عليه. انظر: العزيز شرح الوجيز .)5٠4/١7(‏ 

(5) انظر: المجموع (4917/8). 

(0) أي لقفال. 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (604/11). 

(9) انظر: المجموع (537/8). 

.)١17107//( انظر: المصدر السابق‎ )٠١( 


الثامن: في فتاوى القاضي: أَتا لو كانت تلد أولاداً يموتون» فقالت: إِنْ عاش لي 
ولد فلله عليَ عتق رقبة» فشرط لزوم العتق أنْ يعيش لما ولد أكثر ما عاش أكثر أولادها 
لموتى» وإِنْ قَلّت تلك الرّيادة» وقال أبو عاصم العبادي: متى ولدت حيّاً لزمها العتق 
إن لم يعش أكثر من ساعة ا" قال النووي: والأول أصح/". 

التاسع: 0 أيضا: أنه لو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله عليَ أنْ أتصدّق 
بدينار» فشّفيء وأراد التََصِدِّق به على ذلك المريض وهو فقيرٌ؛ فإِنْ كان لا تلزمه نفقته 
جاز» وإلا فلاء ولو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله علي أنْ أتصدّق على ولدي زيد, 
وزيد موسرء لزمه الوفاء!؟). 

العاشر: لو نذر زيتاً أو شمعاً أو نحوه ليُسرج'* في مسجد أو نحوه؛ فإِنْ كانت 
بحيث ينتفع به -ولو على الثدور- مصلّ هناك أو من يقرأ على القبر أو غيرهما» صحء 
ولزم الوفاء» وإِنْ كان تعلّق ولا يتمكّن أحد من دخوله والانتفاع به فلاء وإ وقد على 
القبر خاصّة لم يصحًّ فإِنْ حصل شية منه رُدّ إلى مالكه. أو إلى وارثه بعده» فإِنْ ججهل 
صرف في مصالح المسلمين. 

الحادي عشر: قال الشيخ عز الدين: ما يُهدى إلى المساجد من زيتٍ وشمع له 
أحوال: 

الأولى: أنْ يقول المُهدي: إِنَّه منذور» فلا يجوز بيعه ولا الصف فيه ويجحب 
صرفه في جهة النَّذْر فإِنْ أفرط في الكثرة لم يجز بيعه» كما لا يجوز بيع الموقوف على 
الثغرل') إذا خرج عن كونه ثغراً باتساع بلاد الإسلام. 


.)5٠١ انظر: فتاوى القاضي (ص:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: المجموع (437/8). 

(؟) أي في فتاوى القاضي. 

() انظر: فتاوى القاضي (ص: .)5١5‏ 

(5) أي: ليضيء. انظر: لسان العرب (591/5)» تاج العروس (5/©). 

(5) الغر: موضع المخافة بين العدو والمسلمين. انظر: جمهرة اللغة »)57١/١(‏ تحذيب اللغة 
(/؟١٠))»‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)5١/١(‏ 


الغانية: إذا صرّح المُهدي بأنّه تيع فلا يجوز التَّصيُف إلا على وفق إذنه وهو 
باق على ملكه. إلا أنْ يَفنى بالاستعمال في جهة النَذْره فإِنُ طالت المدّة وعُرف أن 


ناوله مات» فقد بطل إذنه» فإِنْ عرف ورثته رُوجعوا في ذلك» وإِنْ جُهلوا وتعدّرت 
معرفتهم صار لمصالح المسلمين العامة» فيصرفه من هو في يده مبتدثاً بما يحب البداءة به 
في مثله» وينزّل نفسه منزلة الإمام العادل» فيصرفه في أهم المصالحء لا يحل له غير ذلك؛ 
إلا أنْ يكون متولي أمور المسلمين عادلاً فيلزمه أَنْ يدفعه إليه ليقوم بما وظَّفه الله تعالى 
عليه فيه. وإِنْ توقّعنا معرفة الوارث ومراجعته» وجب حفظه إلى أنْ يُظفر به ويُراجعء إذ 
لو يفس من ظهوره فيرجع إلى مصالح العامة» وإِنّ دفع المُهدي ذلك لكي يتولى 
المسجد ولم يعرفه/[ 77١/ب]‏ الجهة- وهي الحالة الثالثة- وهي مُشكل؛ إذ من الجائز 
أن يكون منذوراًء وهو الغالب» فيجري عليه أحكام المنذور التي ذكرناهاء ومن الجائز ألا 
يكون منذوراً؛ لأنّ الأصل عدم النَّذّْرءِ فيجري عليه أحكام الحالة الثانية/"). 

الثاني عشر: قال البغوي: لو نذر كسوة يتيم وجب ثوب واحد قميص أو إزار» 
كما في كسوة الكقّارة وجواز صرفه إلى ما عليه اليتيم- إِنْ قلنا: يحمل على أقلَ ما 
يقرب به- يجوز إذا كان ممن لا يجب عليه كسوته؛ وإِنْ قلنا: على أقلٌ الواجب» لا 
رن 

الغالث عشر: قال: لو نذر أنْ يقرأ القرآن في صلاق, فقرأ في محل التَسْهّد لم 
محسب :ولو فباللاها نما كابيا فقراه! فق النايينةة ل سب عنداى» الأنه يسنت من 
الكلةة27 , 

الرابع عشر: قال: لو قال: إِنْ شفى الله مريضي فعبدي هذا حدٌّ ثم قال: إِنْ ردَ 
الله غائبي فعبدي هذا خُرٌء كذلك للعبد, فأيّهما وقع أولاً عتق» وكذا لو وقعا معأ ولو 
قال: إِنْ شفى الله مريضي أولاً فعبدي حُدٌ وإِنْ عاد غائبي أولاً فهو حدٌء فَأيّهما كان 
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أولاً عتق» وإِنْ كانا معاً ل يعتق» ولو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله عليَ أَنْ أعتق هذا 


)١(‏ انظر: فتاوى العز بن عبد السلام (ص: 55؟). 
)١(‏ انظر: فتاوى البغوي (ص: 75179)» بتحقيق: يوسف القرزعي. 
(9) انظر: المصدر السابق. 


العبد» ثم قال: إِنْ رد الله غائبي فلله عليَ أنْ أعتقه. فانعقاد النّذْر الثاني موقوف؛ فإِنْ 


شفي المريض عتق عنه» ولا يعتق عن قدوم الغائب» سواء تقدّم الشّفاء أو القدوم؛ لأنّه 
كان مستحق العتاق من الشفاء. فلا يحور صرفه إلى جهة أخرى» إن مات المريض بان 
أنَّ عتقه لم يكن مستحمّاً عن تلك الجهة, بل عن القدوم, إن قم وجب إعتاقه عنه, 
وإلا فلا وَإِنْ حصلا معاً عتق عن الشّفاء» كما لو أخرج خمسة دراهم وقال: هذه عن 
مالي الغائب إِنْ كان باقياً وإلا فعن الحاضرء فالأمر موقوف في حقّ الحاضرء أو قال: 
أعتقث هذا عن كمّارة قتل إِنْ كانت عليَ» وإلا فعن اليمين» فأمره في كمّارة اليمين 
موقوف» كذا وقع تصوير المسألة الأخيرة في الأصل("2» والظّاهر أنَّ صورتما أنه قال: إِنّْ 
شفى الله مريضي لله علي أن أعتق هذا العبد» وإلا فَإِن رد غائبي فلله علي أن أعتقه 
بزيادة وإلاء قال: ولو قال دُفعة واحدة: إِنّْ شفى الله مريضي فلله على أَنْ أعتق هذاء 
إن عاد غائبي فكذلكء فأيّهما كان أولا وجب العتق 0 

الخامس عشر: قال: لله عليَ أنْ أتصدّق كل يوم بدرهم» فمرّ عليه يام لم يجد ما 
يتصدّق به» ثبت في ذمته» فيؤدْيٍ يه إذا قدر عليه. 

السادس عشر: له ولد غائبٌ فنذر صوم الأثانين ما لم يرجع ولده» فمات الولد قبل 
أن يرجع» قال: هذا نذّر لجَاج» فيلزمه الكمّارة على الأصح إِنْ أفطر يوم الاثنين» كأنّه قال: 
والله لا أفطر ها ل يبجع ولديه وكذا لو نذر أن لا يكلم زوجتة ما لم يرجغ ولذه فهو كما 
لو قال: والله لا أفطر ما لم يرجع ولدي؛ فمتى كلَّمها قبله لزمته كقّارة(". 

السابع عشر: قال: لو نذر شيئاً إِنْ ردّه الله سلما ثم شلكٌ أنه نذر عتقاً أو 
صلاة أو عوما أو عندقة: تمل أن لقال دين عتاكف المكافة 4 61 رقنا 'وحوت 


.)5١7 انظر: فتاوى القاضي (ص:‎ )١( 

.)5١7 انظر: فتاوى القاضي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى ابن الصلاح .)7١11/7(‏ 

(:) أي: إذا نسي صلاة من الصلوات الخمس ولم يعرف عينهاء فإنه يصلي خمس صلوات حتى 
يخرج عما عليه. انظر: الحاوي الكبير »)507/1١5(‏ تماية المطلب 4)١87/١(‏ الوسيط 
»)*8/١(‏ المهذب »)٠١7/١(‏ العزيز شرح الوجيز .)555/١(‏ المجموع .)١195/5(‏ 


الكل عليه وتيمنًا هنا أنَّ الكإكَ لم يجب فيجتهد, كالأواني 27 والقبلة0)90. 

الثامن عشر: لو نذر قراءة القرآن» فقرأه ولم ينو التَّذْر ولا الفرض؛ فإِنْ لم يكن 
النَذْر مضافاً إلى زمنٍ معيّنِء لم يقع عن النَّذْره وإِنّْ كان مضافاً إلى زمن معيّنٍ؛ كقوله: 
يوم كذاء نقل الروياني عن والده أنه قال: يحتمل أنْ يُقال: لا يقع عن التَّذْرهِ وهو 
الأشبه» ويحتمل أنْ عل نيته عند قوله في يوم كذاء كالئّية المتقدّمة» فيُحكم بوقوعه في 
أحد الوجهين؛ قياساً على أحد الوجهين في جواز تقديم اليّية في الزكاة» ومكن أنْ يُقال 
ذلك ف العبادات المالية» وأما في / [0١/أ]‏ العبادات البدنية فلا يجوز لغير ضرورة), 

التاسع عشر: لو نذر أن يسجد للسّهو إذا سهى في صلاة؛ فإِنَّ نذر فعله قبل 
المسّلام لم يصح النذّر؛ لامتناع سجود النَّذْر في الصّلاة» وإِنْ نذر فعله بعدها فوجهان؛ 
أحدهما: يجوزء كما يجوز نذْر سجود, ولو لم ينذر كان تطوٌعاء وثانيهما: لاء من حقّ 
سجود السّهو أن يصح فعله قبل السّلام؛ والتُجود المنذور لا يجوز فعله قبل السّلام. 

العشرون. لو قال: إِنْ مات ولدي فلله علىّ صوم شهر؛ فإنْ كان يرى موت 
ولده نعمةً لزمه الوفاء إذا ماتء وإِنْ كان يكرهه لم يكن نذّْره نذّر تير فلا يلزمه الوفاء 


على الم لصحيه /*. 


)١(‏ إذا اشتبه على الإنسان إناء طاهر بإناء نجسء فالمذهب أنه يجتهد ويختار ما أذّى إليه اجتهاده. 
انظر: الحاوي الكبير »)*"545/١(‏ نحاية المطلب (١/5074؟)»‏ العزيز شرح الوجيز (١/77)؛‏ 
المجموع .)١355/١(‏ 

(؟) إذا كان الإنسان سائرا في برء أو بحر أو في مكان نائية عن المدن» واشتبه عليه القبلة» فالمذهب 
أنه يجتهد في البحث عن القبلة بأدلتها. انظر: الحاوي الكبير (؟/71) المهذب )»)١8.0/١(‏ 
العزيز شرح الوجيز 15/١(‏ 5)» المجموع شرح المهذب .)٠١5/9(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (/21) المهذب »)١80/1١(‏ العزيز شرح الوجيز )445/١(‏ المجموع 
شرح المهذب .)5١5/9(‏ 

(:) انظر: بحر المذهب (؟05/5؟). 

(5) انظر: فتاوى الغزالي (ص: .)١١8‏ 


الفهارس العلمية. وتشتمل على الفهارس الفنية الآقية: 
 -١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
26د ..فهرين' الالخاديف الحبونة والاقار: 
+- فهرس الأعلام المترجم لحم في النص المحقق. 
4- فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة: 
- 2 فهرس الأماكن والبلدان. 
5 . .:فهرتن الكدب الرارةةقالكداي» 
0-0 فهرس المصادر والمراجع. 
- > فهرس الموضوعات. 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف اليه 
إذا كان ججنح الليل؛ وأمسيتم فكمُوا صبياتكم» 


إِنَّ أخنع اسم عند الله تعالى؛ رجكٌ يُسمّى ملك الأملاك» 
أن أبا بكر قال لابنه عبد اليحمن يا عُنْئْر فجدع» وسبٌ 
أنَّ جبريل علمه آدم عليهما السّلام الحمد لله حمداً يوافي نعمه 


ا نميتكم من أجل الدّافة 

أنه لم يرم إلى أربع مائة إلا عقبة بن عامر 

بارك الله في الموهوب لك 

تلقيب على بأبي تراب؛ 

009ظ2 فإِنَّه مين البيت 

كان إذا لم يعرف اسم التجل؛ ناداه يا ابن عبد الله؛ 

لا تتركوا الثّار في بيوتكم حتى تنامون 

لذ ترسلوا فواشيكم: وصبياتكي :إذا غابك» اكمس عق تذهب فحمة 
العشاء 

لا سبق إلا في حُفْنّ أو حافرٍ أو نصلٍ 

لا فَرَع» ولا عتيرةآخر في الصّحيحين أنه 

اللهم فقهه في الدين؛ 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة 
من يُرد الله به خيراً يُفقّهه في الدّين 

نمى عن أكل الجلالة؛ وألباتما 

فى عن ذبائح الجن 
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فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق 


م العلم الصفحة 
.١‏ إبراهيم المرُوَرُوذي 72> 
3 ابن أبي عصرون 6 
1 ابن أبي هريرة ١0١‏ 
5. ابن الحاجب ١‏ 
5 ابن الحداد ١‏ 
3 ابن الصّباغ ٠١8‏ 
/. ابن الصّلاح ١8‏ 
/. ابن القطان ١١‏ 
0 ابن المرزيان ١5‏ 
.٠‏ | ابن الملقن 8 
١‏ |ابن المنذر ١‏ 
#أذبن "اين الوكين ١‏ 
.١‏ إ|ابن حجر ١‏ 
15 |ابن خزيمة ١]‏ 
.١‏ |ابن خيران 3 
57. |ابن رزين فرت 
١‏ ابن سريج ١1‏ 
8 ابن صياد 2 
1١‏ ابن قاضي شهبة ٠١‏ 
:30 ابن كثير نض 
"١‏ ابن كج 8/4 
. أأبو الفياض رضن 
7. |أبو القاسم الدولعي ين 
85. أأبو الفتوح العجلي ١٠6‏ 
©". أأبو الليث السمرقندي الحنفي 1١‏ 
5 أبو بكر عثمان الدمياطي 4 


الجواهر البحرية 


69 أأبو زيد 

0 أبو عبيدة 

الا ١.‏ انواعلي السبحي 
0 الج ابن عي 
ا الأزهري 

4م |الإسنوي 

6 |الإصطخري 
اك الإمام 

0 البغوي 

3/1 البندنيجى 

58 البوشنحى 

3 الفعالبي 

١‏ الجرجاني 

ب ا لجوهري 


:5 الحجاج 
65 (الحضري 
1.5 الحليمي 
/ الخوارزمي 
1 خوارزمي 
.1 الداركي 
6ه الدّارمِي 
اه الرافعي 
ده الربييع 
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5 7/ 


الفهارس / فهرس الأعلام المترجم لهم 


العبادي 

العبدري 

عز الدّين بن عبد السّلام 
عقبة بن عامر 


/5 


/١ 


الجواهر البحرية 
م العلم 


١‏ (الفارقي 


٠١‏ فخير الدين. الاق 


م الفقيه مجلي 
5/. القاضي 
|القاضي الطَّيري 
5 القفال 

//. الكسائي 
|االماسرجسي 
8. الماوردي 

0 المتول 

3 ا محاملي 

5. المُرّن 
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١77 


الرانا 
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فهرس الأماكن والبلدان 
م المكان أو البلد الصفحة 
١‏ إخميم ١‏ 
١‏ أسيوط ١١‏ 
م بخارى ١١١‏ 
93 البصرة 516 
5 جرجان 6.6 
3 الجيزة 1" 
7" الحجاز لون 
/ الحسينية 3 
4 خراسان ١‏ 
06 دار الخيزران 8ظ 
.١‏ الشرقية ١١‏ 
0 الصّفا الت 
١‏ الغربية 5 
١‏ فارس 51 
ه ١‏ الفائزية ١‏ 
١‏ الفخرية ١١‏ 
١‏ القُرات 8 
١/6‏ القاهرة ١‏ 
1 قبة زمزم 4 
00 قوص ١١‏ 
5" الكوفة 51006 
ب مر الظهران 6ه 
إإ المروة 3 
ع المزدلفة لت 
ه" مسجد الخنيف اك 
5" مى 07 
0 المنيا ١١‏ 
3 الوجه القبلي ١‏ 


الجواهر البحرية 
م 
5 ريني 
7 افيه اد 
3 ابن كزين 
1 الأترج 
05 الأثانين 
3 الأثرم 
/. الإجارة 
/. الآجر 
8. الإجزاء 
3 الأحذق 
.١١‏ الإحرام 
.١ 7‏ أحرز 
1 الأحول 
.١5‏ الاختيار 
١‏ الأخرة 
0 الأخنع 
7 الإداوة 
18. الأدم 
18 الإرث 
0 الأرجح 
.”١‏ الأرش 
"١‏ الأرشاق 
0 أركان 
4”. الإزاء 
ه». الأزج 
0 ازدرد 
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فهرس الألفاظ الغربية المفسرة 


ل ال 


6 


ازدلف 
الاستحثاث 


الاستصباح 
استفه 
الاستهلال 
الاستيلاد 


أسماء الله تعالى 


الجواهر البحرية 
م 
5ه الأفطس 
هه الإقالة 
6 أقره 
/اه. الأقط 
0/1 الأقطع 
5 الأقوال 
6 الأكثرون 
0 الالتزام 
7 أم حبين 
ود الأنطاع 
34 الانكباس 
هه أهل الذمة 
55 أوجر 
> الأولياء 
1 أيام التشريق 
4 الإيلاء 
7 الإيماء 
7 الأبمان 
7 البارع 
رف البازي 
7 0 
”7 البتع 
”7 البُثور 
0700 البخات 
7/1 البدعة 
2,223 البدنة 
/١‏ البّر 
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١: 


ا 


1 


. ١34 


.١ 8 


.١5٠ 


.١1 


.١١١ 


.١ 8 


.١ا/١‎ 


.١ا/؟‎ 


.١ا/15‎ 


.١ 725 


. ١/5 


.١ كلا‎ 


.١ا/ا/‎ 


. ١/8 


. 


.لما. 


اما. 


. ١ك‎ 


لا. 


. 65 


. ١مل‎ 


كلا 


.١/ما/‎ 


مذا. 


١م‎ 


١> 


درج 
الدرهم 
الدرهم الزائف 
الدرياق 


دماء الجبرانات 


1 


5115. 
/511؟. 
5316 . 


. 468 


١7 


532 


0ن 


المتكلا 
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م الكلمات 
00 الشقص 

528 الشكاية 

0" الشمراخ 
007ا. |الشمشاكه 
7 القن 

|الشيراز 

7 شيرج 

//ا". |صالَ 

. |الصباغين 
332 الصداق 

ا" الصراع 

1 الصّرد 

. الصّعْوة 
78. |الصفات الذاتية 
14. الصفات المعنوية 
6 . الصفة 

1 الصفرة 

/71”. الصندل 
4. الصولجان 
5 الضابط 

9 الضَّحايا 

50 الضحوة 

5 (الصوّع 

0 الطاق 

”3 الطباهجة 

0" الطبيخ 

50 الطفية 


لحرت 


الدندا 


الجواهر البحرية 


.51١8 
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امبرظره 
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. 511 


011 
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ا ؟. 


١7: 


١/28 


1م . 


.865 


الجواهر البحرية 

م 

ه.غع. الكناية 
ا كور 
/ا الللات 
0 اللبأ 
4 |اللين المحيضن 
٠غ5.‏ اللبود 

١‏ السك 
5. ا|اللحمة 
.4١‏ |اللّطّمة 
|اللطيو 
4. العمرو الله 
2 اللكام 
07 ع. االلّكمة 
4 . الور 
26 . اللوزينج 
46. أماثه 
ا" مادت 
.م االمباح 
27. المبادرة 
4. االمباهاة 
هه المبَعَض 
5. امتقلدا 
/1؛. أامتتنكباً 
كفي ١‏ التلي 
05 لجاز 
. |المُجلي 
١«ع.‏ االمحارب 
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*4. المختقة 
2" المد 
2 المدابرة 
0 مداحاته 
5. المدبوغ 
«:؛. المدر 
2 المدية 
:6 المذهمب 
45 . االمراوزة 
407 4. |المرتاح 
25. المرتد 
06 ا مرزنجوش 
5. المَرق 
١ه:.‏ المرقى 
26 . ا مريء 
الك المزاريق 
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555. المسامة 
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5 المعاليق 
54 المعاهد 
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١ا؛.‏ المغصوب 
/اع. المفازة 
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15. المقتضى 
ه/اع. المقرن 
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لالا؛. المقفى 
4اء. المقل 
8 . المقلاع 
حلع. المقنعة 
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مم 
اله النّذْر المنجز 
. |النرجس 
. |التَرّوان 
هاه النشين 
5ه النسمة 
/ااه النسيئة 
1م ١١‏ التفاف 
9. نص 
6ه النصاب 
١"ه.‏ النغر 
. (النكبة 
حك النهاس 
4 07. | نحي تنزيه 
هه النوبات 
55له. الحادي 
/ا؟اه. الهبة 
05. المجين 
00 المدف 
ثلاه. امزال 
الاه. ا مشيم 
ضتك الهندية 
؟لاه. ايام 
05 . الوبر 
همه الوتر 
55ه. الودجان 
لاماه. (الودك 
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فهرس الكتب الواردة في الكتاب 
الكتاب 

الإبانة عن أحكام فروع الديانة: لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن فوران الفوراني المروزي (ت ١45ه).؛‏ مخطوط. 
إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ات 
ه.وه)ء مطبوع. 
الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 ١٠ه).»‏ مطبوع. 
بحر المذهب: للقاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني رت 
١١‏ ده).؛ مطبوع. 
البسيط في المذهب: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليي (ت 
ه.وه)ء مطبوع. 
البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الخير يحبى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد 
بن يحبى العمراني اليماني (ت 8ه هه)ء مطبوع. 
تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة: لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون بن على 
بن إبراهيم المتولي (ت /437ه)» مطبوع. 
تتمة التعمة: لأسعد بن محمود» أبو الفتوح العجلي (ت٠0٠15)»‏ مفقود. 
التعليق: لعثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو المعروف بابن الصلاح (/511)» لم أقف 
علي معلومة عنه. 
التعليقة: إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروروذي (ت 575))» مفقود. 
التعليقة: للشيخ أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني (أت 
05 4ه)., مخطوط. 
التعليقة: للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري رت 
5ه ). مطبوع. 
التعليقة: للقاضي أبي علي الحسين بن محمد المروزي (ت 457ه).» مطبوع. 
التقربب: للقاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي (ت 599ه)ء 
مخطوط. 
التلخيص: لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاص (ت ه*8مه)ء 
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الكتاب 
مطبوع. 
التنبيه في الفقه الشافعي: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد 
اله الشيرازي (ت 875ه)ء مطبوع. 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي: للعلامة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
البغوي ابن الفراء الشافعي (ت ١5‏ ده)ء مطبوع. 
الحاوي 
الخلاصة: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٠5‏ ده)؛ مطبوع. 
الذخائر: للقاضي أب المعالي مجلي بن جميع بن نجا المخزومي (ت .5 ده)ء 
مخطوط. 
الذخيرة: للشيخ أبي علي الحسن بن عبيد الله بن يحبى البندنيجي (ت 5455ه)ء 
مخطوط. 
الرقم: لأبي الحسن العبادي (ت 430ه)» مخطوط. 
روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام أبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(ت /الاكه)ء مطبوع. 
الشامل في فروع الشافعية: لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد بن جعفر ابن الصباغ البغدادي (ت 4117ه)» مطبوع. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري التركي 
(ت 538)) مطبوع. 
العدة: لأبي علي الطبري (من الطبقة الرابعة عشرة)» مخطوط. 
العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير): للإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» 
أبي القاسم الرافعي القزويني (ت 571ه)» مطبوع. 
فتاوى ابن الصباغ: لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» المعروف بابن 
الصباغ (ت 4717)» مطبوع. 
فتاوى ابن الصلاح: لعثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو المعروف بابن الصلاح رت 
0)» مطبوع 
فتاوى العز بن عبد السلام: للشيخ أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي (ت 0٠57ه).‏ مطبوع. 
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الكتاب 
فتاوى الغزالي: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ١5‏ ده)ء 
مطبوع. 
فتاوى القاضي حسين: للقاضي أبي علي الحسين بن محمد المروزي (ت 457ه)ء 
مطبوع. 
فتاوى القفال: لعبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال الصغير ات 
7ه ). مطبوع. 
فتاوى النووي المسماة بالمسائل المنفورة: للإمام أبي ركريا محبي الدين يحبى بن 
شرف النووي (ت 51/17ه)» مطبوع. 
الفروع: لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي (ت 809ه)ء 
مخطوط. 
الكاني: للزبير بن أحمد أبو عبد الله المعروف بالزبيري» (ت »)5١17‏ مفقود. 
كفاية النبيه في شرح التنبيه: لنجم الدين أبي العباس ابن الرفعة المصري (ت 
٠ه)ء‏ مطبوع. 
ا محرر: لعبد الكريم محمد أبو القاسم الرافعي (ت 577))» مطبوع. 
مختصر المزني: لأبي إبراهيم إجماعيل بن يحبى بن إجماعيل المزني (ت 55١ه)ء‏ 
مطبوع. 
المرشد: للقاضي أبي الحسين علي بن الحسين الجوري (من الطبقة الخامسة)» 
مخطوط. 
المسائل المولدات (الفروع): لأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن 
الحداد الكناني المصري (ت 5 54 7'ه)» مطبوع. 
المقنع: لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي 
البغدادي (ت 5١4ه)»‏ مطبوع بعضه 
المهذب في فقه الإمام الشافعي: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
بن عبد الله الشيرازني (ت 475ه)» بعضه مطبوع» وبعضه مخطوط. 
نحاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
بن محمد الجويني (ت /47ه).» مطبوع. 
الوافي: لأبي العباس» أحمد ابن عيسى. 


الجواهر البحرية 


1 


6 


الفهارس / فهرس الكتب الواردة في الكتاب 


الكتاب 


الوجيز في المذهب: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاللي (ت 


ه.وه) مطبوع. 


الوسيط في المذهب: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 


ه.وه) مطبوع. 
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فضرس المصادر والمراجع 
المصادر والمراجع 
آثار البلاد وأخبار العباد» تأليفء ركريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوى 585ه) 
الناشر» دار صادر - بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 
الإحكام تأليف/ أبو الحسن علي بن محمد الآمدي» تحقيق» د. سيد الجميلي» الطبعة 
الأولل» 4 1١٠‏ ١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
إحياء علوم الدين؛ تأليف/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق ٠.5‏ هه) 
الناشر» دار المعرفة - بيروت» عدد الأجزاء: ؟ . 
الاختيار لتعليل المختار/ المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد 
الدين أبو الفضل الحنفي (المتوى: 78ه)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من 
علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)» الناشر: مطبعة الحلبى - القاهرة 
(وصورتا دار الكتب العلمية - بيروت» وغيرها)» تاريخ النشر: ١85‏ ه - 1١910‏ م 
عدد الأجزاء: ه. 
أدب القضاءء تأليف/ ابن أبي الدم؛ مطبعة الإرشاد» بغداد» ط 40٠4 2١‏ ١هء‏ تحقيق» نحي 
هلال السرحان» ودار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١غ‏ 400 ١هء‏ تحقيق» محمد 
عبد القادر أحمد عطا. 
إرشاد الفحول. تأليف/ محمد بن علي الشوكاني» تحقيق» محمد حسن محمد الشافعي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط 51١9 2١‏ ١اه.‏ 
إرواء الغليل» تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية ١‏ ١هء‏ المكتب الإسلامي 
د بيروت. 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب/ المؤلف: ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحبى السنيكي (المتوى: 577ه). الناشر: دار الكتاب الإسلامي» عدد الأجزاء: 
5 
الأشباه والنظائر, تأليف/ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى ١/الاه)‏ 
الناشر» دار الكتب العلمية الطبعة» الأولى 141١١‏ ١ه-‏ 991١م‏ 
الأشباه والنظائر, تأليف/ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. » الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى 5١١‏ ١هء‏ .٠99١م‏ عدد الأجزاء .١:‏ 


اشتقاق أسماء الله تأليف/ عبد الرحمن بن إسحاق النجاجى» تحقيق» عبد الحسين المبارك» 
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الطبعة الثانية ٠5‏ 4 ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الإشراف على مذاهب العلماءء تأليف/ أبوبكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر» تحقيق» د. 
صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى. 

إعانة الطالبين» تأليف/ أبو بكر المشهور بالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي» 
دار الكتب العلمية بيروت ١5١/‏ هء 951١م.‏ 

الأعلام» تأليف/ خير الدين لزركلي. نشر دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة الخامسة 
عشرة» 7١٠0٠١م.‏ 

الاقتصاد ني الاعتقاد تأليف, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى 5.هه) 
وضع حواشيه» عبد الله محمد الخليلي الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة» 
الأول 1١5475‏ ه-4..٠5ام‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم, تأليف/ أبو العباس ابن تيمية» تحقيق: د. ناصر العقل» توزيع 
وزارة الشؤون الإسلامية» الطبعة السابعة 4١9‏ ١ه.‏ 

الإقناع في الفقه الشافعي/ المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي, الشهير بالماوردي (المتوق: 5٠‏ 5ه). عدد الأجزاء: .١‏ 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, تأليف, همس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي (المتوق 93717ه)لمحقق» مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر الناشر» دار 
الفكر - بيروت. 

الأم» تأليف/ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (المتوى: ١4‏ ١ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة 
- بيروت» الطبعة: بدون طبعة» سنة النشر: 5١٠١‏ ١ه/.99١م,‏ عدد الأجزاء: /. 

إنباه الرواة» تأليف/ الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي» ت. محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط .١‏ المكتبة العصرية» صيداء لبنان» سنة ١84785‏ هى 014٠0٠7ام.‏ 

أنيس الفقهاء, تأليف/ قاسم القونوي» تحقيق» أحمد عبد الرزاق الكبيسيء دار الوفاء للنشر 
والتوزيع» جدة» ط 5١5 2١‏ ١اه.‏ 

الإيمان: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: /؟7/اه). المحقق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» عمان, الأردن» الطبعة: الخامسة» 
5 ١ه/>99ام‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق/ المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن 
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نجيم المصري (المتوق: ١31ه)»‏ وف آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين بن علي 
الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١7‏ ه)ء وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية - بدون تاريخ» عدد الأجزاء:/. 

البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف/ بدر الدين محمد بن بمادر الزركشي» » تحقيق محمد 
محمد تامر»الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

بحر المذهب (ني فروع المذهب الشافعي)/ المؤلف: الروياني أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إجماعيل (ت ”.5 ه). المحقق: طارق فتحي السيد, الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى» 7٠٠١95‏ م عدد الأجزاء: 4 .١‏ 

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة/ المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناتي» أبو الحسن برهان الدين (المتوق: 547ده)» الناشر: مكتبة ومطبعة محمد على 
صبح - القاهرة. 

بداية امحتاج في شرح المنهاج/ المؤلف: بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي 
الشافعي ابن قاضي شهبة (/9/ا - 1084م ه)ء عبنى به: أنور بن أبي بكر الشيخي 
الداغستابي» الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولل» 1١4٠‏ ه - 580١١‏ م عدد الأجزاء: 4. 

البداية و النهاية» تأليف/ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» ت4/الاه» مكتبة 
المعارف» بيروت» 51١٠١‏ ١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليفء علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (المتوق 7٠م‏ هه) الناشر» دار الكتب العلمية الطبعة» الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ - 
ام 

بدائع الفوائد لابن القيم (ت١ه/7ه).,‏ تحقيق هشام عبد العزيز عطا وعادل عبدالحميد 
العدوي وأشرف أحمد, مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 5١5‏ ١هء‏ 
65ام. 

البسيط في المذهب, المؤلف/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت:ه ٠‏ 5)» تحقيق: أحمد 
بن محمد البلادي العمري» دكتوراة» الجامعة الإسلامية. 

بغية الوعاة» تأليف/ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ط 4١94‏ ١هء‏ المكتبة 
العصرية» بيروت. 

البلاغة العربية» تأليف/ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني الدمشقي (المتوق 475 ١ه)‏ 
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الناشر» دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت الطبعة» الأولى» ١5١5‏ ه 995١م‏ 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تأليف/ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزا بادى (المتوق ٠1١8ه)‏ الناشرء دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة» 
الأول 47١‏ ١ه-‏ ...ام 

البناية شرح الحداية/ المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوق: ه865ه)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١1547٠7٠‏ ه - 7٠.٠.‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي/ المؤلف: أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (المتوق: 8ه ده). المحقق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج -- جدة» 
الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه- 5٠٠.٠.‏ م عدد الأجزاء: .١1‏ 

تاج العروسء تأليف/ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» مجموعة من المحققين, دار الهداية. 
التاج والإكليل» تأليف/ أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدريء دار الفكرء بيروت» طء 
ه. 

تاريخ الإسلام؛ تأليف/ د. حسن إبراهيم حسن. » الطبعة الأولى. » القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية 5١5‏ اهه 254 0٠9ه,‏ ١095ه.‏ 

تاريخ الخلفاء تأليف, عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق ١١9ه)ء‏ 
تحقيق» حمدي الدمرداش الناشرء مكتبة نزار مصطفى الباز » الطبعة الأولى» 5٠147١ه-‏ 
0م 

التبصرة ف أصول الفقه» تأليف» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوق 
5ه). تحقيق» د. محمد حسن هيتو الناشر» دار الفكر - دمشق الطبعة» الأولى» 
١.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلِيَ/ المؤلف: عثمان بن علي بن محجن 
البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوى: 747 ه)ء الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس التلنُ (المتوق: ٠١١١‏ ه)ء الناشر: المطبعة 
الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى ١1١‏ ه. 

تدمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة» المؤلف/عبد الرحمن بن مأمون المتولي (ت:478)) 
تحقيق: عائشة بنت منصور العبدلي» جامعة أم القرى. 

تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على 
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المختصرات الثلاث)/ المؤلف: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن العراقي الكردي المهُراني القاهري الشافعي (717 ه - 6١5‏ ه)/ المحقق: عبد 
الحمن فهمي محمد الزواوي» الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١5475‏ ه - 5١١١‏ م. 

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة, المؤلف: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت ه58ه). المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» عام النشر: ١477‏ ه - 5١7.1م,‏ عدد الأجزاء: ". 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب - حاشية البجيرمي على الخطيب. المؤلف: سليمان بن 
محمد بن عمر البُجَيْرَمَِ المصري الشافعي (المتوق: ١77١ه)»‏ الناشر: دار الفكر, الطبعة: 
بدون طبعة» تاريخ النشر: 51١8©‏ ١ه‏ - 9595١م,‏ عدد الأجزاء:؛ . 

تحفة الفقهاء/ المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي 
(المتوى: نحو .:ده). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 
1114 ه-1994م. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج, تأليف/ أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي» المؤلف: أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي» مع حواشي عبد الحميد الشرواي» وأحمد بن قاسم 
العبادي» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد الطبعة: بدون 
طبعة» عام النشر: لاه ١17‏ ه - ١9/05‏ م. 

تخريج الفروع على الأصول, تأليف/ محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» أبو المناقب 
شهاب الدين الرنمان (المتوف “55ه)ء تحقيق: د. محمد أديب صالح الناشرء مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة» الثانية, .١9/‏ 

التدمرية» تألف/ أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت» 8١/اه).»‏ مكتبة العبيكان» 
الرياض» الرابعة» 5١17‏ ١هء‏ 535١م,‏ تحقيق الدكتور» محمد بن عودة السعوي. 

تذكرة الحفاظ, تأليف/ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي المتوى سنة (/74 ه)؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

التذكرة في الفقه الشافعي, المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري (المتوق: 54١٠8ه).‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى, ١55717‏ ه - ٠٠٠."‏ م, عدد 


.١ الأجزاء:.‎ 


الجواهر البحرية الفهارس / فهرس المصادر والمراجع ههه 


7ه 


.+ 


كه. 


/اه. 


م/ه. 


.8 


.1١ 


1 


17 


.15 


التعاريف, تأليفء, لحمد بن عبد الرؤوف المناوي المتوق سنة ٠١*51‏ ه)» تحقيق» د. محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة الأولى» 1١154١٠١‏ ه. 

التعريفات؛ تأليف/ علي محمد بن علي الجرجاني» تحقيق» إبراهيم الأبياري (ت؛. 5١8ه)ء‏ 
دار الكتاب العربي»الطبعة الرابعة» 54١7‏ ١ه.‏ 

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزي)؛ المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) 
الحسين بن محمد بن أحمد المرْوَرُوْذِي (المتوق: 477 ه).ء المحقق: علي محمد معوض - 
عادل أحمد عبد الموجود, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة. 

التعليقة, المؤلف/ أبو الطيب» طاهر بن عبد الله طاهر الطبري »)55٠0(‏ تحقيق: أحمد 
الغامدي؛ دكتوراه» الجامعة الإسلامية. 

تفسير القرآن العظيم, (تفسير ابن كثير)؛ تأليف/ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» 
دار المعرفة -- بيروت - ه-5١5‏ اه 

التلخيص الخبير» تأليف/ أحمد بن حجر العسقلاي» مكتبة الباز» مكة المكرمة» طء 
الأولى991١م.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول, تأليف/ عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي 
(ت؟/الاه)» تحقيق محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 4٠٠‏ ١ه.‏ 
التنبيه في الفقه الشافعي/ المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوق: 57ه)» الناشر: عالم الكتب, عدد الأجزاء: .١‏ 

تهذيب الأسماء. تأليف/ أبو ركريا يحي بن شرف النووي» تحقيق» مكتب البحوث 
والدراسات» ط١.»‏ دار الفكر» بيروت» ١995‏ م. 

تهذيب اللغة» تأليف/ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٠ه)»‏ تحقيق محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠ام.‏ 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي/ المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 5١5‏ ه)ء المحقق: عادل أحمد عبد الموجود؛ على 
محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه - ١991‏ م, عدد 
الأجزاء: /. 

التوقيف على مهمات التعاريف. تألي/ عبدالرؤوف المناوي-تحقيق» عبدالحميد صالح 
حمدان-عالم الكتب-القاهرة-ط 5٠١ 2١‏ ١ه.‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» تأليف/ أبو جعفر محمد بن جرير 
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الفهارس / فهرس المصادر والمراجع 


الطبري» (ت» ١٠"9ه)ء‏ عبد الله بن عبد المحسن التركي» هجر للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى» 547١‏ ١ه.‏ 

جامع الترمذي, تأليف/ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق» أحمد محمد شاكر 
وآخرون» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. طبعة أخرى لدار النشر 
نفسها مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» تأليف/ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. 
دار الحديث. القاهرة» ١-54١15١اه‏ 

الجمع والفرق» تأليف/ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت:/59)» تحقيق/ عبد 
الرحمن بن سلامة المزيني 

جمهرة اللغة, تأليفء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوى 7١‏ *ه)» تحقيق» 
رمزي منير بعلبكي الناشرء دار العلم للملايين - بيروت الطبعة؛ الأولى» 970١م‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف/ عبد القادر بن أبي الوفاء الحنفي» تحقيق» عبد 
الفتاح محمد الحلو» ط 5 مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الجوهرة النيرة/ المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الرَّبِيدِيّ اليمني الحنفي 
(المتوى: ١٠/ه)ء‏ الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» 07١‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: ؟. 
حاشيتا قليوبي وعميرة, المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» الناشر: دار 
الفكر - بيروت» عدد الأجزاء: 4» الطبعة: بدون طبعة,» 41١6‏ 1ه-ه99١م.‏ 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني, المؤلف: أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق: 
ه) المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١41١9‏ ه ١999-‏ م عدد الأجزاء: 
11 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت: ١١5ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة: الأولى ١141/‏ ه - ١9717‏ م 
عدد الأجزاء : . 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, المؤلف: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو 
بكر الشاشي القفال الفارقئ» الملقب فخر الإسلام» المستظهري الشافعي (المتوق: 
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- ده)ء المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» الناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم‎ ٠٠ 
.* عدد الأجزاء:‎ ,م١‎ 9/١ بيروت / عمانء الطبعة: الأولى»‎ 

الحوادث والبدع, المؤلف: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسي» 
أبو بكر الطرطوشى المالكي (المتوق: ١٠٠ده).‏ المحقق: علي بن حسن الحلبي» الناشر: دار 
ابن الجوزي 

الطبعة: الثالثة» ١541١9‏ ه - ١99/8‏ م, عدد الأجزاء: .١‏ 

حياة الحيوان الكبرى, المؤلف: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» أبو البقاءء 
كمال الدين الشافعي (المتوق: 0٠8ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الثانية» 4 ١457‏ هء عدد الأجزاء: ”. 

الخلاصة, (خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر) المؤلف/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت:ه5.0)» تحقيق: أبجد رشيد محمدء الناشر: دار المنهاج الطبعة الأولى» 578 ١ه‏ 
للم 

درر الحكام شرح غرر الأحكام, تأليف/ محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا 
أو المولى - خسرو (المتوق 885ه) الناشر» دار إحياء الكتب العربية الطبعة» بدون طبعة 
وبدون تاريخ 

ذُرَرُ الحكم لأبي منصور الثعالبي» تأليفء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
التعالبي (المتوق 475ه) الناشرء دار الصحابة - طنطا الطبعة» الأول ١4١5‏ ه - 
65م 

دقائق المنهاج/ المؤلف: أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 51ه)ء 
امحقق: إياد أحمد الغوج, الناشر: دار ابن حزم - بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, المؤلف: إبراهيم بن علي بن محمدء ابن 
فرحون» برهان الدين اليعمري (المتوى: 193ه).» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو 
النور» الناشر: دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» عدد الأجزاء: ١‏ بيروت. 

ديوان الأدب. تأيف/ إبراهيم ابن إسحاق الفارابي» نشرمجمع اللغة العربية» تحقيق» أحمد 
مختار عمر وإبراهيم أنيس» عام النشر: ١475‏ ه - 56٠.‏ م. 

ديوان الإسلام؛ تأليف, همس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوق 
17همه) تحقيق» سيد كسروي حسن الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
الطبعة» الأولى» 1١1541١١‏ ه ١99.‏ م. 
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ديوان المبعدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرء (تاريخ ابن خلدون)., المحقق: خليل شهادة 
الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: .١‏ 

الذخيرة» تأليف/شهاب الدين أحمد بن أبي العلاء القراقي» تحقيق» محمد حجي 15954م,: 
دار الغرب» بيروت. 

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار, تأليف» 
محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواق الطنجيء» أبو عبد الله» ابن بطوطة (المتوق 
همه ) الناشرء دار الشرق العربي. 

رحلة ابن جبيرء المؤلف: محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي» ت:4 ١7)الناشر:‏ دار 
بيروت للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: .١‏ 

رحلة الشتاء والصيف/ المؤلف: محمد بن عبد الله بن محمد» من أحفاد شرف الدين بن 
يحبى الحمزي الحسيني المولوي المعروف ب كبريت (المتوق: ١٠١٠١ه)ء»‏ حققها وقدمها 
وفهرسها: الأستاذ محمّد سّعيد الطنطاوي» الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة: الثانية» ١/65‏ هي عدد الأجزاء: .١‏ 

رد المحتار على الدر المختار, المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي (المتوى: 57١١ه)ء‏ الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة: الثانية» 
5ه -995١ام.‏ 

الروض المعطار في خبر الأقطارء تأليف/ محمد عبدالمنعم الحميري-تحقيق» د. إحسان 
عباس -مكتبة لبنان-بيروت-ط7» 19/15م. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف/ أبو زكرا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق 
75"ه)ء تحقيق» زهير الشاويش الناشر» المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان 
الطبعة» الثالثة» 5١5‏ ١هء‏ ١99١م‏ ”؟. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, تأليف/ 
الموفق عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 
الطبعة الثانية 41 ١ه-5.٠٠5م.‏ 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وَيِدْء تأليف/ يحي بن شرف النوويء دار الفكرء 
بيروت لبنان» 5١4‏ ١اهء‏ 9914١م,‏ تء دء ماهر ياسين الفحل. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, تأليف/ محمد بن أحمد أبو منصور الأزهري» تحقيق» د. 
محمد جبر الألفي» الطبعة» الأولى 799١ه»ء‏ نشرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 
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الزاهر في معانى كلمات الناس؛ تأليف/ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق 
الدكتور» حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأول» ١4١7‏ ه 
-1997م. 

سحر البلاغة وسر البراعة» تأليف/ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي 
(المتوق 175ه) دار النشرء دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» تحقيق» عبد السلام 
الحوقي. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة, تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» 54١5‏ ١ه.‏ 

السلسلة الضعيفة؛ تأليف/ محمد ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى 4١١‏ اهء 1997م. 

السلوك لمعرفة دول الملوك, تأليف/ أبو العباس أحمد المقريزي» تحقيق» محمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طء 1١141١84١‏ ها 991١1م.‏ 

السنة/ المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانٌ البغدادي 
(المتوق: ٠3١ه).‏ المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» الناشر: دار ابن القيم - 
الدمام» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ١985‏ م, عدد الأجزاء: .١‏ 

سنن أبي داود؛ تأليف/ سليمان بن الأشعث السجستاني» إشراف ومراجعة» صالح آل 
الشيخ» دار السلام» الرياض» السعودية» ط الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

السنن الكبرى, تأليف/ أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق» عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط5.» 5٠5‏ ١ه.‏ 

السنن الكبري؛ تلأيف/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسي أبى بكر البيهقي» مكتبة دار 
البازء مكة المكرمة» 4١4‏ ١هء‏ 994١م‏ تء محمد عبد القادر عطا. 

سير أعلام النبلاء» تأليف/ خمس الدين محمد الذهبي (ت /4/اه)» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الحادية عشرة» 5١1/‏ ١هء‏ 995١م.‏ 

الشامل في فروع الشافعية, المؤلف/ أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي» المعروف بابن 
الصباغ» (ت 5717)» تحقيق: محمد فؤاد بن محد أريس» ماجسترء الجامعة الإسلامية. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف/ ابن العماد الحنبلي» تحقيق» عبدالقادر 


الأرنؤوط و محمود الأرنؤوط» ط١.ء‏ دار ابن كثير» بيروت» 5٠١5‏ ١ه.‏ 
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شرح السنة» تأليف/الحسين بن مسعود للبغوي» تحقيق شعيب الأرتقوط» ومحمد زهير 
الشاويش» ط المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية (407 ١ه).‏ 

شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» تأليف/ محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (المتوق 47١‏ ١ه)‏ الناشرء دار الوطن للنشرء الرياض الطبعة» 
الأول 1١5475‏ ه 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» تأليف/ محمد خليل المرّاس» دار الهجرة» الرياض» 
الطبعة الثالثة» ه١141‏ ١ه‏ - 9980١م.‏ 

شرح القواعد الفقهية» تأليف/ أحمد بن محمد الزرقاء» تحقيق مصطفى الزرقا» ط3» 
9 هه دار القلم» دمشق. 

الشرح الكبير على متن المقنع/ المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» همس الدين (المتوق: 8ه).ء الناشر: دار الكتاب العربي 
للدشر والتوزيع. 

شرح الهداية» تأليف/ أبو العباس أحمد المهدوي, تحقيق د. حازم سعيد حيدرء الناشر 
مكتبة الرشد, الرياضء» طء 1١151١5 2١‏ ه. 

شرح ثلاثة الأصولء تأليف/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوق» 57١‏ ١ه)ء‏ تحقيق» 
علي بن صالح بن عبد الحادي المري - وأحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز الناشر» دار 
المسير الطبعة» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ - 991١م‏ 

شرح رياض الصالحين» تأليف/ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق ١547١ه)‏ 
الناشر» دار الوطن للنشرء الرياض الطبعة» 575 ١‏ ه. 

شرح مختصر الروضة؛ تأليف/ أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوثي (ت ١١/اه)ء‏ 
تحقيق» الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط ١‏ ١٠51١ه‏ 0.٠199م.‏ 
شرح مختصر خليل للخرشي, تأليف. محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله 
(المتوى ١١١١ه)‏ الناشرء دار الفكر للطباعة - بيروت الطبعة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

شَرحُ مشكل الوَسِيط/ المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (المتوق: *55ه)ء المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال؛ الناشر: دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأول ١575‏ ه - 50١١‏ مم 
عدد الأجزاء : 4 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
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(المتوى: 797ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة: الرابعة /4.1 ١‏ ه - ١9/1‏ م. 

صحيح ابن حبان, تأيف/ محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق» شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟.؛ 4١5‏ ١اه.‏ 

صحيح ابن خزعة» تأليف/ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري 
المتوق سنة 5١١(‏ ه)ء» تحقيق» د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
9ه 1976م 

صحيح أبي داود - الأم, تأليف» محمد ناصر الدين» الألباني (المتوفى 47١‏ ١ه)‏ الناشرء 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت الطبعة» الأولى» ١57‏ ه - 7٠٠.0‏ م 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري؛ يليه ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري؛ تأليف/ 
محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديقء الجبيل» السعودية» /١54١اهء‏ 991١م‏ طء 
الرابعة. 

صحيح الجامع الصغيرء تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١54١٠١‏ هء 8٠99١م.‏ 

صحيح مسلم. تأليف/ مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري» » تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 

الصواعق المرسلة» تأليف/ أبو عبد الله خمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزي» 
تحقيق» ل بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة الثالثة» 4١/‏ ١هءع‏ 
ام. 

ضعيف أي داود - الأم؛ تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني (المتوق» ١٠4١ه)‏ دار 
النشر» مؤسسة غراس للنشر و التوزيع - الكويت الطبعة» الأولى - ١5177‏ ه 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» تأليف/ محمد ناصر الدين الألباي» طبع 
المكتب الإسلامي بيروت»ء الطبعة الثالثة سنة 5١٠١‏ ١هء‏ ٠99١م.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, تأليف/ همس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي» 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

طبقات الحنفية» تأليف/ عبدالقادر بن أبي الوفاء بن محمد بن أبي الوفاء القرشي» دار 
النشر» مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

طبقات الشافعية الكبرى؛ تأليف/ تاج الدين عبد الوهاب السبكيء تحقيق» د عبد الفتاح 
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الحلو و د محمود الطناحى» الطبعة الثانية 5١7‏ ١ه»‏ دار هجر للطباعة» القاهرة. 

طبقات الشافعيين» تأليف/ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوق/ ؛ /الاه)» تحقيق/ د أحمد عمر هاشم د محمد زينهم محمد عزب الناشر/ 
مكتبة الثقافة الدينية تاريخ النشر/ ١51١7‏ ه 1997م 

طبقات الفقهاء الشافعية» تأليف/ عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف 
بابن الصلاح (لمتوق/ «54ه)لمحقق/ محبي الدين علي نجيب الناشر/ دار البشائر 
الإسلامية - بيروت الطبعة/ الأولى» 957١م‏ 

طبقات الفقهاء, تأليف/ أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوق/ 54175ه) هذبة/ 
محمد بن مكرم ابن منظور (المتوق/ ١١/اه)ء»‏ تحقيق/ إحسان عباس الناشر/ دار الرائد 
العربي» بيروت - لبنان الطبعة/ الأولى» ١5917٠١‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد) (ت كه)ء دار صادر» بيروت» بدون طبعة وتاريخ. 
طبقات المفسرين للداودي. تحقيق» على عمرء ط الأول 797١ه»ء‏ مكتبة وهبة - 
القاهرة. 

طبقات المفسرين» تأليف/ أحمد محمد الأدنوي» تحقيق د. سليمان بن صالح ا خري» مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط 4١11 ١‏ ١اه.‏ 

بن يحبى بن غيهب بن محمد (المتوق/ 5479١ه)‏ الناشر/ دار الرشدء الرياض الطبعة/ 
الأول» ١51‏ ه - ١980‏ م. 

طرح التغريب في شرح التقريب. تأليف/ عبدالرحيم بن الحسيني» المعروف بالحافظ العراقي» 
4 تحقيق» عبدالقادر نحمد علي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ان 'م. 
طلبة الطلبة, تأليف/ عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفصء, نجم الدين النسفي 
(المتوق/ 707 ده) الناشر/ المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد الطبعة/ بدون طبعة تاريخ 
النشر/ ١1١1١ه.‏ 

عجالة امحتاج إلى توجيه المنهاج/ المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
المعروف ب «ابن النحوي» والمشهور ب «ابن الملقن» (المتوق: 7٠١5‏ ه)» ضبطه على أصوله 
وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني/ الناشر: دار الكتاب» 
إربد - الأردن» عام النشر: ١8417١‏ ه- 5٠0٠.١‏ م. 


العرش: المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
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(المتوى: /5 /٠ه)»‏ المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية 
١ه/.٠.٠٠م‏ عدد الأجزاء: ؟. 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» تأليف/ عبدالكريم بن محمد الرافعي» طء 
عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 

العقيدة السفارينية ( الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )» للسفاريني» مع شرحها لفضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار البصيرة» مصر. 

العقيدة الواسطية, تأليف/ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث والإفتاء» الرياض» السعودية» 5١7‏ ١ه‏ طهء الثانية» تحقيق» محمد بن عبد العزيز بن 
مانع. 

علم أصول الفقه, تأليفء عبد الوهاب خلاف (المتوق» 3175١ه)‏ الناشر» مكتبة الدعوة 
- شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم) الطبعة» عن الطبعة الثامنة لدار القلم 

عمدة السالك وعدة التّاسِكء المؤلف: أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي» أبو العباس» 
شهاب الدين ابن التّقِيب الشافعي (المتوق: 795/ه)» عُني ب طبعه وَمُراجَعتِه: حَادِمْ العلم 
عبدُ الله بن إبراهيم الأنصّاريء الناشر: الشؤون الدينية» قطر» الطبعة: الأولى» ١95‏ مع 
عدد الأجزاء: .١‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ تأليف. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوق.» هه85ه) الناشرء دار إحياء 
التراث العربي - بيروته ؟١.‏ 

عمل اليوم والليلة» تأليف/ أحمد بن محمد بن إسحاق السني» تحقيق» كوثر البرني» دار 
القبلة للثقافة» جدة» بيروت. 

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان, تأليف/ همس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي (المتوق/ 5 ١١٠١ه)‏ الناشر/ دار المعرفة -- بيروت. 

الغاية في اختصار النهاية/ المؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (المتوقى: 
ه)ء المحقق: إياد خالد الطباع؛ الناشر: دار النوادر» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
١ه‏ -5 ١50٠م‏ علد الأجزاء: 8. 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» تأليف/ ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» 
زين الدين أبو يحبى السنيكي (المتوق/ 47ه) الناشر/ المطبعة الميمنية الطبعة/ بدون طبعة 
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وبدون تاريخ» هأجزاء. 

غريب الحديث, تأليف/ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق» د. حسين محمد محمد 
شرفء القاهرة» مصرء الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 4٠04‏ ١ه.‏ 

غريب الحديث؛ تأليف/عبد الرحمن ابن الجوزي (ت917ده)ء تحقيق عبدالمعطي أمين 
القلعجي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ه0١4‏ ١هء‏ 9/5 ١م.‏ 

غريب القرآن, تأليف/ أبوبكر محمد بن عزيز السجستان المتوق سنة 7٠6‏ هء تحقيق» 
محمد أديب عبد الواحد جمران» دار قتيبة» ١41١5‏ هع ١996‏ م. 

الغريبين في القرآن والحديث, تأليف/ أبو عبيد أحمد بن محمد الحروي صاحب الأزهري» 
تحقيق ودراسة» أحمد فريد المزيدي» طء المكتبة العصرية» بيروت» ط١ا)»‏ 9١5١اهء‏ 
48مم. 

الفائق في غريب الحديث, تأليف/ جار الله محمود عمر الزمخشري» وضع حواشيه. إبراهيم 
مس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 51١1/‏ ١ه.‏ 

فتاوى ابن الصلاح, تأليف/ عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (المتوق/ *55ه)لمحقق/ د. موفق عبد الله عبد القادر الناشر/ مكتبة العلوم 
والحكم, عالم الكتب - بيروت الطبعة/ الأولى» 401 ١‏ 

فتاوى الإمام أبي حامد الغزاللي (ت:5.05)» تحقيق: مصطفى محمود أبو صوىء المعهد 
العالمي للفكر والحضارة الإسلامية» كولبور 935١م.‏ 

فتاوى البغوي., تأليف/ الحسين بن مسعود البغوي (ت:7١5)»‏ تحقيق/ يوسف بن سليمان 
القرزعي» الجامعة الاسلامية. 

فتاوى القاضي حسين بن محمد المروزي (ت:577)» تحقيق/ أمل غبد القادر خطاب, ود. 
جمال محمود أبو حسان. دار الفتح» الطبعة الأولى 4١‏ اهء ١٠1١5م.‏ 

فتاوى القفال. تأليف/ أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزني (ت:417)ه»ء تحقيق/ مصطفى 
محمود الأزهري؛ دار القلم/ دار ابن عفان. 

فتاوى النوازل» تأليف/ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي (ت800)» تحقيق/ 
السيد يوسف أحمد, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 47٠‏ اه 5١٠٠5م.‏ 
فتاوى النووي (المسائل المنفورة) ترتيب/ علاء الدين بن العطار» تحقيق/ محمد النجار» دار 
البشائر الإسلامية. 

الفتاوى» تأليف/ عز الدين بن عبد السلام السلمي (ت:0٠55))‏ تخريج / عبد الرحمن عبد 
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الفتاح؛ دار المعرفة بيروت. لبنان. 

فتح الباري, تأليف/ أحمد بن على ين حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار 
المعرفة» بيروت. 

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب 
اختصره ركريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)؛ 
المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل (المتوق: 
5 ١٠١ه).‏ الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ه. 

الفروق اللغوية؛ تأليف/ أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري (تء ١٠6ه)ء‏ 
تحقيق» محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان» 23 45١‏ ١اهء‏ 
كم 

الفقه الإسلامي وأدلته. تأليف/ وهبة الزحيلي» دار الفكرء» دمشقء الطبعة الثانية؛ 
ه.ة١اه.‏ 

فقه اللغة وسر العربية» تأليف/ أبو منصور عبد الملك الثعالبي» تحقيق» حمد وطاس» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» تحقيق» عادل بن يوسف الغزازي» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الأحساءء جدة» الرياض» الطبعة الأولى» ١ 1٠01/‏ هء ١995‏ م. 

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية» تأليف/ علوي بن أحمد السقافء الناشر: مركز 
النور للدراسات والأبحاث. 

القاموس الفقهيء تأليف/ سعدى أبو حبيبء» دار الفكرء دمشق» سورياء 54٠0/8‏ ١هء‏ 
98ام. 

القاموس المحيط, تأليف/ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

قواطع الأدلة في الأصول. المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعانٍ التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوق: 4/.9ه)» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن اسماعيل الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى؛ 
4١ه/959‏ ام عدد الأجزاء: .٠‏ 

القواعد الفقهية» تأليف/ علي أحمد الندوي. دار القلم. دمشق؛ - ١4١84‏ ه. 

قوت امحتاج شرح المنهاج, المؤلف/ أحمد بن حمدان شهاب الدين الأذرعي (ت 787)) 
تحقيق: عيد محمد عبد الحميد» الناشر: دا الكتب العلمية» الطبعة الأولى 4710 ١اهء‏ عدد 
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اليجلدات: ؟١.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد, تأليف/ محمد بن صالح بن عثيمين» جمعه وخرجه. د 
سليمان أبا الخيل و د» خالد المشيقح» ط١.,‏ دار ابن الجوزي» 5١/‏ ١اه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجالء تأليف/ أبو أحمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني» » تحقيق يحي 
مختار غزاوي» ط”, 5١5‏ ١هء‏ دار الفكر بيروت. 


ط؛ء مكتبة الخانجي, القاهرة, 475 ١ه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفئون, تأليف/ محمد بن علي التهاوني. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة ١‏ /١5١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تأليف/ -لمول مصطفى بن عبدالله 
القسطنطيني الشهير بحاجي خليفة» دار الكتب العلمية» ١914١م.‏ 

كشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن, المؤلف: محمود رجب حمادي الوليدء 
الناشر: مكتبة عباد الرحمن» جمهورية مصر العربية» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» +47 ١‏ ه - 76٠.7‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

كفاية النبيه في شرح التنبيه/ المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس» نجم 
الدين» المعروف بابن الرفعة (المتوق: ١١/اه),‏ المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» م .5٠١9‏ 

اللباب في الفقه الشافعي/ المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبو الحسن 
ابن المحاملي الشافع (المتوق: 5١5ه).‏ المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» الناشر: 
دار البخارى» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5١54١هء‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 

لسان العرب, تأليف/ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر» بيروت» 
لبنان» 72075 ١ه‏ طء الثالثة. 

لسان الميزان» تأليف/ ابن حجر العسقلاني» تحقيق» ( دائرة المعارف النظامية؛ الحند)» 
مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط الثالثة» 5٠05‏ ١ه.‏ 

المبسوط, تألياف/ محمد بن أحمد لسرخسي.ء دار الفكر, بيروت» 5٠05‏ ١ه.‏ 

مجاز القرآن. تأليف/ بو عبيدة معمر بن المثنى» تعليق محمد فؤاد سرّكين» 38 1.7 اه 


مؤسسة الرسالة, بيروت. 
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مجلة البحوث الإسلامية 

مجلة الفيصل السعودية 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر/ المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو 
بشيخي زاده؛ يعرف بداماد أفندي (المتوق: 78١٠١ه)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ, عدد الأجزاء: ؟. 

مجمع الزوائد» تأليف/ علي ابن حجر الحيثمي» دار الريان للتراث» القاهرة» 5٠01‏ ١ه.‏ 
مجمل اللغة لابن فارسء تأليف/ أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوق/ ه59“ه) دراسة وتحقيق/ زهير عبد ا محسن سلطان دار النشر/ مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة الثانية - ١8.‏ ه 1١9/5‏ م 

مجموع الفتاوى/ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوق: 7/ه)» امحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 
57 اهارهة9١م.‏ 

المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))» المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحبى 
بن شرف النووي (المتوق: 777”ه)» الناشر: دار الفكر. 

المحرر في فقه الإمام الشافعي, تأليف/ عبد الكريم بن محمد القزويني (ت:5714)» تحقيق/ 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ©١٠٠م.‏ 
المخصول للرازي. تحقيق» طه جابر العلواني» الطبعة الأولى 1٠٠‏ ١هء‏ جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» الرياض. 

المحكم والمحيط الأعظمء تأليف/ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت/ 
مه ه]ء تحقيق/ عبد الحميد هنداوي الناشر/ دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة/ 
الأولى» 1١47١‏ ه - ...5م١1 ٠١(‏ مجلد للفهارس) 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني, المؤلف/ أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مَازَّةَ البخاري الحنفي (المتوق: 7١5ه).‏ المحقق: عبد الكريم سامي 
الجندي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى)» ١5475‏ ه - 
مم عدد الأجزاء: 6. 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ط 9/5 ١ه»ء‏ » مكتبة لبنان. 

مختصر ابن الحاجب. تأليف/ لعثمان بن عمر الشهير بابن الحاجب (ت 545ه)ء مطبوع 
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مع شرحه بيان المختصرء مركز البحث العلمي» وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» 
طن 5.؛١ه‏ -1985م. 

مختصر المزتي (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)» تأليف/ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل؛ أبو 
إبراهيم المزني (المتوق/ 554ه) الناشر/ دار المعرفة - بيروت سنة النشر/ 4٠١‏ ١هء‏ 
(يقع في الجزء ‏ من كتاب الأم) 

مختصر خليل. تألبف/ خليل بن إسحاق بن موسى المالكي» تحقيق» أحمد علي حركات؛ 
دار الفكر» بيروت» دطء 5١٠5‏ ١اه.‏ 

المخصص. المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوق: /45ه)ء 
تحقيق: خليل إبراهم جفالء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
7ه 995١م‏ عدد الأجزاء: ه. 

مدارج السالكين, تأليف/ محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط السابعة» ١577‏ ه. 

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» تأليف/ على جمعة محمد عبد الوهاب الناشر/ دار 
السلام - القاهرة الطبعة/ الثانية - ١87١‏ ه - ٠٠١٠.١‏ م. 

المدونة/ المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوى: 19١ه)ء‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 4١٠‏ ١ه‏ - 9914١م,‏ عدد الأجزاء: 4. 
مذكرة في أصول الفقه, محمد الأمين الشنقيطيء تاطبعة الثالثة» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
5اه. 

مراتب الإجماع, تأليف/ علي بن أحمد بن حزم الظاهري» دار الكتب العلمية» ٠‏ 

مراصد الاطلاع, للبغداديء دار المعرفة بيروت» لبنان» 585 .١59‏ 

مسالك الأبصار في ثمالك الأمصارء المؤلف: أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي 
العمري» شهاب الدين (المتوق: 559 /اه)» الناشر: المجمع الثقافي» أبو ظبي» الطبعة: الأولى؛ 
١17‏ هي عدد الأجزاء: 707 . 

المسالك والممالك, تأليف/ أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخريء المعروف 
بالكرخي (المتوق/ >4 *ه) الناشر/ دار صادرء بيروت عام النشر/ 4 7٠١‏ م 

المسائل المولدات (الفروع), تأليف/ أبو بكر محمد بن أحمد ابن الحداد الكناني المصري» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد الدارقي» جامعة أم القرى. 

مسند الشافعي, تأليف/ الأمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية؛ 
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بيروت» الطبعة الأولى. 


مشكاة المصابيح: تأليف/ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة» 4.8 ١ه-‏ 9/866 ١م.‏ 

المصباح المنير» تأليف/ أحمد بن محمد بن علي الفيومي» ط 219/10 مكتبة لبنان ط 
١هه‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء 
والترجيحات, / المؤلف: مريم محمد صالح الظفيري» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الأولى» 
5 ه - ٠٠.١‏ جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية (مصر). 

مطلب الايقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ, تأليف/ عبد الله بن الحسين با 
علويء دار المهاجر للنشر» مكتبة تريم الحديث» 4١5‏ اهء 9965١م.‏ 

المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» المؤلف/ أبو العباس أحمد بن محمد الأنصاريء المعروف 
بابن الرفعة» تحقيق: حسن إبراهيم» و تحقيق: أمين عبد الله. 

معارج القبول» حافظ بن أحمد الحكميء تحقيق» عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» 
الدمام الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١اهء‏ ٠99١م.‏ 

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» تأليف/ محمد بن محمد حسن شُرَاب الناشر/ دار القلم» 
الدار الشامية - دمشق- بيروت الطبعة/ الأولى - ١541١١‏ ه 

معالم التنزيل» (تفسير البغوي)ء تأليف: محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق» محمد 
عبد الله النمر و عثمان جمعة و آخرون» ط", دار طيبة» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

معان القرآن, لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» » تحقيق محمد بن علي الصابوني» ط١»‏ 
8 ١ه‏ نشر جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

معجم البلدان» ياقوت عبد الله الحمويء الناشر: دار صادر بيروت. الطبعة: الثانية» 
5 م عدد الأجزاء: 7. 

معجم اللغة العربية المعاصرة, تأليف/ د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوق/ 575 ١ه)‏ 
بمساعدة فريق عمل الناشر/ عالم الكتب الطبعة/ الأولى» ١5795‏ ه - 3٠١‏ م. 

معجم المفسرين - عادل نويهضء. مؤسسة نويهض الثقافية» لبنان» الطبعة الثالثة» 
65 آاه. 

المعجم الوسيط, للدكتور» إبراهيم أنيس» عبد الحليم منتصر» عطيه الصوالحي» محمد خلف 
الله أحمد؛ دار الباز» الطبعة الثانية. 
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معجم لغة الفقهاء, تأليف/ محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي الناشر/ دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة/ الثانية» ١5٠04.‏ ه -9//8١1م‏ 

معرفة الصحابة؛ تأليف/ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (المتوق/ ١٠47ه).»‏ تحقيق/ عادل بن يوسف العزازي الناشر/ دار الوطن 
للنشرء الرياض الطبعة/ الأولى ١5١9‏ ه -/199 م 

مغني المحتاج» تأليف/ محمد أحمد الخطيب الشربيني» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولىء 4١١‏ ١ه‏ - 9914١م,‏ عدد الأجزاء: 5. 

المغني لابن قدامة/ المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١٠557ه)ء‏ 
الناشر: مكتبة القاهرة» الطبعة: بدون طبعة» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» ضبطه وراجعه» محمد خليل عيتاني» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» ط الثانية» ١57٠١‏ ه. 

المقاصد الحسنة. السخاوي» تحقيق د. محمد عثمان الخشتى. » بيروت» دار الكتاب العربي» 
5 ام. 

مقاييس اللغة» تألبف/ ابن فارسء أبي الحسن أحمد بن فارس بن ركرياء اعتنى به» د. محمد 
عوض مرعبء الآنسة فاطمة محمد أصلانء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» 45١‏ اه ١١٠1م.‏ 

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» تأليف/ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم 
بن محمد بدران (المتوق/ 14*١ه)محقق/‏ زهير الشاويش الناشر/ المكتب الإسلامي - 
بيروت الطبعة/ ط7) 9/25١م.‏ 

المنخول, المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه. هه)ء تحقيق: 
الدكتور محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - 
سورية» الطبعة: الثالئة» ١ 4١9‏ ه - ١99/8‏ م, عدد الأجزاء: .١‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه/ المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف 
النووي (المتوق: 7177ه). المحقق: عوض قاسم أحمد عوضء الناشر: دار الفكرء الطبعة: 
الأولى» 475 ١هاره١٠٠٠م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف 
النووي (المتوق: 575ه).ء الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة: الثانية» 
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المهذب في علم أصول الفقه المقارن, تأليف/ عبدالكريم بن علي النملة» ط» مكتبة 
الرشد» الرياض»ء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

المهمات في شرح الروضة والرافعي/ المؤلف: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (المتوق: 
ها)ء اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي» أحمد بن عليء الناشر: (مركز التراث الثقافي 
المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)» (دار ابن حزم - بيروت - لبنان)» الطبعة: 
الأولل» 1١547٠‏ ه - 5.6.9 م عدد الأجزاء: .٠١‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المؤلف: أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس 
الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوق: 845ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١ 5١‏ هي عدد الأجزاء: 6 . 

موجز دائرة المعارف الإسلامية 

موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي؛ تأليف/ عبد اللطيف عاشور الناشر/ القاهرة 
الطبعة// - 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية الكويتية» مطابع دار الصفوة» 
ط الأولى 54١54‏ ١ه.‏ 

موسوعة القواعد الفقهية» تأليف/ محمد البورنو» مؤسسة الرسالة» ط الأولى 5 47 ١ه.‏ 
النجم الوهاج في شرح المنهاج/ المؤلف: كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي 
الدّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوق: ١8ه)»‏ الناشر: دار المنهاج (جدة)» المحقق: لجنة 
علمية» الطبعة: الأولى» 47٠‏ ١ه‏ - 4١٠٠م‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء. تأليف عبدالرحمن به محمد الأنباري (ت /ا/اهه)» تحقيق/ 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نمحضة مصرء القاهرة» دط» دت. 

تحاية امحتاج, تاليف/ همس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي الشهير بالشافعي الصغير دار الفكر للطباعة» بيروت» 5٠١5‏ ١هء‏ 9/5١م.‏ 

نحاية المطلب في دراية المذهب: المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: /41ه)» حققه وصنع 
فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيبء الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى» /57 ١ه-‏ 
07م 

النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف/ مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (( ابن الأثير 
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))» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي دار الفكرء بيروت. 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق/ المؤلف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن جيم الحنفي رت 
ه) المحقق: أحمد عزو عناية» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 857١‏ ١ه‏ 
.56م 

النوادر والزيادات؛ على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» أبو عبد الله ابن أبي زيد 
القيرواي» ت»ء عبد الفتاح الحلوء دار الغرب» بيروت» طء الأولى995١م.‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي/ المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
أبو الحسن برهان الدين (المتوق: 5 ده). المحقق: طلال يوسفء الناشر: دار احياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان» عدد الأجزاء: 4 . 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين بن ايبك الصفديء» » تحقيق» أحمد الأرنؤوط وتركي 
مصطفىء ط ١.ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 17١‏ ١ه.‏ 

الوجيز في فقه الإمام الشافعي, المؤلف/ أبو حامد محمد بن محمد الغزاليي (ت:5.5)) 
تحقيق/ على معوضء وعادل عبد الموجود, الناشر: شركة دار الأرقم» الطبعة الأولى) 
١ه‏ 9917١م.‏ 

الوسيط في المذهب, تأليف/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق/ 
ه.هه)حقق/ أحمد محمود إبراهيم؛ تأليف/ محمد محمد تامر الناشر/ دار السلام - 
القاهرة الطبعة/ الأولى» 511 ١‏ 

وفيات الأعيان. لابن خلكانء بتحقيق د. إحسان عباس نشر دار صادر ببيروت» الطبعة: 
»١995 97‏ علد الأجزاء: ل/. 


المواقع الالكترونية 


حم .+00 تكتقمط// :دمغ 
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1 2 .5017 للأمك .11557// :و ماخلا 
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المقدمة ا ا ا 000000 
أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية م 
ترجمة المؤلف 0 1[ 1[1 1[ 1ذ1[1[1[ 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ [ز[ز[ [  [‏ 1 ا 001 
توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 1000 1 1[ 1[ [1[1ز1ز1 1 1217111 
الدراسات السابقة ا ا 10 1 0 
خطة البحث ة 3115 المسسن كه سسمساس 5ق مساك ستاك اطسو 
منهج التحقيق 6 [ز ز | ز[ز ز[ز [|[ز[ز 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
القسم الأول: قسم الدراسة وفيه مبحثان 1 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 000011 
الملبحث الأول: دراسة المؤلف 1 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية ا 0 
المبحث الأول: دراسة المؤلف: 11 [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1000001 
المطلب الأول: اهمه ونسبه» ونسبته» وكنيته: امج سم جا مو ولسوا اليس ملو مو م 7 
المطلب الثالث: نشأته العلمية: 1[ 00111 
المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه: لأس سدم ساس اط او اماق اج نش اس اص 11 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 0 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي: كالوسجاس بط توا مساطت قرف اس ا 
المطلب السابع: مؤلفاته: بسقمب امج اكش لقا ع بمو لوف لج قا فاكباه افا 77 
1111110000 
الملبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب:.....................م 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف: 1 
المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية: 1 1 1[ 1 ا 
المطلنية الذالك : مدهي اللؤلف ق النصن اعطق اد ممم مس عه سكس مم و سه عه امعط 21 
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المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص الحقق: وطن مخ مد فطخو وشو فار امام أي 66 


وليس لأحد أنْ يضجّي عن الميت من غير وصيّة ان نا اج ا لالم ال الامو الوق الف ل ا 3/1 
ول إل الور لمق مني خا لاجد اك م لم اطول الم 1 1 1ج 0 لباق لطا ا م 11م ل 11 ل ا 4 1 


ولو اشترى واحدة منها صالحةً للتّضحية بنيّة النُضحية أو المحهدي ا بف ااا 1 
ليس لول المبي وامجنون والسّفيه" أنْ يضّجيَ عنهم من مالهم9. 00000 
النظر الأول: في أركاتما: ا 2100101101000000000غ 
الركن الأول: الذّبيح: 0 0 ا 
وفي لقني من المعز وجهان تقدَّما في الرّكاة ا 


ومن أنواء المرض الجتب 6 آزؤز ز ذز ز زذز ز ز ز ز ز ز 0052 0 
وضعف البصر في إحدى العينين أو كليهما لا يمنعه ما رانور اواك طم وارام أو بلطاو ا 2114 
وورد النّهي في التّضحية بالمقابلة والمدابرة والشّرقاء والخزقاء 001 
الأولى: لا جُحزَئ التي أخذ الذَّئب مقداراً ينا من فخذها بالإضافة إليه ل ا 
الثالثة: بُحرئ التُضحية بالجمّاء- التي لا قئن لا 0001111 
وورد النّهي عن المُشبّعة 0 
وأما العدد: فالشاة لا جُحَرئْ إلا عن واحدٍ ان تسوه القطتج لالط او ام ل 
فصل في صفات الكمال المستحبة في الأضحية: 0 
والضَّأن أفضل من المعز 00 اا 
ومراعات طِيب اللّحم في الأضحية أولى من مراعات كثرة العدد 3 
الركن الثاني : الوقت: كد لجح حت سكت انمره اانا الود رجدو م الاسام سس 5 
أما أَوّله: فيدخل وقته بدخول وقت صلاة يوم التّحر 000 0000 
وأما آخره: فبغروب همس اليوم الثّالث من أيأم التشريق آةزةز[ز ز[ز[ز ز[ ز [ز [ز[ [ 000000000 
إن كانت واجبةٌ بنذرٍ لزمه أن يضجّي ويكون قضاءً و ب ل 


3 


الأول: من ضكّى بعددٍ استّحِبٌ له أنْ يفّقه على أُيأم الذّبح 0 
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اليكن الثالث: المضحّى: اب 0 
ويجوز للمضجّي أنْ يُوكل في الذبح من تَحِلَ ذكائه 2 
ويُستحب للمُضحّي والمُهدي أن يتولى الذبح بنفسه “[ذ[ز[ذ[1[1[ز1[1[1[|[ز[1[|[ 1[ 110070710101[ 
اليكن البابع في كيفية اللّبح: 1 1 1[ 1 1 [ذ[ 1 1 1[ ا 0 


القيد الثالث: أنْ لا تكون الآلةٌ التي يذبح بما عظماً ولا ظفراً يم 
وأما سُئن الذَّبح: فمنها: تحديدُ الميّكين التي تذبح بماء ويكره الذَّبْح بسكينٍ كال وحدّ اليّكين 
والشّاة تنظر إليه أن يذبح بحضرة حيوانٍ آخر. اما سواه مرف دادس ست نو الخ اف 00 


اليّية شرط في التَضحية» ولا يُشترط اقتراتما بما في أحد الوجهين ار ل ا ا 
وإذا قال: جعلتُ هذه أضحية؛ فوقتها وقت الىدية المتطوّع بماء 0 
لو توق اجعل :هذه الشاة أو البدئة أضحية أو :هديا ول يتلفظ بذلك 01000000 
القسم الثاني: النّظر في أحكام الضّحاياء وهي: ثلاثة: شن وا ابا 1 
ولا تصح إجارة الأضحة اكه ارم بز 0 
إن كان الإتلاف من المضجّي ففيه أوجه اتاو اماد سوك و ا و ف ا 
جميع ما تقدّم في الحلاك بغير الذّبح, أمّا الحلاك به ااا 10 
ولو التزم مي أو هدياً بالنّذر ثمّ عيّن واحدة عن نذره ااال 
الحكم الثاني: التعيّب» وفيه مسائل: الله الم رم فونه 1ل اع الاق 1 ماع مدر الجالد وخد م مس م11 
الثالئة: لو قال: ابتداءً لشاةٍ مَعيبةٍ بعوَرٍ أو عرج» أو مرض» ونحوها وال لاساو 
الخامس: إذا لزمه ذبح امي أو هدي 3 أو غيره؛ فعيّن معيبة عما لزمه ل 
المّادسة: طَرَيان العيب والانكسار حالة قطع الحلقوم؛ لا يمنع حصول الثّقرب بما 0010 
الثامنة: إذا (ضلّت أطست: أو هديه المتطوّع بما؛ لم يلزمه شيء مس ا 111 
الناسعة لو :عيّنواحملدة عن (أ عي" أو هدي في ذمّته وقلنا يتعيّن --- 00000 
الحكم الثالث: الأكل: ا ص ل اواو 110 
صلق ولك" سين والشين) "ونلا قدر لفيمه او القييافة اب ا 
وقد كان ادّخار لحوم الأضاحي فوق التَّلاث في أول الإسلام منهيّاً عنه 0 
لو أكل الكل على المكحيح أنه ليس له ذلك» بل لا بد من التُصِدّق بشيء؛ 0000000 
أما الحدي الواجب ابتداءً من غير التزام؛ كدم القران والتّمتّع ودماء الجبرانات 000000 
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أما الملتزم من المدايا والضّحايا بالنّذر؛ فإِن عّنه عما في ذمّته من دم لباس 001 
ومن هذا القسم ما إذا قال: جعلتُ هذه أضحيةٌ من غير تقدّم التزام 5100 
وأما جلد الأضحية والهدي الذين يجوز لرهما الأكل منهما 212010 
ولا ُِ صوفٌ الضّحّة إن كان وقت البح قريباً وم يضر إِبقَاؤٌه م 
الثااى: إذا كان لبن الأضحية والحدي المنذورين قدر كفاية الولد 0 


الرابع: لا يجوز صرف شيءٍ من الأضحية إلى عبدٍء إلا أن يجعله رسولاً إلى سيّده 


الخامس: إذا التزم ةا قٍِ عام؛ فأخّرها عنه عصى» وقضى 9 شه«( 


والأولى أنْ تُذبح في اليوم السابع من يوم الولادة [ز[ز[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز|[ |[ 1510111 


الثاني: في حكمها: 000[ 1[ 00 


ويُشترط أَنْ ينوي عند الذّبح أتَا عقيقةٌ 10111111 
والسسّئّة: أَنْ يُعَقّ عن الغلام شاتان الست امار وا مانا ل المت وال ا 
ويُستحبُ أنْ لا يتصدّق بلحمها تا ا 
والتَّصِدَّق بلحمها ومرقها على المساكين؛ بالبعث إليهم أفضل من الدّعاء إليها .. 
الأولى: يُستحبٌ أنْ يسيِّي المولود في سابعه» ويجوز قبله وبعده 200 
الثانية: ((إِنَّ أخنع اسم عند الله تعالى؛ رجلٌ يُسمَّى ملك الأملاك 5 


ويُستحثٌ اللقب الذي ييحنّه صاحبه 111111111101100 
المسألة الثانية: يُستحثٌ حلق رأس المولود يوم سابعه» مذ ساراس ام م 
ويُستحثٌ أن يُهنَأْ الوالد بالولد» وأنْ يُهِنّْعَ بما جاء عن الحسين 017000ظهظ1 


ع 


قال النّووي: صحّ أ 


الأول: ما خُيْم بنصٌّ الكتاب ل 0 
الأصل الثاق: المسكر» ونه اليد المكخد من الثمْر أو لريب تمس ام 
الأصل الثالث: ما يتقوّت بنابه» أو بمخلبه 21100 


يتتحق بالبغل في لتحم كل حيواقٍ متولدٍ من مأكول وغير مأكولٍ مثةم ةم ممم ماين 
الأصل الخامس: ما نمى النبي ولد عن قتله» وذلك حرام 5 
وأنواع الحمام كلها حلالٌ ا 


لَه د قال: ((إذا كان جُنح الليل» وأمسيتم 010 
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العف انرون العافت انواغيها والرا كنا ادل 00000000 
الأصل السادس: كل ما تستخبثه العرب من الحيوان حرام ا و و 1 
قور اهارت هه الدب اشفرات كليا اتح ل مشويق اا ا ارا ل 1111 
ولا يستثنى من الحشرات إلا الضّبء والبربوع ا اا اا 1 
الأصل السّابع: ما أخبر الله تعالى عنه أَنّه كان حراماً على الأمم السّالفة 51 
الأصل الثامن: ما كم بلّه إذا خالطته نجاسة وفيه مسائل: تمس معو اسار ل 0 
قال في الإحياء: لو وقعت ذبابةٌ أو نملةٌ ونحوها في قدر طبخ وتمرت ا 


نمى الكل عن أكل الجللة؛ وألباتما ا 0 
لا يحرم أكل ثمار الأشجارء ونبات الزُروع المزبلة» ولا الخضروات المزبلة ا ا 
الأصل التاسع: ما حكم بحلّه من الحيوان إِنَا يح إذا ذبح الذَّبْح الشّرعي المتقدّم 00 


الأصل العاشر: ما اكتسب بمخامرة التّجاسة 0 00 
أصول المكاسب ثلاثة: الرّراعة» والتّجارة» والصّنعة» اح ا ا مما واو ا 1 
يحرم أكل كل طاهرٍ يضرٌ البدن؛ كاليُجاج» والحجرء والسّم القاتل اخ سام 1 
في حالة الاضطرار: 1[ ا 
ثم النّظر في ثلاثة أمور: الضّرورة» وجنس المستباح» وقدره 0 
الأول: الضرورة االو اجا اام وتو فيط سلسو اس و نا 
التَطر الثاني: في القدر المستباح ااا 0 
النَظر الثالث: في جنس المستباح منج اس اونخو موا وا لماه اماك لم لع و ا 
القسم الثاني: ما ليس بُسْكرٍ ا ل 0 
في جواز قطع فَلَقَةٍ من فخذٍ غيره أو عضو اًكاملاً إِنْ لم يحد غيره عسوو ع ا 
الحالة الأولى: أنْ يكون حاضراً» فإِنْ كان مضطراً إليه أيضاً 6 0 0 
الحالة الثانية: أن يكون صاحب الطَّعام غائباً ا و ل ا ا 
مَن مرّ ببستان إنسانٍ أو زرعه. ل يجز له أنْ يأكل منه بغير إذنه لع الما عمق م 
إذا وجد المضطدرٌ ميتةً وطعام غيره بب 0055 ا 
إذا ل يجد المضطرٌ المحرم إلا صيداً؛ فله ذبحه وأكله ويلزمه الفدية كم سس م ا أ 
لو وجد المُحرم لحم صِيِدٍ مذبوحة وميتة اا ا لا 
لو وجد المضطرٌ ميتتين؛ إحداهما من جنس ما يُؤكل» والأخرى مما لا يُوَكل اس 
لوعة الخزام الأرطن» يميت ل ببق خلال 00 


كتاب المكقق والكقف 0 ا ل ل اا 
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وكلام الكتاب ينقسم إلى بابين: باب في التهان» وباب في الرّمي لاطا ا ا 
وتفاع علق هذه الأصول مسالا انوا سمح ما مداه أي مجو و رو قراف اول و ل ال 1 011 
عون الجن امعان لبها ل واطتوير طرق كو بع فول محا ني ا ا 1 
وي جواز عقدها على رمي الحجارة باليد والمقلاع لم لوو لاوا ا 5 
وأما إشالةا الحجر باليد فالصّحيح عند الجمهور (فيه)/: منع المسابقة عليه 0 
ولا يجوز عقدها على ما لا ينتفع في الحرب؛ كالنّعب بالشُطرنج 0 
الفصل الثاني: في شروط العقد» وهي خمسة: 000 0 0 0 ااا 0 
ويُشترط في المسابقة إعلام الموقف الذي يبتدئان الجري منه» والغاية ال 
الشرط النائ: أن يشترط كون الكبق للشايق 1[ 1[ 0 00 
الشّرط الثالث: أنْ يكون بينهم ملك إِنْ كان المال منهماء وطم اوور وريه الو و11 
الحالة الأولى: أن يكون من غيرهما ا اا 00 
إذا شرط المتسابقان السكبّق للكابق مطلقاًء ميلا أو غيره: 8 0 
الشرط الرابع: أنْ يكون كل واحد من الفرسين بحيث يجوز أن يسبق الآخر 0 
ويتعلّق بهذا الشّرط الكلام في اختلاف المركوبين؛ نوعا» وجنساً: 00000000 
وأما إذا اختلف الجنس؛ كالفرس والبغل والحمار فقومل شرا ور م 1 
الشرط الخامس: ينبغي تعيين ارك بين 000000 0 0 ااا 0 
يُشترط أنّْ يكون المتسابقان راكبين ا 0 
وأما ما بحصل به السبق فقد قال الشافعي ذ#ك: أقل السّبق بالحادي أو بعضه ل 
فروعٌ: تس امو ا ال ال اقب فر ب و ا اما ا و ب 
القع الدالكة: في حكم هذا العقد في المسابقة والمناضلة:.............................. 54137 
وليس لأحدهما تأخير المسابقة إلا برضا صاحبه و ب 00 
ولو فسد العقد بفساد العوض مد لودو مسا وا ارد و ا الا ا ا ا 
الأول: المْحلّل إذا كان المال منهما [ز [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
الثاي: اتاد الجنس ا ا ما اماك وطخ فق اما ةمق وار لطا ام 6 
الشّرط الثالث: أنّْ تكون الإصابة المشروطة ممكنة عادة سان لمجا نوعو اسيم ع م1 1 
الشرط الرابع: العلم بالأمور التي يختلف الغرض بما فيه ا ا ان 
فصل: في بيان امحاطة والمبادرة: 0000 
والمبادرة: أنْ يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة رميات معلومة ا 0 
لو عقدا على عدد كثيرٍ على أنْ يرميا بكرة ا اا 
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الثالث: قال الفوراني: إذا اشترطا رمي مائة مُحخاطة أو مبادرة 110011011111 
الشرط الخامس: تعيين اليّماة درون ما طق لراك ل ال ا مم الا ا 1 
إحداها: لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما حال صاحبه في الرّمي 010011100095 
الثانية: قال الإمام- وتام لاعت عله شط تساوي عدد الأماة في الحزبين 0000 
الثالثة: إذا التزم السّبّق أحد الزعيمين لزمه دون أصحابه 1135 0 0000 ا 
لو حضر حزبان الّمي؛ فحضرهما رجلان غريبان زعما أََما (راميين 010 
الشّرط السّادس: تساوي المتناضلين في الموقف ا موي السو ل ل 
الفصل الثاني :فيما يُستحق به السَّبّق ومو امعو مامه وود ادا ور امات مان مول ل 01/1 
الثانية: لو شرط الخسق وأصاب السّهم الغرض وثقبه وثبت فيه فهو خسقٌ ا و 
لو اختلفا فقال الرّامي: خسق سهمي لكنْ لم يثبت لغرض لقيه 0ك 
الثالثة: إذا تناضلا مبادرةٌ؛ كما لو شرطا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة اموس ا 
الرابعة: لو قال لرام: ارم عشرة» فإِنْ كان صوابك فيها أكثر فلك كذا 0 0 000000 
الخامسة: إذا شرط الرّماة احتساب السّهم القريب من الغرض ةم 
له أصل وهو أنَّ السّهم مهما وقع بعيداً عن الغرض بُعداً مقرطاً كالم ابم 0 
: لو أصاب السكّهم في مروره بميمة أو إنسان فمنعه من الإصابة 000 
الرابعة: لو انكسر السّهم نصفين من غير تقصيرٍ من الرّامي لض 
الفصل الثالث: في جواز هذه المعاملة ولزومها:...........ي.ييي ايب بينام 0.00.000 لاط/؟ 
الأول: تحوز الرّيادة في عدد الأرشاق والإصابات والمال بتراضيهما اا 00 
لكلّ منهما تأخير اليّمبي والإعراض عنه من غير فسخ 7ب 0000 
خاتمة: ا ااا 1 1 1 1 0 
ولو وقع العقد في الصّحة ودفع المال في مرض الموت 0005 0 [ز زا 00 01 
كناب الإعهان 1|111[ اا 0 
الفصل الأول: في حقيقة اليمين الموجبة للكمّارة وصرائحها وكناياتما م مما 
وأما إذا حلف على ماض كاذباً جاهلاً يظنٌ الأمر كما حلف عليه 1000 
وأما المناشدة؛ فالمناشدة لا تَحمّق بذكر اسم الله شيعا ا 0 
ولعي التق ميسن "افيه ل 0 
إحداهما: الحلف بغير الله تعالى؛ كالكعبة والنَىْ وسيّهء ووجهه. ويجبريل 000000 
الثانية: لو قال: إِنْ فعلت كذا فأنا يهودىئٌ او نصرادة أو بريء من الله ورسوله و ا 


الأولل: ما هو صريحٌ» وهو أَنْ يُقسِم باسم لا ينطلق إلا على الله تعالى ا 
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ولو قال: بالله لأفعلن كذا؛ فإِنْ نوى به اليمين أو أطلق» انعقدت يمينه 3 
المرتبة الثاني: إن كان باسم يُطلق على الله وعلى 00000000 


ولو حلف بالقرآن انعقدت يعينه ل 
الثانية: لو قال: وجلال الله وعظمته. وكبريائه» وعرّته ا 0 
قال الرافعي: في كتب الحنفية أَنَّه لو قال: وسلطان الله» فهو يمينٌ 00 
فصل: في أدوات القسم: 1[ [ذ 1[ ز[ [ [ [ [ [  [ [  [‏ ا اا 
الأولى: قوله: علي عهد الله أو ميثاقه أو أمانته. وكفالته 0 
الدرجة الثالثة: ما هو بين اثنتين» وهو قوله: أشهد بالله» أو شهدث بالله ش51 
وحروف القسم ثلاثة؛ الباء الموحدة» ثم الواوء ثم التاء ثالثة الحروف ل 
فإذا منع نفسه من فعل شيءٍ أو حثها عليه- تعليق التزام قربة بفعله أو تركه ا 
لو"قال؟ إن افعلث كذا تعيدي: يه لابن بجحو !مسح سك ف مسح م مقا 


فأما المعصية فلا يُتصوّر في طرف الإثبات فيها 1521711111 
الثالث: لو قال: مالي صدقة أو في سبيل الله م م م ا 


الرابع: لو عدّد أجناس قُرَب 210 
جميع ما سبق إذا لم يتّصل باليمين استثناء 0000 
ويجوز تقديم الاستثناء 0 
الباق العا او اال اا ل ا ا ا 


واليمين لا تغيّر حكم ال محلوف عليه في تحليل ولا تحريم» ناض 


إن حلف على مباح لا يتعلّق به مثل هذا الغرض؛ كدخول دارٍ 0 
وأما التُكفير لكوم فلذ مون قبن الم كان )للقن مر ا وس ب م 0 
يجوز تقديم المنذور على الصّفة المعلّق عليهاء ا 00 
التّظر الثاي: في كيفيّة هذه الكمّارة: 0 0 ااا 
فأما القدر: فلا يجب أنْ يعطي كك مسكينٍ كسوة كاملة إجماعاً ا 
وأما الجنس: فيُجِرَئ الثوب المنّخذ من القطن ومن الكتّان ومن الصّوف 0 نك 
وأما الصّفة: فيُجِرَئْ الجديد والملبوسء والجديد أولى ان الو لا 1 و ا 1 
الأولى: أَنْ تكون له تركة وعليه كقارة 1 
الثانية+ أن لا يكون للميث ثركة ا ا ا ا ا ا 0 
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الثالثة: إذا مات وعليه الكمّارة أو غيرها من حقوق الله تعالى بز زد ز زد دز د 1 00 
وأما العبد فليس عليه في كمّارة اليمين وغيرها إلا الصّوم 00 
المبكّض إِنْ كان معسراً كمّر بالصّوم الوه م و لاا دوعا اما م ع 
الباب الثالث: فيما يقع به الحنث: ا ا و م وو 1 
ولو رقى من خارجها إلى سطحها ونزل منه إليهاء 0-75 ا 
ولو حلف ليخرجنّ من الدَّارء ففي بَرهِ بصعود الستّطح وجهان ادو مه وكبار مكب با امو 7 
ولو انهدمت الدَّار ولم يبق شيء من أصول جدرانها ورسومهاء فدخل عرصتها 0 
للدفالة 1 دزالا اقبي رلا زمه ار ال افد "له الصقيل القبلة 00 
الاي: ولو قال: والله لا دخلث الدآرء والله لا دخلث الدّار ا ل ل 
ويشتزط:ق البيك الذي يف يدكوله أن يدبكل نفش. البيثت ا اا اما 
ولو حلف بالفارسية أنْ لا يدخل بيتاً امو و ا اموا ال 1 
فائدة تمن كه لتعدا اناا لج قا ادن اممو مخ ااا اساويه االسطل افوا انيه و اس مما ه110 
اللنكك الاك الك لدعي نل ممما مرش مه ون مد ا م دق ا 
الثانية: الحلف على المساكنة» 0 1000000 
النّوعَ الثاني: في ألفاظ الأكل والشرب ونحوهماء وفيه مسائل: 0 
الأول: لو قال: لا آكل خبز الكوفة» أو بغداد اذ[ 111 اا 
ول علق لذ يقرت عا انا 1 1[[1[ 1[ 1[ 1[ 000000 
المسألة الثالثة: لو قيّد لا بالمعطوف, بأنْ قال: لا آكل ولا أكلّم زيداً اا ا ا 
المسألة الرابعة: إذا حلف لا يأكل الرأسء أو الرُؤوسء أو لا يشتريها 0 00 
المسألة الخامسة: لو حلف لا يأكل بيضاء ففيما يحنث به أوجه 0 
الفناطينة": الت اراك الع ا ا 
السابعة: لو حلف لا يأكل الرُبدء ل يحنث بأكل السّمن امورو ترا سا تسافا ابم ا ا 
الثامنة: لو حلف لا يأكل الجوز ا ا قا نوخت اما ا اال 
التاسعة: لو حلف لا يأكل لحم البقر ةرةزة ةز دز ز ز5ذد0252 00 
الحادية عشرة: لو حلف لا يأكل المتّكر» انعقدت ينه بعينه [ز ز[ز ز[ ز[ [ز[ز[ [ [ ز[  [‏ اا 00 
ولا يحنث الحالف على عدم الأكل والشّرب جد الدّوق 0 
الثاني: اليُطب ليس بتمرء والرّبيب ليس بعنب» وعصير الثّمر ليس بتمرٍ 0 
ولو حلف لا يأكل ما طبخه زيدٌ ا[ ا 


النوع الثالث: في ألفاظ العقود: ع حا والماموط معطمل أ شق انقرف ف الساوس ع احا لمق ابا 
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اللفظ الأول: إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيدٌ» أو من طعام اشتراه زيدٌ ا 
ولو اشرق ربد لعاف وغمرو طعاما وتخلطاهاء فأكل الخالق :من الحتلط 000000 
اللفظ الثاني: الحلف على نفي فعله» وفيه مسائل: معدت ارا مااي و الا م طق ا 1 
الأولى: إذا حلف على عدم فعلء بن قال: لا أشتري, أو لا أبيع» أو لا أضرب 0 
الثانية: إذا حلف لا يتزوّج» أو لا ينكح؛ فوكل في ذلك 0 
الثالثة: لو توكّل الحالف أنه لا يبيع ولا يشتري ونحوه عن غيره في هذه العقود 000 
الرابعة: لو حلف لا يكلّم زوجة زيدٍء حنث بمكللمة امرأة قبل نكاحها ا 
اللفظ الثالث: إذا حلف لا يتزوّج» أو لا يبيع» أو لا يهب 0 1 00101101 
اللفظ: الرايغ: وقيف ممبائل 3 يله م م بام ب + لع عي مي لم1 قرحي ا طم أ ص ا 110/1 
الأولى: إذا حلف لا يهب منه. حنث بكل تمليكه في الحياة 0 
الثانية: لو حلف أنْ لا يتصِدّق عليه فتصدّق عليه فرضاً أو تطوّعاً» حنث لع ا 
حلف لا يستودع, فأعطاه رجل درهماً يشتري له به شيئاً 6 1[ ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ ز [ز[ز[ [ 0 0 10007010 
ولو حلف لا ملك له. حنث بالبّقيق الآبق والمغصوب ومع عدم نا ماله لقف الا ا لمر 
النوع الرابع: في الإضافات» وفيه صور: ز ز 1 [ ز[ [ [ز [ [ [ز[ [ [ [ [ |[ ز ز 0 ااا ا 
الثانية: لو حلف لا يدخل مَسكّن فلانٍ اا 00 
ولو قال: لا أدخل باب هذه الدَّارء أو لا أدخل هذه الدَّار من بابما ا 0 
الخامسة: لو حلف لا يركب دابّة عبد فلان» أو هذا العبد ل ل 70 
المنافسة» لوقال 1 له الب :ماله علق زيده اويا 4ر1 ودغلى ويد 1 
الفانية* لو قال> لأ البس قميضاء فارتدى به أو تازر اسل ا سا ام ا و 1 
الثالغة: لو قال: لا ألبس هذا الغوب» فارتدى به أو اتّرر 000013137 00 
الرابعة: لو قال: لا ألبس هذا الثوب- وامحلوف عليه قميص أو رداء م ف 
الخامسة: لو حلف لا يلبس خُليَاَ حنث بالخلخال والسكوار والطوق ل 
السادسة: لو قال: لا أكلّم هذاء وأشار إلى عبدِ» حنث قبل العتق وبعده ا ال 1 
السابعة: لو حلف لا يلبس مما غزلته فلانة» ا و ا ال اطي ف و و ا الل 
فصل: فيه مسألتان: 000000 1 1217011011131 
الثانية: لو حلف أنْ لا يخرج فلان إلا بإذنه» أو بغير إذنه 2 
ولو قال: إِنْ خرجت أبداً إلا بإذني فأنتِ طالق ا 
ولو حلف أنْ لا تخرج حتى يستأذنه» فاستأذنه فلم يأذنُ له فخرج مس انيب ا 
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فصل: يتضمّن مسائل: [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ ز|ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ ز[ز[ز[|[ |[ [ز[ز[ز[ |[ [زؤ[ز[ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ 000000 3# 
الثانية: لو قال: لأحمدن الله بمجامع الحمد 0000177 


الرابعة: إذا حلف لا يُصلِّيء بم يحنث ا 0 
ولو حلف ما صلَّىء وكان قد أتى بصورة صلاة فاسدة لم يحنث 0 


النوع السادس: في تقديم البر وتأخيره» وفيه ألفاظ: 58 ه25 


3 


الثاي: لو حلف ليطلّق امرأته غداء فطلّقها اليوم 110111 
اللّفظ الثاي: لو قال: لأقضينٌ حنّك غداء فمات المستحقٌ قبل أَنّْ يقضيه ... 
لو قال: لأقضينٌ حقك غداً إلا أنْ يشاء أنْ يؤخّره ل 
اللفظ الثالث: إذا قال: لأقضينّ حمَّك عند رأس الشّهر ل 
اللفظ الرابع: لو قال: لأقضينّ حمّك إلى حين زؤز[ز[ذز ز[ ز[ ز [ز ز [ [ 2117707007 
الأول: إذا قال: والله إذا رأيث منكراً لرفعنّه إلى القاضي فلان 00000 


اللفظ الثالث: الضّرب: 0000 0 100 


الأوك* عخلقن لبضبريئة ايه خسة 0 0 
الثانية: لو حلف ليضربتّه مائة مرة» لم يحنث بضربه بعفكال عليه مائة شمراخ .. 


خاممة: وك نف اوسةساس مخ ااه توواعكو ةاواد لاه فق أ و ارفس ا واوا مق م1 دحو لدو او وا مم د مار 2101 


ولو حلف لا يفعل كذا عمداً ولا ناسياً حنث بفعله ناسياً 00 


فروعٌ نختم بما الكتاب: ا ا 


ومنها: لو حلف لا يذبح جنيناً فذبح شاة في بطنها جنين» حنث 3000 
ومنها: قال الرافعي: في كتبهم: أنَّ كلمة: أو اع ا ا 
ومنها: أنه لو حلف لا يشةٌ الرّيحان 1010 2111111 
ومنها: لو قيل له: كلّم زيداً اليوم» فقال: والله لا كلّمنُه 7 ش15 


ومنها: في فتاوى القاضي: لو حلف لا يشرب الخمر» فشرب النبيذ» لم يحنث 


وسكل بعض العلماء عن رجل حلف؛ لينفردنٌ بعبادة الله تعالى 52210006 


الّظر الأول: قِ أركانه وهى: ثلاثة؛ الملتزم- التاذر-». خخخ خا اط امل افق مخ وافله ا مقاب العو م عا اماه يي 7د 5 


الركن الأول: الملتزم ا 0 


وأمنا العب دقان كاله ندره عناة ةد يدتية تعد 2011101111 
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قال النؤوي؟ تكره اداج التذن:فإن تذن نويفب الؤقاء 9 بب1 00000 0 0 
الركن الثاني: الصّيغة» فلا يصح التَّذْر إلا بالقول ا و بخ ا لخو ل و 
النوع الثاني: نذّر التَّيُر المطلّق 0 0 


النوع الثاني: القُرُبات التي لم تُوضع للعبادة لكنّها أعمالٌ مستحسنةٌ مرغبةٌ 00 
ولو نذر أن يتوضّأ لكل صلاة كعك مودو فرحأ جز ب المرمطبة برو الل واس أو امه بو عو 8 
ولو نذر أَنْ مُحرِم بالحج في شوال أو من بلد كذا 0001 0 10000 
ولو قال: إِنْ شفى الله مريضي وملكت عبداً فلله علي أنْ أعتقه ا ا 0 
القسم الثاني: مرق تاو مه مام شاحات سات حور الاق ممصا ارم فو رق ملا مت اا ات امات فق العم ار لو 817 
القسم الثالث: المعاصي : 1111141 1[ ز[ز[1[1[1[ز1[ |[ [ |[ اذ 
النّظر الثاني: في أحكام التَذّر: ااا 0 


ولو نذر أنْ يُصلّي قائماء لم بُحزئه الصّلاة قاعداً ما ةس ل ا كا 
ولو نذر أَنْ يُصِلَي ركعتين مستقبلاً لم يجحزئ أداءها على الرّاحلة تاوامس ماح 1 5 


وأما إذا نذر اعتاق رقبة وأطلق ا مل ا ا ل 
الأولى: إذا نذر صوم معيٍَّ ا 0000 00[ ؤزؤ[ز[ز[ز[ز [ [ 111 
الثانية: لو نذر صوم شهرء أو أَيّام؛ كعشرة أيام 10119 1 2000 
الحالة الأولى: أَنْ يعيّنها ل رك 
الحالة الثانية: أنْ يُطْلِقَها ا 
لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوم 1111[ [ |[ ااا 
اللفظ الثالث: نذّر صوم يوم القدوم: 001010131 0 0 0 اا 000 
اللفظ الرابع: لو قال: لله علِيَ صوم اليوم الذي قدم فيه فلانٌ أبداً امت امس ا ا ا 
ولو نذر صوم الأثانين مثلً يلزمها صومها ا 0000001 0 ا 
ولو صادف يوم العيد لم يجب في أصح القولين اط اس ماين الما ورا ونا ال السام 2/1 
الخامس: إذا نذر صوم الدّهر ينعقد نذّره 003132111 اا 0 
النوع الثاني: الحج والعمرة يلزمان بالتَّذْر كغيرهما من العبادات لسو مف مادو مس اا 
الأول: في بداية المشي ا 00 ااا 
وأما كماية المشى جوت امو طق لم للم لاا اومان لاقف قم السام موا ملم لط ا 20/1 
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القاق لو عن شد ره بسنة؛ معاد سسا سحو ف لاس 
الثالث: لو نذر حَجّاتٍ كثيرةٍ انعقد نذّره يز[ ز ز[ ز ز ‏ 1 0 
النوع الفالث: إتيان المساجد: ان 
إذا نذر صلاة في موضع معيّنِء لزمته الصّلاة قطعاً 0 
ولو نذر المشي إلى 0 المدينة أو المسجد الأقصى يه 
ولو نذر أنْ يأ بيت الله ا اه 
الثاني: قال ابن كج: لو نذر أن يزور قبر اللي 23219700000 
الخامس: نذّر الضّحايا والحداياء والكلام فيه خمسة ألفاظ: ا 


قال الروياني: لو نذر ما نذر ذبحه وتفرقته على الفقراء حياً ل يجزه موا ع و ا اه 
اللّفظ الثاني: إذا قال: لله علي أن 5 بِبِدَنة» أو أنْ أهدي بدنةً لد ا مامه اص اكه 
اللفيا الثالث: إذا قال: لله عليّ هدي أو أن اهلاق ولى يُسجّ شيئا ا ا ان 
اللّفظ الرابع: إذا نذر أنْ يهدي مالاً معيّناً 0000001001 0 0 
الأول: لو تلف المنذور المعيّن في يده كز ز[زؤ[ز[ [زؤز[ز[ز[ [ [ز[ ز ا 0 
الثانى: قال في الأم: لو قال: أنا أهدي هذه الشّاة نذَّرا فعليه أنْ يُهديها اا و ب ااه 
الم امم تدر مش الكجه ونطبيبها: 1 ذا 
الفهارس العلمية» وتشتمل على الفهارس الفنية الآنية: اب ام او 6111 
فهرس الآيات القرآنية ااا الكت 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار فلت سو نوع وطن أرق لاوا 
فهرس الأعلام المترجم لهم في النَصّ المحقق ات 
فهرس الأماكن والبلدان ا ا 00 
فهرس الألفاظ الغربية المفسرة ©[ اا 


فهرس الكتب الواردة في الكتاب ا از 110111 1 0-1011 


